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 كليـة الشريعــة

 قسـم الفقه

 اليالع   المطلب  

 شرح وسيط الغزالي 
 (هـ012: تة )ع  ف  بن الر  لا

 

 في الأفعال  من الباب الأول من كتاب الطلاق من بداية الفصل الثاني
 إلى نهاية الفصل الثاني من الباب الرابع من كتاب الطلاق في تكرير الطلاق

 دراسة وتحقيقا  
 لنيل درجة العالمية )الماجستير(  ةة مقدمرسالة علمي
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

ده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أعمالنا، من يه

 .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 . (1)چڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ چ

 .(2)چڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ٹٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٿٺ ٺ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ چ 

 أما بعد:  .(3)چڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ  ڭڭ  ڭ

 مبنياً أن يفقهه في الدين، فقهاً  به الخير فإن من علامات توفيق الله لعبده، وإرادته

 على الأدلة الشرعية، والفهم الصحيح، والاستنباط السليم. 

ها ددراً ومنللة، وأثررها ومن المعلوم أن الفقه من أشرف العلوم مرتبة، وأعلا

ه تفهم الأحكام، ويميل الحلال من الحرام، وتوصل الحقوق إلى أصحابها، إذ ب ؛فائدة

 به عند أهل الأثر، ولا يستغني عنه البشر.  م  ل  س  وفضله م  

نوه في والإسلام بعلم الفقه أيما اهتمام، فحفظوه في الصدور، ود أئمةولقد اهتم 

لاهم الله طالبين، فجوالدارسين، وأفتوا به المستفتين وال الكراريس، وعلموه الطلاب

 خيراً، ورفع منللتهم وأعلى شأنهم. 

                                                           

 .(201) ( سورة آل عمران1)

 .(2) ( سورة النساء2)

 .( 02ـ  00)  ( سورة الأحلاب3)



 
 

5 
 

وبقيت ثراريسهم تراثاً ينهل منه الناهلون، ويشتغل به المشتغلون، ومن هذه 

ح المطلب العالي شر»ثتاب  :التي تحتاج إلى إخراج وعناية ،ة علماً وءالكراريس الممل

الفقه الإسلامي عامة،  الذي يعتبر من أهم ثتب ،للإمام ابن الرفعة «وسيط الغلالي

هو أعجوبة في ثررة النصوص »: عنهسنوي وثتب الفقه الشافعي خاصة، دال الإ

 .(1)«والمباحث

د ابن بع المصنفينأن  :وعلو شأنه عند العلماء «المطلب العالي»ومما يؤثد أهمية 

 مغني فيالشربيني الخطيب ث ،شراح المنهاجمنهم  ،الرفعة نقلوا عنه في ثنايا ثتبهم

، تمدينلأدوال أئمة الشافعية المع موسوعة ثبيرة فهو ،المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج

 ر، ولأن ذلك بحر زاخ ؛ولا مطمع في استيعاب مباحره وغرائبه»ابن السبكي:  عنه دال

 . (2)«مهيع لا يعرف له أول من آخر

عة ودسم الفقه شريممرلة في ثلية ال-الإسلامية بالمدينة النبوية  الجامعة  تبنتودد 

من حسنات هذه الجامعة  ة هذا السفر الكبير وإخراجه، وهوخدم -على وجه الخصوص

فجلى الله القائمين عليها خير الجلاء وأعانهم على أداء رسالتهم، وثان من نعم  ،المبارثة

الله علي أن دبلت دارسا في هذه الجامعة لأحظى بهذا الخير العظيم بإذن الله الكريم، 

 والسداد لي ولإخواني طلاب العلم.الإعانة، والكفاية، والتوفيق،  أل الله فاس

 

* * * 

 

 

 

                                                           

 ( .190/  2) الإسنويطبقات (  (2

 . (12/  9) طبقات ابن السبكي(  2)
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 الدراسات السابقة
 سبقني إلى تحقيق أجزاء من هذا الكتاب عدد من الباحثين، هم:

عمر إدريس شاماي: من أول الكتاب، إلى نهاية الفصل الرابع في ثيفية إزالة  -2

 النجاسة. 

أول باب الاجتهاد بين النجس والطاهر، إلى نهاية  موسى محمد شقيفات: من -1

 باب الأواني. 

 ماوردي محمد: من بداية القسم الراني في المقاصد، إلى نهاية باب سنن الوضوء.  -3

عبد الباسط بن حاج: من بداية الباب الراني في الاستنجاء، إلى آخر الباب  -4

 الرابع في الغسل.

 ية ثتاب التيمم، إلى آخر الباب الرانيعبد الرحمن بن عبد الله خليل: من بدا -5

 من ثتاب الحيض.

 أحمد العرمان: من الباب في المتحيرة، إلى نهاية ثتاب المواديت.  -2

 عمار إبراهيم: من الباب الراني في الأذان، إلى باب استقبال القبلة.  -0

محمد سليم: من بداية الباب الرالث في استقبال القبلة، إلى نهاية تكبيرة  -8

 . الإحرام

 دوريم تامة علي آي: من بداية القول في القيام، إلى نهاية الرثوع.  -9

عمر السلومي: من بداية القول في الاعتدال إذا رفع الرأس من الرثوع، إلى  -20

 آخر الباب الرابع ثيفية الصلاة. 

عبد المحسن المطيري: من بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة  -22

 السهو.ونوادضها، إلى بداية موضع سجود 

محمد المطيري: من بداية موضع سجود السهو من الباب السادس في أحكام  -21

السجدات، إلى نهاية المسألة الرابعة: إذا أحس الإمام بداخل في الرثوع، من ثتاب صلاة 

 الجماعة. 



 
 

0 
 

عيسى الصاعدي: من بداية المسألة الخامسة من ثتاب صلاة الجماعة، إلى  -23

  .نهاية ثتاب صلاة الجماعة

ن العلوني: من بداية ثتاب صلاة المسافرين، إلى نهاية الشرط الرابع من سلما -24

 شروط صلاة الجمعة وهو العدد.

فايل الحجيلي: من بداية الشرط الخامس من شروط صلاة الجمعة وهو  -25

 الجماعة، إلى نهاية ثتاب صلاة الجمعة. 

محبوب المرواني: من بداية ثتاب صلاة الخوف، إلى نهاية ثتاب صلاة  -22

 الاستسقاء. 

عبدالعليل العنلي: من بداية ثتاب الجنائل، إلى نهاية الطرف الراني فيمن  -20

 يصلي. 

بدر الشهري: من بداية الطرف الرالث في ثيفية الصلاة، إلى نهاية باب تارك  -28

 الصلاة. 

محمد فالح المخلفي الحربي: من بداية ثتاب اللثاة، إلى نهاية الشرط الرابع:  -29

 في أثناء الحول. أنه لا يلول ملكه 

خالد الخليفة: من بداية الشرط الخامس من شروط اللثاة: السوم، إلى نهاية  -10

 القسم الرالث من طرف الأداء في تأخير اللثاة. 

 أحمد الشريفي: من بداية زثاة العشرات، إلى نهاية زثاة النقدين.  -12

 محمد نسيم: من بداية زثاة التجارة، إلى نهاية ثتاب اللثاة.  -11

 يم موغيروا: من بداية ثتاب الصيام، إلى نهاية مبيحات الإفطار. إبراه -13

 صالح اليليدي: من بداية موجبات الإفطار، إلى نهاية ثتاب الاعتكاف.  -14

: من بداية ثتاب الحج، إلى نهاية الباب الأول من مقاصد فوزان عبد الله -15

 الحج. 

 اية الباب.إلى نه عبدالرحمن الذبياني: من بداية الباب الراني من مقاصد الحج، -12
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عيسى رزيقية: من ثتاب البيوع، القسم الأول، إلى نهاية المرتبة الرانية، وهي  -10

 العلم بالقدر.

عبدالله الشبرمي: من بداية المرتبة الرالرة: وهي العلم بالصفات بطريق  -18

 الرؤية، إلى نهاية الباب الراني في فساد البيع من جهة الربا. 

اية الباب الرالث في فساد العقد من جهة نهي عبد الله الجرفالي: من بد -19

 الشارع، إلى نهاية الباب الرابع في فساد العقد لانضمام فاسد إليه.

خالد الغامدي: من بداية القسم الراني من بيان للوم العقد وجوازه، إلى نهاية  -30

 الفصل الأول في حد السبب.

ة القسم الراني  نهايباسم المعبدي: من بداية الفصل الراني في حكم السبب، إلى -32

 في مبطلات الخيار ودوافعه وهي خمسة.

خالد العتيبي: من القسم الرالث من ثتاب البيع في حكمه دبل القبض  -31

 وبعده، إلى نهاية القسم الأول :الألفاظ المطلقة في العقد.

عبد الله سعد العتيبي: من بداية القسم الراني: ما يطلق في الرمن، إلى نهاية  -33

 امس وهو الشجر.اللفظ الخ

فهد العتيبي: من بداية اللفظ السادس: أسامي الشجر، إلى نهاية الباب  -34

 الأول وهو مداينة العبد.

عاصم جمعة: من بداية الباب الراني: في الاختلاف الموجب للتحالف، إلى  -35

 نهاية الجنس الأول وهو الحيوان من ثتاب السلم.

 في أجلاء الحيوان وزوائده منعبد الرحمن الرخيص: من بداية الجنس الراني  -32

 الباب الراني في ثتاب السلم، إلى نهاية الشرط الراني من شروط المرهون.

عبد العليل العجيمي: من بداية الشرط الرالث من شروط المرهون، إلى نهاية  -30

 الوجه الراني من التصرفات في المرهون والوطء.

فاع، في المرهون: الانت عادل الخديدي: من بداية الوجه الرالث في التصرفات -38

 بع وهو النلاع في العقد.اإلى نهاية النلاع الأول من الباب الر
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ناصر باحاج: من بداية النلاع الراني في القبض، إلى نهاية القسم الأول من  -39

 ثتاب التلفيس.

خالد عفيفي: من بداية القسم الراني من ثتاب التلفيس، إلى نهاية الفصل  -40

 هاية أسباب البلوغ .الأول من ثتاب الحجر بن

حسين الشهري: من بداية الفصل الراني من ثتاب الحجر، إلى نهاية الباب  -42

 الراني من ثتاب الصلح بنهاية الفروع الرلاثة.

بلال عبد الله: من بداية الباب الرالث من ثتاب الصلح، إلى نهاية الباب  -41

 الأول من ثتاب الضمان بنهاية أرثانه الستة.

داية الباب الراني من ثتاب الضمان إلى نهاية الباب الأول بلال سلطان: من ب -43

 من ثتاب الوثالة بنهاية أرثانه الأربعة.

خالد السليماني: من بداية الباب الراني في حكم الوثالة إلى نهاية ثتاب  -44

 الوثالة.

ف اليحي: من بداية ثتاب الإدرار، إلى نهاية اللفظ الرامن من الأدارير ينا -45

 المجملة.

رحمن الفارسي: من بداية اللفظ التاسع من الأدارير المجملة، إلى نهاية عبد ال -42

 درار.ثتاب الإ

من بداية ثتاب العارية، إلى نهاية الباب الأول في أرثان الضمان من ثتاب :     -40

 الغصب.

ناصر العمري: من بداية الباب الراني في الطوارئ على المغصوب، إلى نهاية  -48

 ثتاب الغصب.

من بداية ثتاب الشفعة، إلى نهاية الفصل الأول من الباب  صالح الرنيان: -49

 الراني من هذا الكتاب، وفيه: )فيما يحصل به الملك(.

وليد المرزودي: من بداية الفصل الراني في الباب الراني من ثتاب الشفعة،  -50

 وفيه: )فيما يبذل من الرمن(، إلى نهاية ثتاب الشفعة.
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لقراض، إلى نهاية الباب الراني في حكم محمد مروان وليد: من بداية ثتاب ا -52

 القراض.

م حك)سلامة الجهني: من بداية الباب الرالث من ثتاب القراض، وفيه:  -51

 التفاسخ والتنازع(، إلى نهاية الباب الأول في ثتاب المساداة، وفيه: )أرثان المساداة(.

اداة سرجاء محمد: من بداية الباب الراني في ثتاب المساداة، وفيه: )حكم الم -53

 الصحيحة(، إلى نهاية الباب الأول من ثتاب الإجارة، وفيه: )أرثان الإجارة(.

 أحمد الرحيلي: من بداية الباب الراني في الإجارة، إلى نهاية هذا الباب. -54
أحمد العواجي: من بداية الباب الرالث من ثتاب الإجارة، إلى نهاية الفصل  -55

 الأول من ثتاب إحياء الموات.
: من بداية الفصل الراني من ثيفية الإحياء، إلى نهاية الرثن مسعد السناني -52

 الرالث من أرثان الودف.
أحمد مرجي: من بداية الرثن الرابع من أرثان الودف، إلى نهاية ثتاب  -50

 الودف.
 خالد السيف: من بداية ثتاب اللقطة، إلى نهاية الكتاب. -58
 كتاب.عبد اللطيف العلي: من بداية ثتاب اللقيط، إلى نهاية ال -59
حسين الشمري: من بداية ثتاب الفرائض، إلى نهاية الباب الراني في  -20

 العصبات.
عمير الشهري: من بداية الباب الرالث في الحجب من ثتاب الفرائض، إلى  -22

 نهاية الفصل الأول من الباب الخامس في حساب الفرائض )مقدرات الفرائض(.
الخامس في طريقة عطا الله حاجي: من بداية الفصل الراني من الباب  -21

 تصحيح الحساب، إلى نهاية الرثن الراني من أرثان الوصية )الموصى له(.
أمين غالب: من بداية الرثن الرالث من أرثان الوصية )الموصى به(، إلى  -23

 نهاية الباب الأول.
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يمبا عبد الرحمن: من بداية الباب الراني في أرثان الوصية الصحيحة، إلى  -24

 الباب الراني )الأحكام المعنوية(. نهاية القسم الراني من
محمد ناصر الحوثل: من بداية القسم الرالث من الباب الراني في الأحكام  -25

 الحسابية، إلى نهابة ثتاب الوصية.
بكر سليم المحمدي: من أول ثتاب الوديعة، إلى نهاية الطرف الأول من  -22

 ثتاب دسم الفيء والغنائم.
اب دسم الفيء والغنائم، إلى نهاية محمود ناصر: من الطرف الراني من ثت -20

 الصنف الأول من ثتاب الصددات.
عبد العليل اللاحم: من أول الصنف الراني من ثتاب دسم الصددات  -28

 )المساثين(، إلى نهاية الكتاب.
فرحات صنانة: من بداية ثتاب النكاح، إلى نهاية الرثن الرالث من أرثان  -29

 النكاح )الشهود(.
الرثن الرابع )العادد(، إلى نهاية القسم الراني من ثتاب يامادا باه: من بداية  -00

 النكاح في الأرثان والشروط.
صالح بن جدو: من بداية القسم الرالث من ثتاب النكاح في موانع النكاح،  -02

 إلى نهاية الفصل الأول من باب نكاح المشرثات.
سبب لعلي آدم: من بداية الفصل الراني من باب نكاح المشرثات، إلى نهاية ا -01

 الرالث من أسباب الخيار في النكاح.
إبراهيم أمين: من بداية السبب الرابع )العنة(، إلى نهاية الباب الأول من  -03

 ثتاب الصداق في حكم الصداق الصحيح.
أحمد سعيد: من بداية الباب الراني من ثتاب الصداق في أحكام الصداق   -04

 في حكم تشطير الصداق دبل من الباب الرابع -الفاسد، إلى نهاية الفصل الرالث 

 : في التصرفات المانعة من الرجوع.-المسيس
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من الباب الرابع في حكم تشطير -إبراهيم ثوني: من بداية الفصل الرابع  -05

: فيما لو وهب الصداق من اللوج ثم طلقها، إلى نهاية ثتاب -الصداق دبل المسيس

 الصداق.
 لطلاق من ثتاب الخلع، إلىعبد العليل السنان: من الباب الرابع في سؤال ا -02

 نهاية الفصل الأول من الباب الأول من ثتاب الطلاق: في بيان الصريح من الكناية.
 

* * * 
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 أسباب الاختيار
لأمور  اخترت تحقيق جلء من المطلب العالي في شرح وسيط الغلالي لابن الرفعة 

 منها: 

في السنة المنهجية لهذا  ساتذةالأـ أهمية الكتاب، وعرفت أهميته أولاً لذثر بعض  2

الكتاب وثنائهم عليه، ثم بعد الاطلاع على ثتب التراجم التي ترجمت لابن رفعة 

  وذثرت ثتابه المطلب العالي وأثنت عليه ثريراً فعلمت أنه ثتاب بحاجة إلى

 . بما أودع فيه من الفوائدالإخراج ثي يرري المكتبة الفقهية 

 بإخراج مرل هذا التراث العظيم. الله  ـ رغبة في نيل الأجر من 1

 تراث علمائنا رحمهم الله.  إخراجـ الرغبة في  3

ـ حاجة طلاب العلم وغيرهم لمرل هذا التراث، فالمطلب العالي يعد من أهم ثتب  4

حيث يعد موسوعة ثبيرة حوت أدوال ، الفقه الإسلامي عامة وفقه الشافعية خاصة

فاق  إن المطلب العالييل: حتى د،  على ابن الرفعة علماء الشافعية الذين تقدموا

 في هذا المجال المجموع للنووي.

بجانب الأدوال الفقهية على ثروة ليست بالقليلة من الأحاديث  أيضاالكتاب  اشتمالـ  5

 النبوية وآثار الصحابة والتابعين. 

ئي صاحب ثتبهم، ثالعلا ـ اعتماد المؤلفين الذين جاءوا بعد ابن الرفعة لأدواله في ثنايا 2

المجموع المذهب في دواعد المذهب، والشربيني صاحب مغني المحتاج في شرح المنهاج، 

 وغيرهما من الأئمة المعتمدين. 
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رغبتي في الإسهام في تحقيق التراث الإسلامي من خلال تحقيق هذا الجلء من ثتاب  -0

 .المطلب العالي

* * * 
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 خطة البحث

 ودسم التحقيق، وفهارس.  ،دسم الدراسة: ودسمين وتتكون من مقدمة،

 : تشتمل على ما يأتي: المقدمة

 الافتتاحية  *

 أهمية الكتاب وأسباب اختياري له *

 الدراسات السابقة *

 خطة البحث *

 منهج التحقيق *
 

 فصلان :و تمهيد القسم الأول: الدراسة، وفيه

  يه مبحران:وف ،وثتابه الوسيط (الغلالي) التعريف بصاحب المتن :التمهيد

 التعريف بالإمام الغلالي، وفيه سبعة مطالب:المبحث الأول: 

 المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وثنيته، ولقبه. 

 مولده ونشأته ووفاته.  المطلب الراني:

 المطلب الرالث: طلبه للعلم ورحلته فيه.

 وتلاميذه، وفيه فرعان: المطلب الرابع: شيوخه

 الفرع الأول: شيوخه.

 لراني: تلاميذه.الفرع ا

 عليه. وثناء العلماء ،: مكانته العلميةالخامسالمطلب 

 : مصنفاته.السادسالمطلب 

 .: عقيدتهالسابعالمطلب 
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 .للغلالي (الوسيط)ثتاب  دراسةالمبحث الثاني: 

 التعريف بالشارح )ابن الرفعة( وفيه ستة مباحث: :الأولالفصل 

 ه.المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وثنيته، ولقب

 ونشأته، ووفاته.  ،الراني: مولده المبحث

 شيوخه وتلاميذه، وفيه مطلبان:: الرالث المبحث

 المطلب الأول: شيوخه.

 .تلاميذه: الراني المطلب

 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: الرابع المبحث

 الخامس: مؤلفاته. المبحث

 السادس: عقيدته. المبحث

 

 : ة مطالبخمسلمطلب العالي شرح وسيط الغزالي(، وفيه الثاني: دراسة كتاب )ا الفصل

 .تحقيق اسم الكتاب و توثيق نسبته إلى المؤلفالأول:  المبحث

 ديمة الكتاب العلمية. :الراني المبحث

 .الكتاب الجلء المحقق من مصادر المؤلف في الرالث: المبحث

 .منهج المؤلف في الكتابالرابع:  المبحث

 ه.ف النسخ الخطية، ونماذج من: في وصالخامس المبحث

 

 القسم الثاني: النص المحقق: 

نهاية  في الأفعال، إلى -من الباب الأول من ثتاب الطلاق- من بداية الفصل الراني

( 05في ) ، ويقعفي تكرير الطلاق -من ثتاب الطلاق– الفصل الراني من الباب الرابع

 لوحة.
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 الفهارس:

 .ـ فهرس الآيات القرآنية 2
 .رس الأحاديث النبويةـ فه 1
 ـ فهرس الآثار. 3

 .المترجم لهم فهرس الأعلام -4

 ـ فهرس الأبيات الشعرية. 5
 ـ فهرس الأماثن والبلدان. 2
 ـ فهرس المصطلحات العلمية. 0

 .الكلمات الغريبةـ فهرس  8
 ـ فهرس المصادر والمراجع. 9
 ـ فهرس الموضوعات. 20

 

* * * 
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منهج التحقيق
 على النحو التالي:  تحقيقمنهجي في ال

 نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديرة.  -2
وذلك لوضوح خطها، أصلا، ( 2230نسخة مكتبة أحمد الرالث بترثيا بردم ) اعتماد -1

وإمكانية دراءته، وسأرمل لها بـ ) أ (، وسأدوم بمقابلتها مع نسخة دار الكتب 

(، وسأثبت الفروق بين النسختين، جلرمل )وسأرمل لها با (109المصرية ردم )

، وصيغ وذلك فيما عدا الآيات القرآنية، وصيغ التمجيد، والرناء على الله 

 ، وصيغ الترضي والترحم.الصلاة والسلام على النبي 
النسخ وثان الصواب في أحدها فإني أثبته في المتن، وأضعه بين إذا اختلفت  -3

 ما ورد في النسخ الأخرى. معقوفتين، وأشير في الحاشية إلى
إذا اتفقت النسخ على خطأ فإني أثبت ما في الأصل، وأضعه بين معقوفتين، وأشير  -4

 في الحاشية إلى ما في النسخ الأخرى وإلى ما أراه صوابا، مع بيان وجه التصويب.
إذا ادتضى الأمر زيادة حرف أو ثلمة يستقيم بها المعنى فإني أزيدها في المتن، وأضعها  -5

  معقوفتين، وأشير في الحاشية إلى ذلك.بين
 حذف المكرر ووضعه بين معقوفتين، مع التنبيه عليه في الحاشية. -2
إذا ثان في النسخ طمس أو بياض، فإنني أجتهد في إثبات معنى مناسب، مسترشدا  -0

في ذلك بكتب الشافعية، وأجعله بين معقوفتين، فإن لم أهتد إلى ذلك وضعت 

 وفتين، وأشير إلى ذلك في الحاشية.نقطا متتالية بين معق
 التمييل بين المتن والشرح، وذلك بجعل المتن بين دوسين بخط أسود عريض.  -8
، مع ثتابة ردم الإشارة إلى نهاية ثل لوحة في المخطوط بوضع خط مائل هكذا / -9

 اللوحة في الهامش الجانبي الأيسر.
 ني. ثتابتها بالرسم العرما علو الآيات القرآنية بذثر اسم السورة، وردم الآية، مع -20
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الأحاديث النبوية، فإن ثان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما اثتفيت  علو -22

مظانه من ثتب الحديث  علوته إلىبذلك، وإن لم يكن فيهما، أو في أحدهما 

 مع ذثر ثلام أهل العلم في بيان درجته.الأخرى، 
 مظانها.  إلىالآثار  علو -21
والنقول التي ذثرها الشارح من مصادرها الأصيلة، فإن توثيق المسائل الفقهية،  -23

 تعذر ذلك فعن طريق الكتب التي تنقل أدوالهم. 
 .شرح الألفاظ الغريبة، والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان -24
 التعليق العلمي على المسائل عند الحاجة لذلك.  -25
 ك. ذا بين الشارح ذلبيان الصحيح من الأدوال والأوجه، والمعتمد في المذهب إلا إ -22
بيان مقادير الأطوال، والمقاييس، والموازين، بما يعادلها من المقادير الحديرة  -20

 المتداولة. 
 .الترجمة باختصار للأعلام الوارد ذثرهم في النص المحقق -28
 .التعريف بالأماثن غير المشهورة التي ذثرها الشارح -29
 . الالتلام بعلامات الترديم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط -10
 زمة، ثما هو موضح في خطة البحث.وضع الفهارس الفنية اللا -12
 

* * * 
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 التمهيد

 الغزالي وكتابه الوسيط

 وفيه مبحثان:

لغزاليلإمام أبي حامد اترجمة موجزة لالمبحث الأول: 

:مطالب يشتمل على سبعةو

 .وثنيته، ولقبه، ونسبه، اسمه :الأول المطلب

 .ووفاته، ونشأته، مولده :الثاني المطلب

 . ورحلاته للعلم طلبه :الثالث المطلب

 وفيه فرعان:، تلاميذهو شيوخه :الرابع المطلب

 . شيوخه الفرع الأول:

 . تلاميذه الفرع الثاني:

 . عليه العلماء وثناء العلمية مكانته :سامالخ المطلب

 . اتهصنفم :دسالسا المطلب

 . يدتهعق :سابعال المطلب
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(1) 

 . (3)الطوسي، (2)الغلالي، أحمد بن محمد بن محمد بن محمد هو

                                                           

ثبيرة  ، وحظيت شخصيته بعنايةمستقلة ودراسات مؤلفات أفردت ترجمة الغلالي ومنهجه وأفكاره في (2)

سلام الإمام الغلالي حجة الإ»لعلي الصلابي،  «الإمام الغلالي»: حتى من دبل المستشردين، فمما ألف عنه

مام الغلالي الإ» ،لعبد الرحمن دمشقية «أبو حامد الغلالي والتصوف» ،لصالح الشامي «امسةومجدد المائة الخ

 امد درع الجميلي. لح «وآراؤه الكلامية

 ومن مصادر ترجمته:

طبقات الفقهاء  ،(2/300)طبقات الشافعية لابن داضي شهبة  ،(3/422)طبقات الشافعية الكبرى 

سير أعلام النبلاء  ،(223 ،1/222)ت الشافعية للإسنوي طبقا ،(2/149)الشافعية لابن الصلاح 

 ،(55/100)تاريخ دمشق  ،(0/312)شذرات الذهب  ،(2/53)تبيين ثذب المفتري  ،(29/311)

وفيات الأعيان  ،(1/388)العبر  ،(212 ،35/225)تاريخ الإسلام  ،(2/121)الوافي بالوفيات 

 (. 1/520)طبقات الشافعية لابن ثرير  ،(4/122)

وف نسِْبة إلى، بالتشديدقيل: تخفيفها، فب وأتشديد اللّاي ب هل هيودد اخت لف  في ضبطها  (1) للِ الصو  غ 

 . «وهو المشهور»دال في اللباب: ه، يأب حرفة تالتي ثان

، سير (1/388)، العبر (2/98)وفيات الأعيان (، 1/309) الأنساب تهذيب في اللبابينظر: 

  (.29/343)أعلام النوبلاء 

الة، ودد جاء عن الغلالي وديل: إنها بالتخفيف،  ل  أنه  -هروى النووي بإسناده إليثما -نسبةً إلى بلدةِ غ 

 . لالةغ: لها يقال درية إلى منسوب، اليالغل   أنا الي، وإنماالغل   الي، ولستالغل   لي يقولون الناسدال: 

 (. 2/123)، الوافي بالوفيات (29/343)سير أعلام النبلاء ينظر: 

ران، اهما: الطابنسبة إلى درية طوس التي ولد بها، وتقع بخراسان، وتشتمل على بلدتين: إحد ( 3)

 (.4/55)، معجم البلدان (3/281)تهذيب الأسماء واللغات  نظر:ي  والأخرى: نودان.

 ، وثانت من ثبرى مدن خراسان القديمةوهي اليوم مدينة تاريخية أثرية بإيران، تسمى مشهد الرضا

حتى خربها المغول في القرن السابع، ثم لم تعد لسابق عهدها أبدا، فقد هاجر أهلها إلى درية سناباد، ولم يبق 

 ثلم(.14منها اليوم إلا آثار وأطلال، تبعد عن مشهد )

 ينظر: الموسوعة الحرة، على الشبكة العنكبوتية )ويكيبيديا(. 
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وهو مشهور بهذه الكنية مع نسبتها . (1)حامد أبو على أن ثنيته له ترجممن اتفق 

 . إلى الغلالي

  

 . (2)والآخر: زين الدين، ا: حجة الإسلاملقبان: أشهرهم الغلالي  للإمام

، خمسين وأربعمائة سنة، ببلدة طابران، في درية طوس الإمام الغلالي  ولد

 . (4)سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ولد إنه :وديل، (3)له ممن ترجم ثررالأوهو دول 

لا يأثل إلا من ثسب يده في عمل غلل ، اأباه ثان فقيرً  أن ويحكى السبكي: دال

لإحسان في ا ويجدّ ، ويتوفر على خدمتهم، ويجالسهم، ويطوف على المتفقهة، الصوف

ه ع وسأل الله أن يرزدأنه ثان إذا سمع ثلامهم بكى، وتضرو، والنفقة بما يمكنه، إليهم

 بناًرزده اوسأل الله أن ي، دته بكىفإذا طاب و، ويحضر مجالس الوعظ، اً ويجعله فقيه، ابناً 

 . (5) وأحمد، تعالى بولدين: هما محمد رزدهو، يهفاستجاب الله دعوت، واعظًا

                                                           

 ينظر: المراجع السابقة. ( 2)

(، 2/28)، شذرات الذهب (1/22)سنوي للإ ة، طبقات الشافعي(29/311)بلاء سير أعلام الن (1)

 . (4/122)وفيات الأعيان 

سنوي طبقات الشافعية للإ(، 29/311)، وسير أعلام النبلاء (2/293)طبقات الشافعية الكبرى  (3)

(1/141 .) 

 (. 4/128)وفيات الأعيان  (4)

 (. 2/294 ) طبقات الشافعية الكبرى (5)
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وصى  فلما حضرته الوفاة، طوسويبيعه في دثانه ب، والده يغلل الصوف وثان: دال

 ليودال له: إن ، وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير -بالغلالي-أي ، به

ولا ، علمهماف ذينشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هأو، على تعلم الخط عظيمًا  أسّفًالت

نفِْ   . في ذلك جميع ما أ خلِّفه لهما دعليك أن ت 

لذي ثان خلفه ا يرإلى أن فني ذلك النلر اليس، أدبل الصوفي على تعليمهما مات فلما

يكما ما ما: اعلما أني دد أنفقت علفقال له، وتعذر على الصوفي القيام بقوتهما، لهما أبوهما

ا أرى وأصلح م، وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما به، ثان لكما

، مافيحصل لكما دوت يعينكما على ودتك، لكما أن تلجأ إلى مدرسة ثأنكما من طلبة العلم

 . وعلو درجتهما، وثان هو السبب في سعادتهما، ففعلا ذلك

 . (1)فأبى أن يكون إلا لله، ويقول: طلبنا العلم لغير الله،  يحكي هذاالغلالي وثان

ثلمته ، وفارس ميدانه، وإمام أهل زمانه، دال: أما أبو حامد فكان أفقه أدرانه ثم

 . حالفوأدر بحقيتها المعادي والم، خالفشهد بها الموافق والم

ائص وترعد فر، ذيرهتنفلق الصم الصخور عند استماع تح، اأحمد فكان واعظً  وأما

 . (2)هالحاضرين في مجالس تذثير

                                                           

ين، ثان فقيها غلب  عليه الوعظ  وأخو العللة، و ،والميل إلى الانقطاع ،ه أحمد هو: أبو الفتوح، مجد الدِّ

س بالمدرسة النظامية ببغداد نيابةً عن أخيه أبي حامد لماّ ترك التدريس  ثان مليح الوعظ، حسن المنظر، در 

 ه.  510، توفي بقلوين في سنة «الذخيرة في علم البصيرة»زهادةً فيه، اختصر الإحياء ، وله أيضاً 

 (. 1/223) ، طبقات الإسنوي(1/421)العبر (، 2/90)نظر: وفيات الأعيان ي

 (. 2/20)تحاف السادة المتقين إ ،(1/222) طبقات الإسنوي ،(2/294)طبقات الشافعية الكبرى  (2)

 (. 2/294)طبقات الشافعية الكبرى  (1)



 
 

05 
 

، الآخرة ىجمادمن  عشر رابعال، ثنينالإمام الغلالي بطوس صبيحة يوم الإ توفي

رحمه ، وسط بلاد دصبة، الطابران بمقبرة ودفن ،النبوية الهجرة من وخمسمائة خمس سنة

 . (2) يرزق بذثورولم، إلا بنات يخلف  ولم. (1)جنانه فسيح وأسكنه الله

 

في دمت ثما د بعد وفاة والده العلمية بإحدى المدارس الغلالي في حداثة سنه التحق

 قه بطوسمن الف ادرأ في صباه طرفً  ودد. ه للعلمفكان ذلك بداية طلب، المبحث السابق

 . (3)أحمد بن محمد الراذثاني :على الشيخ

وجد ، واختلف إلى درس إمام الحرمين، (4)ل من طوس إلى نيسابوررح ثم 

ج في مدة دريبة  وصار أنظر أهل، وحمل القرآن، وفاق الأدران، واجتهد حتى تخر 

درس وي، وثان الطلبة يستفيدون منه، وأوحد أدرانه في أيام إمام الحرمين، زمانه

وثان  ،أخذ في التصنيفالأمر به إلى أن  بلغو، واجتهد في نفسه، ويرشدهم، لهم

م بقي ث، به والاعتداد بمكانه حيظهر التبج -علو درجته وسموِّ عبارته مع-الإمام 

الذي  نالمكا-وصار إلى المعسكر ، فخرج من نيسابور، ثذلك إلى انقضاء أيام الإمام

                                                           

طبقات  ،(4/128)وفيات الأعيان  ،(29/343)علام النبلاء سير أ(، 21/282)والنهاية  دايةالب (2)

 . (2/294)الشافعية الكبرى 

 (. 29/312)سير أعلام النبلاء  (1)

 (. 2/295) ، طبقات الشافعية الكبرى(4/120)وفيات الأعيان (، 35/225تاريخ الإسلام ) (3)

م وثانت فيما سبق عاصمة لإدلي مدينة في شمال شرق إيران، بالقرب من العاصمة الإدليمية مشهد، (4)

هـ(، وثانت في العصر العباسي من أشهر مراثل العلم والتجارة 32خراسان، فتحت في خلافة عرمان، سنة )

 هـ(.228هـ(، ثم اثتمل خرابها على أيدي المغول سنة )540والعمران، حتى ضربها ولوال دمرها سنة )

  )ويكيبيديا(.ينظر: الموسوعة الحرة، على الشبكة العنكبوتية 
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لحسن  ،واحتل من مجلس نظام الملك أجمل محل -أدام فيه الوزير نظام الملك معسكره

 ئمةومقصد الأ، فكان ذلك محل رحال العلماء، وجريء عبارته ،مناظرته

صوم وملادات الخ، فودعت للغلالي اتفادات حسنة من الاجتماع بالأئمة، الفصحاء

 حتى انتقل إلى، فظهر اسمه في الآفاق، ومنادرة الكبار، ومناظرة الفحول، داللو 

فصار ، ومناظراته فأعجب الجميع بتدريسه، (1)بغداد ليدرس بالمدرسة النظامية

 . (2)إمام العراق بعد أن ثان إمام خراسان

 . وجرد المذهب، في الأصول نففص، بدأ في التصنيف ثم

 المقدس بيت لىإ توجه ثم ،يسيرةأياماً  فيها فلبث وثمانين تسع سنة في دمشق ودخل

 . إدامته تثان وبها، الجامع من الغربية بالمنارة واعتكف ،دمشق إلى عاد ثم ،مدة به فجاور

 . الإحياء بكتاب وحدث ،الوعظ مجلس بها وعقد ،بغداد إلى رجعثم 

 . يسيرة مدة بنيسابور النظامية بالمدرسة ودرس ،خراسان إلى عاد ثم

 اهةوالنل والعبادة الطلاب وخدمة ،بالتدريس واشتغل طوس مدينة إلى رجع ثم

 . (3)ربه في موطن ولادته لقي حتى

ومطالعة صحيح البخاري ، ماع الحديث ومجالسة أهلهفي آخر عمره بس واشتغل

 . (4)ومسلم

                                                           

من مدارس بغداد القديمة، ولها شهرة عظيمة، ثانت في جانب الرصافة، تم بناؤها وعمارتها سنة  ( 2)

هـ(، وممن درس فيها: أبو إسحاق الشيرازي 504هـ( على يد نظام الملك، وجددت عمارتها سنة )459)

عة ومها، ومن آثارها المنارة المقطووابن الصباغ والمتولي وغيرهم، وهي من المعالم الأثرية التي درست رس

 في محلة تحت التكية، التي هدمت في خمسينيات القرن الماضي. 

 (.102ينظر: دليل خارطة بغداد المفصل. البغداديون أخبارهم ومجالسهم )

 (. 2/295) طبقات الشافعية الكبرى (1)

 . (4/128)وفيات الأعيان  (،2/100) طبقات الشافعية الكبرى (3)

 (. 1/223)سنوي طبقات الشافعي للإ (4)
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ى قد درس وتلقف، ثان الغلالي ثغيره من العلماء من حيث السماع والتلقي لقد

 :همأذثر أشهرمن العلماء،  جماعةالعلم على 

 . (2)عليه قهوثان بداية طلبه للف ، (1)اذثانيالر   أبو حامد، الطوسي محمد بن أحمد -2

وفي ت. اللاهد الإمام ، الطوسي (3)الفارمذي علي بن محمد بن الفضل علي أبو -1

  (4). هـ400سنة 

 بن وسفي يعقوب أبي بن الله عبد محمد أبي الشيخ ابن الملك بدع المعالي أبو -3

. هـ408 سنة وفيت الحرمين؛ بإمام المعروفإمام الشافعية، ، الجويني، يوسف بن الله عبد

 . (5)وثان أبرز شيوخه

                                                           

 طبقات الفقهاء الشافعية الكبرىينظر: . نسبة إلى الراذثان، وهي بلدة صغيرة بنواحي طوس ( 2)

(2/295 .) 

ريخ اولم أدف على ت(، 2/29) تحاف السادة المتقينإ ،(3/428)طبقات الفقهاء الشافعية الكبرى ( 1)

 وفاته. 

 . رى طوسرمذ، إحدى دانسبة إلى درية ف (3)

تهذيب الأسماء  ،(10/01)سير أعلام النبلاء  (3/188) العبر(، 4/92)طبقات الشافعية الكبرى  (4)

 (. 2/215واللغات )

طبقات الشافعية لابن داضي شهبة  ،(3/428)طبقات الشافعية الكبرى  ،(4/120)وفيات الأعيان (5)

(2/300 .) 
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 صحيح راوي، سندالم الشيخ، المروزي الحفصي أحمد بن محمد سهل أبو -4

ث  ، البخاري  . (1)الحديث منه سمع مبارثاً  رجلاً  وثان، ونيسابور بمرو به حد 

ع، اللاهد الإمام، الدّمشقي ثم   المقدسي إبراهيم بن نصر -5 ، هجلالت على المجم 

ل يم على تفقه : تصانيفه من ،سمع الحديث من جماعة منهم الدارميو، الرازي س 

 . (2)بها إدامته أثناء بدمشق   الغلاليو  عنه أخذ، وغيرها والتقريب، التهذيب

، الحافظ الإمام الدهستاني ، (3)الرؤاسي الحسن أبي بن عمر، الفتيان أبو الحافظ -2

 دعاءباست مرو إلى سار، شيخ مئة وست آلاف ةثلاث من سمع إنه: ديل، الرّحّال المكرر

ثيِها  البخاري صحيحي الغلالي منه سمع، ـه 503 سنة المنية فأدرثته، عنه ليحملوا محدِّ

 . (4) ومسلم

من هؤلاء و، وتضرب إليه أثباد المطي يبرع ويتميل يكرر حوله الطلاب، ثل عالم

، واجتمعوا عليه، حتى حضـر عنده الكبراء له الطلابفقد تكاثر حو، الأئمة الغلالي

 والعلماء. 

                                                           

 (. 2/29)سادة المتقين اتحاف ال ،(3/419)طبقات الشافعية الكبرى  (2)

سير (، 5/352) طبقات الشافعية الكبرى 3/395ذهب لشذرات ا(، 2/200تهذيب الأسماء واللغات ) (1)

 (. 29/232) أعلام النبلاء

 ذلك في حوالصحي، رأسه لكبر بذلك سمي وإنما ،الواو وتشديد المفتوحة بالراء النسبة هذه: اسيؤالر (3)

 (. 3/92) الأنساب . ينظر:بالواو يذثرونه الحديث أصحاب لكن ،بالهملة سيؤاالر

سير أعلام (، 2/21)، وشذرات الذهب (21/285)، البداية والنهاية (35/81تاريخ الإسلام ) (3)

 (. 29/320)النبلاء 

سير أعلام (، 2/21)، وشذرات الذهب (21/285) ، البداية والنهاية(35/81تاريخ الإسلام ) (4)

 (. 29/320)النبلاء 
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رسه نحو يحضر مجلس د، ببغداد -الغلالي أي-رأيته  وثنت»أبو بكر بن العربي: دال 

 . (1)«يأخذون عنه العلم، ئة عمامة من أثابر الناس وأفاضلهمأربعم

 يلي فيماو، مومن العسير إحصاؤه ،بالنبوغ وعرفوا ،صيتهم اشتهر تلاميذه وأثرر

 :بعضهم ذثر

ب عنه وثت، تفقه على الغلالي لاً فاض اثان إمامً ، بن أحمد النيسابوري خلف  -1

 . (2)توفي دبل الغلالي، تعليقةً 

، ةدرّس بالنظامي، أبو الفتح، الأصولي، بن علي بن برهان البغدادي أحمد  -2

ثم انتقل إلى  احنبليً  لاً ثان أو، يضرب به المرل في حل الإشكال، اذثيً ، الحفظ يعوثان سر

 . (3)الشاشي على قهفوت، هـ 528توفي سنة . الشافعيةمذهب 

 من مشائخ، الإسلام جمال، الحسن أبو ، السلمي محمد بن المسلم بن علي -3

 نةس ساجداً  توفي، والتفسير والأصول، عالم بالمذهب والفرائض، الشام الأعلام

 . (4)بدمشق مقامه مدة الغلالي لازم، ـه533

 إلى حلر، المحدث البلنسي الأنصاري سعد بن سهل بن محمد بن الخير سعد  -4

، النعالي الله دعب أبا سمع، متقناً  عالماً  فقيهاً  وثان. الصين إلى التجارة في وسافر، المشرق

 . (5)هـ542توفي سنة ، بغداد ثم، مدّة صبهانأ وسكن، وطائفة محمد بن وطرّاد

                                                           

 (. 2/11)شذرات الذهب  (2)

 (. 1/225للإسنوي )الشافعية  طبقات (1)

 (. 2/30)طبقات الشافعية الكبرى (، 2/81)وفيات الأعيان  (3)

 (. 10/32)سير أعلام النبلاء (، 0/135)طبقات الشافعية الكبرى  (4)

شذرات ، (1/420العبر )، (0/90) ، طبقات الشافعية الكبرى(10/258) سير أعلام النبلاء ( 5)

 (2/120)الذهب 
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 ناب دال، الرازي طالب أبو الأستاذ ، طالب أبي بن علي بن الكريم عبد  -5

 الغلالي على تفقه هـ511 وفي سنةت، «السيرة حسن عفيف ظريف إمام» :السمعاني

 . (1)الإحياء يحفظ ثانو، وغيرهما والكيا

 شبيليلإا المعافري العربي بن بكر وأب القاضي ،أحمد بن الله عبد بن محمد  -6

 سورا بيليةإش على أنشأ بحيث، الأموال وافر، محتشما رئيسا وثان، اسمه اشتهر، المالكي

 . (2)هـ543 وفي سنةت، ماله من

ه في الفق، من ثبار أئمة بغداد، الرزاز منصور بن عمر بن محمد بن سعيد  -7

 توفي ،تولى التدريس في مدرسة النظاميةو، تفقه على الغلالي وغيره، والأصول والخلاف

 . (3)هـ539سنة 

وبه ، الغلالي امتفقه على الإم، أبو سعد النيسابوري، بن منصور ىبن يحي محمد -8

 دتل في شهر، نتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابورا، اورعً ، امناظرً ، اثان إمامً ، عرف

 . (4)ـه548رمضان عام 

 وأب ، الطوسي العطاري القاسم بن الحسين بن محمد بن أسعد بن محمد -9

 وددم ،ودرس وأفتى وناظر وتفقه، الكرير سمع، «حفدة»بـ  الملقب، ظالواع منصور

 . (5)هـ503 سنة بها فمات بغداد

 

                                                           

 . (2/302لابن داضي شهبة ) طبقات الشافعية(، 0/280) طبقات الشافعية الكبرى (2)

 (. 10/290)، سير أعلام النبلاء (4/192) وفيات الأعيان (1)

 (. 0/93) طبقات الشافعية الكبرى ،(10/229)سير أعلام النبلاء (، 2/100)شذرات الذهب  (3)

 (. 0/15) ، طبقات الشافعية الكبرى(10/321) ءسير أعلام النبلا (4)

 (. 21/320) والنهاية البداية(، 2/91) طبقات الشافعية الكبرى (5)
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 ،رةالفط عجيب، النظر سديد ،الذثاء شديد دال السبكي: ثما  الغلالي ثان

، م  لْ عِ  ل  ب  ج   ،الدديقة المعاني على غواصا، الغور بعيد ،الحافظة دوي ،الإدراك مفرط

 . (1)امحجاجً  مناظرا

 . (2)«لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مرلهإنه »ابن خلكان:  دال

 . (3)«وأعجوبة اللمان، حجة الإسلام، البحر الإمام»الذهبي:  ودال

 . (4)«مغدق بحر» :بأنه الحرمين إمام صفهوو

، شبيبته فساد في، ثياء العالم في ثل ما يتكلم فيهثان من أذ»عنه ابن ثرير:  ودال 

، ماءلحضر عنده رؤوس الع ودد، حتى إنه درس بالنظامية ببغداد وله أربع وثلاثون سنة

 . (5)«فتعجبوا من فصاحته واطلاعه

 حامد وأب»: نيسابور خطيب الفارسي إسماعيل بن الغافر عبد الحسن أبو ودال

 بياناو لسانا مرله العيون تر لم من، الدين أئمة إمام ،والمسلمين الإسلام حجة الغلالي

 أيام في أدرانه وواحد، زمانه أهل أنظر وصار، القرآن حمل، وطبعا وذثاءً  وخاطرا ونطقا

 . (6)«الحرمين إمام

                                                           

 (. 2/292)طبقات الشافعية الكبرى  (2)

 (. 4/122)وفيات الأعيان  (1)

 (. 22/311)سير أعلام النبلاء  (3)

 (. 2/292)طبقات الشافعية الكبرى  (4)

 (. 21/280)اية البداية والنه (5)

 (. 2/292)طبقات الشافعية الكبرى  (2)
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 مقدارب إلا الغلالي علم مقدار ولا ،الغلالي ددر يعرف فلا وحينئذ»: السبكي دال

 بقدر ددره يعرف إنما له المداني ثم ،مرله بعده يجئ لم إذ فلا؛ الغلالي علم بمقدار أما، علمه

 . (1)«نفسه في الغلالي بقدر لا، عنده ما

إنه  حتى، اثبيرً  ااهتمامً وأولاه من نفسه ، التصنيفعناية ب لغلالي ثان ل

 بتعداد نالمترجمو نيع   ودد، اوخمسين مؤلفً  اوذثر السبكي سبعً ، ألف في غالب الفنون

تب ما أجمعِ  ومِن، أسمائها وحصِر ، الغلالي مؤلّفات  بدع. الدثتور به دام ما ذلك في ث 

 مِن لغلاليا إلى نسب ما ثلّ  تتبعحاول فيه  «الغلالي مؤلفات»: ثتابه في بدوي الرحمن

 وجود حيث   ومِن، عدمها مِن للغلالي نسبته ثبوت حيث   من حاله وبيان، اتمؤلف  

ودد ، ورسالة ا( ثتابً 450فبلغت )وحصرها . مطبوعاً  أو مخطوطاً  وثونه، وفقده لكتابا

 رتب ثتابه على سبعة أدسام:

 . الأول: ثتب مقطوع بصحة نسبتها إليه القسم

 . صحة نسبتها إليه فيالراني: ثتب يدور الشك  القسم

تل  طِّ في السحر وال ومعظمها، الرالث: ثتب من المرجح أنها ليست له القسم ، سْما 

 . والعلوم المستوردة

عناوين وثتب وردت ب، مستقلة اأفردت ثتبً  أدسام من ثتب الغلالي الرابع: القسم

 . مغايرة

 . الخامس: ثتب منحولة القسم

 . ويةالسادس: ثتب مجهولة اله القسم

                                                           

 (. 2/292)طبقات الشافعية الكبرى (2)
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 . ومنسوبة إلى الغلالي، السابع: مخطوطات موجودة القسم

فاتهِ أشهر ذِثْرِ  على هنا وأدتصر    باطهالارت الفقهية؛ مؤلفاته بذِثْرِ  مبتدئاً  مؤل 

 :وهي، بالبحث

 نهاية» الجويني الحرمين إمام شيخه لكتاب تلخيصا  ً ويعتبر: (1) البسيط ثتاب -1

 . «المذهب دراية في المطلب

لِ  اختصار   وهو: ( 2)الوسيط ثتاب -2 رت   ولكني»: ( 3)الغلالي دال، للأو   صغ 

، خيفةالس المليفة والوجوه، الضعيفة الأدوال بحذف -بسيطال يعني- الكتابِ  حجم  

ق   وزيادة  ، التّرتيب تحسين في تأنوق مليد   فيه وتكل فْت، النادرة الشاذة والتّعريفات  في تحذو

 . «والتّهذيبِ  التّنقيحِ 

 ،عليها مدار الفقه الشافعي التي: وهو أحد الكتب الخمسة الوجيل ثتاب -3

دم   ودد، و صغير الحجم حسن النظموه، وهو اختصار للوسيط ، ثريرا الكتاب هذا خ 

 . للرافعي «فتح العليل»وأعظم شروحه: ، (4)شرحا سبعين مِن نحوا له إن  : ويقال

 عن ارةعب وهو «الخلاصة»وهو المسمى بـ : المعتصر ونقاوة المختصر خلاصة -4

 في، لسطرابعمر بن عبد العليل بن يوسف ال، أبو حفص دال، الملني لمختصر خلاصة

 :الكتب هذه رناء علىال

ـح    هْ ـلاص  خ   الله  ن  س  حْ أ    بْر  ح   المذهب   ن ق 

 (5)هْ ـلاص  وخ   ووجيل    ط  ـووسي ط  ـسيـبب

                                                           

قت أجلاء منه في رسائل  علمية بالجامعة الإسلامية. وتوجد منه نسخة مصورة بقسم 2) قِّ ( ودد ح 

 . 0222المخطوطات بالجامعة تحت ردم 

 م.  2990ه/ 2420ر السّلام بمصر عام أحمد محمود إبراهيم، في دا :( وهو مطبوع  بتحقيق1)

 (. 2/203)( الوسيط 3)

 (. 1/1004)ثشف الظنون  (4)

 (. 2/121)الوافي بالوفيات  (5)
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 . (1)الدّين علوم إحياء -5

 . (2)الفقه أصول في المستصفى -6

 . (3)الفقه أصول في المنخول -7

 . (4)الاعتقاد في الادتصاد -8

 . (5)الدين أصول في الأربعين ثتاب -9

 . (6)الفلاسفة تهافت -11

 . (7)الكلام علم في العوام إلجام -11

 . (8)الباطنية فضائح -12

 . (9)الضلال من المنقذ -13

 . (10)المنطق في، العلم معيار -14

 . (11)الحسنى الله أسماء شرح -15

                                                           

 ( له طبعات ثريرة، ومن أشهرها طبعة دار الشعب بمصر. 2)

 بالجامعة الإسلامية.  هالدثتورا لنيل درجةعلمية  ةفي رسال ،حملة زهير حافظ: ( حققه الدثتور1)

 محمد حسن هيتو.  :( طبع  بتحقيق3)

 م. 2901ه/ 2391بمكتبة الجندي بمصر عام  ،محمد مصطفى أبو العلا :( ط بع بتحقيق4)

 م. 2900ه/ 2390بمكتبة الجندي بمصر عام  ،محمد مصطفى أبو العلا :( ط بع بتحقيق5)

ق الدثتور سليمان صر بتحقي( ط بع بمصر في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، وهناك طبعة بدار المعارف بم2)

 دنيا. 

 بهامش الإنسان الكامل للجيلي.  ،( طبع بمصر في مطبعة محمد علي صبيح0)

 ( طبعت بتحقيق الدثتور عبد الرحمن بدوي. 8)

  .( من طبعاته طبعة دار الأندلس ببيروت التي حققها الدثتور جميل صليبيا والدثتور ثامل عياد9)

 د شمس الدين وطبع في دار الكتب العلمية ببيروت. ( من طبعاته ما شرحه أحم20)

 ( له طبعة بدار الكتب العلمية ببيروت بعناية أحمد دباني. 22)
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 . (1)التعليل مسالكبيان  في الغليل شفاء -16

أخذ عليه بعض المآخذ في  أنه لاإ ،ليلةالج هجهودو وددره  لغلاليإمامة ا مع

وهذا من مكامن العظمة ، وبينوا خطأهالإعتقاد، ورد عليه العلماء،  جوانب من مسائل

اة لأحد وليس فيها محاب، فليست العصمة فيها لأحد إلا للأنبياء، والجمال لهذه الشريعة

مام الغلالي ومما أخذ على الإ، مع حفظ حقه ومعرفة ددره وسابقته، أو مجاملة إذا أخطأ

 ألخص أبرزها:، أمور

أبو حامد ذو الأنباء  والشيخ»في التصوف: دال القاضي عياض:  مغالاته -2

وصار ، لنصر مذهبهم دوتجر، غلا في طريقة التصوف، والتصانيف العظيمة، الشنيعة

نون وساءت به ظ، أخذ عليه فيها مواضع، وألف فيها تواليفه المشهورة، داعية في ذلك

والبعد  دهاإحراوفتوى الفقهاء ب، ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب،  أعلم بسرهوالله، أمة

 . (2)«عنها فامت رل ذلك

 . (3)عرة في تأويل ثرير من صفات الله سلوثه طريقة الأشا -1

 شيخنا» :العربي بن بكر أبو دال، وودوعه في ملالق فيها، إغراده في الفلسفة -3

 . (4)«استطاع فما، يتقيأهم أن رادوأ، الفلاسفة بلع حامد أبو

                                                           

 . (2/15)مقدمة تحقيق الوسيط ينظر: وهو متداول في المكتبات.  ،م2902طبع في العراق سنة  (2)

 (. 29/310)سير أعلام النبلاء  (1)

الإمام الغلالي حجة (، 2/142(، طبقات الشافعية الكبرى )20)صء الأحياء بفضائل الإحيا تعريف (3)

 ،90ص )أبو حامد الغلالي والتصوف. عبد الرحمن دمشقية.  ،(22ص )الإسلام ومجدد المائة الخامسة 

98 .) 

 (. 29/310) النبلاء أعلام سير (4)
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ف  ، التهافت ثتاب   الفلاسفةِ  ذمِّ  في الرجل ألّف ودد»: الذهبي دالو ش   وث 

هم  علم   له يكن ولمللمل ة،  موافق   أو حق   ذلك أن منه ظنًّا مواضع   في ووافقهم، عوار 

ة بالسن ة خبرة   ولا، بالآثار بِّب  العقل،  على القاضية النبوي   ثتابِ  في ظرِ الن إدمان   هإلي وح 

رب  ، عضال   داء   وهو، الصفا إخوان رسائل  رْ م   وج 
 مِن حامد أبا أن   ولولا، دت ال وسم  ، د 

 دينكمب واهربوا، الكتب هذه مِن الحذار فالحذار، لتلِف المخلصين وخيار، الأذثياء ثبار

ب ه من  (1)«الحيرة في ودعتم وإلا الأوائل ش 

إلى  بعد ذلك رجعو»أدبل على السنة، دال ابن تيمية: حياته وإلا أنه رجع في آخر 

 (2)«وصنف إلجام العوام عن علم الكلام، طريقة أهل الحديث

، أهله ومجالسة، صلى الله عليه وسلم وثان خاتمة أمره إدباله على حديث المصطفى»السبكي:  ودال

ولو عاش لسبق ، اللذين هما حجة الإسلامللبخاري ومسلم، ومطالعة الصحيحين 

 . (3)«هفي تحصيل غهيستفر، بيسير من الأيام في ذلك الفنالكلّ 

 

* * * 

 

 

  

                                                           

 . (29/318) النبلاء أعلام سير (2)

 (. 4/01)مجموع الفتاوى  (1)

 (. 35/228(، تاريخ الإسلام )2/120)طبقات الشافعية الكبرى  ينظر: (3)
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 يالثانالمبحث 

 «الوسيط» بكتاب التعريف

  :مطالب خمسة وفيه

 . الكتاب اسم تحقيق :الأول المطلب

 . المؤلف إلى نسبته توثيق :الثاني المطلب

 . الكتاب أهمية :الثالث المطلب

 . الكتاب في المؤلف منهج :الرابع المطلب

 . به المذهب علماء عناية :الخامس المطلب
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ففي مقدمة  ،وجاء الخلاف في تكملته، «الوسيط»اتفقت المصادر على تسميته بـ 

 . (1) «وسميته: الوسيط في المذهب»الكتاب دال الغلالي: 

 . (2) «الوسيط المحيط بأدطار الوسيط»سماه في الغاية القصوى: و

 . (3)من غير زيادة، «الوسيط»تراجم فأطلقوا عليه: وأما غالب أصحاب ال

 

وح ومما يدل ثذلك شر، ضمن ثتبه، «الوسيط»جميع من ترجم للغلالي ذثر ثتاب: 

يها خط عل الكتاب المخطوطة ددوثذلك نسخ ، الكتاب الكريرة التي تصرح بنسبته إليه

 . (4)تأليفه أنه

 ،أحد الكتب الستة التي عليها الاعتماد في الفقه الشافعي «الوسيط»يعد ثتاب: 

 . «وضةالر»و، «الوجيل»و، «الوسيط»و، «التنبيه»و، «المهذب»و، «الملني ـرمختص»وهي: 

                                                           

 . (11(، مؤلفات الغلالي )ص2/203ينظر: مقدمة الوسيط ) (2)

 . (2/99ينظر: مقدمة الوسيط ) (1)

 طبقات الشافعية لابن داضي(، 2/114) طبقات الشافعية الكبرى(، 35/215) تاريخ الإسلام ( 3)

 . (10(، مؤلفات الغلالي )ص2/203(، مقدمة الوسيط )4/120) وفيات الأعيان(، 2/193) شهبة

 ينظر: المراجع السابقة.  (4)
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 . (1)«تاللغا من إليه يحتاج ما تجمع الستة الكتب هذهو»دال النووي: 

 وتأصيلا ،وتقعيدًا ، وضبطًاوتلخيصًا ، وإيجازًاوترتيبًا جمعًا أحسنها ومن»ودال: 

 العلوم ذي، الغلالي محمد بن محمد بن محمد حامد أبي للإمام، الوسيط وتمهيدًا

 . (2)«المشتهرات النافعة والمصنفات، المتظاهرات

 من اأمور فيه وزاد -لبسيطأي ا– منه ملخص والوسيط»هبة: ودال ابن داضي ش

 لقاضيا وتعليق، ثتبه في الوادع الحسن الترتيب هذا أخذ ومنها، ورانيللف   الإبانة

 . (3)«المطلب في عليه نبه ثما ثرير منه واستمداده والمهذب، الحسين

، والمناثحات، ات، والمعاملاتثتابه إلى أربعة أدسام: العباد دسم الغلالي -2

ن هذه الأدسام   ا. وأبواب وفصولا اثتبوالجنايات، ثم ضم 

، تيبوتكلفت فيه مليد تأنق في تحسين التر»في مقدمة ثتابه مبينا عمله فيه: دال 

 (4)«وزيادة تحذق في التنقيح والتهذيب

ن داضي با وتهذيبها، دال ااستيعابه لكرير من فروع مسائل المذهب وترتيبه -1

 ومنها ،للفوراني الإبانة من أمورا فيه وزاد -أي البسيط– منه ملخص والوسيط»شهبة: 

 واستمداده والمهذب، الحسين القاضي وتعليق، ثتبه في الوادع الحسن الترتيب هذا أخذ

 . (5) «المطلب في عليه نبه ثما ثرير منه

                                                           

 (. 1/1008(، ثشف الظنون )2/21) واللغات الأسماء تهذيبينظر:  (2)

 (. 2/21) واللغات الأسماء تهذيب (1)

 (. 4/21) الذهب شذرات(، 2/193) شهبة طبقات الشافعية لابن داضي (3)

 (. 2/203سيط )مقدمة الو( 4)

 (. 4/21) الذهب شذرات(، 2/193) شهبة طبقات الشافعية لابن داضي (5)
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وعنايته ، لاثةوذثره لأدوال الأئمة الر، ابتعاده عن التعصب المذهبي -3

 . (1)بالاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة

 

العناية  ويبين هذه، بعناية عالية ظاهرة لدى علماء الشافعية «الوسيط»ظفر ثتاب: 

ودد ألهم الله متأخري أصحابنا من زمن الغلالي إلى يومنا »الإمام النووي بقوله: 

 ،المدرسين ففيه تدريس ،القريبات والبعيدات ،ذا الكتاب في جميع بلدانهمالاشتغال به

، رتهالما جمعه من المحاسن التي ذث ،وبحث الفضلاء والمبرزين ،وحفظ الطلاب المعنيين

الشافعي  فهو في فقه المذهب، وغيرها من المقاصد التي أغفلتها، والنفائس التي وصفتها

ويذثر رأي أبي  ،جح ما هو الراجح من حيث الدليلوير، يذثر فيه الأدوال والوجوه

راء آ ويتطرق في بعض الأحيان إلى ذثر ،حنيفة أو مالك أو أحمد في أهم المسائل الفقهية

 . (2)«وآراء بعض التابعين ،غير الأئمة الأربعة

وتناولوه بالدرس والشرح والتعليق ، ولأجل هذه الأهمية أدبل عليه العلماء

 يلي ذثر شيئ منها: وفيما، والاختصار

 فمن الكتب التي تناولته بالشرح:

نجم الدين أبو ، لأحمد بن محمد بن مكي، البحر المحيط في شرح الوسيط-2

أدرب تناولاً من المطلب العالي وأثرر ، وهو شرح مطول ،القمولي المصري ،العباس

 . (3)فروعاً مع ثونه ثرير الاستمداد منه

                                                           

 (. 2/25مقدمة الوسيط )( 2)

 (. 2/50التنقيح في شرح الوسيط ) (1)

ثشف الظنون  ،(1/200طبقات الشافعية لابن داضي شهبة ) ،(9/30طبقات الشافعية الكبرى ) (3)

 صرية.ومنه نسخة بدار الكتب الم(. 1/1008)
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 وهو أعظم، الكتاب الذي بين أيدينا، غزاليالمطلب العالي شرح وسيط ال-1

 . وسيأتي الكلام عنه في فصل مستقل، شروحه

 ،للشيخ: محيي الدين محمد بن يحيى النيسابوري، المحيط في شرح الوسيط -3

ويقع الكتاب ثما داله ابن داضي  ،وهو من تلاميذ الإمام الغلالي ،هـ548المتوفى سنة 

 . (1)تة عشر مجلداً ثما داله حاجي خليفة أو في س ،شهبة في ثماني مجلدات

 ومن الكتب التي ألفت في بيان إشكالاته وغريبه:

، دمالمعروف بابن أبي ال ،لإبراهيم بن عبدالله الهمداني، شرح مشكل الوسيط-2

فيه أعمال  ،هو نحو الوسيط مرتين»: (2)دال عنه ابن داضي شهبة ،هـ241المتوفى سنة 

 . (3)«ثريرة وفوائد غريبة

 المتوفى سنة ،عرمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، لشرح مشكل الوسيط-1

 . (4)هـ243

 ومن الكتب التي تناولته بالاختصار:

 ،لعبد الله بن عمر ناصر الدين البيضاوي، الغاية القصوى في دراية الفتوى-2

 . (5)هـ285المتوفى سنة 

                                                           

ثشف  ،(2/333طبقات الشافعية لابن داضي شهبة ) ،(10-0/15طبقات الشافعية الكبرى ) ( 2)

 (. 1/1008الظنون )

 (. 2/430طبقات الشافعية لابن داضي شهبة ) (1)

 (. 1/1008ثشف الظنون ) ،(8/222طبقات الشافعية الكبرى ) (3)

 . درجة الماجستير حقق في الجامعة الإسلامية في رسالتين ددمتا لنيل (4)

ثشف الظنون  ،(1/19طبقات الشافعية لابن داضي شهبة ) ،(8/250طبقات الشافعية الكبرى ) (5)

 . وهو مطبوع بتحقيق: د. علي القره داغي(، 1/1008)
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،  حفظهلًا لطلبة العلم فياختصره الإمام الغلالي نفسه تسهي، الوجيز في الفقه-1 

 . وهو مطبوع في مجلدين

* * * 
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 الفصل الأول

 التعريف بالشارح )ابن الرفعة(
 ويشتمل على ستة مباحث:

 . وثنيته، ولقبه، ونسبه، اسمه المبحث الأول:

 . ووفاته، ونشأته، مولده المبحث الثاني:

 شيوخه وتلاميذه وفيه مطلبان:  المبحث الثالث:

 . شيوخه طلب الأول:الم

 . تلاميذه المطلب الثاني:

 . مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث الرابع:

 . مصنفاته المبحث الخامس:

 . عقيدته المبحث السادس:
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، صاريالأن، لعباسا بن إبراهيم بن حازم مرتفع بن بن علي بن محمد بن هو: أحمد

 . (1)الرفعة بابن المعروف، الشافعي، المصري، البخاري

 . (2)«نجم الدين»لقب الإمام ابن الرفعة بـ 

  

 .(3)«أبي العبـاس»يكنى بـ  ثان 

 

* * * 

 

 

                                                           

(، 1/122) لابن داضي شهبة طبقات الشافعية(، 9/14)الكبرى  طبقات الشافعيةينظر في ترجمته:  (2)

، (2/225) الطالع ، البدر(24/28) والنهاية البداية، (4/149) الجنان مرآة(، 9/123)اللاهرة  النجوم

شذرات (، 4/15) العبر(، 2/111) الأعلام(، 1/235) المؤلفين ، معجم(2/332) الكامنة الدرر

 (. 2/11)الذهب 

(، 4/15) العبر(، 1/122) لابن داضي شهبة طبقات الشافعية(، 9/14)طبقات الشافعية الكبرى  (1)

 (. 2/11)شذرات الذهب (، 9/123)النجوم اللاهرة (، 2/332)الدرر الكامنة 

 طبقات الشافعية(، 4/15) ، العبر(24/28) والنهاية البداية(، 9/14)طبقات الشافعية الكبرى  (3)

 (. 1/122) لابن داضي شهبة
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وستمائة من  وأربعين خمس سنة، ( 1)بمدينة الفسطاط مصـر في ولد ابن الرفعة

فوجد نفسه  ،ودد ثان ابن الرفعة فقيراً مضيقاً عليه أيام طلبه العلم، ونشأ فيها، (2)الهجرة

، الصائغ ينالد تقي الشيخ فلامه، سنكلوم جهة في فباشر، مضطراً لملاولة بعض الأعمال

، فوائدو نظائر ردوأو فبحث، درسه رهـوأحض القاضي مع له فتكلم، بالضرورة فاعتذر

 فحسنت، الواحات دضاء ولاه ثم، ففعل. الدرس اللم له: ودال القاضي به فأعجب

 أنه عليه هدوافش، شيء الفقهاء بعض وبين بينه ودع ثم، بمصر الحكم أمانة ولي ثم، حاله

 له بفتعص، عدالته الحكم نائب السمنودي العلم فأسقطعريانا،  المدرسة (3)ف سقية نلل

 . (4)لحاله فعاد الإسقاط في لنائبه يأذن لم إنه فقال: للقاضي أمره فعواور جماعة

ودد تعلم ابن الرفعة القراءة والكتابة في الكتاتيب بمدينة الفسطاط التي ثان فيها 

، ماءومجالس العل، وانتقل بعدها إلى حلقات العلم، وحفظ القرآن في سن مبكر، مولده

جعفر بن عبدالرحيم ، شيوخه: ضياء الدينوثان من أوائل من استفاد منهم من 

                                                           

حوالي ميلين، ، دبل القاهرة بمدينة الفسطاط: في إدليم مصر على ساحل النيل في طرفه الشمالي الشردي (2)

 المتاجر ةبعجي، والمشايخ جلةالأ ةثريرا، منه آهل مصارالأ في ليسوثان النيل عندها ينقسم إلى دسمين، 

، ثما بنى فيها جامعة، وجعلها معسكراً ، بناها عمرو بن العاص والمعايش سواقالأ ةحسن، والخصائص

ب على ثل راجل دينارين لا تليد إلا إذا زاد في سعة وضرللمسلمين،  فيئاً  اخراجهللمسلمين، وجعل 

 الأرض.

 (. 2/202) الأداليم معرفة في التقاسيم أحسن(، 4/124)معجم البلدان ينظر: 

 (. 1/121) لابن داضي شهبة طبقات الشافعية(، 9/15)طبقات الشافعية الكبرى  (1)

 الحدائقو القصور في ويكون نافورة فيه ءالما تمج، غالبا مستدير ونحوه الرخام من حوض :سقيةالف   (3)

 .والميادين

 (. 12/305) العروس تاج(، 1/289) الوسيط المعجمينظر: 

 . (2/222) الطالع البدر، (2/92) الكامنة الدرر (4)
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نتي (2)وظهير الدين، (1)القبابي الت لم 
 . وغيرهم ثما سيأتي، (3)

 قهالف في وبرع، تصانيفه من بشيء وحدث، الدميري الدين محيي من وسمع

لكِ   وغير والعربية وأصوله  وانتهت ،الشافعية الطلبة عامة به وانتفع، وأفتى ودرس، ذ 

يْهِ   فوصن، وفروعه المذهب في متبحراً ، بارعاً  ذثياً  وثان، عصره في مذهبه ةرئاس إلِ 

، يكمله ولم الوسيط وشرح، مجلداً  عشرة خمس في التنبيه وشرح، سنين عدة واشتغل

 غالشوالإ شتغالالا لىع مواظباً  يلل ولم، مصر حسبة وولي، وغيرها (4)بالمعلية ودرس

 . (5)توفي أن إلى

                                                           

، قبابي المصريال، أبو الفضل الحسيني، الرحيم الشريف ضياء الدين جعفر بن محمد بن عبدهو الشيخ  (2)

ت المال وص، ثم وثالة بيولي دضاء د  ، أصوليا أديبا، الرحيم، ثان إماما عارفا بالمذهب عبدالمعروف بابن 

 ست وتسعين وستمائة هـ.  توفي سنة، المشهد الحسيني بهاببالقاهرة، ودرس 

(، البدر 1/200) لابن داضي شهبة طبقات الشافعية(، 8/230)الكبرى  طبقات الشافعيةينظر: 

 (. 2/225الطالع )

واستفاد  ،أخذ عن بن الجميلي، لمنتيالإمام ظهير الدين الت  ، جعفر بن يحيى بن جعفر المخلوميهو:  (1)

 ،من ابن عبدالسلام، درس بالمدرسة القطبية، وأعاد بمدرسة الشافعي، وثان شيخ الشافعية بمصر في زمانه

 . وستمائة وثمانين اثنتينتوفي سنة 

الوافي (، 1/202) لابن داضي شهبة طبقات الشافعية، (8/239)طبقات الشافعية الكبرى ينظر: 

 (. 3/132)بالوفيات 

نتي: من تلمنت (3)  البهنسا.  عمل من مصر صعيد من بلدة -معجمة زاي ثم التاء بفتح- الت لم 

 (. 1/201) شهبة داضى لابن الشافعية طبقات(، 8/239)طبقات الشافعية الكبرى ينظر: 

السلطان عل الدين أيبك بن عبدالله الصالحي، أول ملوك الترك بالديار  هي المدرسة التي أنشأها ( 4)

 أربع وخمسين وستمائة. المصرية، ودد بناها على ضفة النيل بمصر القديمة سنة

 (. 0/24النجوم اللاهرة )ينظر: 

 (. 2/332)الدرر الكامنة (، 1/121) لابن داضي شهبة طبقات الشافعية (5)
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 ريرث ثان»عليه، ما جاء في الدرر الكامنة: لعلم وإدباله ومما يظهر ويبين حبه ل

 لمس ذاإ الروب ثان بحيث، المفاصل وجع له عرض حتى الاشتغال على مكباً ، الصددة

 . (1) «يطالع وهو وجهه على انكب وربما، إليه ينظر ثتاب معه ذلك ومع، آلمه جسمه

يق بشيوخ بلده، أو أن ض ولعله اثتفى، ولم أر من أشار إلى أنه رحل في طلب العلم

 . (2)منعه من الرحلة أو غير ذلك، والله أعلم ذات يده

 

 رجب هرش عشر ثامن، الجمعة ليلة مصر في الرفعة ابن الدين نجم الشيخ توفي

رافة في ودفن، وسبعمائة عشر سنة  . ( 3)تعالى ، سنة وستين نيفاً  وعاش، الق 

 .(4)«من رجب وفاته في الراني عشر»ودال الإسنوي: 

 

* * * 

 

 

                                                           

 (. 2/304الدرر الكامنة ) (2)

 (. 0/395(، الوافي بالوفيات )2/304الدرر الكامنة ) (1)

اللاهرة  النجوم(، 1/122) لابن داضي شهبة طبقات الشافعية(، 9/14)الكبرى  طبقات الشافعية (3)

 الكامنة ، الدرر(2/225) الطالع ، البدر(24/28) والنهاية البداية، (4/149) الجنان مرآة(، 9/123)

 . (2/11)شذرات الذهب (، 4/15) العبر(، 2/111) الأعلام(، 1/235) ؤلفينالم ، معجم(2/332)

 (. 2/190طبقات الإسنوي ) (4)
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ثما هو جادة أهل العلم ، على عدد من العلماء والمشايخ ابن الرفعة  تتلمذ

ذلك  اً مرتب، وسأذثر من ودفت عليه من مشايخه مع التعريف بهم، في الأخذ عن الشيوخ

 على حسب وفياتهم:

، المصري، العلامي، بدر بن خلف بن الوهاب عبد، الدين تاج، مدأبو مح .2

 ورجلاً عفيفاً  ،ثان عالماً متبحراً ، وستمائة أربع ولد سنة، الأعل بنت بابن المعروف، الشافعي

، والخطابة، الشيوخ ومشيخة، والصالحية الشافعي وتدريس، والحسبة، ولي القضاءيها، نل

 . (1)(522)مات سنة ، وغيرها من الوظائف

، يالصنهاج خليفة بن أحمد بن الكريم عبد بن عرمان، سديد الدين، أبو عمر .1

 القاهرة ددم، فيه والتبحر المذهب بمعرفة مشهوراً  إماماً  ثان، ه(205) سنة مولده التلمنتي

 . (2)ه(204) مات سنة، الفاضلية بالمدرسة ودرس، دضاء القاهرة في وناب، بها واشتغل

 الحموي ،العامري، موسى بن رزين بن الحسين بن محمد، الله دعب أبو، الدين تقي .3

 رسد ، ثان عالماً بالفقه والحديث والتفسير والأصول والنحوه(203سنة ) ولد، الشافعي

 وولي، سمدار بعدة بها فدرس مصر إلى سار ثم، بدمشق المال بيت وثالة وولي، بالشامية

                                                           

 الذهب (، شذرات49/299) الإسلام (، تاريخ1/109) الوفيات فواتتنظر ترجمته في:  ( 2)

 (. 239 – 1/238) شهبة داضي لابن الشافعية (، طبقات23/190) والنهاية (، البداية5/328)

 (، طبقات2/253(، طبقات الشافعية للإسنوي )50/259) الإسلام تنظر ترجمته في: تاريخ ( 1)

 (. 2/35(، حسن المحاضرة )1/240) شهبة داضى لابن الشافعية
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 . (1) ه(280مات سنة )، بها الحكم

، الشافعي ،المصري، الت لمنتي، المخلومي، جعفر بن يحيى بن جعفر، الدين ظهير .4

 شيخ ثانو، الشافعي بمدرسة وأعاد، القطبية بالمدرسة درس، ثان عالماً بالفقه والحديث

 سنة مات، بيكت أن ويأبى لفظا يفتي وثان الرفعة ابن عنه أخذ، زمانه في بمصر الشافعية

 . (2) ه(281)

نهاجي، الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد، دينشهاب ال، العباسأبو  .5 الصِّ
(3 ) ،

 علومو وبالتفسير مالك بمذهب عالماً ، الفقه في أصول إماماً  ثان، المالكي، (4)القرافي، المصري

عديدة في الأصول وغيره، وله مصنفات ، المالكي بمصر الفقه رياسة إليه انتهت، أخر

 . (5) ه(284) ، مات سنة«الذخيرة»، و«الفروق»أشهرها: 

، للخميا، المصري، خلف بن المنعم عبد بن الرحيم عبد، محي الدين، الفضلأبو  .2

                                                           

 الإسلام (، تاريخ23/349) والنهاية (، البداية3/345) العبر(، 4/202) الحفاظ تذثرة تنظر في ترجمته: (2)

 (. 248 – 1/240) شهبة داضي لابن الشافعية (، طبقات322 – 50/325)

، طبقات (3/132)الوافي بالوفيات (، 1/202) شهبة داضي لابن الشافعية تنظر ترجمته في: طبقات (1)

 (. 2/353(، حسن المحاضرة )2/235الإسنوي )

  .لجيما آخرها المفتوحة، وفي الساثنة، والهاء وثسرها، والنون المهملة الصاد بضم: نهاجيالصِّ  (3)

 من: ربرب: البربر، وديل من حمير، وهما من دبيلتان وثتامة ، وصنهاجة« صنهاجة» إلى النسبة هذه

 نسابالأ. المغاربة من ثريرة جماعة النسبة بهذه حمير، واشتهر من وثتامة، فإنهما صنهاجة إلا العماليق

 (. 3/520للسمعاني )

 محلة انتوث مصر مقبرة :القرافة إلى نسبة :أيضاً  وهي، رالمعاف من بطن وهو :القرافة إلى النسبة هذه (4)

 .بهم فعرفت القرافة نللها

، والوافي بالوفيات 52/202 للذهبي الإسلام (، تاريخ3/11) الأنساب تهذيب في اللبابينظر: 

(2/133 .) 

ج المذهب (، والديبا2/133(، والوافي بالوفيات )52/202) للذهبي الإسلام تنظر ترجمته في: تاريخ (5)

 (. 2/103(، حسن المحاضرة )2/132)
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 . (1)ه( 295مات سنة )، ديناً  فاضلاً  إماماً  وثانه( 203) سنة ولد، الدّمِيري

، ينيالحس، الشريف الرحيم عبد بن محمد بن جعفر، ضياء الدين، الفضلأبو  .0

أحد ثبار علماء ، ه(229) ولد سنة، الرحيم عبد نباب المعروف، الشافعي، المصري القبابي

 مات، سنة وأربعين بضعاً  أفتى، مناظراً  أديبا ، أصوليابالمذهب بارعاً عارفاً  وثان، الشافعية

 . (2) ه(292) سنة

، النحوي، الحلبي، نصر أبي بن محمد بن إبراهيم بن محمد، بهاء الدين، اللهأبو عبد  .8

 وهو، ثان إماماً في النحو وعلوم العربية، ه(210) ب سنةبحل ولد، النحاس بابن المعروف

، بارتهع في يتقعر لا، التجمل وترك، التكلف طرح مع، والعدالة والصدق بالدين مشهور

 . (3) ه(298) مات بالقاهرة سنة

، عمطي بن وهب بن علي الدين مجد الشيخ بن محمد، الدين تقي، أبو الفتح .9

ثان ، صاحب التصانيف المعروفة، (4)العيد دديق بابن عروفالم، الشافعي، المصري، القشيري

مات  ،موصوفاً بالفضل والذثاء والورع، ومن المجتهدين، والحديث عالماً بالأصول والفقه

 . (5) ه(001سنة )

                                                           

(، حسن المحاضرة 5/430) الذهب (، شذرات51/235) للذهبي الإسلام تنظر ترجمته في: تاريخ (2)

(2/310 .) 

(، 1/200) لابن داضي شهبة طبقات الشافعية(، 8/230)الكبرى  طبقات الشافعيةتنظر ترجمته في:  (1)

 (. 2/353(، حسن المحاضرة )5/434) ذهبال ، شذرات(2/225البدر الطالع )

 الذهب (، شذرات321 – 51/322) الإسلام (، تاريخ3/194) الوفيات تنظر ترجمته في: فوات ( 3)

(5/44 .) 

 .العيد ثدديق إنه فقيل عيد، يوم في أبيض طيلساناً  لبس إذ له؛ جد على يغلب ثان لقب وهو (4)

 (. 1/323(، طبقات الشافعية للإسنوي )1/112) شهبة داضى لابن الشافعية ينظر: طبقات

 داضى لابن الشافعية (، طبقات3/441) الوفيات فوات(، 4/282) الحفاظ تذثرةتنظر ترجمته في:  (5)

 الذهب شذرات، (4/92) الكامنة (، الدرر1/323(، طبقات الشافعية للإسنوي )1/112) شهبة

(2/5 .) 
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، كينمس بابن المعروف خليفة بن الحسن بن الحارث بن الحسن، الدينعل  .20

 تحت عةالرف ابن ثتب ودد، بالشافعي سدر، المصرية بالديار الشافعية أعيان من ثان

 . (1) ه(020سنة ) مات، وشيخي سيدي ثجواب جوابي خطه:

، المصري ،القرشي، المعروف بابن الصواف، علي بن نصر الله بن عمر، الديننور  .22

د وا، والعلم الصابوني، سمع جعفراً الهمداني، راوي سنن النسائي عن ابن بادا ، شتهرتفر 

 . (2) ه(021مات سنة )

 ،دال ابن داضي شهبة: ثان إماماً عالماً بالفروع، الدين العباسي عمادالشريف  .21

الرفعة في  نقل عنه ابن، ولهذا عرفت بالشريفية، درس بالمدرسة الناصرية بمصر مدة طويلة

 . (3)لم أدف على تأريخ وفاته، المطلب ثريراً 

ء في شيخ القرا، غالمعروف بالصائ، محمد بن أحمد بن عبد الخالق، تقي الدين .23

 . (4)ه(015مات بمصر سنة )، عصره وثان فقيهاً شافعياً مشارثاً في فنون ثريرة

، ليالمعروف بالوجي، المصري، الواسطي، أحمد بن محمد بن سليمان، الدينجمال  .24

، ه(243ولد سنة )، ومداوماً على الاشتغال، عنده غرائب ثريرة، ثان إماماً حافظاً للفقه

 . (5)ه(010ومات سنة )

* * * 

                                                           

(، حسن المحاضرة 1/150بقات الشافعية للإسنوي )(، ط2/14الذهب ) تنظر ترجمته في: شذرات ( 2)

(2/354 .) 

: بالوفيات ، الوافي(2/32: )الذهب ، شذرات(1/122) لابن داضي شهبة الشافعية طبقات: نظرت ( 1)

 (. 2/332حسن المحاضرة )، (11/200)

(، 1/200)طبقات الشافعية للإسنوي (، 1/100) لابن داضي شهبة الشافعية طبقاتتنظر ترجمته في:  (3)

 (. 2/348حسن المحاضرة )

 (. 2/428(، حسن المحاضرة )1/50طبقات الشافعية للإسنوي )تنظر ترجمته في:  (4)

(، طبقات الشافعي لابن داضي شهبة 1/323طبقات الشافعية للإسنوي )تنظر ترجمته في:  ( 5)

 (. 2/350(، حسن المحاضرة )1/204)



 
 

50 
 

 

 

 

وسأذثر جملة من لاب العلم، عدد من العلماء وط أخذ عن ابن الرفعة 

 وهم:، مرتباً لهم على حسب وفياتهم، مع التعريف بهم، مشاهيرهم

 للهريا الدين فخر بن مسكين بن الحارث بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد .2

 ابن الرحيم وعبد، الناشري عن روىه( 228و )أ سبع أو ست أو أربع سنة ولد

 الدين منج الشيخ على وتفقه دروسه وحضر، القرافي الدين شهاب والشيخ، الدميري

 . (1)ه(020مات سنة )، الرفعة ابن

، ظاراً ثان عالماً صالحاً ن، علي بن يعقوب بن جبريل البلوي، البكري الدين نور .1

لم يتفق ف، لما علمه من أهليته لذلك دون غيره أوصى إليه ابن الرفعة بأن يكمل المطلب

، يميةت ابن آذى الذي وهودال الذهبي: ، له ذلك لما ثان يغلب عليه من التخلي والانقطاع

مات سنة أربع وعشرين وسبعمائة ، لفتاويه يده دطع وأراد السلطان طرده والذي

 . (2)ه(014)

ثان إماماً في الفقه ، (3)وليأحمد بن محمد بن مكي القم، نجم الدين، العباسأبو  .3

 . (4) ه(010مات سنة )، ولي حسبة مصر، عارفاً بالأصول والعربية صالحاً 

                                                           

 (. 5/485الكامنة ) درر(، ال4/280) العبرتنظر ترجمته في:  (2)

(، 2/238(، طبقات الشافعية للإسنوي )4/00) العبر(، 24/232) والنهاية البدايةتنظر ترجمته في:  (1)

 (. 2/352حسن المحاضرة )

 (. 2/05) الذهب شذرات. ينظر: مصر بصعيد بلد :دمولة إلى نسبة (3)

 الذهب شذرات(، 9/30) الكبرى افعيةالش طبقات(، 24/252) والنهاية البدايةتنظر ترجمته في:  (4)

 (. 2/352(، حسن المحاضرة )1/229(، طبقات الشافعية للإسنوي )2/05)
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 سنة لدو الدمشقي ثم، الغانمي، البعلي، موسى بن يونس بن إبراهيم، الدين جمال .4

 لىع والحجاز والشام بمصر سمع، الفهم جيد، فاضلاً  ديناً ، محدثاً  ثان فقيهاً ، ه(299)

 . (1)ه(042مات سنة )، بالقاهرة الرفعة وأخذ من ابن ،سنه ثبر

 ،المصري، الم ناوي، السلمي، الرحمن عبد بن إبراهيم بن محمد، الدين ضياء .5

 وأخذ جماعة من وسمع، ه(255) سنة القاهرة بجيلةالقائد  بمنية ولد، القاضي، الشافعي

 وتوفيالقاهرة، ب الحكم في ابون، سنين عدة الغربية دضاء وولي، وطبقته الرفعة ابن عن الفقه

 . (2)ه(042بها سنة )

 بنا، المصري، اللبيدي، الأسدي، الوهاب عبد بن محمد بن أحمد، الدينمجد  .2

 فصيح، والخلق الخلق حسن وثان، الرفعة تفقه على ابن، ه(222سنة ) ولد المفتوح

 . (3)ه(042سنة ) مات، العبارة

ولد  ،بن عرمان الترثماني الذهبيمحمد بن أحمد ، شمس الدين، الله عبدأبو  .0

ودرأ القراءات السبع وصنف . بدمشق وسمع بالشام ومصر والحجاز والإسكندرية

 . (4)ه(048التصانيف الكريرة مات سنة )

 ولد، يالشافع، المصري، اللبان بن المؤمن عبد بن أحمد بن محمد، الدين شمس .8

 وتفقه، جماعة من والقاهرة بدمشق الحديث وسمع، ه(285) وستمائة وثمانين خمس سنة

نة مات س. وثان له اهتمام بالفقه والحديث والتفسير والنحو، وغيره الرفعة بابن

                                                           

 (. 2/30) المختص المعجم(، 2/89) الكامنة تنظر ترجمته في: الدرر (2)

الشافعية لابن  (، طبقات182، 3/185) الكامنة (، الدرر2/250) الذهب تنظر ترجمته في: شذرات (1)

 (. 2/242) هبةداضي ش

 (. 2/319) الكامنة ينظر ترجمته في: الدرر (3)

(، طبقات الشافعية لابن داضي شهبة 1/158تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي ) ( 4)

 (. 2/358(، حسن المحاضرة )1/100)



 
 

54 
 

 . (1)ه(049)

، الشافعي ،المصري، البلبيسي، المرتضى بن محمد بن إسحاق بن محمد، الدين عماد .9

 الألغازب مولعاً  وثان، وعلل، الإسكندرية دضاء ولي. وغيره الرفعة ابن عن الفقه أخذ

 . (2)ه(049مات سنة ). الفقهية

، وسفي بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبو، الدين تقي .20

 الشعرو واللغة والنحو والأدب الفقه من العلم فنون جمع ممن ثان، الشافعي، السبكي

 . (3) ه(052مات سنة ). الرفعة ابن عن الفقه أخذ، ه(283) ولد سنة، والفصاحة

 نم سمع، القيراطي، عسكر بن محمد بن الله عبد، الدين شرف، دمحم أبو .22

 ولد، يرهماوغ الدمياطي الدين شرف والحافظ، العيد دديق بنا الدين تقي الإسلام شيخ

 . (4)(082) سنةومات سنة (، 201) سنة

 مث، العسقلاني، الكناني، سالم بن المعطي عبد بن محمد، الدين شمس .21

 وثان، عةالرف ابن عن أخذ، ثمانين سنة ولد، السبع بابن الشهير، المدني ثم، المصري

 . (5)بشوشاً ، الأخلاق حسن، خطابته في جهيراً  فصيحاً 

جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم أبو  .23

 ،اشتغل في العلوم حتى صار أوحد زمانه، المصري الإسنويمحمد القرشي الأموي 

 . (6)ه(001)توفي سنة الم،  أوانهوشيخ الشافعية في

                                                           

 (، طبقات332، 3/330) الكامنة (، الدرر224، 2/223) الذهب تنظر ترجمته في: شذرات ( 2)

 (. 334، 4/333) الجنان مرآة، (1/228) (، الوافي بالوفيات124، 5/123الكبرى ) فعيةالشا

 (. 3/381) الكامنة (، الدرر2/224) الذهب تنظر ترجمته في: شذرات (1)

 (، الدرر2/280) الذهب شذرات، (112 – 2/242) الشافعية الكبرى تنظر ترجمته في: طبقات (3)

 (. 329، 20/328) اللاهرة (، والنجوم02 – 3/23) الكامنة

 (. 2/129) الذهب شذرات(، 20/43) الكبرى الشافعية طبقاتتنظر ترجمته في:  (4)

 (. لم أدف على سنة وفاته. 5/109الكامنة ) تنظر ترجمته في: الدرر (5)

 (. 2/113)شذرات الذهب (، 22/224)النجوم اللاهرة (، 3/98) طبقات الشافعية (2)
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شافعي »، ودال في موضع آخر: ( 1)«فقيه اللمان»أطلق عليه التاج السبكي: 

الفقيه  وإذا أطلق، اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المرل» :. ودال ابن حجر(2)«اللمان

، يتهلح من الشافعية فروع تتقاطر شيخاً  ثان»ودال أيضاً: (3)«انصرف إليه من غير مشارك

 . (4)«العيد دديق ابن عليه وأثنى

 دأحم الدين نجم، عصره في الشافعية لواء حامل، العلامة الإمام»ودال اليافعي: 

 . (5)«ورياسة وفقهاً  علماً  الجلة الأئمة أحد، الرفعة بابن المعروف، محمد بن

بالم ذ   طرازه في هِ دِ حْ و   ونسيج  ، المذهب شيخ»ل الصّفدي: ودا  نيلالم عاصره لو، ه 

 . (6)«ظهره وةهْ ص   الذثر في علا لما جسري ابن أو، بحره من دطرة لعدّ 

، درانهأ على عنده وترجح، بمكانه لتبجح الشافعي رآه لو»ودال التاج السبكي: 

 هو بما هل لشهد الملني شاهده ولو، زمانه في وثان عاصره من طبقة في يكون لأن وترشح

 . (7)«أهله

 لوتوغ، باعاً  الفقه مدارك في مد، أوانه وإمام، زمانه شافعي ثان»ودال الإسنوي: 

 ولم، لأدطارا سائر في عصره وفقيه، الأمصار سائر بل مصر إمام، وطباعاً  علماً  مسائله في

 من الرافعي دبع مطلقاً  الشافعية في نعلم ولا، يدانيه من الحداد ابن عدب مصر إدليم يخرج

 في جوبةوأع، مظانه غير في سيما لا، الأصحاب ثلام استحضار في أعجوبة ثان، يساويه

                                                           

 (. 8/230الكبرى )طبقات الشافعية  (2)

 (. 9/14طبقات الشافعية الكبرى ) (1)

 (. 2/330)الدرر الكامنة  (3)

 (. 180 – 2/184الدرر الكامنة ) (4)

 (. 4/149) الجنان مرآة (5)

 (. 2/223أعيان العصر وأعوان النصر ) (2)

 (. 5/200طبقات الشافعية الكبرى ) (0)
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ناً ، التخريج دوة في وأعجوبة، الشافعي نصوص معرفة  . (1)«بلاالط إلى محسناً  خيراً  ديِّ

 . (2)«ثريرة علوم في وإماما ضلافا فقيها وثان»ودال ابن ثرير: 

 

، هطلاعلوم، تشهد على سعة افي عدد من الع، مؤلفات ثريرة لابن الرفعة  

م بعض من ترجودد ذثر ، ولا أدل على ذلك من الكتاب الذي بين أيدينا، وموفور علمه

 وهي: جاء، منها ما ودفت عليه مرتبة على حروف اله أذثرله عدداً من ثتبه، 

 . (3)والميلان المكيال معرفة في والتبيان الإيضاح .2

 . (4)الرعية وسائر الأمور وولاة السلطان على ما في الشرعية النصائح بذل .1

 . (5)الحسبة في الرتبة .3

 . (6)رسالة الكنائس والبيع .4

 . (7)التنبيه  شرح في النبيه ثفاية .5

                                                           

 (. 2/192طبقات الشافعية ) (2)

 (. 24/28) والنهاية ( البداية1)

المكرمة،  القرى، مكة أم بجامعة العلمي البحث الخاروف، مرثل إسماعيل محمد. د: له وددم حققه (3)

 عبد العليل.  الملك جامعة إصدارات من وهو. ـه2400

)ردم  التراث خلانة(، 02329)ردم  سلاميةالإ والدراسات للبحوث فيصل الملك مرثلله نسخة في  (4)

9412 .) 

 التراث خلانة(، ينظر: 2840)ردم  سلاميةالإ والدراسات للبحوث فيصل الملك مرثلله نسخة في  (5)

 (. 1/235(، معجم المؤلفين )2/549) الظنون ثشف على الذيل في المكنون إيضاح(، 82420)ردم

 (. 2/882) الظنون ثشف. حسن تأليف وهيدال حاجي خليفة:  (2)

 نسخ له. ثريرة دوفوائ غرائب على مرله، مشتمل التنبيه على يعلق لدا، لممج عشرين في الكتاب هذا يقع (0)

 نسخة وله. 3555، 3022 بردم ، وبشستربتي408 بردم ، وبالأزهرية2040 بردم المصرية الكتب بدار
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 أيدينا. وهو الكتاب الذي بين  لي:للغلا وسيط شرح العالي المطلب .2

 . (1)الكنائس هدم أدلة في النفائس  .0

 

دته، ودد الطبقات والتراجم لعقي لم يتطرق المترجمون للإمام ابن الرفعة من مصنفي

ي ودف ذمن بعض ثلامه ال، في تحقيق هذا الكتاب شيئاً عن عقيدته ذثر من سبقني

 . هي حققعليه في القسم الذ

 و مخالف للمعتقد الصحيح، ما يلي:ومما يؤخذ عليه مما ه 

 المتصوفة، فيالتي هي متعل ق غالب والمنامات، على الرؤى  أولاً: اعتماده 

 . (2)«المطلب العالي»غير موضع من ثتابه 

ك بها. فقال بربناء دبور الأنبياء ونحوهم والت -عفا الله عنه-ثانياً: أجاز ابن الرفعة 

لوصية إلا في ولا يجوز ا»في باب الوصية من ثتابه ثفاية النبيه في شرح دول الشيرازي: 

                                                           

 القرى أم بجامعة العلمي البحث ، وبمرثل1235 بردم الإسلامية بالجامعة المخطوطات بمكتبة مصورة

هـ(، وطبع في دار الكتب العلمية، ويحقق الآن 2422ودد حقق في جامعة الأزهر عام ). 338-332 بردم

 .  في مشروع في جامعة أم القرى، ولما ينته العمل فيه بعد 

 (.1/2922) الظنون ثشفهـ. ينظر: 000 سنة رمضان في علقه مختصردال حاجي خليفة:  (2)

(، طبقات الشافعية لابن داضي 9/12الكبرى ) (، طبقات الشافعية2/330وينظر: الدرر الكامنة )

 (. 1/121شهبة )

(، المطلب العالي بتحقيق: موسى شقيفات 3-1( ينظر: المطلب العالي بتحقيق: عمر شاماي )ص1)

 وحي تجديد يكون أن ذلك على ويللم(، دال الشاطبي عن الاعتماد على الرؤى في الأحكام: 138)ص

 .(2/122). ينظر: الإعتصام بالإجماع عنه منهي ، وهوصلى الله عليه وسلم النبي بعد بحكم

 يعرضه أن دب لا أو ؟بد ولا امتراله عليه يجب هل ،بشيء يأمره صلى الله عليه وسلم النبي رأى لو النائمودال ابن حجر: 

 (.21/389) الباري فتح. ينظر: المعتمد هو الراني ؟الظاهر الشرع على

 (225)ص البدع إنكار على الباعث(، 2/52) السالكين مدارجوينظر: 
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أمر  والنظر في، وسواء ثان الموصي إليه دريباً أو أجنبياً ، معروف من دضاء دين أو حج

ودبور ، ثبناء المساجد»: ، دال ابن الرفعة( 1)«وما أشبه ذلك، وتفردة الرلث، الصغار

 . (2)«والصالحين؛ لما فيها من إحياء الليارة والتبرك بها الأنبياء والعلماء

فلا يمكن الحكم على ، وبناء على عدم وجود نقول عنه أو ثتابات له إلا ما ذثرت

 . (3)والأصل في المسلم سلامة المعتقد حتى يتبين خلافه، عقائد الناس من خلال ذلك

 

* * * 

 

  

                                                           

 .(101التنبيه ) (2)

 مدماوردي مح(، بتحقيق: عبد العليل السعدون، المطلب العالي بتحقيق: 83( ينظر: ثفاية النبيه )ص1)

 .(40)ص

وهذا القول منه يظهر أنه يجوز البناء على القبور والتبرك بها، ولا يخفى وضوح النصوص في النهي عن 

 لاو عيدا دبري تتخذوا لا»: صلى الله عليه وسلمدال نبي هذه الأمة ذلك والمنع منه؛ لأنه من أعظم الوسائل للشرك، ودد 

، هعلي يبنى وأن عليه يقعد وأن القبر يجصص أن(، ونهى 8804)ح أحمدرواه الإمام  «دبورا بيوتكم تجعلوا

 (.1189( )ح3/22) مسلمرواه 

 وما بعدها( 22(، التبرك المشروع والممنوع )ص384ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه )ص

 زوال تحققي عدالته، حتى وبقاء إسلامه بقاء العدالة الظاهر المسلم في الأصلابن عريمين:  دال الشيخ( 3)

 :عظيمين ذورينمح ذلك في لأن تفسيقه أو تكفيره في التساهل يجوز الشرعي، ولا الدليل بمقتضى عنه ذلك

 . به نبله الذي الوصف في عليه المحكوم وعلى ،الحكم في تعالى الله على الكذب افتراء: أحدهما

 أن  عمر بن الله عبد عن مسلم صحيح منه، ففي سالما ثان إن أخاه به نبل فيما الودوع: الراني

. «هعلي رجعت وإلا دال ثما ثان إن»: رواية ، وفي«أحدهما بها باء فقد أخاه الرجل ثفر إذا»: دال صلى الله عليه وسلم النبي

 (88-80)ص المرلى القواعد ينظر:
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 الفصل الثاني

 «الي في شرح وسيط الغزاليالمطلب الع»دراسة كتاب 

 ويشتمل على خمسة مباحث:

 . اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف المبحث الأول:

 . أهمية الكتاب المبحث الثاني:

 . مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الثالث:

 . منهجه في الكتاب المبحث الرابع:

 . ونماذج منها، وصف النسخ الخطية المبحث الخامس:
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ب ودد سميت الكتا»ب من المؤلف في مقدمته حيث دال: جاءت التسمية للكتا

 . (1) «المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغلاليبالمذثور 

 . صريةوهو بهذه التسمية في غلاف النسختين: الترثية والم

 . (2) «المطلب في شرح الوسيط»وجاءت تسميته في بعض ثتب التراجم بـ 

 . (3)«مطلب المعاني في شرح وسيط الغلالي»وفي معجم المؤلفين: 

 . (4)«مطلب المعالي»وفي إيضاح المكنون: 

ه إليه، وإنما تإذ الكل متفقون على نسب، وهذا لا يشكك في نسبة الكتاب إلى المؤلف 

ه والأدرب في تسميته ما سماه ب، ولعل بعضهم اختصره لطوله، سمف في الاودع الخلا

 .مؤلفه

 

* * * 

 

                                                           

 (. 5شاماي )ص ( المطلب العالي بتحقيق: عمر2)

 الكامنة الدرر(، 1/122) لابن داضي شهبة طبقات الشافعية(، 9/14)الكبرى  طبقات الشافعية( 1)

 . (2/11)شذرات الذهب (، 2/111) ، الأعلام(2/332)

(3( )1/235 .) 

(4( )1/499 .) 
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ام ابن للإم «لعالي في شرح وسيط الغلاليالمطلب ا»نسبة الكتاب بهذا الاسم: 

لو ، الرفعة أثيدة  لا يمتري فيها من نظر في دلائل ذلك  ه:على صحة نسبته إلي ومماّ يد 

لكتاب ودد سميت ا»في مقدمة الكتاب بذلك حيث يقول: تصريح ابن الرفعة  -2

 . (1)«المذثور بالمطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغلالي

فعةِ مِن أئمة الشافعية وأصحاب الطبقات والتراجم   -1 ن ترجم  لابنِ الرِّ أثرر  م 

فاتهِ  . (2)ذثروا هذا الكتاب ضمن مؤل 

فه على طرة النسخ المخطوطة للكت -3 ب، فقد اوجود اسم الكتاب منسوباً إلى مؤلِّ

تبِ  على نسخة الأصل:   ،اسم الكتاب: المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغلالي»ث 

ودريب  منه ، «(ـه 020مد المشهور بابن الرفعة ت:)اسم المؤلف: نجم الدين أحمد بن مح

 . على بقية النوسخ

هم ريحـوتص، عن المطلب -خصوصا الشافعية-قل من أهل العلمِ تواتر الن -4

فه بقولهم: ، بالنّقل عنه ال ابن الرفعة د»: و، «وفي المطلب العالي لابن الرفعة»وباسم مؤلِّ

 :على جهة التمريل لا الحصر ومِن ذلك، ونحوه ،«في المطلب

 ( 322-128-118-109)ص لسيوطيل الأشباه والنظائر -

 ( 289-2/200) لسبكيل رالأشباه والنظائ -

 ( 399-322-159-2/209) أسنى المطالب -

 (102-2/220) دناعالإ -

                                                           

 (. 5( المطلب العالي بتحقيق: عمر شاماي )ص2)

(، 2/190(، طبقات الإسنوي )9/12شافعية الكبرى )(، طبقات ال0/150الوافي بالوفيات ) ( 1)

 (. 2/310(، حسن المحاضرة )2/185(، الدرر الكامنة )1/121طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )
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 ( 35-3/10( )1/243لابن حجر ) الفقهية الفتاوى -

 (139-295-2/228) ثفاية الأخيار -

 (. 85 ،81 ،3/38، 1/191طبقات السبكي ) -

 

 

 ،والمهمة في المذهب الشافعي تب القيمةمن الك «المطلب العالي»يعد ثتاب: 

وتتضح  هذه الأهمية مِنْ خلالِ ما يأتي:
  

 حتى عد في، وشهرته وتمكنه في المذهب الشافعي، مكانة المؤلف العلمية -2

د عليه في خين في الاعتماثالث الشي: » ثما دال السيوطي، مصاف شيخي المذهب ومحققيه

 . (1)«التخريج

لا سي ما في غير ، وبةً في استحضار ثلام الأصحابثان أعج»ودال الإسنوي: 

 . (2)«خريجوأعجوبةً في دوة الت ،وأعجوبةً في معرفة نصوص الشافعي ،مظانه

 . ودد سبق طرف  مِن ذلك في ترجمته

ومِن ذلك ما جاء في الدرر الكامنة: ، مدح  أهل العلم وثناؤهم على الكتاب -1

ه الوسيط شرحاً حافلًا مشت» ح  بعد  ات وتخريجات واعتراض، ملًا على نقول  ثريرةوشر  

 . (3)«ودوّة ف همِه، وسعة علمِه، وإللامات تشهد بغلارة موادّه

 . (4)«وهو أ عجوبة  في ثررة النصّوص والمباحث»وفي طبقات الإسنوي: 

                                                           

 (. 2/310( حسن المحاضرة )2)

 (. 2/190( طبقات الإسنوي )1)

 (. 2/182( الدرر الكامنة )3)

 (. 2/190( طبقات الإسنوي )4)
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لات في فهو في مصاف المطو، ثررة المباحث والمسائل والتفريعات في الكتاب -3

ه الإسلامي ، بل في الفقأوسعِ ما ألِّف  في الفقه الشّافعيِّ  ولعلّه، استيعابه ووفرة مسائله

 تب الكبار في المذهبالك من ثتاب الطلاق( بعامةودد دارنت الجلء المحقق )ة، عامب

الكبير  الحاويوالشافعي ثنهاية المطلب، والتعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري، 

دد ود جمع مسائلها واستوعبها مع غيرها، دفوجدته للماوردي، والشرح الكبير للرافعي، 

وأدوال الأصحاب والأوجه ، حاول ابن الرفعة تقصي نصوص الإمام الشافعي ونقلها

 . والتخريجات

ل  له -4 ه به ما بين مكمِّ  ،ومختصر  لمباحره، اعتناء العلماء الذين جاؤوا بعد 

 ومن ذلك:، ومستدرك عليه

له تكملةً جيدةً بال»سنوي: جاء في طبقات الإ ،للقمولي، تكملة المطلب - نِّسبة وثم 

 . (1)«إلا أنه ليس على نمط الأصل، إلى ثررة الفروع

لكنه شحنه بالفوائد اللوائد من »دال في الدرر الكامنة:  ،لللرثشي، الخادم -

 . (2)«المطلب

للشيخ: عبد الله بن عبد الله ابن ، الأوهام الواقعة للنووي وابن الرفعة وغيرها -

 . عيعقيل الشاف

 ،للشيخ: سراج الدين عمر بن علي بن الملقن المصري ،(3)جمع الجوامع في الفروع -

 . ودد جمع فيه بين ثلام الرافعي والنووي وابن الرفعة في ثفايته ومطلبه

وذلك ظاهر في ثتب الشافعي ، وثررة النقل منه، اعتماد من جاء بعده عليه -5

 . وغيرهاة، ح الروضوفي شر، ثما تراه في شروح المنهاج، المتأخرين

                                                           

 (. 2/190وي )( طبقات الإسن2)

 (. 3/398( الدرر الكامنة )1)

 (. 2/598( ثشف الظنون )3)
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ومما يرفع من ديمة الكتاب العلمية ودوف صاحبه على بعض الكتب المهمة في  -2

 «رشدالم»فمنها: ثتاب  ،ولم يقف عليها من ألف المطولات ثالنووي والرافعي ،المذهب

 أثرر عنه ابن الرفعة والوالد » جاء في طبقات السّبكي: ،شرح لمختصر الملني
 . (1)«ه الرافعي والنوويولم يطلع علي ،النقل  

وجعلته من ثتب ، ثلو هذه الأسباب وغيرها رفعت من ديمة الكتاب العلمية

 . والله أعلم ،المذهب المهمّة والمعتمدة

  

في ثتابه من النقول عن علماء ثل فن في ثل مسألة ينقلها  أثرر ابن الرفعة 

منها ما ينقل  ،المراجع في مختلف العلومة من الكرير النقول ولذا ترى في ثتابه، ن فنهمم

، قطودد يذثر القائل ف، ودد يشير  إلى الكتاب ،ومنها ما نقل عنه بواسطة ،منه مباشرة

ومنها ما هو مفقود لا يعلم عنه  ،ومنها ما هو مخطوط ،وهذه المصادر منها ما هو مطبوع

 ة بما أورده من الكتب من خلال الجلء الذي دمت بتحقيقه:وهذه دائم ،شيء

وراني الإبانة عن أحكام الديانة -2 : لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الف 

 . (2)ه(422)ت

 . (3)ه(  350: لأبي علي الحسن بن القاسم الطبري )تالإفصاح -1

 . ه( 104: للإمام محمد بن إدريس الشافعي )تالأم -3

                                                           

 (. 3/450( طبقات الشافعية الكبرى )2)

 ومنها، للفوراني الإبانة من أمورا فيه وزاد -أي البسيط- منه ملخص والوسيط»( دال ابن داضي شهبة: 1)

 (.2/193) شهبة لابن داضي طبقات الشافعية . ينظر:«ثتبه في الوادع الحسن الترتيب هذا أخذ

(، وعنه صورة في الجامعة الإسلامية بردم 11958والإبانة للفوراني مخطوط في دار الكتب المصرية بردم )

 ولم أجد فيه القسم المتعلق بالطلاق.(. 992)

 (. 1/2235وثشف الظنون ) ،(1/121( وهو من شروح المختصر. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات )3)
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 . (1)عي : للإمام الشافالإملاء -4

 . (2)ه( 501حد بن إسماعيل الروياني )ت: لأبي المحاسن عبد الوابحر المذهب -5

 . . (3) (ه 505: للإمام أبي حامد الغلالي )تالبسيط في الفروع -2

 . (4)ه(  558: لأبي الخير يحيى بن سالم العمراني )تالبيان في فروع الشافعية -0

ولي لرحمن بن مأمون المتد اعب، : لأبي سعد«تتمة الإبانة في الفروع»التتمة  -8

 . (5)ه( 408)ت

: للقـاضي الحسين بن محـمد بن أحـمد المروروذي التعلـيق الكبير -9

 . (6) ه(421)ت

 . (7) ه( 402أحمد بن محمد الإسفراييني )ت، : للشيخ أبي حامدالتعليقة -20

                                                           

 (. 2/285(، ثشف الظنون )41 ،3/35ن ثتبه الجديدة. ، ينظر: المجموع )( وهو م2)

وهو عبارة عن الحاوي مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه وجده ومسائل »( 0/295( دال السبكي: )1)

يروت: وهو مطبوع  في ب ،«وإن ثان الحاوي أحسن ترتيباً وأوضح  تهذيباً  ،فهو أثرر من الحاوي فروعاً  ،أخر 

 ر إحياء التراث العربي بتحقيق: أحمد علو عناية. دا

 ( حقق في رسائل دثتوراه في الجامعة الإسلامية، وتقدم الكلام عليه في مؤلفات الغلالي. 3)

ه فيه أنه يعبّر عما في المهذب بالمسألة، وبالفرع عمّا زاد عليه. ينظر: طبقات ابن داضي شهبة 4) ( واصطلاح 

 يق: داسم محمد النوري في دار المنهاج بجدة. (. وهو مطبوع بتحق2/318)

وهو تتميم للإبانة وشرح لها، وتفريع عليها. ينظر:  ،وديل إلى القضاء ،وصل فيه إلى ثتاب الحدود( 5)

 ولم أجد فيه ثتاب الطلاق.ودد حقق في رسائل في جامعة أم القرى.  ،(1/182تهذيب الأسماء واللغات )

(، ودد طبع منه إلى آخر باب صلاة 2/224تهذيب الأسماء واللغات )( وهو شرح لمختصر الملني. 2)

 المسافر وصلاة الجمعة في السفر. 

واعلم أن مدار ثتب أصحابنا العراديين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على »( دال النووي: 0)

من ثررة  يشارك في مجموعه جمع فيه من النفائس مالم ،تعليق الشيخ أبي حامد، وهو في نحو خمسين مجلداً 

. تهذيب الأسماء واللغات «المسائل والفروع، وذثر مذاهب العلماء وبسط أدلتهم والجواب عنها

(1/120 .) 
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لله طـاهر بن عبد ا، : للقاضي أبي الطيبفي الفروع التعلـيقة الكـبرى -22

 . (1)ه( 504الطـبري )ت

سن بن عبيد الله البندنيجي الح، : لأبي عليالتعليقة المسماة بالجامع -21

 . (2)ه(415)ت

أبي أحمد بن القاص الطبري  أحمد بن، : لأبي العباسالتلخيص -23

 . (3)ه(335)ت:

 : للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيالتنبيه في الفقه الشافعي -24

 .(4)ه( 402)ت

 522الحسين بن مسعود البغوي )تلأبي محمد بن : التهذيب في الفروع -25

 . (5)ه(

 . (6) ه( 321: للقاضي أبي حامد أحمد بن بشر بن عامر المروزي )تالجامع -22

 . (7)ه( 450علي بن محمد الماوردي )ت، : للإمام أبي الحسنالحاوي الكبير -20

                                                           

  في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية. وحقّق ثاملا ،( وهو شرح لمختصر الملني يقع في عشر مجلدات2)

ثتابه الجامع دل  في ثتب الأصحاب نظيره، »النووي:  دال ،( علقها عن شيخه أبي حامد الإسفراييني1)

لأسماء تهذيب ا«. محذوف الأدلة ،مستوعب الأدسام ،بديع الإختصار ،ثرير الموافقة للشيخ أبي حامد

 . (1/122واللغات )

ذيب الأسماء تهينظر: «. وله شروحات ثريرة  ،لم يصنف دبله ولا بعده مرله في أسلوبه » ( دال النووي: 3)

 (، وهو مطبوع في مكتبة الباز. 2/200، طبقات ابن داضي شهبة )(1/120اللغات )و

 ( له طبعات ثريرة. 4)

 ( مطبوع في دار الكتب العلمية في بيروت، ودد حققت منه أجلاء في رسائل علمية بجامعة أم القرى. 5)

 ول والفروع وإتيانه علىوثتابه الجامع أمدح له من ثل لسان ناطق؛ لإحاطته بالأص»( دال المطوعي: 2)

 (. 2/238وطبقات ابن داضي شهبة ) ،(1/299ينظر: طبقات الإسنوي )« النصوص والوجوه 

 ( مطبوع في دار الكتب العلمية، وفي دار الفكر. 0)
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 . (1) ه( 501: لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني )تالحلية -28

بن  لأبي حامـد محمد، «خلاصة المختصر ونقاوة المعـتصر»لاصة، المسماة الخ  -29

 . (2) ه( 505محمد الغلالي )ت

يـع المخلومي الذخائر في فروع الشافعية -10 : للقاضي أبي المعـالي بن جم 

 . (3) ه( 550)ت

محي الدين بن شرف النـووي  : للإمـام أبي زثـرياروضة الطالبين -12

 . (4)ه(202)ت

 . ه( 558بي الخير يحيى بن سالم العمراني )ت: لأالزوائد -11

 . ه(105لله محمد بن يليد القلويني )ت: للإمام أبي عبد اسنن ابن ماجه -13

: لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الشامل في فروع الشافعية -14

 . (5) ه( 400الصباغ )ت

                                                           

ا وثرير منه ،والحلية مجلد متوسط فيه اختيارات ثريرة(: »2/180دال ابن داضي شهبة في طبقاته ) (2)

( وعنه 10فيلم 1102وهو مخطوط توجد منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بردم )«. يوافق مذهب مالك 

 فقه شافعي(. 359صورة بمرثل البحث العلمي بجامعة أم القرى بردم )

 ( طبع في دار المنهاج بجدة. 1)

وهو ثرير الفروع والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود، ومتعب لمن يريد استخراج »دال الإسنوي:  (3)

 (. 1/140ينظر: طبقات الإسنوي )«. وفيه أيضاً أوهام ،المسائل منه

 ( مطبوع في المكتب الإسلامي وغيره. 4)

ينظر:وفيات الأعيان «. وهو من أجود ثتب أصحابنا وأصحها نقلًا وأثبتها أدلة »دال ابن خلكان:  (5)

فقه  0ة بالقاهرة بردم )(. وهو مخطوط، توجد منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربي13/120)

 ودد حققت بعض أجلائه في رسائل جامعية بالجامعة الإسلامية.  ،شافعي (
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روزي : لأبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المشرح التلخيص -15

 . (1) هـ(420)ت

يمري شرح الكفاية -12 : لأبي القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد الص 

 . (2)ه( 382)ت

: للشيخ أبي علي الحسين بن محمد السنجي شرح تلخيص ابن القاص -10

 . (3)ه( 430)ت

 . (4): لأبي بكر محمد بن داود الصيدلانيشرح مختصر المزني -18

للشيخ إسماعيل بن حماد الجوهري  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -19

 . (5)ه(  393)ت

 . ه(152: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ) تصحيح البخاري -30

 . ه( 122: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري )تصحيح مسلم -32

الله الحسين بن علي الطبري : لأبي عبد العدة في فروع الشافعية -31

 . (6)ه(498)ت

                                                           

وطبقات ابن داضي شهبة  ،(2/240يقع في مجلدين وهو عليل الوجود. ينظر: طبقات الإسنوي ) (2)

(2/283 .) 

 (. 1/2449ثشف الظنون ) ،(1/30( طبقات الإسنوي )1)

 «. وهو في غاية النفاسة (: » 2/108طبقاته ) دال ابن داضي شهبة في (3)

 (. 1/138يقع في مجلدين ضخمين. ينظر: طبقات الإسنوي ) (4)

 ( مطبوع بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار، وله طبعات أخرى. 5)

وهي شرح  ،يقع في خمسة أجلاء ضخمة دليلة الوجود (: »2/124دال ابن داضي شهبة في طبقاته ) (2)

 «. على الإبانة
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 . (1) ه( 421سين بن محمد المروزي ) ت: للإمام الحفتاوى القاضي الحسين -33

عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي ، : لأبي بكرفتاوى القفال -34

 . (2) هـ(420)ت

: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي العزيز في شرح الوجيز -35

 . (3)ه(  213)ت

 . (4) ه( 453: لأبي بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الحداد ) تالفروع -32

 . (5)ه(  020: لنجم الدين ابن الرفعة )تكفاية النبيه في شرح التنبيه -30

 . (6) ه( 440: للشيخ سليم بن أيوب الرازي )تالمجرد في فروع الشافعية -38

 . (7)ه(  124: للإمام إسماعيل بن يحيى الملني )تمختصر المزني -39

 . (8)وريلحسن الج: للإمام أبي الحسن علي بن االمرشد في شرح مختصر المزني -40

                                                           

وطبقات ابن  ،(0/05جمعها تلميذه البغوي ورتبها على أبواب مختصر الملني. ينظر: طبقات السبكي ) (2)

ميكرو 9338وهو مخطوط توجد منه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية بردم ) ،(2/144داضي شهبة )

 فيلم(، وطبع العام الماضي. 

 (. 3/100رات الذهب )(، شذ2/283) شهبة داضي لابن الشافعية طبقاتينظر:  (1)

 ( مطبوع في دار الكتب العلمية. ويحقق في رسائل في جامعة أم القرى. 3)

. ينظر: «وهي صغيرة الحجم ثريرة الفوائد،اعتنى بها الأئمة وتنافسوا في شرحها»دال حاجي خليفة:  (4)

 (. 2/232(، طبقات ابن داضي شهبة )1/140ثشف الظنون )

 مية. ( طبع في دار الكتب العل5)

يقع في أربعة مجلدات، عار عن الاستدلال، جرده من تعليقة الشيخ أبي حامد. ينظر: طبقات ابن داضي  (2)

 (. 1/491(، ثشف الظنون )2/112شهبة )

 ( له أثرر من طبعة. 0)

ولم يطلع عليه  ،النقل -رحمها الله-أثرر عنه ابن الرفعة والوالد (: » 3/450دال السبكي في طبقاته ) (8)

وينظر: طبقات ابن داضي شهبة «. الرافعي والنووي، ودد أثرر فيه من ذثر ابن أبي هريرة وأضرابه

(2/230 .) 
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 . ه( 388: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي )تمعالم السنن -42

 458: للإمام أحمد بن الحسين أبي بكر البيهقي )تمعرفة السنن والآثار -41

 . (1)ه(

 . (2)ه(  481: لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني )تالمعاياة -43

 . (3) ه( 335ي ) ت: لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبرالمفتاح -44

 . (4)ه(  402: للإمام أبي إسحاق الشيرازي ) تالمهذب -45

: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني نهاية المطلب في دراية المذهب -42

 . (5) ه( 408)ت

 . (6)ه(  505للإمام أبي حامد الغلالي )ت، الوجيز -40

                                                           

 ( مطبوع بتحقيق: الدثتور عبد المعطي دلعجي. 2)

ات طبق. ينظر: ثالألغاز والفروق والاسترناءات من الضوابط، نواع من الامتحانأيشتمل على ( 1)

مطبوع بتحقيق: إبراهيم بن  (. 2/302) طبقات الفقهاء الشافعية(، 2/120) شهبة الشافعية لابن داضي

 ناصر البشر، رسالة دثتوراه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى.

طبقات ابن داضي  ،(1/153وهو ثتاب لطيف دون ثتابه التلخيص. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ) (3)

 ( 2/200شهبة )

 ( له طبعات ثريرة. 4)

 دار المنهاج بجدة.  حقيق الأستاذ الدثتور: عبد العظيم الدّيب، نشرتهبوع بت( وهو مط5)

 ( مطبوع في مجلدين. 2)
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ولا يذثر اسم السورة ، ولا يذثر نص الآية ثاملاً ، يأخذ محل الشاهد فقط من الآية

 ے ھ ھ ھ﴿ ودوله تعالى:، (1)﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ﴿ ثقوله تعالى:، ولا ردم الآية

 . (2)﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ ثم يبين وجه الاستدلال بها في المسألة ثما في دوله تعالى:

 عني: ألم تعلم؟ي (3)﴾ٹ

ولكن ، اهتم المؤلف بتخريج الأحاديث وعلوها إلى مصادرها من ثتب السنة

  .فقد يذثر الصحابي الذي روى الحديث ودد لا يذثره، وآخر موضعمنهجه يختلف بين 

 عن عائشة  مرال ذلك دوله:، وغالباً يذثر الصحابي الذي روى الحديث
 .(4)«[إغلاق]لا طلاق ولا عتاق في »يقول:  صلى الله عليه وسلمالت: سمعت رسول الله د

ن أبي ع والخبر فقد أخرجه أبو داود ثما في دوله: ،ودد يذثر المخرج دبل الحديث

جد، وهللهن جد: النكاح  جدهنثلاث[ ]» دال: صلى الله عليه وسلمهريرة، ولفظه أن رسول الله 

 .«والطلاق والرجعة

بعد  ، ثما في نفس المرال؛ فإنه دالالحديث وحكم على وربما أتبع ذلك مليد تخريج

 .(5)ة، ودال الترمذي: حديث حسن غريبوأخرجه الترمذي وابن ماجذلك: 

                                                           

 (. 29سورة الأنعام: ) (1)

 (. 18سورة الأحلاب ) (2)

 (. 45سورة الفردان: ) (3)

 (. 104( ينظر: )ص4)

 (. 02-00( ينظر: )ص5)
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وإنما جعل العتق أصلا؛ لأنه ودد يذثر من خرجه بعد إيراد الحديث ثما في دوله: 

لله  ليس»، فقال:  صلى الله عليه وسلمورد في الخبر أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فذثر ذلك للنبي 

 .(1)أخرجه أبو داود «شرك

 قوله:ث، وإذا ثان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اثتفى بإيراده عنهما أو أحدهما

 . (2)الحديث في الصحيح« أمرت أن أداتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله: »ودال 

ن وروى أبو داود عثما في دوله: ، وأحياناً يحكم على الحديث ويتكلم في سنده

« [إغلاق]لا طلاق ولا عتاق في »يقول:  صلى الله عليه وسلملت: سمعت رسول الله دا عائشة 

 أظنه في الغصب. الغلاقدال أبو داود: 

دال الشيخ في مختصر السنن: وأخرجه ابن ماجة، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي 

 .(3)صالح المكي، وهو ضعيف

، ذهب فقطالم في حدودنقل الإتفاق  أن منهج الشارح تبين باستقراء الجلء المحقق

في المرض  إذا طلقثما في مسألة: )، ويختلف تعبيره في ذلك: فتارة يقول: لا خلاف فيه

وتارة ، (4)(لم ترثه بلا خلاف، نص عليه في الأم ،اتمثم مرض و ،ثم برئ منه ساعة

الق ثما لو دال: أنت طالق فطثما في دوله: )، ولكن المسألة فيها خلاف، يعبر: بالإجماع

 . (5)(تتعدد إجماعا ب[232]ثم طالق؛ فإن الطلقات/

ولم ينقل في الجلء المحقق إجماعاً بالمعنى العام الذي هو اتفاق المجتهدين من أمة 

 . في عصر من العصور على حكم من الأحكام صلى الله عليه وسلممحمد 

                                                           

 (. 00( ينظر: )ص2)

 (. 00( ينظر: )ص1)

 (. 104-103ص( ينظر: )3)

 (. 401( ينظر: )ص4)

 (. 430( ينظر: )ص5)
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مرال ذلك  ،وإلحاق الشبيه بشبيهه، لقياس بين النظائرثريرا ما يتعرض المؤلف ل

ه هو ما حكينا ،ما ادعاه من ]أن[ المقر بالطلاق غير فار إذا أسنده إلى حال الصحة) دوله:

ودال في ، ( 1)(هما في القياسلاستوائ ؛عن النص؛ فإن به استدل القائل بعدم الإرث

ب إلى القياس؛ فإنه إذا وما حكاه صاحب الحاوي والمهذب عنه أدرموضع آخر: )

استحال عنده تقدم ودوع الطلاق على اللفظ وأجرى اللفظ على ظاهره ثان ودوعه في 

 .(2)(تعينا، والمعية ممكنة فليقع ثذلكم -إذا أمكن-أدرب زمن إليه 

إلا في  ،ل الأئمة الرلاثةلم أجد في الجلء المحقق أن ابن الرفعة تعرض إلى ذثر أدوا

أبي  وما حكاه عنثما في دوله: )، بواسطة غيره من الشافعية نادلا إياها، مواضع يسيرة

ب ع  حنيفة  هذا و»دال: . «في جوابها امعادإنه ددر ثلام المفوض »فيه الإمام؛ إذ دال: ات 

فيما  والجماعة ذثروا خلاف أبي حنيفة وفي موضع آخر: )، (3)(«سادط لا أصل له

 نية فيما نه عنده لا يفتقر إلىالأشبه بأصله دون لفظ البينونة؛ فإإذا دال لها: اختاري، وهو 

 .(4)(إذا دال لها: أنت بائن، ثما حكاه الماوردي

 ثلاثة ثتب: عنلاسيما  ،عنهم جدانقل الفإنه أثرر من ، وأما أدوال أئمة المذهب

ط ما في ي، فإنه يصدر الكلام في المسألة ببسنهاية المطلب والحاوي والشرح الكبير للرافع

ك بما في ، ثم يتبع ذل، ودلما ينقل عنه بالمعنىالمتن من ثلام الإمام في النهاية بالنص

وفاة مست ويكرر من نقل نصوص الشافعي من الأم والمختصر الكتابين الآخرين،

 رافعي.. ويصدر ذلك في الغالب بقوله دال الإمام أو الماوردي أو البحروفها

                                                           

 (. 381( ينظر: )ص2)

 (. 442( ينظر: )ص1)

 (. 234( ينظر: )ص3)

 (. 234( ينظر: )ص4)
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ك يخرج ومن ذل »قوله: ث يضيفه إلى دائله،ثم  ينقل الشيء فربما :أما غير هؤلاءو

ية ن داود، والرانية حاثفي الغائب طريقان: إحداهما داطعة بالودوع، وهي التي أوردها اب

 «بدال في التهذي »ثقوله: ، يكتفي بذثر اسم الكتاب دون مؤلفه وربما .(1)« لقولينل

 . ول مختصرا أو بتمامهويذثر نص المنق

 . (2)«وذثر صاحب التقريب وجها..»ودد يذثر اختياراتهم فقط ثم يشير بقوله: 

لك ثم ينادش ت، ومنهجه في المنادشة أنه يذثر المسألة وما ديل فيها من الأدوال

سواء أثان ذلك من اجتهاده أم ثان استناداً ، ثم يختار ويرجح ما يراه راجحاً ، الأدوال

 .أئمة المذهبحات من سبقه من إلى ترجي

 

التقيد بما هو معروف من على المحققين في المذاهب من جرت عادة المصنفين 

لحات ومصط .وعبارة محكمة لمطلوب بلفظ موجلا لاختصار ،المصطلحات في المذهب

 طلحاتصتلخيص النووي لموسأذثر ، المؤلف مشى فيها على طريقة مذهبه الشافعي

اعتمد غالباً على ما  فإنما بعده ومن جاء، فهو محرر المذهب وعمدته، المذهب الشافعي

 . درره

إن ف، فمن القولين أو الأدوال، فحيث أدول في الأظهر أو المشهور»دال النووي: 

فمن ، حيحأو الص   وحيث أدول الأصحّ . الأظهر وإلا فالمشهور :الخلاف دلت يدو

وحيث أدول . حيحوإلا فالص   الأصحّ  :الخلاف دلت يفإن دو، الوجهين أو الأوجه

ناك ويكون ه، الشافعي فهو نصو  صو وحيث أدول الن  . رقريقين أو الطو المذهب فمن الط  

أو القديم أو في دول ، وحيث أدول الجديد فالقديم خلافه. جمخر   أو دول   ضعيف   وجه  

                                                           

 (. 202( ينظر: )ص2)

 (. 01( ينظر: )ص1)
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 حّ حيح أو الأصوالص  ، ضعيف   فهو وجه  وديل ثذا  :وحيث أدول. دديم فالجديد خلافه

 (1)«اجح خلافهوحيث أدول وفي دول ثذا فالر  . خلافه

 : (2)وفيما يلي ذثر أبرز المصطلحات

رجع  ودد، رـإلى مص هأو دبل انتقال، ما داله الإمام الشافعي في العراق :القديم -2

 ،(3)«من رواه عنيلا أجعل في حل »في بعض المسائل المحصورة، ودال: الشافعي عنه إلا 

 . وأبو ثور ،وأشهر من يروي عنه في القديم: أحمد

وإن ثان دد ، (4)أو استقر رأيه عليه فيها ، : وهو ما داله الشافعي في مصرالجديد -1

ثم دد »والربيع. دال النووي:  ،البويطي وأشهر من يروي عنه في الجديد:. داله بالعراق

، ودد يقولهما في ودت، أو دديما وجديدا، نودد يكونان جديدي، يكون القولان دديمين

 الوجهان لشخصين ودد يكون، دد يرجح أحدهما ودد لا يرجح، ودد يقولهما في ودتين

 . (5)«والذي لشخص ينقسم ثانقسام القولين، ولشخص

 . (6)هو ما نص عليه الشافعي :النص -3

 . (7): هو ما ثان عليه الفتوىالمذهب -4

ويجعله لأخرى لجامع ، ص الإمام في مسألة: هو أن يأخذ الحكم من نالنقل -5

 . (8)بينهما

                                                           

 (. 25-24ص)منهاج الطالبين  (2) 

(، الفوائد 285ائن السنية )ص(، الخل252سلم المتعلم المحتاج )صينظر في مصطلحات الشافعية: ( 1) 

 (. 2/50) نهاية المحتاج، (45المكية )ص

 (. 2/50) نهاية المحتاج (3)

 (. 2/90(، تحفة المحتاج )2/50)نهاية المحتاج  (4)

 (. 22-2/25) المجموع (5)

 (. 2/41)نهاية المحتاج (، 2/1)منهاج الطالبين  (2)

 (. 2/41)نهاية المحتاج  (0)

 (. 2/25) مقدمة المجوع  (8)
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 . (1): أداة ترجيح بين دولي الشافعي في الاختلاف القويالأظهر -2

 . (2)أداة ترجيح بين دولي الشافعي في الاختلاف الضعيف: المشهور -0

 . (3)أداة ترجيح بين أدوال الأصحاب في الخلاف الضعيف: الصحيح -8

 . (4)الأصحاب في الخلاف القوي : أداة ترجيح بين أدوالالأصح -9

ول أص تخريجاً على، المجتهدين : هو القول المنسوب لأحد علماء المذهبالوجه -20

 . (5)ودد يكون اجتهادهم خارج هذا الإطار، على دواعده المذهب أو بناءً 

ولم  ،ودول  آخر في مسألة مشابهة، : هو أن يكون للشافعي دول  في مسألةالتخريج -22

فيجمع الأصحاب القول المنصوص والقول  ،يكون فرداً بينهما يظهر ما يصلح أن

لا  والأصح أن المخرج، والعكس، المخرج؛ المنصوص في الأولى هو المخرج في الرانية

 . (6)ينسب للشافعي 

وأما »، دال النووي: ( 7): هي اختلافات الأصحاب في حكاية المذهبالطرق -21

ألة في المس :فيقول بعضهم مرلا ،صحاب في حكاية المذهبالطرق فهي اختلاف الأ

أو يقول ، أو وجها واحدا، لا يجوز دولا واحدا :ويقول الآخر، دولان أو وجهان

جهين ودد يستعملون الو، فيها خلاف مطلق :ويقول الآخر، في المسألة تفصيل :أحدهما

 . (8)«في موضع الطريقين وعكسه

                                                           

 (. 2/48)نهاية المحتاج (، 2/1)منهاج الطالبين  (2)

 (. 2/48)نهاية المحتاج (، 2/1)منهاج الطالبين  (1)

 (. 2/84(، تحفة المحتاج )2/48)نهاية المحتاج (، 2/1)منهاج الطالبين  (3)

 (. 2/84(، تحفة المحتاج )2/48)نهاية المحتاج (، 2/1)منهاج الطالبين  (4)

 (. 2/48)ة المحتاج نهاي (5)

 (. 2/50)نهاية المحتاج  (2)

 (. 2/49)نهاية المحتاج  (0)

 (. 2/22) المجموع (8) 
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سبون إلى الشافعي المنت، : هم أصحاب الآراء في المذهب الشافعيالأصحاب -23

ون في ويجتهد، ويستنبطونها من دواعده، ويخرجون الآراء الفقهية على أصوله، ومذهبه

 . (1)ويسمون أصحاب الوجوه، بعضها وإن لم يأخذوها من أصله

رن نهايات القظهر هذا المصطلح في الفقة الشافعي في :(2)العراقيون أو البغداديون -24

 لا علادة لها بالعرق والميلاد، وإنما تأتي ه النسبةهذ، والرابع وأوائل القرن الخامس

 من الشيوخ والتلقي، وموطن المدارسة والتلمذة
الشيخ  :طريقةهذه الرأس و ،(3)

 تبعه جماعة لا يحصون عددا، أشهرهم:و، (هـ 402)أبو حامد الاسفراييني ت

(، هـ450)القاضي أبو الطيب الطبري ت(، وهـ450)ت أبو الحسن الماوردي

(، هـ425)ت أبو الحسن المحاملي(، وهـ415)قاضي أبو علي البندنيجي تالو

 .(4)(هـ402)أبو إسحاق الشيرازي ت(، وهـ440)يم الرازي تلسو

ا و م خراسانب تلقوا العلم: هم أئمة الشافعية الذين نالخراسانيوالمراوزة أو -25

 د الجويني: أبو محممن تبعه ومن أشهر .القفال الصغير هذه الطريقة: ورأس ،حولها

القاضي حسين المروزي (، وهـ422)ت أبو القاسم الفوراني(، هـ438)ت

  .(5)(هـ408)ت إمام الحرمين(، وهـ410)أبو على السنجي ت(، وهـ421)ت

                                                           

 (.2/50)نهاية المحتاج  (2)

 ( وما بعدها.231ينظر: مقدمة تحقيق نهاية المطلب ) (1)

 (. 2/34مقدمة تحقيق المهذب )  (3)

، (هـ400ابن الصباغ )ت، و(402الشيرازي )تأبو إسحاق  :هؤلاء عراقيون جمعوا بين الطريقتينو (4)

وينظر: مقدمة  .(هـ505القفال الشاشي صاحب الحلية )ت، و(هـ501الروياني صاحب البحر )تو

 ( وما بعدها.231تحقيق نهاية المطلب )

أبو عبد الله الحليمي ، وهـ( 410أبو علي السنجي )ت  :هؤلاء خراسانيون جمعوا بين الطريقتينو ( 5)

الكليا الهراسي و ، هـ(408إمام الحرمين )ت، وهـ(448المتولي صاحب التتمة )تو ،هـ(403)ت

  ( وما بعدها.231وينظر: مقدمة تحقيق نهاية المطلب ) .(هـ505أبو حامد الغلالي )ت، و(هـ504)ت



 
 

08 
 

 . المعالي الجويني فيقصد به إمام الحرمين أبا «الإمام»أطلق لقب  إذا -

ذي فيريد به «القاضي»وإذا أطلق  -  . القاضي حسين المرورو

 . حامد الغلالي يعني به أبا «المصنف»و  -

 . المروزي هو «القاضي أبو حامد»و  -

 . الإسفراييني هو «الشيخ أبو حامد»و  -

 

ا والخطأ والنسيان مم، ولم يؤلف ثتاب من صنع البشر عري عن الخطأ، الكمال عليل

رتفع عنه ولا ي، إنِ  الكتاب ثالمكلف لا يسلم من المؤاخذة» ودد ديل:، عليه الخلق   لله جبل ا

 . (1)«القلم

يئاً مع وهي دليلة لا تعد ش، وثتاب المطلب العالي ثغيره من الكتب لا يخلو من الخطأ

ؤخذ ومن المآخذ التي يمكن أن ت، ويلتمس له العذر في ثرير منها، محاسن الكتاب الكريرة

 على الكتاب:

 . بعضهاالحكم على ترك و، عدم التخريج لبعض الأحاديث -

 .وتارة اسم الكتاب، فتارة يذثر اسم المؤلفعدم التلام منهج محدد في النقل،  -

نقله بالنص في بعض المواضع مع ترك العلو، لا سيما عن نهاية المطلب والحاوي  - 

 والشرح الكبير للرافعي. 

 . ضعيفة وآثار لا تصح بأحاديث استدلاله -

 . من ثتب الشافعية الأخرى نقله أدوال المذاهب -

 . الاستطراد الطويل والخروج عن المسألة -

                                                           

 (. 2/32صبح الأعشى ) (2)
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 حاتوبعد صف، القول أو الوجه فيذثر، المسائل بعض عرض في الترتيب عدم -

 . الآخر القول أو، الوجه يذثر

للألفاظ  متابع ذلك في وهو، وجهها على الأحاديث ألفاظ بعض إيراد عدم -

 .منها ينقل التي الفقهية الكتب في الواردة

 

* * * 
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ودد نسخت بخط ، (2230وهي محفوظة بردم )، نسخة مكتبة أحمد الرالث بترثيا

صورة و ،وتوجد منها صورة بمخطوطات جامعة أم القرى، حسن في القرن التاسع

، ( لوحة03والمقدار المراد تحقيقه يقع في )، الإمارات دولة في «جمعة الماجد»أيضاً في مرثل 

ثلمة في ثل سطر. وسأرمل لها بـ  ( 23 – 22بمعدل ) ، ( سطرا 19وفي ثل صحيفة ) 

مفقود منه لوحة واحدة، ودد أثملت  وهذا الجلء المراد تحقيقه، وجعلتها أصلا، «أ»

ح يسير مس اوفي دليل منه، ةوواضح ةمقروء سخة المصرية، وبادي النسخةالعمل من الن

 . ( لوحة03الذي ثلفت بتحقيقه منها )و، بسبب التصوير

عدد ، ( دسم: )فقه شافعي(109وهي محفوظة بردم )، نسخة دار الكتب المصرية

اوح ثلمات وتتر، ( سطراً 33وفي ثل صحيفة )، ( لوحة2300ألواح هذه النسخة )

ودد نسخت بخط مشردي مقروء ما بين ، ( ثلمة23-21السطر في هذه النسخة بين )

، وفيها عيوب في التصوير، تظهر من واسم الناسخ غير معروف، هـ( 809-808عام )

 . الاطلاع على النموذجين المرفقين

 . وفيما يلي نماذج من صور النسخ الخطية
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 لوحة العنوان من النسخة )أ(
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 اية القسم المحقق من النسخة )أ(بد
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  نهاية القسم المحقق من النسخة )أ(
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  لوحة العنوان من النسخة )ب(
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  بداية القسم المحقق من النسخة )ب(
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  القسم المحقق من النسخة )ب( بداية
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 القسم الثاني
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 :دال
 الفصل الثاني 

ة الكنايو هيم بالإشارة، وقد يحصل التفيماعلم أن اللفظ إنما يراد للتفه
 .الأخرس، وتنقسم إلى صريح وكنايةأما الإشارة فهي معتبرة من  :فنذكرهما

إذا أتى ف ،على فهمه، والكناية: ما يفهمه بعض الناس ةفالصريح: ما يتفق الكاف
ق لطلا. والصحيح أنه إن أشار باه كما في النطقتأويل   (1)[]ذلك بعد لب  ق  لم ي   بالصريح

 .(2)الطلاق ولم تبطل صلاته لصلاة نفذفي ا
 ل، وحصول الفهم بكفي إدخال هذا الفصل هنا للعذر بسط  ر به الفصل د  ما ص  

 .لا ينكر (3)[ةباتوالك]من الإشارة 

ثما يصح بها  :أي ؛(5)«(4)معتبرة من الأخرس أ[96]/أما الإشارة فهي»: ودوله

                                                           

 . (90)، ودد أثبتها المصنف في نقله الآتي ص«أ»سقط من  (2)

 (. 5/308الوسيط ) (1)

 . : والكناية«أ»في  (3)

 (.311وسواء ثان خرسه عارضا أو أصليا. ينظر: نهاية اللين ) (4)

ولم يرج برؤه، والقياس مجيئه هنا، بل الأخرس يشمله. ينظر: نهاية المحتاج  وألحقوا به من اعتقل لسانه

 (.20/440(، البيان )2/432)

: نهاية ، ينظر«د والحلول، وانقسامها إلى صريح وثنايةالاعتداد بالإشارة من الأخرس في العقو»في: ( 5)

(، 091(، البسيط )20/440(، البيان )24-3/23(، المهذب )2/30(، التهذيب )24/01المطلب )

(، 2/432(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )8/39(، روضة الطالبين )8/532(، العليل )311الوجيل )

(، السراج 0/493(، النجم الوهاج )1/440(، الإدناع )4/421)(، مغني المحتاج 8/10تحفة المحتاج )

 (.3/100(، أسنى المطالب )1/89فتح الوهاب ) (،420الوهاج )
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 ،( 2)[ة]والكتابحة لعانه بالإشارة على ص ( 1)، ودد نص الشافعيلعانهبيعه ونكاحه و

 ،فقذف -، أو يكتب فيعقليعقل الإشارة والجواب-اللوج أخرس إذا ثان و»: فقال

تعبد وال (4)مع أن فيه شائبة الشهادة-وإذا صح منه اللعان  .(3)«د  لاعن بالإشارة أو ح  

 .(6)بذلك أولى (5)فالطلاق -بالألفاظ

 (9)والحلول (8)ئمة مقام عبارة الناطق في جميع العقودإشارته داو»: (7)دال الإمام

                                                           

الإمام محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي، أبو عبد الله، أحد الأئمة المتبوعين من أهل السنة  :هو (2)

، «الأم»سيرته، وله أشعار ثريرة، من أهم تصانيفه: والجماعة، متفق على ثقته وإمامته وعدالته وحسن 

، وهو أول من جمع علم أصول الفقه ودون دواعده، ولد في السنة التي توفي فيها أبو «المسند»، و«الرسالة»و

 هـ(.104هـ(، وتوفي سنة )250حنيفة، سنة )

الأعيان (، وفيات 2/44(، تهذيب الأسماء واللغات )02ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي )

(4/223.)  

 . : والكناية«أ»في  (1)

فلا يصح نكاحه، ولا بيعه، ولا  ،فإن لم يكن له إشارة مفهومة ولا يحسن يكتب (.5/304) الأم (3)

 (.20/442. ينظر: البيان )شراؤه، ولا دذفه، ولا لعانه؛ لأنه في معنى المجنون

، حاشية الجمل (22/424) ميحاشية البجير. ينظر: شيء بلفظ خاصالشهادة: إخبار عن  ( 4)

(21/158). 

أسنى المطالب  ينظر: .حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه :وشرعا .حل القيد :الطلاق لغة ( 5)

 .(2/413نهاية المحتاج ) ،(4/455) مغني المحتاج(، 3/123)

 (.500(، فتح المعين )9/221تحفة المحتاج ) (،20/442البيان ) ( ينظر:2)

لك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري، ضياء الدين، أبو المعالي، هو: عبد الم (0)

س  مكانه وهو ابن عشرين سنة،429شيخ الشافعية، وإمام الحرمين، ولد سنة ) ر  له:  هـ(، تفقه على أبيه ود 

، «الغياثي»و أصول الدين، في «الشامل»و في أصول الفقه، «البرهان»وهو أجل تصانيفه، و «نهاية المطلب»

 هـ(.480توفي سنة )وغيرها. 

 (.101(، تبيين ثذب المفتري )5/225(، طبقات ابن السبكي )28/428ينظر: سير أعلام النبلاء )

 ثالبيع والنكاح.( 8)

 ثالطلاق والعتق.( 9)
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 .(1)«والدعاويوالأدارير 

وثتاب  ( 4)اناللع ( 3)[ثتاب]، ذثره المصنف في ( 2)في شهادته خلافنعم 

 .(6)، والأصح المنع(5)الشهادات

ب ع  .. آخره إلى «وينقسم إلى صريح وكناية»: ودوله قع وي» :فيه الإمام إذ دالات 

لإشارة ، فإذا بالغ في ارة لها رتبة الصريح ونيته، وإشارة لها رتبة الكنايةده بإشاطلا

بل  ،كرْ يختص بفهمه أصحاب الفطنة والد  ولا  ،ما يفهم منه الطلاق (7)[امنه]فالصريح 

 .ح الذي يفهم منه الطلاق على شيوعبالصري ه  إشارت   ق  حِ لْ فهذا ي   ،المقصود منه يعم درك

ذا بدرثه الفطن فه، أو ثان يختص ت صالحة للطلاق ولغيرهشارته وثانوإن ترددت إ

 .(8)«ملحق بالكنايات

                                                           

 (.20/289(، )25/11، )(24/01نهاية المطلب ) (2)

(، 2/432(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )20/442) (، البيان8/39وينظر: روضة الطالبين )

 (.1/440(، الإدناع )420(، السراج الوهاج )8/10تحفة المحتاج )

 (.1/202(، جواهر العقود )8/39ينظر: روضة الطالبين )( 1)

 «. ب»سقط من  (3)

 (.2/202الوسيط ) (4)

سمي بذلك لبعد اللوجين من الرحمة، أو أبعده وطرده، و :أي ،لغة: المباعدة، ومنه لعنه الله اللعانو

 نْ م   وشرعا: ثلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى دذفِ  .نهما عن الآخر، فلا يجتمعان أبدالبعد ثل م

 .(0/203، نهاية المحتاج )(5/51مغني المحتاج ) ينظر: .لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد

 لم أجده.( 5)

 .(24/01نهاية المطلب )( 2)

 . : منه«أ»في  (0)

 (.24/01نهاية المطلب ) (8)

 (.420(، السراج الوهاج )2/432(، نهاية المحتاج )20/208وينظر: البيان )

ه وحاجت ،لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة ؛وتكون إشارته صريحاً (: 3/24دال في المهذب )

 .فقامت الإشارة مقام العبارة ،غيره ةإلى الطلاق ثحاج
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وظني أني سمعت أو رأيت لبعضهم أن الكناية هي التي يختص » :(1)دال الرافعي

، والصريح ما يفهمه الخلطاء من خالطه واختبر أحواله وإشاراتهبفهم الطلاق منها 

 .(2)«والأجانب

قوم قود ي؛ إذ ما يفهمه المخالط من الإشارة في سائر العوما داله الإمام أشبه: دلت

 د  ولو ع  ، (4)على نية (3)]ذلك[ نطقه بها فيما يظن، خصوصا مع الخليط، ولا يتودف مقام  

 .الله أعلمومرله،  (5)لكان في البيع ثنايةً 

إن -ه تتابلا يتودف ودوعه على ث ،وحيث تكون إشارته مفهمة لصريح الطلاق

 .(7)إنه ثناية في حقه :ديل ،ا أشار بهاوثذا إذ ،(6)-هانثان يحس

                                                           

ذهب، وعلوم الم الإمام البارع المتبحر في ي، الرافعي،وينلْ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الق  هو:  (2)

ل ذا فنون، حسن السيرة، جميوثان »دال: «. بلاد العجم مرله لم أر في أظن أني» :ثريرة. دال ابن الصلاح

ح الوجيل بمرله.وشرحه الكبير على الوجيل .«الأثر الرافعي:  :دال الإسنوي(. 214)سنة في تو ، لم ي شر 

 ،ي: ليس بنواحي دلوين بلدة يقال لها رافعانوينِ لْ جلال الدين الق  ودال  ،نسبة إلى رافعان من بلاد دلوين

 إلى رافع بن خديج. :بل هو منسوب إلى جد يقال له رافع، وديل

 فوات الوفيات(، 2/854) تهذيب الأسماء واللغات(، 8/182طبقات الشافعية الكبرى )ينظر: 

(1/302.) 

  (.8/532العليل ) (1)

 «. أ»سقط من  (3)

مراده أن الطلاق يقع يإشارة الأخرس إذا ثانت مفهومة، سواء نوى أو لم ينو؛ لأن الإشارة منه بمنللة  (4)

 . (2/10نطق الناطق. ينظر: التهذيب )

جرجاني وجه مخصوص. ينظر: التعريفات للالبيع لغة: مقابلة شيء بشيء. وشرعا: مقابلة مال بمال على  (5)

 (.1/310(، مغني المحتاج )1/380(، الغرر البهية )1/1(، أسنى المطالب )48)

  ، ويأتي رأي المتولي.«هكذا داله الإمام، ويوافقه إطلاق الجمهور»( دال: 8/39ينظر: روضة الطالبين ) (2)

الطلاق إذا نوى وإن لم يشر معها، وصححه  هذا أحد الأوجه فيما إذا ثتب الأخرس الطلاق، فيقع (0)

 (.20/208(، البيان )8/39النووي. ينظر: روضة الطالبين )

 والوجه الراني: لا بد من الإشارة. 

  والرالث: هو صريح. داله الشيخ أبو محمد الجويني. ينظر: المراجع السابقة.
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مفهومة؛  (1)[ةباتيكن له ث]شارة إذا لم : أن الأخرس إنما يقع طلاده بالإوفي التتمة

قع بإشارته الطلاق ثإشارة ة مفهومة فلا يتاب، أما إذا ثانت له ثلأن ذلك محل ضرورة

 أني أن يكتب مع ذلك لابد أنه ، إلاة أدل على المراد من الإشارةكتاب؛ لأن الالناطق

 .(2)دصدت طلادها

يد به في ظاهر ير «فإذا أتى بالصريح لم يقبل بعد ذلك تأويله كما في الناطق»: ودوله 

في ثتاب  ثما ستعرفه ،(4)هو ما نص عليه في الأم (3)]و[، فأما في الباطن فيدين، الحكم

 .م  اللعان، فإني ذثرته ث  

بالقسم المتوسط بين  ( 5)[ملحق]يظهر عندي أن هذا الذي »: والإمام هنا دال

 ول دوله: دصدت غير الطلاق، وليس ثلفظ الطلاقالصريح والكناية حتى يتردد في دب

 .(6)«في حق الناطق

 .(7)«فليتأمله الناظر ،فقيه غائصوهذا » :دال

ق بل يلح ..(8)لا ينبغي أن يلحق هذا بالطلاق» في البسيط محل التردد فقال: وبين  

فإن الإشارة اعتمادها على  ؛الخلق فاهمتو أخذ ثونه صريحا من شيوع الاستعمالبما 

 ب[29] /.(9)«على التوديف والاصطلاح لا ،الفهم

في  ليس «ق في الصلاة نفذ ولم تبطل صلاتهوالصحيح أنه إن أشار بالطلا»ودوله: 

[ هذا لو أشار فيها إلى بيع أو نحو، وثنفوذ الطلاق نلاع ولا احتمال ]صح 
، وإنما هو (10)

                                                           

  وهو خطأ. .: تكن له ثناية«أ»في  (2)

 (.2/423(، نهاية المحتاج )8/39ة الطالبين )، روض(8/532)العليل  (1)

 ليس في شيء من النسخ، وهي زيادة يقتضيها السياق.( 3)

 (.5/305الأم )( 4)

 . : يلتحق«ب»في  (5)

 (.03-24/01نهاية المطلب ) (2)

 (.24/03نهاية المطلب ) (0)

 .لأن الإضمار على خلاف موجب اللفظ، لا يقبل منه ظاهرا، دولا واحدا( 8)

 (.091) البسيط (9)

 «. أ»سقط من  (20)
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 .(1)في بطلان الصلاة

أو بغيره من العقود والحلول  (3)إذا أشار في الصلاة بالطلاق» (2)وعبارة الإمام أنه

ذلك تردد، والظاهر أنها لا بطلان الصلاة مع ب ء، وفي القضاتنفذ منه (4)ا[أنه]لا شك ف

 .(5)«تبطل

 .(6)وثذا هي عبارة البسيط

نه إذا حلف على القديم في أ ءم في ثتاب الأيمان احتمالا لنفسه بناومقابله أبداه الإما

الرافعي  (9)[ثرهذ]ودد  ،وثم يقع الكلام فيه ،(8)(7)يده أنه يحنثلا يكلمه فأشار إليه ب

 .(10)ههنا وجها في المذهب

                                                           

وإذا أشار في صلاته بطلاق أو بيع أو غيرهما صح العقد دطعا، »( دال: 8/39ينظر: روضة الطالبين )( 2)

 (.1/89(، فتح الوهاب )8/10. وينظر: تحفة المحتاج )«ولا تبطل صلاته على الصحيح

 .عائد على الأخرس «أنه»الضمير في ( 1)

 (.8/10وجته: طلقني، فأشار بيده أن اذهبي. ينظر: حواشي الشرواني )ثأن دالت له ز( 3)

 . : أنه«أ»في  (4)

 (.24/03نهاية المطلب ) (5)

 .«لو أشار بالطلاق في صلاته طلقت، والظاهر أن الصلاة لا تبطل»(. دال: 093البسيط ) (2)

 .(199-28/298نهاية المطلب ) (0)

لقديم إنما وديل: ا .ا، فقولان: الجديد: لا يحنث، ومنهم من دطع بهكتب إليه ثتابلو حلف لا يكلمه، ف (8)

ذثره حكاية عن غيره، وليس بمذهب له، فلا يحنث  الشافعي لى أنعجمهورهم ، وهو إذا نوى بيمينه المكاتبة

به دولا، وجعلوا ثلام الملني احتجاجا للشافعي، وردا على مالك. وديل: القولان في الغائب، فإن ثان معه 

 .في المجلس، لم يحنث دطعا، والمذهب طردهما في ثل الأحوال

، التنبيه (25/442) (، الحاوي404(، اللباب )28/398(، نهاية المطلب )0/84ينظر: الأم )

(، 1/149(، فتح الوهاب )22/23(، روضة الطالبين )28/85(، المجموع )3/209(، المهذب )290)

(، 580(، السراج الوهاج )2/128(، مغني المحتاج )20/52(، تحفة المحتاج )8/108نهاية المحتاج )

 (.1/158جواهر العقود )

 . : حكاه«ب»في  (9)

 (.8/532العليل )( 20)
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 وإن جعلت ،عل صريحاه أن يقال إن الإشارة في الصلاة لا تج  جِ ت  : وثان ي  دلت

لك يخدش في الدلالة على الرضا لأن ذ ؛إذا دلنا إن ذلك يبطلها لو صحخارجها صريحا 

 .لا يتعاطى هذه الأفعال في الصلاة؛ فإن الغالب أن العادل به

 دال:

؛ فإنها أظهر من إشارته ومع ذلك فلا يكلف وأما كتابة الأخرس فهي طلاق
 .(1)قادر على الكتابة أن يكتب الطلاق، بل يقنع منه بالإشارةالأخرس ال

ما فيها من الظهور يغني عن ، لكن هل ابة أظهر من الإشارة لا نلاع فيهثون الكت

، وهو ما يفهمه إيراد ( 4)الأول ( 3)أبي محمد المعلي منه للشيخ ( 2)؟منها لابدالنية، أو 

 (5)[ةبتْ كِ ال]؛ فإن وإذا ثتب الأخرس الطلاق نفذ منه» :إذ دال، وثذا ثلام الإمام الكتاب

 .(7)«من الإشارة (6)[يانالب]أودع في 

                                                           

 (. 5/308الوسيط ) (2)

 ، ينظر: نهاية المطلب«ودوع الطلاق بالكتابة من الأخرس، وهل هي في حقه صريح أم ثناية؟»في: ( 1)

(، الوجيل 091(، البسيط )20/208(، البيان )24-3/23)(، المهذب 2/30(، التهذيب )24/03)

(، تحفة 2/432(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )8/40(، روضة الطالبين )8/532(، العليل )311)

(، السراج 0/493(، النجم الوهاج )1/440(، الإدناع )4/421(، مغني المحتاج )8/12المحتاج )

 (.1/201(، جواهر العقود )3/100نى المطالب )(، أس1/89فتح الوهاب ) (،420الوهاج )

 أوحد ،الحرمين إمام والد، الجويني محمد أبو الشيخ، حيويه بن الله عبد بن يوسف بن الله عبدهو:  (3)

 التامة ةالمعرف له ،الإسلام برثن يلقب ثان. العبادات في وتحريا ،زائدا وتقشفا ،وزهدا ودينا علما زمانه

 ،«ةالتبصر»و ،«السلسلة»و ،«الفروق» :تصانيفه من، والأدب والتفسير ووالنح والأصول بالفقه

 (.438) سنة بنيسابور توفي. «الرسالة شرح»و ،«المختصر مختصر»و ،«التذثرة»و

(، طبقات المفسرين 5/03(، طبقات الشافعية الكبرى )20/228ينظر: سير أعلام النبلاء )

 (.45)ص

 (.8/532)العليل  (4)

 كتابة.: ال«ب»في ( 5)

 .: التبين«ب»في ( 2)

 (.2/30وينظر: التهذيب ) (.24/03نهاية المطلب ) (0)
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 ؛ولي في هذا نظر»دال:  القطع بأنها منه صريحة، (1)]أبي محمد[ ى عن شيخهثم حك

نية ، فإذا انضم إلى الاثاة خطفإن ثتابة الكاتب دد تقع لنظم حروف وامتحان دلم ومح

 بلغ  أ أو]ارة هام ثالإشفد الإدص مخايلمع  فلا ريب حينئذ في أن الكتابة ،هام بهافدصد الإ

  .(3)«(2)[منها

مع الكتابة من  لابدح أنه الصحيو :الرافعي بعد حكاية مذهب أبي محمدودال 

 .(4)تحتمل امتحان القلم ومحاثاة الخط؛ لأنها النية

في المجرد أن ا إذا لم نصحح الطلاق من  ( 6)عن القاضي ( 5)بل حكى ابن الصباغ

 تقوم (7)[فإن إشارته]أن يشير؛  دلابلكتابة مع النية فكذلك من الأخرس، فالناطق با

                                                           

 .«أ»سقط من ( 2)

 .«ب»والتصويب من  ها.فيأبلغ  لو: «أ»في ( 1)

 (.02-24/05نهاية المطلب ) (3)

(، نهاية المحتاج 8/40، روضة الطالبين )(8/532)العليل ينظر: وهذا هو الصحيح، أنها ثناية.  ( 4)

 (.1/201(، جواهر العقود )0/493(، النجم الوهاج )8/12(، تحفة المحتاج )2/432)

أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر، المعروف بابن الصباغ، الفقيه هو:  (5)

ثان فقيه العرادين في ودته، وثان يضاهي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، و هـ(،400، ولد سنة )الشافعي

صح أفي الفقه، وهو من « الشامل»: وثان تقياً حجة صالحاً، من مصنفاته ،وتقدم عليه في معرفة المذهب

 هـ(.400توفي سنة )في أصول الفقه، « العدة»و  ،ثتب الشافعية وأثبتها

(، وفيات الأعيان 2/151(، طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )28/424ينظر: سير أعلام النبلاء )

(3/120.) 

 ،الفقه في يقةالتعل صاحب ،بالقاضي المعروف الفقيه ،يذِ ورو والمر أحمد بن محمد بن الحسين علي أبوهو:  (2)

 في والغلالي« المطلب نهاية» في الحرمين إمام دال وثلما المذهب، في غريبة وجوه صاحب ثبيراً  إماماً  ثان

 ،المروزي القفال بكر أبي عن الفقه أخذ .سواه لا بالذثر المراد فهو« القاضي دال» :«البسيط»و« الوسيط»

 جماعة قهالف عنه وأخذ ويفتي، ويدرس الناس بين يحكم يلل ولم والخلاف، والفروع الأصول في وصنف

 .روذال بمرو( 421) سنة في توفي الأعيان، من

(، وفيات الأعيان 4/352(، طبقات الشافعية الكبرى )3/309ينظر: شذرات الذهب )

(1/234.) 

 : لأن الإشارة.«ب» في( 0)
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 .(2)وهذا يخالف ما حكيناه عن التتمة .(1)مقام عبارته

اشتراط الإشارة مع الكتابة وجهين، وزعم في  (3)ودد حكى الرافعي عن الحناطي

إطلاق الوجهين فيجوز  غير ، فإن لم يكن في ثتاب الحناطي(4)أنهما الوجهان في المجرد

ا ما هم، فيكون أحدبأن يحملا على حالة عدم النية ،ردالمج أن يكونا غير الوجهين في

إذا لم تكن مفهمة ذلك لا -إدامة الإشارة  :، والآخرحكيناه عن الشيخ أبي محمد

كون بمنللة ؛ فإنه حينئذ يلكتابة، لكنه بعيد على أصلنااإذا انضمت إلى  ،مقام النية -محالة

من النية مع  لابدالنص أنه  حكيت عنودد  ،أخرى (6)[ةثناي]انضمت إلى  (5)[ةثناي]

 .ذلك

من  لابدإذا دلنا بأنه  أ[00]/.. هو ظاهرإلى آخره «ومع ذلك فلا تكلف»ودوله: 

يح في كلف أن يأتي بلفظ صر، والشخص لا يلأن ثتابته ثناية، وإشارته صريحالنية؛ 

اهر نظم تضيه ظثما يق ،إنه لا يفتقر إلى النية :. وأما إذا دلناالطلاق، بل هو مخير فيه

 م  ر  ج   ولا ،نظر -مع أن اعتمادها من باب الضرورات-ففي العدول إلى الإشارة  ،الكتاب

 . الكتابة لا يقع طلاده بالإشارة: إنه إذا ددر على(7)دال المتولي

                                                           

 (.20/208وينظر: البيان ) (.8/532)العليل (، 193الشامل )(2)

 (.90تقدم ص )( 1)

ن أبيه عن أخذ الفقه ع ،الحناطي أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري ،الحسين بن محمد بن الحسينهو: (3)

ودال  ،عنه القاضي أبو الطيب روى ،وددم بغداد في أيام الشيخ أبي حامد ،ابن القاص وأبي إسحاق المروزي

 :دال الإسنوي ،وله ثتاب ودف عليه الرافعي .«ثان حافظا لكتب الشافعي وثتب أبي العباس» :في تعليقه

دال ابن  .والحناطي نسبة إلى بيع الحنطة .بعد الأربعمائة بقليل تهووفا .لطيف «الفتاوى» :و .«وهو مطول»

 .«الحنطة لعل أن بعض أجداده ثان يبيع» :السمعاني

 (2/282) طبقات الشافعية لابن داضي شهبة(، 4/320نظر: طبقات الشافعية الكبرى )ي

 (.8/532)العليل  (4)

 : ثتابة.«أ»في ( 5)

 : ثتابة.«أ»في ( 2)

، شيخ الشافعية، وتلميذ القاضي ،أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوريهو:  (0)  المعروف بالم توليِّ

وراني، ودد درّس أياما بالنظامية، « الإبانة»تممّ به  ،«التتمة» الحسين، وهو صاحب لشيخه أبي القاسم الف 
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ه ذ ،بها الإتيان   بةلا يكلف مع القدرة على الكتا :لكن الإمام حيث دال بأن  لكوج 

فتقر إلى النية ثما حكاه عن وهذا منه تفريع على أنها لا ت ،(1)«شارةالكتابة في مرتبة الإ»

 . (2)شيخه

 (3)[دعو]تبمجردها لا  ،أنت طالق: ما حكيناه عن المتولي ثالمصرح بأن ثتابتهو

 «هادبد أن يكتب مع ذلك أني دصدت طلاولا» :-أسلفناهثما -ترى إلى دوله  الطلاق، ألا

بة رلاحتمال أن يريد بها أيضا تج ؛وهو لا ينتفي بهذه الليادة ،حذرا مما ذثرناه من الاحتمال

 .والله أعلم ،القلم وتجويد الخط

 
 :دال

لأن عدوله إليها مع  ؛علها صريحانجلا  -وإن بالغ فيها-ه وأما القادر فإشارت
 ،الكتابة: هو فعل مرتب على ( 4)القدرة موهم. نعم هل تجعل كناية؟ قال القفال

بالاحتياط؛ لأن الكتابة معتادة، والإشارة من الناطق غير  ( 5)[أولى]والإشارة 
                                                           

بعد الشيخ أبي إسحاق، ثم صرف بابن الصبّاغ، ثم وليها بعد ابن الصباغ، ثان جامعاً بين العلم والدين 

ببغداد. ( 408)، وتوفي سنة (412)وحسن السيرة، له يد دوية في الأصول والفقه والخلاف، مولده سنة 

 «.ولم أدف على المعنى الذي به سمي المتولي»دال ابن خلكان: 

 .(9/28(، المنتظم )3/233(، وفيات الأعيان )3/113نظر: طبقات الشافعية الكبرى )ي

 .(24/03نهاية المطلب )( 2)

 .(93تقدم ص )( 1)

 : يودع.«أ»في ( 3)

 يعمل ثان ،خراسان طريقة شيخ ،الصغير القفال بكر أبو ،المروزي الله عبد بن أحمد بن الله عبدهو:  (4)

 الفقه على أدبل ،حبات أربع وزن ومفتاحه بآلاته دفلا صنع حتى صناعتها في وبرع ،أمره ابتداء في الأدفال

 ما الآثار من ذهبالم في له، به يقتدى إماما وصار ،وغيره زيد أبي الشيخ على به فاشتغل بعد سن الرلاثين،

، ريقةط أمتن أصحابه عنه حملها التي الشافعي مذهب في المهذبة وطريقته ،عصره أهل من لغيره ليس

 .سنة تسعون وعمره (،420) سنةتوفي  .«الفروع شرح»و ،«التلخيص شرح» . له:تحقيقا وأثررها

(، الأعلام 3/100(، شذرات الذهب )2/283) شهبة داضي لابن الشافعية طبقاتينظر: 

(4/22.) 

 ولى.: وأ«ب»في ( 5)
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 .(1)معتادة
يودع بها طلاق الأخرس إلى أنه إذا أتى بالإشارة التي  (2)أشار بما صدر به الفصل

، (3)يودع عليه بها الطلاق من غير نية؛ لأن ذلك للضرورة ولا ضرورة هنا: لا من غير نية

صح في طق على الألكتابة جلما، ولا يقع بكتابة النا: طلاق الأخرس يقع باوهذا ثقولنا

 .ا أبداه الإمام تفقها، وهذا مالحضور

 ما أتى بالإشارة التيبيفهم اختصاص الكلام  «؟هل يجعل كناية (4)]نعم[»ودوله: 

 .(5)يظهرنجعلها من الأخرس صريحا وهو لا يختص فيما 

 .إلى ثونه ثنايةهذه الحالة أدرب  ، نعم هو فيفهمهوثلام الإمام دد ي

ب ع  وما حكاه عن القفال  حكى أن القفال ثان يجري  فيه الإمام إذ دال إن شيخهات 

فيأتي في ودوع الطلاق به الخلاف المذثور في الكتابة  :يعني، (6)طق بمرابة ثتابتهاإشارة الن

 .ستعرفهثما 

 ؛من الكتابة ثان ميله إلى أن الإشارة أولى بالاحتياط (8)[دد]و»: (7)]الشيخ[ دال

فإنها  ؛بة مألوفة من الناطقين على اطراد، سيما في حالة الغيبة، بخلاف الإشارةفإن الكتا

                                                           

 (. 5/308الوسيط ) (2)

(، 305(، التعليقة )24/05، ينظر: نهاية المطلب )«إشارة الناطق بالطلاق، هل هي لغو أو ثناية؟»في: ( 1)

(، العليل 311(، الوجيل )20/200(، البيان )3/24(، المهذب )2/30(، التهذيب )20/202الحاوي )

(، 8/10(، تحفة المحتاج )2/435اية المحتاج )(، نه132(، المنهاج )8/40(، روضة الطالبين )8/532)

فتح  (،420(، السراج الوهاج )0/493(، النجم الوهاج )1/440(، الإدناع )4/421مغني المحتاج )

 (.3/100(، أسنى المطالب )1/89الوهاب )

 .(3/100(، أسنى المطالب )1/89(، فتح الوهاب )20/200(، البيان )3/24ينظر: المهذب )( 3)

 .«أ»من  سقط( 4)

وإن ثانت الإشارة من ناطق، لم يقع بها الطلاق لا صريحا ولا ثناية؛ »(: 20/202دال في الحاوي )( 5)

 .«لأنه دادر على الكلام الذي هو بالطلاق أخص

 (.24/05نهاية المطلب ) (2)

 .«أ»سقط من ( 0)

 .«ب»سقط من ( 8)
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 .انتهى .(1)«هلءالإفهام إلا على ندور وفي حالة  دلا تصدر على دص

ا ثناية أيضا، وهو الأظهر ثما هان يميل إلى عدم جعلوهذا يفهم أن القفال ث

وجهين عن رواية صاحب  -لا في ثونها ثناية أو-كى ؛ فإنه ح( 3)الرافعي ( 2)[دال]

 :(4)الإفصاح

واختيار  (7)(6)يحكى هذا عن صاحب التلخيصو :. دال(5)أحدهما: نعم ثالكتابة

 القفال.

، وهذا ما حكاه ( 10)ما في الكتاب من التعليل ( 9)اق[وس] .( 8)وأظهرهما: لا

                                                           

 (.20/208وينظر: البيان ) (.24/05نهاية المطلب ) (2)

 : داله.«ب»في  (1)

 .(8/532)العليل  (3)

 ،تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة ودرس بها بعده، أبو علي الطبري ،بن القاسم الحسنهو:  (4)

، «المحرر»وثتابه فيه يسمى  ،وهو أول من صنف في الخلاف المجرد ،وصنف في الأصول والجدل والخلاف

وثتابه الإفصاح »: شهبة ابن داضي(. دال 350)ببغداد سنة  ماتوبه يعرف.  «الإفصاح»، و«العدة»وله: 

 .«شرح على المختصر متوسط عليل الوجود

 (.2/210) شهبة لابن داضي طبقات الشافعية(، 3/180) طبقات الشافعية الكبرىينظر: 

 .(2/432(، نهاية المحتاج )20/200ينظر: البيان )( 5)

باس ابن القاص، أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن ابن سريج، هو: أحمد بن أبي أحمد الطبري، أبو الع (2)

وتفقه عليه أهل طبرستان، دال ابن باطيش: ثان إمام طبرستان في ودته، ومن لا تقع العين على مرله في 

(. ومن 335علمه وزهده، المنفق على الدروس والوعظ والتصنيف مدة عمره. توفي بطرسوس، سنة )

 «.أدب القاضي»، و«المفتاح»، ومختصر« التلخيص»تصانيفه 

(، طبقات الشافعية لابن داضي 2/243(، الوافي بالوفيات )3/59ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )

 (.2/202شهبة )

 (.2/30التهذيب ) (،525التلخيص ) (0)

 .«وليست ثناية على الأصح»( دال: 8/40روضة الطالبين ) (8)

 : وسياق.«أ»في  (9)

 (.20/200وينظر: البيان ) .(8/532)العليل  (20)
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إذن مخالف لما حكاه الشيخ  (2)[وهو]، عن الطبري عن الأصحاب اللوائدفي  (1)العمراني

 من لفظه. (3)[فهمناهو]عن القفال أبو محمد 

ات وثناي»لخيص دد رأيته في التلخيص إذ دال: الت ب[00]/لصاحب ي  لِ وما ع  

في الإشارة تخريجا ، دلته ، والإشارة( 4)[ةباتوالك]الطلاق،  : ثلام يشبهالطلاق ثلاثة

 .(6)«االبادي نص (5)[في]و

ابة لا إن الكت :يحصل أنا إذا دلنا :لفظ المصنف والإمام عن القفال ]ومما فهمناه من

وهذا ما يشير إليه لفظه في الوجيل إذ دال:  .وإلا فوجهان ،فالإشارة أولى ،تكون ثناية

 .(7)«وهل يكون ثناية؟ فيه خلاف مرتب على ثتابة الطلاق من القادر على النطق»

إذ  ؛المذثور منها في الشامل أنه لا يقع بهاومنه يخرج فيها وفي ثتابته ثلاثة أوجه، 

القول،  أنه فعل من دادر على :دال في توجيه القول بأن الطلاق لا يقع بالكتابة مع النية

ودد رأيت الجلم بعدم ودوع الطلاق بإشارة القادر على  .(8)فلا يقع به الطلاق ثالإشارة

                                                           

تفقه على جماعات  (،489)ولد سنة ، أبو الخير العمراني اليماني ،يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعدهو:  (2)

 ،مشهور الاسم ،خيرا وثان إماما زاهدا ورعا عالما ،ثان شيخ الشافعية ببلاد اليمن ،منهم زيد اليفاعي

 من أعرف أهل الأرض بتصانيف الشيخ أبي إسحاق ،والكلام والنحو ،عارفا بالفقه وأصوله ،بعيد الصيت

، «اللوائد»، «البيان». من تصانيفه: يحفظ المهذب عن ظهر دلب ،الشيرازي في الفقه والأصول والخلاف

 (.558)توفي سنة  .«مختصر الإحياء»، «غرائب الوسيط»

شذرات (، 2/310داضي شهبة )(، طبقات الشافعية لابن 0/332طبقات الشافعية الكبرى )ينظر: 

 (.4/282) الذهب

 : فهو.«ب»في ( 1)

 فهمناه. : أو«ب» في( 3)

 : والكناية.«أ»في ( 4)

 .«ب»سقط من ( 5)

 (.525التلخيص )( 2)

 (.20/200(. وينظر: البيان )312الوجيل ) (0)

 (.305) (، التعليقة3/23(. وينظر: المهذب )189الشامل ) (8)
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 .(2)[(1)النطق في الحاوي أيضا

دال: لو دالت له امرأته  (4)يخ أبا علي دال: رأيت الشيخ أبا زيدأن الش (3)في اللوائدو

 .(5)به الطلاق ثان طلادا، وإلا فلا : فإن نوىاذهبي :طلقني، وأشار بيده أي

، يقع من إيقاع حتى لابدف مسألة ،طلقني :؛ لأن دولهادال الشيخ: والظاهر بخلافه

 ،طلقني : زيد فيما إذا دالت المرأةن أبيع والمحكي. فعل وحده لا يجوز أن يكون إيقاعاوال

 .(6)علي ار بيده أن اذهبي أنه يقع الطلاق، واستبعده الشيخ أبوفأش

 :دد ذثر الرافعي ههنا فرعينو

إلى الأخرى:  ةً شار، إأنت طالق وهذه :همااحدإذا دال لإ: من له امرأتان أحدهما

 .(8)أبي العباس الروياني نع (7)؟ فيه وجهانأو يفتقر الودوع إلى النية ،لأخرىفتطلق ا

                                                           

 .(20/202الحاوي ) (2)

 .«أ»سقط من  (1)

هو ثتاب اللوائد في فروع الشافعية، لأبي الخير العمراني صاحب البيان، جمع فيه ما لا يكون في المهذب ( 3)

 (.1/952من المسائل من ثتب عديدة. ينظر: ثشف الظنون )

النظار،  العابد، هو: أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد، الإمام البارع، النحرير، المددق، اللاهد، (4)

المحقق، المشهور بالورع، واللهادة، والعلوم المتظاهرة، والعبادة. دال الحاثم: ثان أبو زيد أحد أئمة 

المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظرًا، وأزهدهم في الدنيا، أدام بمكة سبع سنين، 

 جل الروايات لجلالة أبي زيد.وحدث بها وببغداد بصحيح البخاري، عن الفربري، وهى أ

(، تهذيب الأسماء واللغات 3/02( طبقات الشافعية الكبرى )94ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية )

(2/822.) 

هذا هو الوجه الرالث: أنه إن ودعت الإشارة جوابا للسؤال، بأن دالت: طلقني، فأشار بيده أن اذهبي،  (5)

 (.0/493جم الوهاج )ونوى، ثان طلادا، وإلا فلا. ينظر: الن

 (.8/532)العليل  (2)

: أنه صريح ما لم ينو خلافه؛ لأنه عطفها على من طلقت. ينظر: أسنى المطالب ) (0) ه  (، 3/100الأ وْج 

 (. 3/100حاشية الرملي على أسنى المطالب )

انِيّ  (8) وْي  ب اس الر  ين، أ ب و الْع  د بن أ حْمد، عماد الد  احب  هو: أ حْمد بن مح  م  يّ، د اضِي القضاة، جد ص  ِ الط بر 

يخْ أبي عبد الله  ن أستاذه الش  ة، أ خذ ع  ريِر  ائِد ث  و  نه  حفيده فِي روضته ف  ، نقل ع  انِيّ وْي  يْح الر  شر   الْب حْر، و 
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 فوجهان خرى،: أردت الأهما ثم دالاحدذا دال: امرأتي طالق، وأشار إلى إالراني: إ

أما  ؛: أنهما يطلقان، والراني(1)لإشارة: يقبل ولا تللمه اعن أبي العباس أيضا، أحدهما

 .(2)إليها فلظاهر الإشارة عند التلفظ، وأما الأخرى فلأنه دال: أردتهاالمشار 

 دال:

ب ؟ اضطرفليس بصريح وإن كتب اللفظ الصريح، وهل هو كنايةأما الكتابة 
 :فيه النصوص، وحاصله ثلاثة أقوال

 .التفهم، والمقصود أحدها: أنه كناية؛ لأن الكتابة معتادة
 .الموضوعة للعقود في حق القادر ؛ لأن الصيغ اللفظية هيوالثاني: أنه لغو

 .دون الحاضر؛ لأجل العادة أنها تعتبر من الغائب: والثالث
لطلاق صريح من غير نية، وهو صريح ا (3)[ب  ت  ك  ]: أنَّ وفي شرح التلخيص وجه

م ول ، وإن قرأالقراءة وقع عندونوى  وقرأ، أما إذا كتب قوله كل زوجة لي طالق بعيد
ينو وقال: قصدت القراءة فهل يقبل ظاهرا؟ فيه تردد، كما لو حل الوثاق وقال عند 

 .(4)نت طالقذلك: أ
، في ودوع الطلاق ناعليها عند ( 5)[عول]يوالكتابة المجردة عن النطق والنية لا 

                                                           

وصا فِي أ و   ص  نه  خ  افعِِيّ ع  رر نقل الر  اته، وتك  ف  وا و  اح ائِ الحناطي، وروى عن القفال المروزي، لم يذثر  ل النِّك 

ق، له:  اء«الجرجانيات»وتعليقات الط لا  ض   .، وثتاب فِي أدب الْق 

 (.2/111(، طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )4/00ينظر: طبقات ابن السبكي )

(، الغرر البهية 3/100(، أسنى المطالب )8/223وهذا الوحه هو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين ) (2)

 (. 3/100ملي الكبير على أسنى المطالب )(، حاشية الر4/152)

، روضة الطالبين (8/530)العليل ينظر: هكذا على إطلاق الوجهين في الفرعين المذثورين،  ( 1)

(8/40). 

 . : ثتابة«ب»في  (3)

 (. 309-5/308الوسيط ) (4)

 : يتعول.«أ»في ( 5)
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. دال (2)على الخط ؛ لاحتمال تجربة القلم والتجويد(1)واء ثان المكتوب صريحه أو ثنايتهس

لا يكون ما  ، ثمادها لم يكن طلادا إلا بأن ينويهولو ثتب بطلا»: الشافعي في المختصر

 .وعلته ما أسلفناه ،(3)«لا بأن ينويهصريح طلادا إخالف ال

وافق ي   ،(5)يحالصرــ   بِ تْ الذي حكاه عن شرح التلخيص في ث   (4)[الآخر] الوجهو

                                                           

(، المهذب 304(، التعليقة )24/01)، ينظر: نهاية المطلب «ودوع الطلاق من الناطق بالكتابة»في: ( 2)

(، الوجيل 094(، البسيط )20/204(، البيان )2/38(، التهذيب )20/228(، الحاوي )3/23)

(، تحفة 2/432(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )8/44(، روضة الطالبين )8/530(، العليل )311)

(، السراج 0/494نجم الوهاج )(، ال1/440(، الإدناع )4/423(، مغني المحتاج )8/12المحتاج )

(، نهاية اللين 500(، فتح المعين )3/100(، أسنى المطالب )1/89فتح الوهاب ) (،420الوهاج )

(311.) 

(، تحفة 2/442(، نهاية المحتاج )20/204(، البيان )3/23وينظر: المهذب ) (.8/530)العليل  (1)

 (.4/423(، مغني المحتاج )8/12المحتاج )

 .(20/220مع الحاوي )المختصر ( 3)

 «.ب»سقط من ( 4)

 (.3/305) (، مغني المحتاج20/204وهو وجه غير مشهور عند الشافعية. ينظر: البيان ) (5)
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 ٿ ٿ﴿ :فقال (4)[هِ بِ ت  ك  بِ ]بأن الله أنذر مستدلين  (3)والشـعبي (2)(1)ما حكي عن أحمد

ــول الله (5)﴾ٿٹ ٿ ــالة  صلى الله عليه وسلم، ودـد بلغ رس نها تقوم في ، ولأثاتبهمن  (6)[مكاتبة]بالرس

 .(7)جارية باستعمالها في موضع الكلام، ولأن العادة الأفهام مقام الكلام

لا يكلمه فكاتبه أنه  وهذا الوجه لعله مأخوذ من القول القديم في أنه إذا حلف

ي هي بالنطق لما ثان نبالرسالة بالكتابة ثما  : لو ثانتدالوا (8)يحنث، والمنتصرون للأول

                                                           

هو: الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني، المروزي ثم البغدادي،  (2)

خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا »عت الشافعي يقول: ولد سنة أربع وستين ومائة، دال حرملة: سم

ديق إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الص»، ودال علي بن المديني: «أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل

يحفظ  ثان أبوك»، ودال عبد الله بن أحمد: سمعت أبا زرعة يقول: «يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة

وسيرته دد أفردها البيهقي في مجلد، وثذا ابن الجوزي، «. ديث، ذاثرته فأخذت عليه الأبوابألف ألف ح

(. وله 142وأفردها شيخ الإسلام الأنصاري في مجلد لطيف. توفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة )

 سبع وسبعون سنة.

 (.2/23عيان )(، وفيات الأ20/359(، البداية والنهاية )1/25ينظر: تذثرة الحفاظ )

هذه رواية عن الإمام أحمد، وهي الصحيح من مذهبه، وعليها أثرر أصحابه، وعنه رواية توافق ما  (1)

 عليه الجمهور، وهو أنه إذا ثتب بطلاق امرأته، ولم يتلفظ به ولم ينوه، لم يقع شيء، وديل: إنها الأظهر.

(، المغني لابن ددامة 4/292لافية )(، رؤوس المسائل الخ145ينظر: الجامع الصغير لأبي يعلى )

 (. 4/144(، منتهى الإرادات )8/403(، الإنصاف )20/503)

هو: عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فتضل، علامة العصر، ولد في خلافة عمر ( 3)

، وصلى خلفه، وسمع من عدة من ثبراء الصحابة. توفي سنة ، ورأى عليا بن الخطاب 

 ( سنة.81هـ(، وله من العمر )204)

 (.1/204(، شذرات الذهب )4/194ينظر: سير أعلام النبلاء )

 (: الشافعي، بدل: الشعبي.20/220وودع في الحاوي ههنا )

 بكتابه. «: ب»في ( 4)

 (.29) سورة الأنعام (5)

 مكاتبة. «: أ»في ( 2)

 (. 20/220الحاوي )( 0)

 تجري مجرى الصريح من الكلام.  وهو أن الكتابة ليست صريحا ولا( 8)
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الصلاة أجلأته،  أ[02]/لكان إذا ثتب القراءة فيو ،ا، ثما لا يكون إلا ناطقاإلا ثاتب

 .(1)بها النكاح د  ق  ع  لانْ و ،ا من المرتد بكتابة الشهادتينن عْ ن ت  ولادْ 

ها روجوفي إجماعنا على أن عقد النكاح بها لا يصح دليل على خ»: (2)دال الماوردي

 .(3)«الكلام في الطلاقمن صريح 

ه اضطرب في» ؟صريح الطلاق ثناية فيه ب  تْ أي: وهل ث   «هل هو كناية؟و»ودوله: 

وثذا نص ] ،ما يقتضي أنه ثناية ثما أسلفناه لأنه نص في المختصر على أي: «النصوص

 .(4)ثما داله الماوردي ،ا في الإملاءوثذ ،عليه في الأم

ثتب الطلاق : إنه نص في الإملاء على أنه إذا -(5)وتبعه في البسيط-ودال الإمام 

   .(6)ونوى فلا يقع طلاده

                                                           

 (.228-20/220الحاوي ) (2)

 :النكاح لغة: الضم والجمع، ومنه تناثحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وشرعاو

نهاية المحتاج  ،(4/100) مغني المحتاج ينظر: .بلفظ إنكاح أو تلويج أو ترجمته ،عقد يتضمن إباحة وطء

(2/202). 

لحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، الشافعي، الإمام العلامة، أدضى القضاة، هو: أبو ا (1)

تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة، ثم الشيخ أبي حامد الإسفراييني ببغداد، وثان حافظا للمذهب، 

توفي . «ندنيا والديأدب ال»مختصر في المذهب، و «الإدناع»، و«الأحكام السلطانية»في الفقه، و «الحاوي»له: 

 هـ(.450سنة )

 (.28/24(، سير أعلام النبلاء )232(، طبقات الفقهاء للشيرازي )3/381ينظر: وفيات الأعيان )

 (.20/228الحاوي ) (3)

 (.20/228الحاوي ) (4)

ودال دبله: إنه نص ههنا على الودوع، ثم ذثر النصين المذثورين في الإملاء  (.095-094) البسيط (5)

 جعة.والر

 (.24/04) نهاية المطلب (2)
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إذ دال: إنه دال: ليس الكتابة  ( 2)عن رواية أبي إسحاق ( 1)وثذا حكاه ابن داود

: لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح إلا (4)؛ لأن الشافعي دال في الإملاء(3)بصريح ولا ثناية

 .(5)[بكلام

 .(6)عي: إنه يحكى عن نصه في الإملاءدال الراف

بت فلا تر» :في ثتاب الرجعة في المختصر والأممأخوذ من دوله  والصحيح أنه

                                                           

هو: محمد بن داود بن محمد، أبو بكر المروزي، المعروف بالصيدلاني، نسبة إلى بيع العطر، وبالداودي  (2)

ن الرفعة حال ظفر به اب»أيضا نسبة إلى أبيه داود. له شرح على المختصر في جلأين ضخمين، دال الإسنوي: 

، «ضمنه، غير أنه اعتقد أن الداودي شارح المختصر غير الصيدلانيونقل فيه غالب ما يت ،شرحه للوسيط

وبقول الإسنوي دال السمعاني والسبكي، وذثر بحرا أثبت أن ابن داود هو الصيدلاني. ودال الإسنوي: 

وحيث نقل الرافعي عن بعض شروح المختصر وأبهمه، فالمراد به شرحه المتقدم فاعلمه، فإني دد استقريت »

 «.لم أدف على تأريخ وفاته»، دال ابن داضي شهبة: «ذلك وحررته

(، الأنساب 2/124(، طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )4/248ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )

 (.9/198(، معجم المؤلفين )1/449)

 ىالفتو في عصره إمام ،الشافعي الفقيه ،يزِ و  رْ م  ـال إسحاق بن أحمد بن إبراهيم هو: أبو إسحاق ( 1)

 سريج، ابن عدب بالعراق الرياسة إليه وانتهت فيه، وبرع سريج بن العباس أبي عن الفقه أخذ والتدريس،

 ارتحل ثم. الربيع عةدطي في الذي ببغداد المروزي درب ينسب وإليه الملني، مختصر وشرح ثريرة، ثتباً  وصنف

 (.140) سنة توفيف ،بها أجله فأدرثه عمره أواخر في مصر إلى

 (.2/202(، الأنساب للسمعاني )1/102(، الوافي بالوفيات )2/12يات الأعيان )ينظر: وف

 (.20/228الحاوي ) (3)

 .إلى الرجعة (095) وهذا النص علاه في البسيط( 4)

: وثذا نص عليه في الإملاء ثما داله الماوردي، وثذا حكاه في الأم، لكن ابن داود حكاه عن «أ»في  (5)

: إنه دال: ليس الكتابة بصريح ولا ثناية؛ لأن الشافعي دال في الإملاء: لا طلاق رواية أبي إسحاق إذ دال

 : إنه نص في الإملاء على أنه إذا ثتب الطلاق-وتبعه في البسيط-ولا عتاق ولا نكاح إلا بكلام. دال الإمام 

 .حكمهونوى لا يقع طلاده ولا 

 (.8/530)العليل  (2)
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لا يكون نكاح ولا طلاق حتى ، ثما (1)يتكلم بالرجعة حتى رجعة الرجل على امرأته

 .(3)«(2)]بهما[ يتكلم

: إنه نص في مواضع على أنه يقع بها الطلاق إذا نوى (4)انيولأجل ذلك دال الفور

 ثتب. عندما

 .ولا طلاق إلا بكلام فكذلك الرجعةلما لم يكن نكاح : ودال في موضع آخر

ألة من أثبت لأجلها في المس: فمنهم ختلف الأصحاب في النصوص المذثورةودد ا

 (6)يفةن، ومنهم من دطع بالودوع وحمل نصه في ثتاب الرجعة على الرد على أبي ح(5)دولين

                                                           

 :وهي لغة ،والكسر أثرر عند الأزهري ،لفتح أفصح عند الجوهريوا ،الرجعة بفتح الراء وثسرها (2)

أسنى المطالب  ينظر: .رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة :وشرعا. المرة من الرجوع

 .(0/50نهاية المحتاج ) ،(5/3) مغني المحتاج(، 3/342)

 «. أ»سقط من ( 1)

 (. 3/319فعل ثالوطء. ينظر: حواشي دليوبي وعميرة )(. حيث لا تحصل الرجعة بال5/120الأم ) (3)

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن ف وران الف وراني، أبو القاسم المروزي، أحد الأعيان من هو:  (4)

أصحاب القفال، دال الذهبي: له المصنفات الكريرة في المذهب والأصول والجدل والملل والنحل، وطبق 

 ،له وجوه جيدة في المذهب، وثان مقدم الشافعية بمرو. صنف الإبانة في مجلدينالأرض بالتلامذة، و

والعمد دون الإبانة، ثقة جليل القدر واسع الباع في دراية المذهب. وحيث دال الجويني: وفي بعض 

وراني. توفي سنة   عن ثلاث وسبعين سنة. (422)التصانيف، أو دال بعض المصنفين، فمراده الف 

(، سير أعلام النبلاء 2/148(، طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )5/213الميلان )نظر: لسان ي

(28/142). 

 (.20/205، البيان )(304) ينظر: التعليقة (5)

لد: سنة و، فقيه العراق، أبو حنيفة الإمام، الكوفي ،التيمي مولاهم ى،ط  وْ النعمان بن ثابت بن ز  هو:  (2)

ورأى أنس بن مالك لما ددم عليهم الكوفة، ولم يربت له حرف عن أحد  ثمانين، في حياة صغار الصحابة.

 «.يفةالناس في الفقه عيال على أبي حن»ودال الشافعي: ، «أبو حنيفة أفقه الناس»ودال ابن المبارك:  منهم.

 .، وله سبعون سنة(250)سنة مات 

تذثرة (، 1/495) ءالكنى والأسما(، 28)ص أخبار أبي حنيفة(، 5/425)عيان وفيات الأينظر: 

 (.2/212) الحفاظ
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: وهذا القائل -قله عن الإملاءعلى ما ن بناء-دال الإمام ، (1)في مصيره إلى أن الوطء رجعة

 .(2)لأخرس أو على الغائب ثما سنبينهيحمل النص في الإملاء على ا

، وحكاه وع ثما حكيناه عن رواية ابن داودوعن أبي إسحاق القطع بعدم الود

لكن هل هما في حق الحاضر ، القولين طريقة، والمشهور (4)(3)ثجالرافعي عن رواية ابن 

، ومن (6)والقاضي وغيرهما (5)ن حكاهما الإمام؟ فيه وجهابالحاضروالغائب، أم يختصان 

 ن داود،، وهي التي أوردها ابذلك يخرج في الغائب طريقان: إحداهما داطعة بالودوع

 .(7)لقولينوالرانية حاثية ل

، (8)لنا يقع بها ففي حق الحاضر وجهان: فإن دغائب ودالوالماوردي حكاهما في ال

                                                           

 .(20/205، البيان )(8/538)(، العليل 24/04نهاية المطلب ) (2)

(، مختصر اختلاف العلماء 2/29(، المبسوط )291وينظر مذهب أبي حنيفة في: مختصر الطحاوي )

 (.1/152(، تبيين الحقائق )1/388)

 (.24/04نهاية المطلب ) (1)

 أبي أخذ عن ،ثان أحد الأئمة ،أبو القاسم الدينوري ،القاضي، يوسف بن ثجيوسف بن أحمد بن هو: (3)

وله  ،وارتحل إليه الناس من الآفاق ،وجمع بين رئاسة العلم والدنيا ،أبي القاسم الدارثيو ،الحسن القطان

 :لسمعانيدال أبو سعد بن ا، وثان يضرب به المرل في حفظ المذهب. وصنف ثتبا ثريرة ،ه في المذهبووج

يا  :فقال ،اجتاز به فرأى علمه وفضله ،لما انصرف أبو علي السنجي من عند الشيخ أبي حمد الإسفراييني

في  بلدهدتله العيارون ب. وحطتني الدينور ،ذلك رفعته بغداد :فقال .والعلم لك ،أستاذ الاسم لأبي حامد

 هـ(.405)شهر رمضان سنة 

 (.23/8(، سير أعلام النبلاء )0/25يان )(، وفيات الأع19/40ينظر: الوافي بالوفيات )

 (.8/538)العليل  (4)

 (.05-24/04نهاية المطلب ) (5)

 (.20/205(، البيان )3/23(، المهذب )2/38التهذيب ) (2)

 (.05-24/04نهاية المطلب ) (0)

ق حأحدهما: لا يقع؛ لأن الكتابة إنما جعلت ثالعبارة في حق الغائب دون الحاضر، ثالإشارة في  ( 8)

والراني: يقع؛ لأنه ثناية في الطلاق، فصحت من الغائب والحاضر، ثسائر  الأخرس دون الناطق.

 (.20/205(، البيان )20/228ينظر: الحاوي ) الكنايات.
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حداهما داطعة بعدم إ: (1)لحاضر طريقان حكاهما الإمام أيضا اومن هذا يخرج أيضا في

ما حكاها ث ثلاثة أدوالمعا  ، وعند الاختصار يأتي فيهماالودوع، والرانية حاثية لقولين

 .(2)المصنف تبعا للإمام

هين  التي رأيتها الأولا وتعليل ها في الكتاب والمذثور  منها في ثتب العراديين  ن موجِّ

بأنها  :(4)[لراني. ]ول(3) فجاز أن يقع بها الطلاق ثاللفظبأنها أحد الخطابين :للأول منهما

 .(5)ثالإشارة ،فلا يقع بها الطلاق ،قولفعل من دادر على ال

فردوا بينها وبين الإشارة بأنها لم توضع  -( 6)وهو الصحيح-والمنتصرون للأول 

ة بين أن تكون لقول باشتراط الغيبعلى افلا فرق  ،للخطاب ولا تبين المراد وإنما يستدل بها

 .(8)في البلد والدار (7)]حتى[ ب[02]بعيدة أو دريبة /

تكن له نية عند  ، ومحله إذا لم(9)إلى آخره.. هو ما أورده الإمام «أما إذا كتب»ودوله: 

ة، أما إذا دلنا إنه يقع: فلا يتودف على القراء ودلنا: لا يقع بها الطلاق. الكتابة، أو ثانت

  لو ثتب أنت طالق، أو زوجته طالق ونوى الطلاق.ثما

أنها لو تجردت عن النية  ،فهم تقييد الودوع عند القراءة بحال وجود النيةأودد 

الودوع من غير نية ظاهرا   مفهِ إلى آخره.. ي   « ينوولم وإن قرأ»ا لا يقع، لكن دوله: مطلقً 

                                                           

 (.05-24/04نهاية المطلب ) (2)

 (.24/05نهاية المطلب ) (1)

 .(200ي )(، الحاو20/205(، البيان )3/23، المهذب )(305) ينظر: التعليقة (3)

 والراني. «: أ»في ( 4)

، الحاوي (305) وثما لو ضربها وأخرجها من الدار، ونوى به الطلاق، فإنه لا يقع. ينظر: التعليقة (5)

 (.20/205(، البيان )20/202)

 (. 8/40(، روضة الطالبين )20/205(، البيان )2/38(، التهذيب )20/238ينظر: الحاوي )( 2)

  «.أ»سقط من ( 0)

 (.2/38التهذيب )( 8)

 (.24/03) نهاية المطلب (9)
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 .(1)وباطنا

فإن ديل: إذا درأ فقد » :الأئمةذلك عن  وثلام الإمام منطبق عليه؛ إذ دال لما حكى

صرح ونطق فأي حاجة إلى النية؟ دلنا: نعم، هو ثذلك، ولكن القراءة مع النظر في 

منللة  -يحاوإن ثان اللفظ صر-المكتوب يتأتى حملها على تحمل الحكاية، فيتنلل هذا عندنا 

تردد عن الوثاق وفيه ال قهايتطلما لو دال في حالة حل القيد: أنت طالق، ثم زعم أنه أراد 

الذي ددمناه. وإن صرح ودال: إنما أريد أن أحكي، فهذا ثما لو دال: أنت طالق عن 

ثما نص عليه في  ،وهو لو دال ذلك لم يقع عليه الطلاق ظاهرا ولا باطنا أي: (2)«وثاق

 الأم والمختصر فكذلك ههنا.

القراءة وعدم النية  دلت: وهذا لا إشكال فيه، نعم في الجلم بودوع الطلاق عند

فيه اللغة  (3)[تلفلم تخ شيء ]وهومن حيث إن ظاهر الحال شاهد بقراءة المكتوب،  ؛نظر

 .(4)والشرع، فكان إحالة الحكم فيه على الحكاية أحوط من حمله على الإنشاء

 ؛اولم ينو شيئ ،يحل وثادها فقال لها: أنت طالقإن ديل: إن هذا يشبه ما إذا ثان و

ذلك يقع عليه الطلاق فكذلك لحال يشهد بأنه عبر عما هو مباشر له ومع فإن ظاهر ا

 ههنا.

شرع الشرع في حل القيد، ووضع الو دلت: دد يتخيل في الفرق افتراق وضع اللغة

ولا ثذلك  (5)[مااحتماله]هو المغلب في ذلك ونحوه، فلذلك حكم فيه بودوع الطلاق عند 

 ما نحن فيه.

                                                           

 .لكن إذا تلفظ به ولم ينوه عند التلفظ ولا الكتابة، ودال: إنما دصدت دراءة المكتوب فقط، صدق بيمينه (2)

 (.8/12(،تحفة المحتاج )2/432(، نهاية المحتاج )20/204ينظر: البيان )

 (.24/03نهاية المطلب ) (1)

 يختلف.  وهي شيء لم«: أ»في ( 3)

فلو ثتب ناطق أو أخرس طلادا ولم ينوه فلغو، ويقبل دوله في ذلك بيمينه.. ولو أنكر نيته صدق بيمينه، ( 4)

بخلاف ما لو دصد الإنشاء أو أطلق. وعبارة المحلي: فلو تلفظ الناطق بما ثتبه ودع به الطلاق إلا أن يقصد 

 دراءة ما ثتبه، فيقبل ظاهرا في الأصح.

 (.2/432الشبراملسي على نهاية المحتاج )ينظر: حواشي 

 احتمالها. «: أ»في ( 5)



 
 

111 
 

ا تمد، والإخبار عن ثونهلكتاب مفيد مألوف فجاز أن يعوأيضا فالإخبار عما في ا

] دْت  طالقا ]و 
ديدها غير مفيد ولا مألوف، ثم تقييد المسألة بما إذا ثان هو الكاتب  لِّ ح   (1)

 لا يكون الحكم ثذلك.ك ودرأه هو أن غيره لو ثتب ذل (2)[منه]لذلك يفهم 

 ،( 3)قوى ههناخبار يجانب الحكاية والإ ولعل مأخذه إن ثان الحكم ثذلك أن  

فيما لو حل إنسان ديد زوجة غيره فقال لها زوجها: أنت طالق ودال:  بحثيومرل هذا 

ثتابة اللوج  (4)[حال]أردت من حل القيد، وفيه نظر، نعم لو ثانت القراءة من اللوج 

راد المصنف، وهو لذلك فالذي يظهر أنه ثقوله: أنت طالق وهو يحل ديدها، ولعله م

 ه غيره.الذي ذثر

ولو أمر غيره بأن يكتب لفظ الطلاق ونوى اللوج الطلاق لم يقع، » دال القاضي:

ثما لو دال لرجل: دل لامرأتي أنت بائن، ولم ينو الطلاق عند هذا القول، فقال الرجل 

؛ لأن النية وجدت (5)لا يقع به الطلاق ،ونوى اللوج الطلاق مع دول الأجنبي ،ذلك

 علم.والله أ «من غير المودع

 
 دال:

 ابة فيتقيد النظر في ثلاثة أمور:على اعتبار الكت أ[27]/ناع  فإن فرَّ 
ق والعفو كالعت ،في التصرفات: فيعتبر في كل ما يستقل به المتصرف :الأول

ولى وأ ،(6)]مرتبان[ والإبراء: أما ما يفتقر إلى القبول ففيه قولان، وفي النكاح قولان
والشاهد لا يطلع على النية، ولكن  ،(7) [ة]كنايولأنه  لما فيه من التعبد، ؛ألا ينعقد

 وز ذلك ربما احتمله لأجل الحاجة.من ج
                                                           

  والصواب ما أثبته. .: دد«ب»و «أ»في  (2)

 «. ب»سقط من ( 1)

  (.20/204البيان ) (3)

  حالة.«: ب»في  (4)

 (. 8/44روضة الطالبين ) (5)

 «. أ»سقط من ( 2)

 : ثتابة. وهو خطأ. «ب»و« أ»في ( 0)
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ثم إن كتب: زوجت بنتي من فلان وأشهد عليه عدلين، وشهدا هما بأعيانهما 
 فوجهان. ،وإن شهد آخران ، صح.على قبول الزوج

ور: الف فينبغي أن يقول على ،فبلغه الكتاب ،ثم إذا كتب: بعت داري منك
الخطاب والجواب شرط، وهو  (1)[أو يكتب على الفور؛ لأن الاتصال ]بيناشتريت، 

 (3).(2)]شهور[ متصل بالكناية، وإن تخلل بينهما الاتصال اللائق بالكناية؛ فإن ذلك
ه غيره في ودوع غيره بها ثما فعل أتبعه الكلام ،لما تكلم في ودوع الطلاق بالكتابة

يستقل به الشخص، ثما ذثره؛  (4)[مال ث]، وإنما ألحق بالطلاق وإن ثان ليس ذلك محله

 لأنه في معناه.

على  ءبنا ،الإبراء عن المال :العفو عن القصاص، وبالإبراء :ومراده بالعفو

 في أنه لا يفتقر إلى القبول، أما إذا دلنا إنه يفتقر إليه فهو ثالقسم بعده. الصحيح

لا ينعقد بها  ( 7)تابة الإيلاء، وث( 6)الطلاق في الحاوي ثكتابة ( 5)وثتابة الظهار

 .(8)عنده

 ، وثذا الإيلاء على ظاهر المذهب.إن الظهار بالكتابة لا يصح» والقاضي دال:

، وفي الظهار خلاف مخرج على أن الإيلاء لا ينعقد بالكتابة إذا ثان بالله  والأشبه

                                                           

 من. «: أ»في ( 2)

  «.أ»سقط من  (1)

 (. 380-5/309الوسيط ) (3)

  ثما.«: أ»في  (4)

وخصوا  ،أنت علي ثظهر أمي :مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول للوجته :الظهار ( 5)

تشبيه اللوج زوجته في الحرمة  :وحقيقته الشرعية .والمرأة مرثوب اللوج ،الظهر؛ لأنه موضع الرثوب

 (.5/08(، مغني المحتاج )4/422(، الغرر البهية )3/350نى المطالب )ينظر: أس .هِ مِ ر  حْ بم  

 (.2/39وينظر: التهذيب ) (.229-20/228يعني على القولين. الحاوي ) (2)

الحلف على الامتناع من وطء اللوجة مطلقا  وشرعا: لا يتعلق بمدة مخصوصة. ،: الحلفلغةالإيلاء (0)

(، 4/422(، الغرر البهية )3/340أسنى المطالب ) (،20/102)البيان  ينظر: .أو أثرر من أربعة أشهر

 (.5/25مغني المحتاج )

  (..20/229دولا واحدا؛ لأن الإيلاء يمين بالله تعالى لا ينعقد بالكناية. الحاوي ) (8)
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 فيه. (1)[وثيلتال]أنه يغلب عليه شائبة اليمين أو لا، ثما جرى في 

 (3)والرهن (2)مراده به البيع والسلم «ما يفتقر إلى القبول ففيه قولان أما»ودوله: 

وهو  (7)والكتابة (6)، ولكنه يدخل فيه الصلح عن دم العمد والخلع(5)والهبة (4)والإجارة

ة الكنايينعقد البيع ب فإن ديل: فهل» ، وبه صرح في أول البيع؛ إذ دال:من القسم الأول

نية؟ دلنا: دطع الأصحاب بذلك في الخلع والكتابة والصلح على دم العمد والإبراء مع ال

نه ليس ال؛ لأوثل ما يتصور الاستقلال بمقصوده دون دبول المخاطب في بعض الأحو

 .(8)«يعتمد فهم المخاطب

ع الكلام على ودوع الطلاق بالكتابة مع النية، وذلك وإنما دلت ذلك لأنه ههنا فر  

أن الخلاف في انعقاد  ويؤيدهما ذثرناه،  معهبالكنايات، وإذا ثان ثناية صح  إلحاق له

                                                           

  الوثيل.«: أ»في  (2)

المال في  ليم رأسوسمي سلما لتس، والسلم لغة الحجاز، والسلف لغة العراق ،ويقال له السلف السلم (1)

 ينظر: .بيع شيء موصوف في الذمة ببدل يجب تعجيله بمجلس البيع. وشرعا: وسلفا لتقديمه ،المجلس

 .(4/281نهاية المحتاج ) ،(3/3) مغني المحتاج(، 3/211أسنى المطالب )

بما  ثل نفس}الاحتباس، ومنه  من أولغة: الربوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة: أي: الرابتة.  نالره (3)

مغني  ر:ينظوشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.  .[38]المدثر:  {ثسبت رهينة

 .(4/133نهاية المحتاج ) ،(3/38) المحتاج

والإباحة بعوض  لعقد على منفعة مقصودة معلومة دابلة للبذ :وشرعا .اسم للأجرة :لغةالإجارة  (4)

(، مغني المحتاج 4/422(، الغرر البهية )3/340أسنى المطالب ) (،20/102)البيان  ينظر: .معلوم

(5/25.) 

 (.3/558. ينظر: مغني المحتاج )التمليك بلا عوضالهبة:  (5)

كأنه ف ،سمي به لأن ثلا من اللوجين لباس الآخر ،وهو النلع ،من الخلع بفتحها ،بضم الخاء :الخلع (2)

، دهراجع إلى اللوج أو سيبلفظ طلاق أو خلع،  ،فردة بعوض مقصود ا:شرع. وبمفاردة الآخر نلع لباسه

 (.4/430(، الغرر البهية )3/142أسنى المطالب ) (،20/0البيان ) ينظر: .جائل على الصداق وغيره

نظر: ي الكتابة: إعتاق المملوك يدًا حالًا، وردبة مآلا، حتى لا يكون للمولى سبيل على إثسابه. ( 0)

 (.281اني )التعريفات للجرج

 (.3/20الوسيط ) (8)
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أم لا، ثما صرح به  (2)[بالكناية]هو الخلاف في أن ذلك ينعقد  (1)[بالكتابة]البيع ونحوه 

 في محله. -إن شاء الله-، والكلام في البيع يستوفى (3)الماوردي وغيره

ة ط الذي ذثره في البيع: الوثالة بالبيع والهبوالذي نذثره الآن أنه يدخل في الضاب

قر إنه إذا ثتب بذلك ودلنا لا تفت» :دال ههنا الامام إذ ؛وغيرهما إذا لم نشترط فيها القبول

الوثالة إلى القبول ثان ثالكتابة بالطلاق، ويدخل في الضابط المذثور في البيع أيضا: 

لبيع ل، ودد أفهم إلحاق اوهو ترك القتعقد الأمان للكافر؛ فإن الإمام يستقل بمقصوده، 

 ،قالطرق المذثورة في الطلا محلهبالطلاق، وعلى هذا يكون في  ب[01]/على وجه

 ور والغيبة، أو يختص بحال الغيبة.م حال الحضوالحاصل منها وجهان في أن ذلك يع

وجد نصا عن الشافعي أنه إذا ثتب  (4)يذثر الماوردي أن أبا حامد المروروذودد 

 ا رجل في بلد: أني دد بعتك داري بكذا: صح البيع إذا دبله الكاتب وثان له الخيار مإلى

 .(5)لم يفارق مجلسه

فإن ديل: ما وجه الجواز ودد انفصل أحد »د الإمام عليه سؤالا فقال: رودد أو

: أن يجعل ورود الكتاب بمرابة هماأحد؟ دلنا: في ذلك وجهان، (6)[الآخر]الشقين عن 

يجاب، ويتبعه القبول على الاتصال. والوجه الراني: أن القبول إنما يشترط افتتاح الإ

ب أنشأ ثلامه على وجه يقتضي جوابا متصلا، وإذا ثتب اتصاله بالإيجاب لأن الموجِ 

يس الحاجة إليه، مع مس ..فكتابه يقتضي الموافقة على حسب ما يليق بالعرف في مرل ذلك

الاطلاع عليه؛ إذ لا حاجة بباتصال القبول نعم إذا وصل الكتاب فالوجه القطع 

                                                           

 بالكناية.«: ب»في ( 2)

 بالكتابة.«: ب»في ( 1)

 .(8/42، روضة الطالبين )(8/538)العليل  (3)

ة، ي، مفتي البصرذِ وْ ورو رْ الم   العلامة، شيخ الشافعية، أبو حامد، القاضي، أحمد بن بشر بن عامرهو:  (4)

 في المذهب، وألف شرحا لمختصر «الجامع»وصنف تفقه بأبي إسحاق المروزي،  وصاحب التصانيف.

 .(321)توفي سنة  أخذ فقهاء البصرة. وعنه الملني، وألف في الأصول، وثان إماما لا يشق غباره.

 (.3/21(، طبقات الشافعية الكبرى )2/220تهذيب الأسماء واللغات )ينظر: 

 (.20/229الحاوي ) (5)

 الراني. «: ب»في ( 2)
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 .(2)«بعد الاطلاع (1)[إليه]

 :؛ إذ دالأنه عند وصول الكتاب إليه يكتب بالقبول (3)[يقتضي]وثلام الرافعي 

وجه أنه لا يشترط ذلك، وفيه اتصال القبول بورود الكتاب إليه،  (4)[في]إنه يشترط »

لمشتري لو أن ا المسوداتد حكينا عن بعض ود اعى التواصل اللائق بين الكتابين..وير

 .(6)انتهى «ثان ذلك أدوى من أن يكتب، وهذا ما ذثره الإمام (5)[بالقول]أجاب 

وإذا دال الغائب: بعت داري هذه من فلان، وأشهد عليه، فبلغ الخبر »دال الإمام: 

 .(7)«فظللوجود ال ؛من هو في مقام المشتري ثان بمنللة الكتابة، بل هذا أولى بالصحة

يما ف وإن حكى-إنه لا خلاف في هذه الصورة أنه لا يصح  والقاضي الحسين دال:

 من المذهب أنه لا يصح. ودال: إن الأصح -إذا ثتب إليه بالبيع خلافا

وفي التهذيب أثبت الخلاف في الخطاب في الغيبة في النكاح، ثما حكاه الإمام في ]

 .(8)[لإماما نكاح ثان في البيع أولى ثما دالهلالغيبة في البيع، وإذا ثبت في ا مسألة

إلى آخره.. هو ما أورده الإمام، ومنه يخرج أنا إذا دلنا بجواز  «في النكاح»ودوله: 

البيع بالكتابة ففي النكاح خلاف، وهو ما أورده الفوراني؛ إذ جلم بانعقاد البيع ونحوه 

د: قديم: لا يجوز، ودال في الجديبالكتابة ثما في الطلاق. دال: وأما النكاح فقال في ال

يجوز، فمن أصحابنا من دال فيه دولان، ومنهم من دال: دول واحد لا يجوز، وما دال في 

[ة  ب  تْ ثِ ]الجديد أراد به 
 عليه النكاح. لتقبلالوثالة بالتلويج  (9)

                                                           

 «. ب»سقط من ( 2)

 (.24/02نهاية المطلب ) (1)

 فنص. «:ب»في ( 3)

 «. ب»سقط من ( 4)

  بالقبول.«: ب»في  (5)

 .(8/42، روضة الطالبين )(8/538)العليل  (2)

 (.24/00نهاية المطلب ) (0)

 «. ب»سقط من ( 8)

  ثتابة.«: ب»في  (9)
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دلت: وهذه الطريقة هي التي يقتضيها جلم المصنف في ثتاب النكاح وأول ثتاب 

القرائن  إنهم دطعوا بذلك وإن توفرت»لا ينعقد بالكتابة، بل دال في البيع: البيع بأنه 

 .(1)«حتى أفادت العلم؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية

وطريق الجمع بين الكلامين: حمل ذلك على حالة الحضور، وحمل هذا على حالة 

 ثما ستعرفه. أ[03/]الغيبة ثما هو ثالمصرح به في ثلامه

أن الرافعي حيث تكلم فيما ينعقد به النكاح حكى الخلاف في ومن العجب ]

وجهين في حال الغيبة، وحكى عن  ( 2)د الهرويقاده بالكتابة عما علق عن أبي سعانع

أن القاضي إذا استحلف فقيها في تلويج امرأة لم يكف الكتاب، بل  :القاضي الروياني

وأن المكتوب إليه هل له من اللفظ، وأن في المجرد للحناطي أنه على وجهين،  لابد

 وليةمنشور تالاعتماد على الخط؟ الظاهر المنع، وفيه وجه مفرع على جواز الاعتماد على 

 .(4)[(3)القاضي، والله أعلم

هو اختصار  «الحاجة (6)[من أجل]احتمله  (5)[بما]رذلك  ز  و  ولكن من ج  »دوله: 

ولكنها ثناية، ولا اطلاع على نية إن الإشهاد على الكتابة يمكن »لكلام الإمام؛ إذ دال: 

 ، وإن زعم أنه نوى بعد الكتابة فهذا إشهاد على الإدرار ولا يقع الاثتفاء بها،الكاتب

بأنه لا يصح، ولكن أجرى ثرير من الأصحاب  فالذي يقتضيه دياس الشافعي القطع

مرابة ب القولين في الكتابة في النكاح، ولعلهم رأوا هذا محتملا لضرورة الغيبة، وهذا

                                                           

 (.3/20الوسيط ) (2)

 ثان ادي،العب عاصم أبي القاضي وتلميذ همذان، داضي روي،اله يوسف أبي بن أحمد بن سعد أبوهو: ( 1)

: هل. مناظرات العبادي عاصم أبي بن الحسن أبي وبين وبينه ئة،الخمسم حدود في وهو الأئمة، أحد

 .عاصم أبي لشيخه «القضاء أدب» شرح وهو ،«الحكومات غوامض على الإشراف»

 (.5/325) للسبكي الشافعية طبقات: ينظر

 (.8/539)(، 492-0/495العليل ) (3)

 «. ب»سقط من ( 4)

 بما. «: أ»في ( 5)

 لأجل. «: ب»في ( 2)
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 .(1)«احتمال انقطاع الإيجاب عند القبول بسبب حاجة الغيبة

ذلك ]فإنا على هذا الرأي نجعل الكتابة دلت: يجوز أن يكون مأخذ الصحة غير 

 ة معتبرة.لو لم تكن الشهاد (2)بمنللة النطق[

والإشكال جاء من جهة الشهادة؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية، وجوابه: أن 

الشهادة فيه لا لغرض  ( 3)[أن]تمييل عقد النكاح عن سائر العقود، باعتبار المقصود 

الإشهاد على رضا المرأة ولا على اللوج  يشترط خلاف أنه لا الإثبات، بدليل أنه لا

على  (5)]دد وجد[وإذا ثان ثذلك فالإشهاد مع ذلك،  (4)[والإثبات]بالتوثيل في القبول 

لا يتم به المقصود، فصار ثما دال  (6)]بمجرده[اللفظ  وإن ثان ذلك ،ما دام مقام اللفظ

في أنه إذا دال: زوجتك بنتي، ولم يسمها وله بنتان فأثرر،  (7)العراديون وصاحب التهذيب

فاطمة،  ىثانت له ابنة لا غير تسملكنهما نويا بنتا معينة أن العقد يصح عليها، وثذا إذا 

إذا نوياها وإن ثان الشهود لا يطلعون فقال: زوجتك فاطمة، وادتصر على ذلك: يصح 

 على النية.

داله الأصحاب  (8)[لما]وإن ديل في رد هذا الجواب: إن ذلك غير مسلم لكم، دلنا: 

 ههنا يستدل على صحته، والله أعلم.

إلى آخره.. أخذه مما أبداه الإمام في  «ي من فلانتنثم إن كتب: زوجت ب» ودوله:

ا صححنا النكاح ودد جرى من الغائب لفظه بأن دال: إذ» غير هذه الحالة؛ إذ دال:

 شهدا هما بأعيانهما على دبول من يبلغه الخبربنتي من فلان، وشهد عليه عدلان، فزوجت 

                                                           

 (.24/00نهاية المطلب ) (2)

 بناء على هذا الرأي بمنللة الكتابة منللة النطق. «: أ»في  (1)

  «.ب»سقط من  (3)

 ولا إثبات. «: ب»في  (4)

 بدرجة. «: أ»في  (5)

 بمجراه. «: أ»في  (2)

 (. 9/258(، الحاوي )5/322التهذيب ) (0)

 ما. ب«: ب»في  (8)
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، وإن شهد على دول الملوج عدلان، وشهد على دبول القابل (1)[الشهادة ]فقد ثبت رثن

؛ لأن واحدا منهما لم يشهد (2)غيرهما ففي المسألة وجهان، أصحهما: أن النكاح لا ينعقد

 .(3)«تامعلى عقد 

 .(5)[(4)وهذا ما ادتصر عليه الرافعي في ثتاب النكاح]

وهو  (6)[ملا يمكن إثباته ]به ب[03]/يصح؛ لأن العقد لو جحد»والراني: أنه 

 . (7)«المقصود

 (8)[ههنا]جرى الرافعي وعليه  ،اني حكى مرل ذلك في مسألة الكتابنعم الفور

إذ مراده: ويشهده شاهدان، لا أنه  فيه توسع؛ «وأشهد عليه شاهدين»أن دوله: وزعم 

 .(9)شهدهما عليهي  

دلت: بل يجوز أن يكون الإشهاد ههنا معتبرا؛ لأن الشاهد دد لا يراه جازما بذلك 

فإذا » ، ولفظ الوجيل:بل فعله تجربة دلم ونحوه، فإذا أشهد عليه ضعف هذا الاحتمال

لحال: دبلت، أو يكتب على الفور ويشهد عليه شاهدي الإيجاب، فإن بلغه فيقول في ا

 .(10)«أشهد آخرين ففيه وجهان

 .(11)لرافعي بمرل ما تكلم على ما سلفوتكلم عليه ا

                                                           

  فقدمت الشهادة.«: أ»في  (2)

 (. 8/42روضة الطالبين ) (1)

 (.24/00نهاية المطلب ) (3)

 (.492-0/495)العليل  (4)

  «.ب»سقط من  (5)

  منهم.«: أ»في  (2)

 (.24/00نهاية المطلب ) (0)

  «.ب»سقط من  (8)

 (.8/539)العليل  (9)

 (.312الوجيل ) (20)

 .(8/40لبين )، روضة الطا(8/539)العليل  (22)



 
 

119 
 

 ا إذا نطق به فلا.وما دلناه من الاحتمال يطرده فيما إذا ثتب القبول، أم  

ابة وفي اعتبار الكت وثلام المصنف لعله مسوق لإحدى الحالتين؛ دال الرافعي:

 .(1)للقبول في حال بلوغ الكتاب أو القبول لفظا الوجه الذي تقدم ذثره

 (2)[عليه]إلى آخره.. دد تقدم ثلام الإمام وغيره  «ثم إذا كتب: بعت داري»ودوله: 

 .(3)فيه في الفصل

القبول لفظا في مجلس بلوغ من  لابددلت: والذي أورده في ثتاب النكاح أنه ]

 .(5)[(4)الخبر

 
 دال: 

 وهي ثلاثة: ،الثاني: في ألفاظ الكاتب
 فيحكم بوقوعه في الحال. ونوى؛ ،أن يكتب: أما بعد فأنت طالق أحدها:

 فلا يقع إلا بعد البلوغ. ؛الثاني: أن يكتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق
 لم تقرأ. فلا يقع ما ؛الثالث: أن يقول: إذا قرأت كتابي فأنت طالق

وقيل: لا تطلق؛ لأنها ما قرأت، وكأنه  ية فإذا قرئ عليها طلقت.وإن كانت أم
 وهذا بعيد.لق على قراءتها وهو محال فلا يقع. ع

، وقيل: إنها تطلق نعم لو كانت قارئة فقرأ عليها غيرها فالظاهر أنها لا تطلق.
 وهو بعيد؛نت طالق، فإنها تطلق برؤية غيرها. قال: إذا رأيت الهلال فأ (6)[لو]كما 

                                                           

 (.8/539)العليل  (2)

  «.ب»سقط من  (1)

  .( وما بعدها21تقدم ص ) (3)

ثم إذا دلنا بصحة النكاح، إما بمجرد الكتاب أو عند التلفظ، »دال:  (492-0/495)العليل ينظر:  (4)

ا لم فالشرط أن أن يقبل في مجلس بلوغ الخبر، وأن يقع القبول بمحضر شاهدي الإيجاب، فإن حضر غيرهم

 «.يصح

 «. ب»سقط من  (5)

  إذا.«: ب»في  (2)
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 .(1)د يراد بها العلم دون القراءةلأن الرؤية ق
 ه حكم بالنبيتعلق بها فيما نحن فيعد لا يادتداء المصنف في تقديم ثتابة لفظة أما ب]

؛ فإنه ثان يقول ذلك ثريرا في مبتدأ مواعظه وثلماته وثتابه لهردل عظيم الروم ثما صلى الله عليه وسلم

 .(3)[(2)جاء ذلك في صحيح البخاري

 وسيأتي. ،الأوليين غير خفي التوجيه على من أحاط بما سلف وما ذثره في الحالين

جميعها، فإن وجدت مع  ( 4)[ةبالكتاب]ومحل الودوع في الأولى إذا ادترنت النية 

 ./، ودد سلف(5)[ةايالكن]يكون ثما لو وجدت مع بعض  بعضها فيشبه أن

ا بلغ معمول به إذ ( 6)«فلا يقع إلا بعد البلوغ»ومفهوم الاسترناء في دوله: 

 ، فلو بلغ بعضه فسيأتي الكلام فيه.(7)بجملته

                                                           

 (. 5/380الوسيط ) (2)

. وأخرجه مسلم «؟صلى الله عليه وسلمثيف ثان بدء الوحي على النبي »(، ثتاب 0(، بردم )2/8أخرجه البخاري ) (1)

إلى هردل يدعوه إلى  صلى الله عليه وسلمثتاب النبي »(، ثتاب الجهاد والسير، باب 2003(، بردم )3/2393أيضا )

 .من حديث ابن عباس ، ثلاهما «الإسلام

  «.ب»سقط من  (3)

 بالكناية. «: أ»في  (4)

 .أثبته ما والصواب ،بالكناية«: ب»في الكتابة، و«: أ»في  (5)

نظر: نهاية ، ي«عدم ودوع الطلاق إلا ببلوغ الكتاب، فيما إذا ثتب: إذا بلغك ثتابي فأنت طالق»في: ( 2)

(، 091(، البسيط )20/202(، البيان )2/38(، التهذيب )20/200(، الحاوي )24/08المطلب )

(، 2/432(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )8/41(، روضة الطالبين )8/532(، العليل )311الوجيل )

(، 0/494(، النجم الوهاج )1/440(، الإدناع )424-4/423(، مغني المحتاج )8/11تحفة المحتاج )

 (.3/100(، أسنى المطالب )1/89ح الوهاب )(، فت215(، منهج الطلاب )420السراج الوهاج )

 لأنه تعليق، فلا بد من وصوله رعاية للشرط. (0)

(، 4/333(، حاشية الجمل على شرح المنهج )1/89(، فتح الوهاب )0/494ينظر: النجم الوهاج )

 (. 1/498حاشية البجيرمي على الخطيب )
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لحروف، مبني لما هو بضم الياء آخر ا (1)«أ  ر  ق  فلا يقع ما لم ي  »ودوله في الحالة الرالرة: 

 .(2)منها لابدبالقراءة ف لأنه علقه ؛لم يسم فاعله

لأن  أي: (3)«فإذا قرئ عليها طلقت» لا تحسن القراءة أي: «فإن كانت أمية»ودوله: 

إنه الذي دطع » أ[04/]اللفظ عليه، وهذا ما دال الإمام: ، فنلل(4)ذلك هو دراءة مرلها

 ذلك ج، وعلى مقابله إلى من لا احتفال به من الأصحاب، وأنه خر  (5)«به الأصحاب

 .(6)ما إذا دال لها: إن صعدت السماء فأنت طالق على

                                                           

، ينظر: « إذا ثتب: إذا درأتِ ثتابي فأنت طالقعدم ودوع الطلاق إلا بقراءة ما في الكتاب، فيما»في: ( 2)

(، 311(، الوجيل )091(، البسيط )20/200(، البيان )2/39(، التهذيب )24/82نهاية المطلب )

(، تحفة المحتاج 2/432(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )8/41(، روضة الطالبين )8/540العليل )

(، السراج الوهاج 0/495(، النجم الوهاج )1/440(، الإدناع )4/424(، مغني المحتاج )8/11)

 (.3/100(، أسنى المطالب )1/89(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )420)

 .(1/498(، حاشية البجيرمي على الخطيب )2/332، نهاية المحتاج )(20/200) ينظر: البيان (1)

ها الكتاب  الذي فيه ط( »3) (، 24/82، ينظر: نهاية المطلب )«لادهافيما لو ثانت أمية، فقرأ عليها غير 

(، العليل 311(، الوجيل )091(، البسيط )20/200(، البيان )20/200(، الحاوي )2/39التهذيب )

(، 8/11(، تحفة المحتاج )2/432(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )8/41(، روضة الطالبين )8/540)

(، 4/188(، الغرر البهية )0/495الوهاج )(، النجم 1/440(، الإدناع )4/424مغني المحتاج )

 (.3/100(، أسنى المطالب )1/89(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )420السراج الوهاج )

 (.24/82نهاية المطلب )لأن القراءة في حقها محمولة على الاطلاع لا غير. ينظر:  (4)

 .(8/41 )، وهو الصحيح في روضة الطالبين(24/82نهاية المطلب )ينظر:  (5)

 .(0/495، النجم الوهاج )(24/82نهاية المطلب )ينظر:  (2)

تلغى يقع به الطلاق و ثما لو دال: أنت طالق إن صعدت السماء، تعليق الطلاق على صفة مستحيلة،

طلقت  ،ةللسنة أو للبدع طالقأنت  :ثما لو دال: لمن لا سنة في طلادها ولا بدعة ،لاستحالة الشرط الصفة.

 من غير اعتبار سنة ولا بدعة. في الحال

ثانيا  فيه، فكان أبو علي بن خيران يجعله دولا وااختلففدال الربيع: وفيها دول آخر؛ أنه لا طلاق عليه، 

تعليلا بأن تعليق الطلاق بالصفات المستحيلة لا يوجب ودوعه وإلغاء الصفة، لاستحالة صعود  ،للشافعي

 .إلى أنه مذهب للربيع، وليس بقول للشافعيالجمهور وذهب ، السماء وشرب ماء البحر

 وبهذا يظهر أن تخريج هذا القول، إنما هو على وجه غير معتمد.
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رجع إلى وجهين حكاهما إلى آخره.. حاصله ي ( 1)«نعم لو كانت قارئة»ودوله: 

 (3)والماوردي (2)الإمام، أظهرهما في الكتاب هو الذي أورده القاضي والفوراني والبغوي

 نصرف إلى المجاز.ا هي الحقيقة وهي ممكنة فلا ت؛ لأن القراءة منه(4)في الوجيلصححه و

أن المقصود من القراءة الإحاطة بما في المكتوب، ودد حصل  :علة الراني سطوب  

نها لو على أ -ثما دال الإمام-ذلك هو المقصود اتفاق علمائنا لقراءة عليها. ويشهد لأن با

ثانت دارئة وطالعت الكتاب وفهمت ما فيه ولم تتلفظ بكلمة ودع الطلاق وإن لم توجد 

                                                           

(، الحاوي 430-5/419(، الوسيط )220-24/222ينظر لهذه المسالة: نهاية المطلب )

(، روضة 20/122(، المجموع )20/294(، البيان )3/33(، المهذب )209(، التنبيه )20/299)

(، الغرر 3/140(، أسنى المطالب )395(، ثفاية الأخيار )0/43(، نهاية المحتاج )8/210بين )الطال

 (.4/122البهية )

ها الكتاب  الذي فيه طلادها( »2) (، 24/82، ينظر: نهاية المطلب )«فيما لو ثانت دارئة، فقرأ عليها غير 

(، 311(، الوجيل )091ط )(، البسي20/200(، البيان )2/39(، التهذيب )202-20/200الحاوي )

(، تحفة المحتاج 2/432(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )8/41(، روضة الطالبين )8/540العليل )

(، السراج الوهاج 0/495(، النجم الوهاج )1/440(، الإدناع )4/424(، مغني المحتاج )8/11)

 (.3/100(، أسنى المطالب )1/89(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )420)

 ،رةويعرف بابن الفراء تا ،أبو محمد البغوي ،العلامة محيي السنة ،الحسين بن مسعود بن محمدهو:  (1)

وثان لا  ،وثان دينا عالما عاملا على طريقة السلف ،تفقه على القاضي الحسين ،أحد الأئمة ،وبالفراء أخرى

دال  ،تفي ذلك فصار يأثله باللي ل  ذِ فع   ،دهيأثل الخبل وح ،وثان دانعا باليسير ،يلقي الدرس إلا على طهرة

لحسن  ،لبورك له في تصانيفه ورزق القبو ،إماما في الفقه ،إماما في الحديث ،ثان إماما في التفسير :الذهبي

ولم (، 522)توفي بمرو الروذ سنة ، «التهذيب»و ،«شرح السنة»و ،«لمعالم التنلي». له: دصده وصدق نيته

 .يحج

(، 2/29(، شرح السنة )4/30) تذثرة الحفاظ(، 2/182) شهبة افعية لابن داضيطبقات الشينظر: 

 (.1/232) وفيات الأعيان

 .(20/200(، البيان )202-20/200(،الحاوي )8/39ينظر: التهذيب ) (3)

(، وفي المنهاج 8/41، وهو الذي صححه النووي أيضا في روضة الطالبين )(311) ينظر: الوجيل (4)

(132). 
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 .(1)محمولة على الاطلاع على ما فيه دراءة، وهذا يؤيد أن دراءة الكتاب

، فلا (2) القراءة منللة التعليق على رؤية الهلالوإذا ثان ثذلك يتنلل التعليق على

 جرم داس المصنف عليها.

، ودد است دل على ثون (3)جامع المذثورإضعاف للإلى آخره..  «وهو بعيد»ودوله: 

  .(5)يعني: ألم تعلم؟ (4)﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ الرؤية يراد بها العلم بقوله تعالى:

فلا يقع ما لم » في أول هذه الحالة: وإذا عرفت ما ذثرناه عرفت أن دول المصنف

 د  ؛ فإن ذلك وإن ع  (6)يقتضي عدم الودوع إذا طالعته وفهمت ما فيه من غير تلفظ «يقرأ

إلا بالتأويل الذي سلف،  ،لكنه غير المعلق عليه (7)[فسثالكلام في الن ]فس دراءة في الن 

 اءة.ما في معنى القر أو يحصلْ  أْ ر  قْ  ي  لم ما :أو يكون مراده

على الخلاف الآتي فيما إذا علق الطلاق  ال الرافعي: ودراءتها لبعض الكتابد

 .(8)بوصول الكتاب إليها فوصل بعضه

                                                           

( وهذا الوجه معلي فيه للصيمري، العليل 20/200، البيان )(24/82نهاية المطلب )ر: ينظ ( 2)

 .(8/41(، روضة الطالبين )8/540)

(، نهاية المطلب 319(، اللباب )8/190، ينظر: مختصر الملني )«تعليق الطلاق على رؤيتها الهلال»في: ( 1)

(، 3/31(، المهذب )209(، التنبيه )251(، الإدناع للماوردي )20/292(، الحاوي )24/221-223)

(، المنهاج 8/290(، روضة الطالبين )20/105(، المجموع )20/290(، البيان )5/380الوسيط )

 (.4/188(، الغرر البهية )0/51(، نهاية المحتاج )132)

نظر: ي ووجه ضعف هذا الجامع، وبعد القياس عليه: أن رؤية الهلال محمولة على العلمية، لا البصرية. (3)

 (. ولذلك تطلق برؤية غيرها له.4/384حاشية الجمل على شرح المنهج )

 (.45سورة الفردان: ) (4)

 (. 24/223(، )24/82نهاية المطلب ) (5)

واتفق علماؤنا على أنها إذا طالعته وفهمت ما فيه طلقت، »(: 8/40فال النووي في روضة الطالبين )( 2)

اه المصنف عن الإمام دريبا، ومقصوده بيان ما في لفظ الوسيط من . وهو الذي حك«وإن لم تتلفظ بشيء

 الإشكال.

 «. ب»سقط من  (0)

 (.8/540)العليل ( 8)
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: فلا يقع ما لم يقرأ منه (1)[تقييده]وهذا يقتضي تقييد ثلام المصنف أيضا، ويكون 

 والله أعلم. ،شيء

 
 دال:

ثوب وحجر وعظم فهو الثالث: المكتوب عليه، وكل ما يثبت عليه الخط من 
بل هي إشارة من قادر  أما لو كتب على الماء والهواء لم يكن ذلك كتابة، .كالبياض

 . وقد ذكرناه
ولو كتب على البياض ولكن علق الطلاق على البلوغ فبلغ وقد انمحت 

 ب.لم يقع؛ لأنه بلغ الكاغد دون الكتا الكتابة
 ذلك القدر ففيه ثلاثة أوجه: إلا السطر الذي فيه الطلاق أو سقط ينمحوإن لم 

 أحدها: أنه لا يقع؛ لأن الكتاب عبارة عن جميع الأجزاء.
 والثاني: أنه يقع؛ لأن الكتاب قد بلغ.

والثالث: أنه إن قال: إن بلغك كتابي هذا لم يقع لأنه يتناول جميع الأجزاء، وإن 
 قال: إن بلغك الكتاب وقع.
 فالخلاف مرتب وأولى بالوقوع.الطلاق  سطر  إلا أما إذا انمحى الجميع 

 الصدر وبقية المقاصد كلها فمرتب وأولى بالوقوع.و وإن لم يسقط إلا التسمية
وإن لم بسقط إلا الحواشي فأولى بالوقوع. ومنهم من قطع في هذه الصورة 

 الحاشية غير مقصودة. ب[27]بالوقوع؛ لأن/
دث مسه من ولذلك لا يجوز للمح ومن منع علل بأن الحاشية من الكتاب

 .(2)المصحف

                                                           

 تقديره. «: ب»في  (2)

 (. 382-5/380الوسيط ) (1)
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، وإنما (1)ا تتفرع على اعتبار الكتابةلث من الأمور الرلاثة التي دال: إنههذا هو الرا

 ة  الكتاب وغير ذلكمن خاتم وطراز  الحجر والعظم وما في معناهماعلى  الكتابة   ساوت

 ( 3)[روفوينتظم معها ]الح ( 2)[لإثباتا في ثل من ذلك ]تقصد لعلى الكاغد؛ لأنه

 .(4)وفي الهواء وبها فاردت الكتابة على الماء، أخوذ منها الكتابة والكتابالم

دال الإمام: فلا  .الطلاق (5)[لىالكتابة في الهواء وعلى الماء فيها إشارات ]عنعم 

يمتنع أن يلحق بها؛ فإن هذه الحرثات يفهم منها شكل الحروف فتتنلل منللة الإشارة 

 .(6)المفهمة

ب ترتلأنه سلف أن الإشارة من الناطق ت كاية خلاف فيه؛وحاصله يرجع إلى ح

 .(7)على الكتابة منه وأولى بعدم الودوع

لك أن تقول: الإشارة المعتبرة هي الإشارة و»: -ا على الإماممعترضً -دال الرافعي 

لا إلى حروف الطلاق، وهذا إشارة إلى  ،والمفاردة ادالإبعوهو  ،إلى معنى الطلاق

 .(8)«الحروف

ثما أورده القاضي - يقع بها الطلاق (9)[ةالكناي]وفيه نظر إذا دلنا: إن ثتابة  دلت:

                                                           

(، 091(، البسيط )2/38(، التهذيب )24/08، ينظر: نهاية المطلب )«ضابط المكتوب عليه»في ( 2)

(، 0/494(، النجم الوهاج )4/423(، مغني المحتاج )8/44ضة الطالبين )(، رو8/541العليل )

 (.420السراج الوهاج )

 مقصد الإثبات. «: أ»في  (1)

 حروف. «: ب»في  (3)

 (. 8/45روضة الطالبين )( 4)

 إلى. «: ب»في  (5)

 (. 24/08نهاية المطلب ) (2)

تمنعه؛ لأن هذا إشارة إلى الحروف، لا إلى ولك أن »(: 8/45روضة الطالبين )في  دال النووي بعد نقله

 (.0/494معنى الطلاق، وهو الإبعاد. وينظر: النجم الوهاج )

 (.90تقدم ص ) (0)

 (.0/494وينظر: النجم الوهاج ) (.8/543)العليل  (8)

 .الكتابة. وهو خطأ«: أ»في  (9)
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، (3)فإنه ثناية من وجهين ،(2)إلحادا لذلك بما إذا دال لامرأته: أنا منك بائن -(1)الحسين

وهو ما أورده - إنه لا يقع بها :نانعم إذا دل ثناية من وجهين. (4)[ةثتابة ]الكنايثذلك 

تة : أنت ثالمي، وهو الموافق لما حكيناه عن الشيخ أبي حامد فيما إذا دال(5)ليومجالرافعي 

أن لا يقع بذلك الطلاق جلما، وهو ما صدر به  ودضيته ،اتجه له السؤال -(6)والخنلير

 .(7)الكلام دبل أن يحكي احتمال الإمام

                                                           

 .(8/20روضة الطالبين ) (2)

(، الحاوي 24/88(، نهاية المطلب )5/102، ينظر: الأم )«فيما إذا دال لامرأته: أنا منك بائن( »1)

(، روضة الطالبين 8/540(، العليل )311(، الوجيل )091(، البسيط )2/39(، التهذيب )20/250)

(، 4/405(، مغني المحتاج )8/42(، تحفة المحتاج )2/450(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/20)

(، فتح 214(، منهج الطلاب )4/153(، الغرر البهية )423وهاج )(، السراج ال0/495النجم الوهاج )

 (.1/88الوهاب )

 (.2/39من حيث اللفظ، ومن حيث الكتابة. التهذيب ) (3)

 سابقة.. ينظر: المراجع الالإيقاع عليهانية نيّة أصل الطلاق، و  :من نيتينله حتى يقع لا بدّ ولذلك ف

 .الكتابة. وهو خطأ«: أ»في  (4)

رع وصار من ب، المصري ،الأرسوفي الأصل ،أبو المعالي المخلومي ،القاضي، بن نجا يعبن جم   مجلي هو: (5)

ومنهم  وتفقه عليه جماعة ،أبا المعالي تفقه من غير شيخ إن :دال الحافظ زثي الدين المنذري ،ثبار الأئمة

وهو ثرير الفروع » :نويدال الإس ،«الذخائر» :ومن تصانيفه (.550)توفي سنة ، العرادي شارح المهذب

ودال  ،«وفيه أيضا أوهام ،متعب لمن يريد استخراج المسائل منه ،إلا أن ترتيبه غير معهود ،والغرائب

 .«ويستمد من ثلام الغلالي ويعلوه إلى الأصحاب ،إنه ثرير الوهم» :الأذرعي

 (.4/20) تذثرة الحفاظ(، 311-2/312) شهبة طبقات الشافعية لابن داضيينظر: 

فإن نوى به الطلاق ثان طلادا، وان نوى  ،إذا دال لامرأته: أنت ثالميته والدمذثر الشيخ أبو حامد أنه  (2)

لم نها ثناية تعرت عن النية فلأ ؛وان لم ينو شيئا لم يكن عليه شئ .مانه يصلح لهلأ ؛به الظهار ثان ظهارا

 إيجاب صريح في ،أنت على حرام :إن دوله :فإن دلنا ،أنت على حرام :نويت بها :وإن دال .تعمل في التحريم

لم يجب  ،ن التحريم ثناية في إيجاب الكفارةإ :وان دلنا .ن الصريح له ثنايةوجب عليه الكفارة، لأ ،الكفارة

 ثناية. عنهان الكناية لا تكون عليه ههنا ثفارة، لأ

 (.392(، ثفاية الأخيار )20/220(، المجموع )20/201ينظر: البيان )

 ؛ثأنت خلية فلا يقع، وإن نوى ،لو ثتب ثناية..»(: 8/11دال في تحفة المحتاج )(. 8/541)عليل ال( 0)

يعني - بأن الذي فيه -أي: ابن الرفعة- وردوه ،ثذا حكاه ابن الرفعة عن الرافعي ،إذ لا يكون للكناية ثناية
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 ولو خط على الأرض خطوطا وفهم منها المعنى، دال الإمام: فهو ثالكتابة على

 .(1)الألواح

وغ على بل أي: «ولو كتب على البياض ولكن علق الطلاق على البلوغ»ودوله: 

 .. غني عن التوجيه.(2)إلى آخره «فبلغ» الكتاب

تابته ث تطلستولا فرق بين أن يكون هو الماحي أو غيره، ولكن لو »دال الماوردي: 

 .(3)«طلقت وإلا فلا مفهوم القراءة ثانولم تنمح نظر: فإن 

 .(4)ثذا حكاه ابن الصباغ وغيرهو

إذا اندرس ولم يبق -وجها أن الطلاق يقع  (5)وذثر صاحب التقريب»دال الإمام: 

                                                           

كتابة لصحيح؛ لأنا إذا اعتبرنا الدال الأذرعي، وهو ا .بالودوع تبعا لجمع متقدمين الجلم   -في ثلام الرافعي

 .«ددرنا أنه تلفظ بالمكتوب

ودضيته أن لا يقع بذلك الطلاق جلما، وهو ما صدر به الكلام دبل أن يحكي »ودول ابن الرفعة: 

يقتضي ترجيح القول بأن رسم حروف الطلاق على الماء والهواء ليس بكناية على الصحيح  «احتمال الإمام

 (.4/423غني المحتاج )من المذهب. وينظر: م

على  أما لو كتب» يشير إلى دول الغلالي: «وهو ما صدر به الكلام دبل أن يحكي احتمال الإمام»ودوله: 

 (.211، وتقدم هذا النص )ص«الماء والهواء لم يكن ذلك كتابة، بل هي إشارة من قادر

 .(8/45، روضة الطالبين )(24/08نهاية المطلب ) (2)

(، البيان 2/38(، التهذيب )20/200(، الحاوي )24/09سألة: نهاية المطلب )ينظر لهذه الم ( 1)

(، 8/43(، روضة الطالبين )541-8/542(، العليل )311(، الوجيل )091(، البسيط )20/202)

(، 0/494(، النجم الوهاج )4/424(، مغني المحتاج )8/11(، تحفة المحتاج )2/432نهاية المحتاج )

 (.1/440، الإدناع )(420السراج الوهاج )

 (.20/202(، البيان )20/200الحاوي ) (3)

 (. 8/43وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين )(. 192-190الشامل )(4)

، الإمام الجليل، أحد أئمة الدنيا، ابن الإمام «التقريب»هو: القاسم بن محمد بن علي الشاشي، صاحب  (5)

 طبقات ودال: مشهور الفضل يشهد بذلك ثتابه. وفى التذنيبالجليل القفال الكبير، ذثره العبادي في ال

، فتوهم أن صاحب التقريب والده. دال النووي: متكرر في  هِم  لأبى القاسم الرافعي: أن بعض الناس و 

 الوسيط والروضة تكرارًا ثريًرا.
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أتاني ثتاب فلان ودد  :ويقال؛ فإن هذا يسمى ثتابا، -منه ما يفهم مضمون الكتاب

 .(1)«وهذا بعيد؛ فإنه إنما يسمى ثتابا بتأويل أنه ثان ثتابا انمحى.

الأوجه حكاها  ..إلى آخره(2)«السطر الذي فيه الطلاق ينمح إلا وإن لم»ودوله: 

 الإمام ثذلك فيما إذا ثان في الكتاب: إذا بلغك ثتابي فأنت طالق.

 .(3)والذي أورده القاضي الحسين والبغوي والماوردي والعراديون الأول

فإذا  قإذا جاءك ثتابي فأنت طال :والذي أورده الفوراني الراني؛ فإنه دال: إذا ثتب

وثذلك إذا انمحى  أ[05/]،حواشي الكتاب فلا يمتنع ودوع الطلاق تحرفجاءها ودد 

 بعض خطوطه، وثذلك إذا ذهب موضع الطلاق.

؛ هو ما أورده الإمام ..إلى آخره(4)«سطر الطلاقإذا انمحى الجميع إلا  أما»ودوله: 

ا همن وذثر حالهر يتقدم على ذثر الطلاق إذا انمحى ما في الكتاب من عذ»إذ دال: 

ه الأوجه، ولكن هذه أولى بودوع الطلاق؛ فإن فتعوديتضمن توبيخا وبقي سطر الطلاق 

                                                           

ب (، تهذي3/401(، طبقات الشافعية الكبرى )2/280ينظر: طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )

 (.1/255الأسماء واللغات )

 .(8/41، روضة الطالبين )(24/00نهاية المطلب ) (2)

(، التهذيب 308(، التعليقة )20/200(، الحاوي )24/09ينظر لهذه المسألة: نهاية المطلب ) ( 1)

(، روضة 541-8/542(، العليل )311(، الوجيل )091(، البسيط )20/202(، البيان )2/38)

(، النجم 4/424(، مغني المحتاج )8/11(، تحفة المحتاج )2/432نهاية المحتاج )(، 8/43الطالبين )

 (.1/440(، الإدناع )420(، السراج الوهاج )0/494الوهاج )

 (.20/202(، البيان )20/200(، الحاوي )2/38(، التهذيب )308التعليقة ) (3)

 (. 8/43وهو الصحيح، ينظر: روضة الطالبين )

(، التهذيب 308(، التعليقة )20/200(، الحاوي )24/09لة: نهاية المطلب )ينظر لهذه المسأ ( 4)

(، روضة 541-8/542(، العليل )311(، الوجيل )091(، البسيط )20/202(، البيان )2/38)

(، النجم 4/424(، مغني المحتاج )8/11(، تحفة المحتاج )2/432(، نهاية المحتاج )8/43الطالبين )

 (.1/440(، الإدناع )420الوهاج ) (، السراج0/494الوهاج )
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 .(2)«(1)الطلاق وهو الغرض المنتهي فصل

والعراديون حكوا الأوجه في هذه وإن جلموا في الأولى بما أسلفناه وهو دضية 

 الترتيب الذي ذثره المصنف والإمام.

معلي لراوية  ، ومقابله في الشامل(4)على لأبي إسحاقي (3)]فيها[ووجه الودوع 

 عن أثرر الأصحاب. (6)لسليم، والرالث هو المحكي في المجرد (5)القاضي أبي الطيب

فيه للمصنف؛ فإن الإمام  الترتيب ..إلى آخره(7)«يسقط إلا التسميةوإن لم »ودوله: 

ن السادط لم يفت بسقوطه ؛ فإ(8)يها الخلاف السابق، والظاهر ودوع الطلاقإن ف»دال: 

                                                           

وبيانه: أن المقصود هو الطلاق، والذليل على ذلك: أنه لو سلم جميع الكتاب إلا موضع ذثر الطلاق  (2)

 (.309) لم يقع، فدل على أن المقصود هو الطلاق ودد وجد المقصود. ينظر: التعليقة

 .( 8/43الطالبين ) ، وهذا الوجه هو الأولى في روضة(24/80نهاية المطلب ) (1)

  «.أ»سقط من  (3)

 .(8/43، روضة الطالبين )(8/540)العليل  (،308التعليقة ) (4)

  (.308التعليقة ) (،192الشامل ) (5)

لأنه ثان  ؛سليم بن أيوب بن سليم الفقيه، أبو الفتح الرازي، الأديب المفسر، تفقه وهو ثبيرهو:  (2)

التفسير والمعاني، ثم لازم الشيخ أبا حامد وعلق عنه التعليق، ولما اشتغل في صدر عمره باللغة والنحو و

تخرج عليه ور مرابطا ينشر العلم، فتوفي الشيخ أبو حامد جلس مكانه، ثم إنه سافر إلى الشام وأدام برغر ص  

ي نوثان ورعا زاهدا يحاسب نفسه على الأودات، لا يدع ودتا يمضي بغير فائدة. دال ابن عساثر: بلغ، أئمة

، ودد (440)أن سليما تفقه بعد أن جاوز الأربعين، غرق في بحر القللم عند ساحل جدة بعد الحج في سنة 

لدات، عار عن أربع مج« المجرد»، و«ضياء القلوب»نيف على الرمانين. ومن تصانيفه: ثتاب التفسير سماه 

 الأدلة غالبا، جرده من تعليقة شيخه.

 .(3/105(، شذرات الذهب )3/123العبر ) (،3/228نظر: طبقات الشافعية الكبرى )ي

(، التهذيب 308(، التعليقة )20/200(، الحاوي )24/09ينظر لهذه المسألة: نهاية المطلب ) ( 0)

(، روضة 541-8/542(، العليل )311(، الوجيل )091(، البسيط )20/202(، البيان )2/38)

(، النجم 4/424(، مغني المحتاج )8/11تاج )(، تحفة المح2/432(، نهاية المحتاج )8/43الطالبين )

 (.1/440(، الإدناع )420(، السراج الوهاج )0/494الوهاج )

 (. 8/40هذا هو الصحيح، ينظر: روضة الطالبين )( 8)
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«ةي  نِ عْ شيء من مقاصد الكتاب، وإنما سقطت مراسم ليست م  
(1). 

المذثور منها في ثتب العراديين  ..إلى آخره(2)«وإن لم يسقط إلى الحواشي»ودوله: 

ثما حكاه المصنف آخرا، وهو ما دال الإمام إنه  ،(3)ودوع الطلاق جلما :وتعليق القاضي

 وليست المذهب؛ لأن الكتاب محل الأسطر، والحواشي متصلةالذي دطع به أئمة »

 .(4)«مقصودة أصلا

د عحتمال في هذا؛ فإن حواشي الكتاب تا إبداءإلى وأشار بعض الأصحاب »دال: 

 ثما يحرم عليه مس الأسطر. ،ويحرم على المحدث مس حواشي المصحف ،من الكتاب

بقى ل الفرق بين أن يو  الرلاث الأ  المسائل أعني وثنت أحب لو أجرينا في هذه المسائل 

 .(5)«معظم الكتاب أو يسقط معظمه؛ فإن للمعظم أثرا ظاهرا في بقاء الاسم

دلت: وما ذثره فيما عدا الأولى حتى في الأخيرة دد حكاه الماوردي؛ إذ دال فيما إذا 

اختلف أصحابنا في ودوع الطلاق عليه على »ذهب بعض الكتاب غير موضع الطلاق: 

: والراني. أحدها: لا تطلق، سواء ثان الذاهب منه مكتوبا أو غير مكتوب. أوجه: أربعة

والوجه الرالث: إن ثان الذاهب . تطلق، سواء ثان الذاهب منه مكتوبا أو غير مكتوب.

والوجه الرابع: إن وصل . من المكتوب لم تطلق، وإن ثان الذاهب من غيره طلقت.

 .(6)«اعتبارا بالأغلبأثرره طلقت، وإن وصل أدله لم تطلق 

                                                           

 (.24/80نهاية المطلب ) (2)

(، التهذيب 308(، التعليقة )20/200(، الحاوي )24/09ينظر لهذه المسألة: نهاية المطلب ) ( 1)

(، روضة 541-8/542(، العليل )311(، الوجيل )091(، البسيط )20/202(، البيان )2/38)

(، النجم 4/424(، مغني المحتاج )8/11(، تحفة المحتاج )2/432(، نهاية المحتاج )8/43الطالبين )

 (.1/440(، الإدناع )420(، السراج الوهاج )0/494الوهاج )

 (.20/202البيان ) (3)

 (..8/44(، روضة الطالبين )2/38(، التهذيب )308وينظر: التعليقة ) (.24/80) نهاية المطلب (4)

هذا الذي أشار إليه الإمام هو وجه ذثره في »، دال الإمام النووي: (24/80نهاية المطلب ) ( 5)

 ، لكنه لم يطرده فيما إذا انمحى موضع الطلاق، لم يقع عنده، وعند سائر العراديين يقع دطعا،«المستظهري»

 .(8/43ينظر: روضة الطالبين ) «ولفظه: وديل: إن وجد أثرر الكتاب طلقت

 (.20/200الحاوي ) (2)
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 عن رواية القاضي. الذخائرودد حكى هذا الوجه أيضا صاحب 

 اءك ثتابي هذا فأنتإذا ج :فإن ثتب»لشافعي في المختصر: ا (1)[فقول]وبالجملة 

 الأول؛ لأنه الحقيقة. (2)[ظاهره، وذلك يحتمل ثلا من الأوجه: ]و«فحتى يأتيها ،طالق

نت طالق، فجاءها ودد ذهب موضع الطلاق: لم ولو ثان ثتب: إذا أتاك طلادي فأ

 .(3)تطلق بلا خلاف

 .(4)وثذا إذا ذهب غير موضع الطلاق وجاءها موضع الطلاق: طلقت بلا خلاف

وإذا جاءك  ب[05]ولو ثان دد ثتب الأمرين فقال: إذا جاءك ثتابي فأنت طالق/

 .(5)ينطلادي فأنت طالق، فجاءها الكتاب ثاملا طلقت طلقتين؛ لوجود الصفت

 
 دال:

[d](6) ففيه وجهان: ،(7) ]كله[ إذا قال: إذا بلغك نصف كتابي، فبلغ الكتاب 
 .(8)اأحدهما: يقع؛ لأن في الكل نصف  

                                                           

 فلفظ. «: ب»في ( 2)

 فظاهره. «: أ»في ( 1)

(، التهذيب 309(، التعليقة )20/200(، الحاوي )24/09ينظر لهذه المسألة: نهاية المطلب ) ( 3)

(، روضة الطالبين 8/541(، العليل )311جيل )(، الو091(، البسيط )20/202(، البيان )2/39)

(، النجم الوهاج 4/424(، مغني المحتاج )8/11(، تحفة المحتاج )2/432(، نهاية المحتاج )8/44)

 (.1/440(، الإدناع )420(، السراج الوهاج )0/494)

 ينظر: المراجع السابقة. (4)

 ينظر: المراجع السابقة. (5)

 .بت من الوسيطوالمر ،«ب»و «أ»سقطت من  (2)

 في الأصل: نصف، والصواب ما أثبته. (0)

 في الأصل: نصف، والصواب ما أثبته. (8)

 (8/44وهذا الوجه هو الصحيح، ينظر: روضة الطالبين )
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 .(1)بالنصف والثاني: لا؛ لأن مفهومه التخصيص
ف في بأن النص» :ها للوجه الأخيرموج   ،علي في النهاية لصاحب التقريبالفرع م  

. ( 2)«لغرض التبعيض، فإذا لم يتحقق التبعيض لم تتحقق الصفة طلقإنما يهذا المقام 

 .(3)انتهى

وهذا التوجيه يقتضي طرد ذلك فيما إذا دال: إن أثلت نصف رمانة فأنت طالق، 

 .فأثلت رمانة

 ( 5)والماوردي هنا ( 4)ولا نعرف خلافا في ودوع الطلاق، ثما صرح به المصنف

ع الأثل مبعضا فيكون دد وجد الاسم، ولا . نعم دد يلاحظ في الفرق ودو(6)وغيرهما

 ثذلك البلوغ؛ فإنه لا يقبل التبعيض.

d : إن ظر: فوثتب: إذا وصل إليك ثتابي، ن   استمدإذا ثتب: أنت طالق، ثم

                                                           

 (. 5/382الوسيط ) (2)

 (.24/82نهاية المطلب ) (1)

(، روضة الطالبين 24/82: نهاية المطلب )«فيما إذا ثتب: إذا أتاك نصف ثتابي.. فأتاها ثله» ( 3)

(، 0/495(، النجم الوهاج )4/442(، مغني المحتاج )8/11(، تحفة المحتاج )0/40نهاية المحتاج )

(، 4/309(، حاشية الجمل على شرح المنهج )3/321(، حاشية دليوبي وعميرة )1/311أسنى المطالب )

 (.4/9المنهج ) (، حاشية البجيرمي على شرح3/498حاشية البجيرمي على الخطيب )

 والأصح الودوع.

 (.5/445الوسيط ) (4)

 (.20/200الحاوي ) (5)

اية المطلب : نه«ودوع طلقتين بلا خلاف في دوله: إذا أثلت نصف رمانة فأنت طالق، فأثلت رمانة»في  (2)

(، 20/295(، المجموع )5/445(، الوسيط )20/280(، البيان )20/200(، الحاوي )24/192)

(، 4/512(، مغني المحتاج )8/231(، تحفة المحتاج )0/40(، نهاية المحتاج )8/200 )روضة الطالبين

(، 4/309(، حاشية الجمل على شرح المنهج )3/321(، حاشية دليوبي وعميرة )1/311أسنى المطالب )

 (.4/32حاشية البجيرمي على شرح المنهج )
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وإن فعل ذلك  ، لم يقع الطلاق إلا بوصول الكتاب.(1)فعل ذلك لحاجته إلى الاستمداد

 .(3)يتعلق بالشرط ودع الطلاق في الحال ولم ،(2)من غير حاجة

قول: أنت طالق، ثم يسكت، ثم يقول: إن دخلت دال ابن الصباغ: وهذا مرل أن ي

 .(4)ق بهعلت ثم ذثر الشرط ،نفسهالدار، فإنه لا يتعلق بالشرط، ولو سكت لانقطاع 

دلت: وفي هذا نظر من جهة أن نفس الكتابة لا يقع بها الطلاق من غير نية، فنيته 

نت أ :دت الودوع بالوصول أو لا: فإن ثانت دد ديدته حين ثتبإما أن تكون دد دي

طالق، وجب أن لا يقع في الحالين، وإن لم يقيده وجب أن يقع في الحالين، وليس ثالنطق 

 ، والله أعلم.بلفظ الطلاق؛ فإنه صريح لا يتودف على النية

* * * 

  

                                                           

ة، فإنه يجوز، فيكون ثأنه مرل أن يكون نضب القلم من المداد، أو ثان عادته أن ي (2) د  كتب ثل حرف بم 

ة واحدة. ينظر: التعليقة د   (.300) دد ثتبه متصلا بم 

لا أن القلم انكسر، ولا نشف من المداد، وما أشبه ذلك، فلا تنبني ثتابته بعضها على بعض. ينظر:  (1)

 (.300) التعليقة

(، روضة 20/120(، المجموع )200-20/202(، البيان )300ينظر لهذه المسألة: التعليقة )( 3)

 (. 8/45الطالبين )

 (.20/200البيان ) .فكان بمنللة من وصل ثلامه بعضه ببعض(. 191الشامل ) (4)
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 دال:

 الفصل الثالث

 .(1)طرافوالنظر في ثلاثة أ
 ،الرثن الراني من أرثان الطلاق اله هذا هو الفصل الرالث من الفصول التي عقد

 وهو اللفظ أو ما يسد مسده.

م في من الكلا لابدله من صيغة، و وحصر الكلام فيه في ثلاثة أطراف؛ لأنه لابد

 عند ذلك من موافقتها لأمره أو مخالفتها له، وهذه هي الأطراف. لابدحقيقته، و

دوله  -(2)ثما دال ابن الصباغ-الفراق  لأصل في جواز التفويض إلى اللوجة أمر  وا

 .(3)الآية ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ تعالى:

، فلولا أن (4)خير نساءه فاخترنه صلى الله عليه وسلملأصل فيه أن رسول الله ا»ودال الماوردي: 

 .(5)«لتخييرهن تأثيرا في الفردة إن اخترنها ما ثان لتخييرهن معنى

ۇ ۇ ۆ  ڭ﴿ دولـه تعـالى:جـل لأ ؛ثـل منهما نظروفي  دلـت:

ه وا بها على أنوالسراح فيهما عند الأصحاب محمول على الطلاق؛ إذ استدل (6)﴾ۆۈ

 من صرائح الطلاق.

ــنف  ــحيح أن واحدة »أول ثتاب النكاح:  (7)]في[ولهـذه المـادة دال المص والص

                                                           

 (. 5/301الوسيط ) (2)

 (.194الشامل ) (1)

 (.18سورة الأحلاب ) (3)

. ينظر: «فقر، وبين فرادهومعلوم أنه خيرهن بين الصبر معه على ال»دال الإمام أبو عمر ابن عبد البر:  (4)

 (.243(. ويأتي تخريج هذا الحديث دريبا، ص)5/34الاستذثار )

(، نهاية 20/90(، المجموع )20/90(، )20/21(، البيان )8-3/0(، المهذب )20/201الحاوي ) (5)

 (.1/108(، أسنى المطالب )4/425(، تحفة المحتاج )2/438المحتاج )

 (.18سورة الأحلاب: ) (2)

 «.أ»ط من سق (0)
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ثانت  (2)[إذا]ل إنها ، نعم من دا(1)«لو اختـارت لما بانت بنفس الاختيار أ[02/]منهن

تبين بنفس الاختيار يصـح منه هذا الاسـتدلال بتأويل في الآية يعتضد بتقديم الامتناع 

 فيها.

 
  

                                                           

 (.5/20) ينظر: الوسيط (2)

 «.ب»سقط من  (1)



 
 

136 
 

 دال:

 الأول (1)[الطرف]

(2)

 فإذا قال: طلقي نفسك، فقالت: طلقت، نفذ.
 ، فقالت: أبنت، ونويا وقع، وإن لم ينو أحدهما لم يقع.فلو قال: أبيني نفسك

 قوله. وقولها: بيني علىيعتبر نيتها، بل يكفي نية الرجل،  أبو حنيفة: لاوقال 
 وفيه وجه أنه لاالت: أبنت، ونوت، فالظاهر الوقوع، ولو قال: طلقي نفسك، فق

 ذلك أيضا يجري في توكيل الأجنبي. وقيل: إن، يقع؛ لمخالفة اللفظ
و قالت: ولو قال: اختاري، فقالت: اخترت نفسي، وقعت طلقة رجعية. ول

                                                           

 والمربت من الوسيط. ،«ب»و« أ»سقط من  (2)

 . المراد: ألفاظ التفويض بالطلاق (1)
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وابن  ( 3)وابن عباس ( 2)وعائشة ( 1)اخترت زوجي، لم يقع شيء، وهو مذهب عمر
 . (4)مسعود

                                                           

 ومن أيد الله ،صلى الله عليه وسلموزير رسول الله ، الفاروق ،أبو حفص العدوي ،أمير المؤمنين عمر بن الخطابهو:  (2)

ما دار الفلك على مرل شكل »، دال الذهبي: ادق المحدث الملهموهو الص ،وفتح به الأمصار ،به الإسلام

وعاش (، 13)في أواخر ذي الحجة من سنة  استشهد. «وهو الذي سن للمحدثين التربت في النقل ،عمر

 .ثلاثا وستين سنة 

 الحفاظ تذثرة(، 4/588) الإصابة(، 2/354) الإستيعاب(، 2/38) معرفة الصحابةينظر: 

(2/22.) 

(، ثتاب الطلاق، باب 0/522ثر عن عمر وابن مسعود معا: البيهقي في السنن الكبرى )وأخرج الأ

(، ثتاب الطلاق، باب المرأة تملك 2/510(. وعبد الرزاق في مصنفه )25015ما جاء في التخيير، بردم )

(. 22905(، بردم )0/9(. وأخرجه في باب الخيار أيضا )22925أمرها فردته هل تستحلف؟، بردم )

(. 2249(، ثتاب الطلاق، باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها، بردم )2/412عيد بن منصور في سننه )وس

(، 9/333(. والطبراني في المعجم الكبير )5440(، بردم )3/309والطحاوي في شرح معاني الآثار )

ن وذهب أثرر أهل العلم والفقه م»(: 3/405(. ودال الترمذي في سننه )9255( و)9254بردم )

 . «ومن بعدهم في هذا الباب إلى دول عمر وعبد الله صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

ل يْ هي:  (1) د  ع  ق  ، ع 
ات  و  م  بعِْ س  وْقِ س  أ ة  مِنْ ف  بيِبِ اللهِ، الْم بر   بيِب ة  ح  يقِ ح  دِّ ة  بنِتْ  الصِّ يق  دِّ ة  الصِّ ش 

ائِ ا الن بيِو ع  ه 

ن ى بِه ا بِ صلى الله عليه وسلم  ب  ، و  هِي  بكِْر  ة  و  ك  هِي  بنِتْ  تسِْع   ،الْم دِين ةِ بمِ  ل  بِه ا و  د خ  ، و  ا بنِتْ  سِتٍّ ه  ج  و  ا، ت ل  ه  يْر  جْ بكِْرًا غ  و  ت ل  ْ ي  لم  و 

 ، مِهِ الْم دِين ة  قْد  عْد  م  ر  ب  ةِ أ شْه  بْع  أْسِ س  لى  ر  فيِّ  وع  و  ي تْ فِي  صلى الله عليه وسلمت  فِّ ت و  ن ةً، و  ة  س  شْر  نِ ع  هِي  بنِْت  ث ما  ا و  نهْ  ة  أ  ع  اوِي  ع  امِ م  ي 

ن ة   ا الن بيِو هـ(58)س  ن اه  احِب اتِه ا، ث  و  ع  ص  دْف ن  باِلْب قِيعِ م  تْ أ نْ ت  أ وْص  بْدِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، و   .بأِ مِّ ع 

 (.4/2883(، الاستيعاب لابن عبد البر )2/3108ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم )

(3)  

(، ثتاب الطلاق، باب ما جاء في التخيير، بردم 2/350برى )وأخرج الأثر عنه: البيهقي في السنن الك

(25012.) 

هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، أحد ثبار الصحابة، من السابقين  (4)

، توفي بالمدينة سنة على الكوفة، وأدره عليها عمر  الأولين، منادبه جمة، ولاه أبو بكر 

 هـ(.35)

 (.3/220: الاستيعاب )ينظر
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إن اختارت نفسها فطلقة بائنة، وإن اختارت  :(2)وزيد (1)وقال علي
 صلى الله عليه وسلموقالت: خيرني رسول الله  إنكار عائشة  واشتد، زوجها فرجعية

 .(3)فاخترته أيرى أن ذلك طلاق رجعي؟

                                                           

أبو الحسن الهاشمي، داضي الأمة وفارس الإسلام،  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو:  (2)

، ثان ممن سبق إلى الإسلام لم يتلعرم، وجاهد في الله حق جهاده، ونهض بأعباء العلم صلى الله عليه وسلموختن المصطفى 

دال الذهبي: ومنادب هذا الإمام «. مولاه من ثنت مولاه فعلي  »بالجنة، ودال:  صلى الله عليه وسلموالعمل، وشهد له النبي 

ودد استشهد في سابع «. فتح المطالب في منادب علي بن أبي طالب »جمة أفردتها في مجلدة وسميته 

 عشر رمضان من عام أربعين، وسنه ستون سنة.

 (.4/195(، الأعلام )42(، طبقات الفقهاء )ص2/23ينظر: تذثرة الحفاظ )

(. 231(، في أبواب الطلاق، باب الخيار، بردم )2/239وسف في الآثار )وأخرج الأثر عنه: أبو ي

(. 2248(، ثتاب الطلاق، باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها، بردم )2/415وسعيد بن منصور في سننه )

(، ثتاب الطلاق، باب ما 4/88(. وابن أبي شيبة في مصنفه )102(، بردم )2/50وابن الجعد في مسنده )

(، بردم 3/309(. والطحاوي في شرح معاني الآثار )28093لرجل يخير امرأته، بردم )دالوا في ا

(، ثتاب الطلاق، باب ما جاء في التخيير، بردم 0/522(. والبيهقي في السنن الكبرى )5440)

(، ثتاب الطلاق، باب التمليك والتخيير، بردم 22/54(. وفي معرفة السنن والآثار )25010)

(24042.) 

ايتان أخريان: الأولى ثقول علي وابن مسعود: أنها إن اختارت نفسها في واحدة، وإن اختارت وعنه رو

(. 22982(، ثتاب الطلاق، باب الخيار، بردم )0/20زوجها فلا شيء. أخرجها عبد الرزاق في مصنفه )

 (.24053(، ثتاب الطلاق، باب التمليك والتخيير، بردم )22/54والبيهقي في معرفة السنن والآثار )

(: أنها إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق 24053والرانية أخرجها البيهقي في المعرفة بردم )

 برجعتها، وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها.

تي الإمام الكبير، شيخ المقرئين والفرضيين، مف، زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخلرجيهو:  (1)

أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة،  ،النجاري، الأنصاري، ثاتب الوحي ،سعيد، وأبو خارجةالمدينة، أبو 

 . ثان من حملة الحجة، وثان عمر يستخلفه إذا حجيهود ، ليقرأ له ثتبالسريانيةأن يتعلم  صلى الله عليه وسلمفأمره النبي 

اللمان،  في بعضدال اللهري: لو هلك عرمان وزيد  وهو الذي تولى دسمة الغنائم يوم اليرموك. على المدينة.

 هـ(.45لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. توفي سنة )

 (.1/412سير أعلام النبلاء )(، 4/412الإصابة )ينظر: 

 (. 5/381الوسيط ) (3)
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؛ لأنها لا تتقاصر عن الأجنبي، فلو دال (1)في الحالة الأولى متفق عليهنفوذ الطلاق 

، نفذ ثما هو مقرر في بابه، لكن ذلك في الأجنبي توثيل هاتطلقله: طلق زوجتي، فقال: 

 .(2)منه ولا يكفي امترال الأمر ودد مر في اعتبار القبول بالقول وجه أنه لابد ؟أو أمر

يل دون القبول دبله، وهو فيها من طريق الأولى؛ ودضية ذلك ألا ينفذ طلاق الوث

 تمليك فهو آثد في اعتبار القبول.لأنها دد تقول إن التفويض إليها 

ودد دال الرافعي: إن تطليقها نفسها على دول التمليك يتضمن القبول، وعلى دولنا 

أنه يجيء وإنه توثيل ففي اشتراط دبولها الخلاف المذثور في اعتبار القبول في الوثالات، 

 .(3)الوجه الفارق بين لفظ الأمر وغيره

الاتفاق  لوالإمام حكى الخلاف في اعتبار دبولها على دول التوثيل فقط، ثم مح

 هو لفظ ثما- ،دالت: طلقت نفسي، فلو دالت: طلقتما إذا أيضا على ودوع الطلاق في

أنه يقع،  :-وهو الأصح-، دال القاضي: أحدهما ففي ودوع الطلاق وجهان -الكتاب

 .(4)والراني: لا يقع

دلت: وعلى هذا لو نوت نفسها يظهر أن يأتي فيه خلاف مما ستعرفه، والمنصوص 

لقتك، : طتإنه دال في الإملاء: وسواء دال»في المختصر من الوجهين الأول؛ إذ دال فيه: 

لها: و. دال ابن داود: والإرادة لقولها: طلقتك، لا لق«أو طلقت نفسي، إذا أرادت طلادا

 طلقت نفسي.

                                                           

(، الحاوي 24/83: نهاية المطلب )ينظر «نفوذ الطلاق بقوله: طلقي نفسك، فقالت: طلقت»في  ( 2)

(، 091(، البسيط )20/81(، البيان )3/8(، المهذب )204(، التنبيه )2/39(، التهذيب )20/201)

(، نهاية 132(، المنهاج )8/42(، روضة الطالبين )20/93(، المجموع )8/543(، العليل )311الوجيل )

 (، السراج0/492(، النجم الوهاج )4/425(، مغني المحتاج )8/13(، تحفة المحتاج )2/439المحتاج )

(، ثفاية الأخيار 1/440(، الإدناع )1/108(، أسنى المطالب )1/90(، فتح الوهاب )420الوهاج )

 (.1/201(، جواهر العقود )4/190(، الغرر البهية )392)

 .223ينظر ص  (1)

 .(8/42. وينظر: روضة الطالبين )(544-8/543)العليل  (3)

 .(24/84) نهاية المطلب (4)
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عند -أن اللوج إن نوى  :معناه إلى آخره؛ (1) «..ولو قال: أبيني نفسك»ودوله: 

أبنت  :بلفظ الإبانة الطلاق، ونوت هي عند دولها -أبيني نفسك :دوله

نفذ؛ لأن لفظ الإبانة ثناية ودد ادترنت به النية فقام مقام  ،الطلاق -أيضا- ،نفسي

 .ثحال المباشرة (2)[الصراح]

حين تلفظت لم يقع  هي ب[02]وإن لم ينو اللوج حين تلفظ، أو نوى ولم تنو/

أما إذا لم ينو اللوج؛ فلأنه لم يفوض الطلاق، وأما إذا لم تنو هي؛ فلأنه فوض إليها شيء: 

إيقاع الطلاق وهو لا يقع بلفظ الإبانة عندنا بدون النية، وثذلك الحكم عندنا إذا نوى 

، وعند دولها: أبنت نفسي ولم تنو هي، ثما لو دال ذلك لغيرها، عند دوله: أبيني نفسك

 ثذلك. (3)]عندنا[ثما حكيناه عن القاضي، والحكم في سائر الكنايات 

ب ع   (4)وما حكاه عن أبي حنيفة  امعادإنه ددر ثلام المفوض »فيه الإمام؛ إذ دال: ات 

 .(6)«وهذا سادط لا أصل له»دال: . (5)«في جوابها

ضه فيما إذا دال: فوضت أمرك إليك، أو: ملكتك أمرك، أو: اختاري لكنه فر

  .(7)نفسك، فإذا أجابت بكناية، فقالت: اخترت نفسي، أو: أبنت نفسي

                                                           

ة المطلب : نهاي«نوياه جميعا، إذا ثان بذل التفويض منه ثناية، ودبولها له ثناية نفوذ الطلاق إذا»في  (2)

(، الوجيل 091(، البسيط )20/98(، البيان )40-2/39(، التهذيب )20/203(، الحاوي )24/825)

(، تحفة 2/440(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/48(، روضة الطالبين )8/542(، العليل )311)

 (.0/490(، النجم الوهاج )4/422(، مغني المحتاج )8/15)المحتاج 

 الصريح. «: ب»في  (1)

 «. أ»سقط من  (3)

من أنه لا اعتبار بنيته، إنما المعتبر نية اللوج، فإن نوى اللوج ودع الطلاق، وإن لم ينو اللوج لم يقع  (4)

(، بدائع 1/420ف العلماء )(، مختصر اختلا295(، مختصر الطحاوي )228شيء. ينظر: الجامع الصغير )

 (. 3/280الصنائع )

 (.24/82نهاية المطلب ) (5)

 (.24/82نهاية المطلب ) (2)

 (.24/82نهاية المطلب ) (0)
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الأشبه : اختاري، وهو فيما إذا دال لها ذثروا خلاف أبي حنيفة  (1)والجماعة

ائن، ثما حكاه ال لها: أنت بنه عنده لا يفتقر إلى نية فيما إذا دبأصله دون لفظ البينونة؛ فإ

الماوردي، ودياس ذلك عنده أن يكون دوله: أبيني نفسك، أيضا صريح في تفويض 

 .(2)[والله أعلم]الطلاق إليها من غير نية، وثذلك دولها: أبنت نفسي، 

 «نت، ونوتفقالت: أب (3)[فإذا أجابت بكناية]قال لها: طلقي نفسك،  ولو»ودوله: 

 لأن ذلك مع النية بمنللة الصريح. أي: (5)«الظاهر الوقوعف» ،(4)[الطلاق أي:]

ولو دال: طلقي نفسك، فقالت: فاردت نفسي، أو: سرحتها، نفذ، ولا يتعين لفظ 

 .(6)الطلاق، فكذا هنا

، هذا الوجه حكاه الإمام عن رواية العراديين «وفيه وجه أنه لا يقع؛ لمخالفة اللفظ»

                                                           

 .يريد جمهور من حكى الخلاف في هذه المسألة من الشافعية غير الإمام والمصنف (2)

 «. ب»سقط من  (1)

 أيضا. «ب»س في ، ولي«أ»ما بين المعقوفتين شطب عليه في  (3)

 ليس من ثلام الماتن.  «الطلاق»، وهو الصواب؛ لأن دوله: «ب»الطلاق. والمربت من «: أ»في  (4)

لب : نهاية المط«نفوذ الطلاق مع نيتها، إذا ثان بذل التفويض منه صريحا، ودبولها له ثناية»في  ( 5)

(، الوجيل 091بسيط )(، ال20/84(، البيان )2/39(، التهذيب )20/205(، الحاوي )24/82)

(، نهاية 131(، المنهاج )20/93(، المجموع )8/48(، روضة الطالبين )8/542(، العليل )311)

 (.0/498(، النجم الوهاج )4/422(، مغني المحتاج )8/15(، تحفة المحتاج )2/440المحتاج )

(، 2/39لتهذيب ): ا«أن الصحيح من المذهب أن صريح التفويض لا يضر فيه تخالف لفظيهما»في  (2)

(، المجموع 8/48، روضة الطالبين )(8/542)(، العليل 20/84(، البيان )20/205الحاوي )

(، النجم الوهاج 4/422(، مغني المحتاج )8/15(، تحفة المحتاج )2/440(، نهاية المحتاج )20/93)

(0/498). 



 
 

140 
 

، صرح به الماوردي أيضا ( 3)ربويهحعبيد بن  ، ويروى عن أبي( 2)( 1)عن ابن خيران

 .(4)وغيره

فيما إذا دال لها: اختاري، أو: أبيني  -ثما دال الإمام-والخلاف المذثور جار 

 .(5)نفسك

فيما إذا دال لها: اختاري، ونوى تفويض الطلاق إليها، فقالت: -والقاضي دال 

 : يقع الطلاق عليها دولا واحدا.-طلقت نفسي

 ة يحتمل أن يكون داله تخريجا، ويحتمل أن يكون داله نقلا.وهذه الصيغ]

وثلام ابن الصباغ في ثتاب الخلع يوهم أن ابن خيران يوافق في هذه الصورة على 

الودوع؛ فإنه حكى أن المرأة إذا استدعت منه الطلاق على مال بلفظ غير صريح في 

                                                           

صب د أئمة المذهب، عرض عليه منهو: الحسين بن صالح بن خيران، الفقيه الكبير الورع، أبو علي، أح (2)

القضاء فلم يقبل، فختم الوزير علي بن عيسى على بابه ستة عشر يوما، حتى لم يجد أهله ماء إلا من بيوت 

الجيران، وهو مع ذلك يمتنع عليهم، ولم يل لهم شيئا. فقال الوزير: إنما أردنا أن نعلم الناس أن ببلدنا وفي 

رِض  عليه دضاء د  ضاة الدنيا في المشارق والمغارب فلم يقبل. مات سنة عشرين وثلاثمائة.مملكتنا من ع 

 (.1/233(، وفيات الأعيان )220(، طبقات الفقهاء )ص8/53ينظر: تاريخ بغداد )

، (8/542)(، العليل 20/84(، البيان )20/205(. وينظر: الحاوي )24/80نهاية المطلب: ) ( 1)

 .(20/93(، المجموع )8/48روضة الطالبين )

بت، العلامة، المحدث، الر على بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي، أبو عبيد بن حربويه،هو:  (3)

ولي دضاء واسط، ثم دضاء مصر، وهو آخر داض رثب إليه الأمراء بمصر، وثان أحد  داضي القضاة،

الما بالاختلاف، دال ابن زولاق: ثان ع أرثان المذهب وأصحاب الوجوه، وهو من تلامذة أبى ثور وداود.

 .والمعاني، والقياس، عارفا بعلم القرآن والحديث، فصيحا، عادلا، عفيفا، دوالا بالحق، سمحا، متعصبا

 .هـ(، وصلى عليه أبو سعيد الإصطخري329توفي سنة )

(، طبقات الشافعية لابن 3/442(، طبقات الشافعية للسبكي )24/539ينظر: سير أعلام النبلاء )

 (.2/92داضي شهبة )

(، 8/48، روضة الطالبين )(8/542)(، العليل 20/84البيان ) (. وينظر:20/205الحاوي ) ( 4)

 .(20/93المجموع )

 (.24/80نهاية المطلب ) (5)
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ابها بلفظ في الطلاق، فأجالطلاق، فأجابها بلفظ الصريح، نفذ. ولو استدعت منه بلفظ 

الكناية مع النية، دال ابن خيران: لا يصح؛ لأن لفظ الصريح آثد من لفظ الكناية، ولم 

 .(1)إلا به رضت

 .(2)[ودال غيره: يصح؛ لما ذثرناه

ولو دالت: طلقت، هل يقع أم لا؟ فيه وجهان جاريان فيما لو دال لها: اختاري 

فيما إذا دال لها: -، ودال (3)في التهذيب الودوع نفسك، فقالت: اخترت، والمذثور منهما

، وثذلك داله ( 4): لا يصح دولا واحدا ما لم تقل: نفسي-اختاري، فقالت: اخترت

 .(5)القاضي أيضا

 حكاه الإمام لمادلت: ولا يخفى أن ذلك منوط بما إذا وجدت النية، وفيه ملاحظة 

وإلا لم يحسن منه الجلم في الحالة  ،(6)عن أبي حنيفة من جعل ثلامه ثالمعاد في جوابها

 ع على أحد الوجهين.بالودو ابعدم الودوع، وفي الحالة دبله أ[00/]الأخيرة

ت: ، فليجر فيما إذا دالجرى الخلاف في دوله: طلقي نفسك، فقالت: طلقت وإذ

  من طريق الأولى. -ي مسألة الكتابثما ه-أبنت 

                                                           

 (. 225الشامل ) (2)

 «. ب»سقط من  (1)

 (. 2/40التهذيب ) (3)

 (.8/540)(. وينظر: العليل 2/40التهذيب ) (4)

وبه دال القاضي والبغوي - :أحدهما :وإن ترثا النفس معا فوجهان»: (1/109دال في أسنى المطالب )

 ،إذا نوت نفسها يقع :وثانيهما .إذ ليس في ثلام أحدهما ما يشعر بالفراق ؛لا يقع وإن نوت نفسها :-في تهذيبه

 ودضية ثلام جماعة من .وهو المذهب الصحيح :دال الأذرعي .وبه دال البوشنجي والبغوي في تعليقه

 .«وجريت عليه في شرح البهجة ،اديين وغيرهم الجلم بهالعر

 (.4/153(، الغرر البهية )8/15(، تحفة المحتاج )2/440وينظر: نهاية المحتاج )

عبر في المحرر عن الأولى بقوله: طلقي نفسك، وفي الرانية بأبيني »(: 0/498دال في النجم الوهاج ) (5)

الكفاية  ذفها المصنف لينبه على أنه ليس بشرط، وهو الأصح فينفسك، وهي تقتضي اعتبار التفس فيهما، وح

 . «وتعليق القاضي حسين، ونقله عن النص؛ لأن تقديره: طلقت نفسي

 (.24/82نهاية المطلب ) (2)
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حة، الص بعدمالوجه  أي: «الأجنبيوقيل: إن ذلك يجري أيضا في توكيل »ودوله: 

زوجتي، فقال: طلقتها،  نْ بِ فيما إذا دال: أ   (1)، ]وأنه طرده[هو ما حكاه الإمام عن القاضي

الماوردي ذثره في مسألة و سواه، يحكِ ودد رأيته في تعليقه، ولم  .( 2)أو: هي طالق

 .(3)الكتاب

فإن  ؛سي، ونويا الطلاقفقالت: خليت نف ولو دال لها: أبيني نفسك،»دال الإمام: 

لعل و ان ففيه تردد..دلنا بظاهر المذهب فلا يخفى الحكم، وإن دلنا بمذهب ابن خير

 .(5)«، تعويلا على النية؛ فإن اللفظ لا استقلال له في الجانبين(4)الودوع ه  ج  وْ الأ  

أن مناط الودوع النية في ثل لفظ، فلم يخرج عن موجب تفويضه، ولا  :يعني

 سلف.ثذلك فيما 

وبهذا التقرير يظهر طرد التردد فيما إذا دال: طلقي نفسك، فقالت: فاردت نفسي، 

ضي حقيقة تفويض الطلاق إليها ما يقته، وسأذثر في الفرع المذثور في ولم نر من دال ب

في الكناية  ( 8)[الخلاف]، نعم دال الماوردي: إن ( 7)( 6)]فيه[ طرد مذهب ابن خيران

 ، وهو يوافق ما ادعى الإمام أنه الأوجه.في الصريح (9)[ثالخلاف]

: طلقي نفسك، فقالت ( 10)]لها[ دال الرافعي: ومن صور الخلاف ما إذا دال

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 (.24/80نهاية المطلب ) (1)

 . (20/205الحاوي ) (3)

 (. 8/49وهو الصحيح، ينظر: روضة الطالبين )( 4)

 (.24/80نهاية المطلب )ينظر:  (5)

 «. أ»سقط من  (2)

 (.225ينظر: ص ) (0)

 الخ لْف. «: ب»في  (8)

 ثالخ لْف. «: ب»في  (9)

 «. أ»سقط من  (20)
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الودوع؛ إذ دال: لو دال لها:  الإبانة، والمذثور في (1)لللوج: طلقتك، ونوت تطليق نفسها

ودع : طلقي نفسك، فقالت: طلقتك، ( 2)[لها]أبيني نفسك، فقالت: أبنتك، أو دال 

 الطلاق، ودال أبو حنيفة: لا يقع.

دلت: والوجه الذي حكاه القاضي فيما إذا دال: طلقي نفسك، فقالت: طلقت، في 

أنه لا يقع يأتي ههنا من طريق الأولى؛ لأن المحذوف ثم يمكن أن يعود إليها، ولا ثذلك 

 ههنا إلا بالتجوز. 

لت: فقا» ها مقترنا بهأي: ونوى تفويض الطلاق إلي «ولو قال: اختاري»: ودوله

وإن » ،لأن ذلك هو اليقين «(3)وقعت طلقة رجعية» أي: ونوت الطلاق «اخترت نفسي

وجهه: أنه لما ثان تخيير اللوج لها ثناية يرجع فيه إلى  ،(5)(4)«لم ينو الطلاق بذلك لم يقع

 انيته لاحتمال أن يكون أراد اختاري نفسك للنكاح أو الطلاق، وجب أن يكون اختياره

حك أو اخترت نفسي لنكا :كون أرادتأن تلاحتمال  فسها ثناية يرجع فيه إلى نيتها؛لن

 لطلادك، ألا تراها لو دالت: اخترت نفسي لنكاحك لم تطلق؟ ثذلك إذا أطلقت.

إلى آخره.. حجته ما ذثره من  (6)«لم يقع شيء، ولو قالت: اخترت زوجي»ودوله: 

 .دول عائشة 

                                                           

(، 20/202(، المجموع )3/20(، المهذب )24/90، وينظر: نهاية المطلب )(8/542)العليل ( 2)

 .(8/48روضة الطالبين )

 «: . ب»في  (1)

 (. 8/49ى ما فيه من القيد، وهو ما إذا ثانت محلا للرجعة. ينظر: روضة الطالبين )لا يخف( 3)

(، البيان 2/40(، التهذيب )20/204(، الحاوي )24/82ينظر لهذه المسألة: نهاية المطلب ) ( 4)

(، النجم 8/15(، تحفة المحتاج )8/49(، روضة الطالبين )8/540(، العليل )091(، البسيط )20/98)

 (.3/109(، أسنى المطالب )0/498) الوهاج

 وهو الصحيح، ينظر: المراجع السابقة.. ( 5)

(، البيان 2/40(، التهذيب )20/204(، الحاوي )24/82ينظر لهذه المسألة: نهاية المطلب ) ( 2)

(، الغرر 8/15(، تحفة المحتاج )8/49(، روضة الطالبين )8/540(، العليل )091(، البسيط )20/98)

 (.3/109(، أسنى المطالب )4/153البهية )
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عن عائشة دالت: لما  (2)عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (1)وبسـطه: ما رواه اللهري

ــول   ر  مِ أ   فلا تعجلي  ،لك ب[00]فقال: إني ذاثر/ ،ه بـدأ بيبتخيير أزواجـ صلى الله عليه وسلمالله  رس

، فقلت: في (3)إلى آخرها ﴾ے ھ ھ ھ﴿ أمري أبويك. ثم تلا هذه الآية:تحتى تس

دالت: ثم فعل أزواج أي هذين أســتأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورســوله والدار الآخرة. 

ا فاخترنه طلاد صلى الله عليه وسلم. انتهى. فلم يكن حين دال لهن رسول الله (4)مرل ما فعلت صلى الله عليه وسلمالنبي 

 من أجل أنهن اخترنه.

أنها دالت: خيرنا رسول الله  صلى الله عليه وسلمروى بسنده عن عائشة زوج النبي  (5)والبيهقي

                                                           

حد أعلام أ ، المدني، نليل الشام،أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب اللهريهو:  (2)

من الأئمة: منهم مالك بن أنس  عرضوان الله عليهم، وروى عنه جم، رأى عشرة من الصحابة التابعين

ة. وثتب عمر بن عبد العليل رضي الله عنه إلى الآفاق: عليكم فظ علم الفقهاء السبعيح. وثان والسفيانان

 هـ(.214توفي سنة ) بابن شهاب، فإنكم لا تجدون احدا أعلم بالسنة الماضية منه.

 (،4/200(، وفيات الأعيان )5/312ينظر: سير أعلام النبلاء )

ه: عبد لأصبغ الكلبية، اسمهو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اللهري القرشي، وأمه تماضر بنت ا( 1)

وهي -الله، وديل: إسماعيل، أحد الأعلام بالمدينة النبوية، حدث عن أبيه وأسامة بن زيد وأم سلمة وعائشة 

وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، ثان طلابة للعلم فقيها مجتهدا ثبير القدر، توفي  -خالته من الرضاعة

 هـ(.94بالمدينة سنة )

(، شذرات الذهب 4/180(، سير أعلام النبلاء )2403ء للإمام مسلم )ينظر: الكنى والأسما

(2/295.)  

 (.18سورة الأحلاب ) (3)

ھ ھ ژ (، ثتاب التفسير، باب دوله: 4085(، بردم )2/220أخرجه بهذا الطريق: البخاري ) (4)

، وأخرجه  ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ ے ے ۓ

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۈ ۇٴژ اب دوله: (، ثتاب التفسير، ب4082(، بردم )2/220أيضا )

 . ژ ې ى ى ۉ ې ې ې

قِيّ هو:  (5) بيِر أ ب و بكر الْب يْه  ام الْح افظِ الْك  ى الِإم  وس  لّي بن م  يْن بن ع  ير ورحل سمع الْكر ،أ حْمد بن الْح س 

حصل وصنف جمع و  ن أبي عبد الله ،الْعمريّ  أبي الفتحتفقه على  هـ(،384)سنة  ولد ،و  أخذ الح دِيث ع   و 

ء ،الْح اثِم ان  على سيرة الْعلما  ث  نْي ا باليسير ،و  د ال   ،.تصنيفحسن ال ،ثرير الت حْقِيق والإنصاف ،دانعا من الدو

يْنِ  م  ام الْح ر  يْهِ من ة» :إمِ  ل  افعِِيّ ع  للش  افعِِيّ إلِا  و  ا من ش  قِيّ  ،م  افعِِي مِنْ  ،إلِا  الْب يهْ  ه  على الش  إنِ ل  نيفه فِي صالت ة؛ف 
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 .(1)ذلك طلادا د  ع  فلم ن   ،فاخترناه صلى الله عليه وسلم

ح من حديث سفيان، وأخرجه من أوجه عن : إنه أخرجه مسلم في الصحي(2)ودال

 .(3)إسماعيل

بأن اختيارها للوجها ضد اختيارها لنفسها، فلما  ودد استدل له من طريق المعنى

طلقت باختيارها نفسها وجب ألا تطلق باختيارها زوجها؛ لأن اختلاف الضدين 

 .(4)يوجب اختلاف الحكمين

نهما خالفا بين الحالين في ؛ لأعلى علي وزيد  (5)[يرد] فإن ديل: هذا لا

 الحكم.

دلنا: صحيح، ولكن يرد مذهبهما من إثبات البينونة عند اختيارها نفسها؛ إذ 

 الرجعة، مع أن الأصل بقاء حق النكاح. (6)]له[

ب ع    عن علي وزيد  وما حكاه المصنف ، ودد حكاه (7)الإمام فيهات 

                                                           

ة مذْهبه بيِر» :من تصانيفه .«نصْر  عْرِف ة السّن ن والْآث ار» و، «السّن ن الْك  ة»، و «م  ئِل النوب و   سنة ، توفي«د لا 

 هـ(.458)

(، الوافي 2/110(، طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )4/8ينظر: طبقات الشافعية للسبكي )

 (.2/129بالوفيات للصفدي )

 (.25011(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في التخيير، بردم )0/525ى للبيهقي )السنن الكبر (2)

 المرجع السابق. (1)

(، ثتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلادا 2400(، بردم )1/2204أخرجه مسلم ) (3)

 إلا بالنية.

  (.20/98(، البيان )20/204(، الحاوي )324التعليقة ) (4)

 يدل. «: ب» في (5)

  و خطأ. فإن الرجعة من شأن اللوج.لها. وه«: أ»في  (2)

 . (24/82نهاية المطلب ) (0)
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 .(3)(2)مرل مذهبنا ، وحكى عنهما رواية أخرى(1)نهماالقاضي رواية ع

، وإن (4)قع الرلاث، ثمذهب مالكنفسها توروي عن زيد أنه دال: إذا اختارت 

، وهي التي حكاها عنه الماوردي (8)(7)طلقة واحدة بائنة (6)]فيها[ (5)]زوجها[ اختارت

                                                           

(، ثتاب 2/415(. وسعيد بن منصور في سننه )233(، بردم )2/232أخرجه أبو يوسف في الآثار ) (2)

(، ثتاب 0/9(.وعبد الرزاق في مصنفه )2248الطلاق، باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها، بردم )

 (. 22900( )22905الطلاق، باب الخيار، بردم )

(، ثتاب الطلاق، باب ما دالوا في الرجل يخير امرأته، بردم 4/88أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (1)

(28200 .) 

 (. 20/98البيان ) (3)

ه إمام دار الفقي، افظالإمام الح، المدني أبو عبد الله، الأصبحي مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرهو:  (4)

ودال الذهبي:  «.إذا ذثر العلماء فمالك النجم»دال الشافعي: ، حدث عنه أمم لا يكادون يحصون، الهجرة

ب وثانيتها الذهن الراد ،ودد اتفق لمالك منادب ما علمتها اجتمعت لغيره: أحدها طول العمر وعلو الرواية

أنه حجة صحيح الرواية، ورابعتها تجمعهم على دينه  وثالرتها اتفاق الأئمة على ،والفهم وسعة العلم

وفي ت وصحة دواعده. عاش ستا وثمانين سنة ،وخامستها تقدمه في الفقه والفتوى ،وعدالته واتباعه السنن

 (.209)سنة 

 (.2/113) مشاهير علماء الأمصار(، 2/300) تذثرة الحفاظ(، 0/320كبير )تاريخ الينظر: ال

 «. أ»سقط من  (5)

 «. ب»سقط من  (2)

(، ثتاب الطلاق، باب ما دالوا في الرجل يخير امرأته، بردم 4/88أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (0)

(28000 .) 

وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد: أن نفس التخيير يقع به »دال الإمام النووي:  (8)

ابي والنقاش عن مالك، دال القاضي: لا يصح هذا طلقة بائنة، سواء اختارت زوجها أو لا، وحكاه الخط

عن مالك، ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولعل القائلين به لم تبلغهم 

 (.4/24. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي )«هذه الأحاديث، والله أعلم
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 .(4)(3)]ربيعة[ ن به دالوأ ،(2)، وحكى عن علي ما حكاه عنه المصنف لا غير(1)لا غير

أنه أخبره  (5)روى بسنده من طريق الشافعي عن خارجة بن زيد بن ثابتوالبيهقي 

أنه ثان جالسا عند زيد، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد بن ثابت: 

. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ دال: ما شأنك؟ دال: ملكت امرأتي أمرها ففاردتني

 .(6)«؛ فإنما هي واحدة وأنت أملك بهاارتجعها إن شئت»القدر. دال له زيد: 

وروى بسنده عنه أيضا أنها إن اختارت نفسها فرلاث، وإن اختارت زوجها 

 .(7)فواحدة، وهو أحق بها

                                                           

 (.20/204الحاوي ) (2)

 المرجع السابق.ينظر:  (1)

 عه. وهو خطأ ظاهر. وتب«: أ»في  (3)

 (. 20/204الحاوي ) (4)

أبو زيد الأنصاري، الفقيه، الإمام ابن الإمام، وأحد الفقهاء السبعة  ،خارجة بن زيد بن ثابتهو:  (5)

الأعلام، وجده لأمه هو: سعد بن الربيع الأنصاري، أحد النقباء السادة، دال مصعب بن اللبير: ثان 

 بن عوف في زمانهما يستفتيان، وينتهي الناس إلى دولهما، ويقسمان خارجة بن زيد، وطلحة بن عبد الله

هـ(. ولما بلغ 09المواريث بين أهلها من الدور، والنخيل، والأموال، ويكتبان الوثائق للناس. توفي سنة )

 عمر بن عبد العليل نبأ وفاته استرجع وصفق بإحدى يديه على الأخرى، ودال: ثلمة والله في الإسلام.

 (4/430(، سير أعلام النبلاء )5/121ر: الطبقات الكبرى لابن سعد )ينظ

(، ثتاب الطلاق، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك، 1/554أخرجه الإمام مالك في الموطأ ) (2)

(، ثتاب الطلاق، باب ما جاء في التمليك، بردم 0/529(. والبيهقي في السنن الكبرى )21بردم )

(، ثتاب الطلاق، باب التمليك والتخيير، 22/52ه أيضا في معرفة السنن والآثار )(. وأخرج25039)

 (. 24030بردم )

(، ثتاب الطلاق، باب ما جاء في التخيير، بردم 0/522أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ( 0)

(، ثتاب الطلاق، باب التمليك والتخيير، بردم 22/55(. وفي معرفة السنن والآثار )25010)

(24052.) 

(، ثتاب الطلاق، باب الرجل يجعل أمر امرأته 2/410وأخرجه أيضا: سعيد بن منصور في سننه )

(، ثتاب الطلاق، باب ما دالوا في الرجل يخير 4/88(. وابن أبي شيبة في مصنفه )2253بيدها، بردم )

 (. 5440(، بردم )3/309(. والطحاوي في شرح معاني الآثار )28099امرأته، بردم )
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رواه غيره عنهم،  (1)[اغيرهم]وهذه رواية رابعة عن زيد، وما ذثره المصنف عن 

 وهو يؤيد ما سلف من الدليل.

d طلقة؛ لأنها لا تصلح للأزواج إلا : لو دالت: اخترت الأزواج، ودعت

 .(2)بمفاردة اللوج

: أنه لا يقع شيء؛ لأن اللوج من الأزواج، فصار ثما لو دالت: (3)وعن أبي إسحاق

 .(4)اخترت اللوج

 :(5)، فوجهاني  و  ب  ولو دالت: اخترت أ  

 .(6)[فرادا]أحدهما: أنه لا يقع الطلاق؛ لأن اختيار الأبوين لا يقتضي 

الودوع؛ لإشعاره باللحوق بهما والرجوع  -(8)نجيوبه أجاب البوش- (7)وأظهرهما

                                                           

  غيرها.«: أ»في  (2)

(، المجموع 20/98(، البيان )20/205(، الحاوي )3/21، وينظر: المهذب )(8/540)العليل  ( 1)

 .(4/153(، الغرر البهية )3/109(، أسنى المطالب )8/49(، روضة الطالبين )20/220)

 وهو الصحيح. ينظر: المراجع السابقة.

وإلا فاختيار الشيرازي القول بالودوع. ينظر: المهذب  (.20/205هو المروزي، صرح به في الحاوي ) (3)

 .(20/220(، المجموع )3/21)

، المجموع (8/540)(، العليل 20/98(، البيان )20/205(، الحاوي )3/21المهذب ) ( 4)

 .(8/49(، روضة الطالبين )20/220)

(، المجموع 20/98(، البيان )20/205(، الحاوي )3/21، وينظر: المهذب )(8/540)العليل  ( 5)

 (، 8/49(، روضة الطالبين )20/220)

 فراق اللوج. «: ب»في  (2)

(، الغرر البهية 3/109(، أسنى المطالب )8/449وهو الصحيح، ينظر: روضة الطالبين )( 0)

(4/153 .) 

أبو سعيد إسماعيل بن أبى القاسم عبد الواحد بن إسماعيل. ثان غلير العلم، حسن المعرفة  :هو ( 8)

ب، جميل السيرة، ثرير العبادة، دانعا باليسير، غير ملتفت إلى الأمراء وأبناء الدنيا، سمع الحافظ أبا بالمذه

عد سمع منه أبو س. و، وغيرهم، وأبا الفضل حمد بن أحمد الحداديلح المؤذن، وأحمد بن خلف الشيرازصا

تيها، ى توفى بها، وثان مفتمعجمه، وسكن هراة ح ساثر في، وحدث عنه الحافظ أبو القاسم بن عالسمعاني
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 .(3)(2)، وصار ثما لو دال اللوج: الحقي بأهلك(1)[ماإليه]

أو عمي، فعلى هذا القياس، وهذا إذا ثان دد دال  أ[08/]ولو دالت: اخترت أخي

 .(4)لها: اختاري

 :البوشنجيدال فإن ثان دد دال: اختاري نفسك، فاختارت واحدا من هؤلاء، 

 .(5)ففيه احتمال، والأظهر أنه يقع الطلاق

. وهل يقع بقولها: ( 6)وفي الحاوي: أنه لا يقع بقولها: اخترت أبوي، وإن نوت

 .(7)اخترت الأزواج؟ فيه الوجهان

 
 دال:

d إذا كان التفويض بالكناية وأنكر النية، فالقول قوله، وكذلك إذا :
                                                           

الخلع  الروضة في تكرر ثريرا في(. 532هـ(، وتوفى بهراة سنة )422المذهب. ولد سنة ) وصنف في

 والطلاق. دال السمعاني: هو منسوب إلى بوشنج بلدة على سبعة فراسخ من هراة.

 .(0/48، طبقات الشافعية للسبكي )(2/211ينظر: تهذيب الأسماء واللغات )

 إليها. «: أ» في (2)

 .(20/220(، المجموع )20/98(، البيان )3/21. وينظر: المهذب )(8/540)العليل  (1)

(، 24/25، ينظر: نهاية المطلب )«دول اللوج: الحقي بأهلك، وأنه من ثنايات الطلاق الخفية»في: ( 3)

(، 3/20(، المهذب )204(، التنبيه )220-20/259(، الحاوي )310(، اللباب )2/30التهذيب )

(، المجموع 8/12(، روضة الطالبين )8/525(، العليل )312(، الوجيل )5/305الوسيط )

(، مغني المحتاج 8/23(، تحفة المحتاج )2/432(، نهاية المحتاج )130(، المنهاج )20/202)

(، منهج الطلاب 409(، السراج الوهاج )0/480(، النجم الوهاج )1/439(، الإدناع )4/459)

 (.390(، ثفاية الأخيار )1/89الوهاب ) فتح (،214)

 .(4/153(، الغرر البهية )8/49، وينظر: روضة الطالبين )(8/540)العليل  (4)

 لأنه ليس بصريح ولا ثناية، إذ ليس اختيارها لأبيها موجبا لفراق زوجها (.8/540)العليل  (5)

. ينظر: الحاوي راق زوجهاإذ ليس اختيارها لأبيها موجبا لف ؛لأنه ليس بصريح ولا ثناية ( 2)

(20/205.) 

 المرجع السابق. (0)
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 أنكرت نيتها، فالقول قولها.
قالت: نويت أنا، وأنكر الزوج، فالقول قولها، وفيه وجه بعيد: أن القول  ولو

 .(1)، وهو ضعيفقوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح
إنما ثان القول دوله عند إنكاره نية نفسه؛ لأنه أعلم بحاله، والأصل عدمها وبقاء 

 .(2)النكاح، فيحلف على ذلك إن طلبت يمينه

قول لاق ودلنا إنه لا يقع إلا بالنية، فأنكر النية فالما لو ثتب صريح لفظ الط :ومرله

 .(3)دوله مع يمينه، ولو أنكر أصل الكتابة فكذلك القول دوله

الظن؛  (4)ة[بغلب] دال الأصحاب: ولا يجوز أن يشهد من لم يره يكتب أن ذلك خطه

 بالخط. ه  ب  ش  لأن الخط دد ي  

 .(6)(5)لاحتمال التلوير ؛دال الماوردي: وثذلك إذا رآه يكتب لكنه غاب عنه

، (7)«عليه أن هذا خطه، لم يللمه حتى يقر به د  هِ ولو ش  »ولفظ الشافعي في المختصر: 

                                                           

 (. 5/383الوسيط ) (2)

(، 091(، البسيط )20/200(، البيان )2/39(، التهذيب )20/202(، الحاوي )320التعليقة ) (1)

(، النجم 4/424(، مغني المحتاج )20/210(، المجموع )8/45(، روضة الطالبين )8/540العليل )

(، حاشية 8/11(، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج )3/108، أسنى المطالب )(0/495الوهاج )

 (.4/9(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج )3/498البجيرمي على الخطيب )

 .(8/45، روضة الطالبين )(8/548)العليل  (3)

 بغلب. «: أ»في  (4)

 (.20/202الحاوي ) (5)

امت البينة على أن هذا خطه، لم تسمع تلك البينة إلا بشرطين: أن أنه إذا أنكر ثتابة الطلاق، فأد»في  (2)

: «يكون الشهود رأوه حال ثتابته. وأن يكون الكتاب محفوظا عندهم إلى حين الشهادة؛ لاحتمال التلوير

(، العليل 091(، البسيط )20/200(، البيان )2/39(، التهذيب )20/202(، الحاوي )320التعليقة )

(، النجم الوهاج 4/424(، مغني المحتاج )20/210(، المجموع )8/45لطالبين )(، روضة ا8/540)

(، حاشية البجيرمي 8/11(، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج )3/108(، أسنى المطالب )0/495)

 (.4/9(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج )3/498على الخطيب )

 (.20/202) المختصر مع الحاوي (0)
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 ويعرف أنه نوى. أي:

وجميع الكنايات إذا أتى بها فأنكر النية ثان القول دوله، ولها طلب يمينه، فإن 

نكل عن اليمين  إذا وودع الطلاق، وثذلك هو ههنا (1)ت[حلف]حلف فذاك، وإن نكل 

 .(2)وثانت دد اختارت الفراق بشرطه حلفت وودع الطلاق

 تك فلم تختاري، وثذلك لو دال: خير(3)في أصل التخيير فالقول دوله اولو اختلف

إدامة و ،النكاح وبقاء ىع  في ودت الاختيار، ودالت: بل اخترت؛ لأن الأصل عدم المد  

 .(4)ممكنة ىالبينة على المدع

المسألة تصور بما إذا ادعى عليها  ،(5)«لك إن أنكرت نيتها فالقول قولهاوكذ»ودوله: 

الميراث، فأنكرت، فالقول دولها؛ لأنها أعرف  (6)[من]الوارث أنها نوت لأجل حرمانها 

 بحالها والأصل بقاء النكاح واستحقاق الإرث.

بدي عذرا ولو ثان اللوج هو المدعي وأخذناه بدعواه لأنه حق عليه، اللهم إلا أن ي

في اعتماد ذلك فقد يعذر فيه، ثما إذا دال: هذا ملكي وملك من اشتريت منه في جواب 

الدعوى، ثم خرج مستحقا فإنه لا يؤاخذ بذلك على الأصح، بل يرجع بيمينه؛ لأنه 

 .(7)به أمر لا يمكن الودوف عليه دعىوالماعتمد فيما ادعاه على ظاهر اليد، 

                                                           

 حلف. وهو خطأ ظاهر.«: أ»في  (2)

وإذا جرى التفويض بكناية من الكنايات، والتطليق فيها »: (8/540)الشرح الكبير  دال الرافعي في (1)

ثذلك، أو جرى أحدهما بالكناية، فتنازعا في النية، فالقول دول الناوي، نفى أو أثبت؛ لأنه أعرف بما في 

أنها إذا دالت: نويت، ودال اللوج: ما نويت،  ضميره، ولا يمكن إدامة البينة عليه. وعن الإصطخري

 .(8/49. وينظر: روضة الطالبين )«فالقول دول اللوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح. والظاهر الأول

(، 8/548(، العليل )3/45(، المهذب )20/205(، الحاوي )2/42(، التهذيب )314التعليقة ) (3)

 (.1/109ى المطالب )(، أسن20/120(، المجموع )8/49روضة الطالبين )

 .. وهو الصحيح، ينظر: المراجع السابقة(8/548)العليل  (4)

 (.2/42مع يمينها. التهذيب ) (5)

 «. ب»سقط من  (2)

 (. 0/499ينظر: النجم الوهاج ) (0)
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لإمام فلم يتعرض لإنكارها نية نفسها، وثذلك في ، وا( 1)هذا ما ودع لي تفقها

إنها تسأل عن نيتها، فإن دالت: ما أردت »، والماوردي دال: ( 3)والوجيل ( 2)البسيط

 .(4)«طلقت بإدراره أنها دد نوت ب[08]الطلاق، لم تطلق، فإن أثذبها اللوج/

بحالها  أنها أعرف»إلى آخره.. وجه دبول دولها:  «ولو قالت: نويت أنا»ودوله: 

، فكانت ثحيضها، بل أولى؛ لأن الحيض دد ديل (5)«ونيتها لا يطلع عليها إلا من جهتها

 .(6)بخلاف النية، وهذا هو الصحيح في الطرق -ثما ستعرفه-إنه يمكن إدامة البينة عليه 

إلحادا لذلك بما لو علق طلادها بدخول  (7)ومقابله يعلى لأبي سعيد الإصطخري

 الفرق لائح.، و(8)الدار ونحوه

ولو ثان اللوج دد جعل أمر اللوجة إلى وثيل، فقال لها الوثيل: أمرك بيدك، » 

على ودال: نويت الطلاق، وصددته المرأة، وثذبه اللوج، فالقول دول الوثيل 

                                                           

 (. 0/499ينظر: النجم الوهاج ) (2)

 (.800) البسيط (1)

 (.311) الوجيل (3)

 (.20/204الحاوي ) (4)

 (.20/205)الحاوي  (5)

(، 8/548(، العليل )3/45(، المهذب )20/205(، الحاوي )2/42(، التهذيب )314التعليقة ) (2)

 (.1/109(، أسنى المطالب )20/120(، المجموع )8/49روضة الطالبين )

 (.3/45وتعليله: أن الأصل عدم النية وبقاء النكاح، فصار ثما لو اختلفا في الاختيار. المهذب )

 دال ،سريج ابن ورفيق العراق، فقيه العلامة، القدوة الإمام، يليد بن أحمد بن الحسن دسعي أبو ( 0)

من  .الدنيا من متقللا زاهدا ورعا وثان، الملاهي مكان فأحرق بغداد حسبة وولي م،د   دضاء ولي :الخطيب

 وثمانون نيف وله (،318) سنةوهو من أصحاب الوجوه، مات  .مرله لأحد ليس «القضاء أدب»تصانيفه: 

 .سنة

: يرِ خْ ط  صْ الإِ  ( و0/128(، تاريخ بغداد )2/202(، الأنساب )25/151ينظر: سير أعلام النبلاء )

 ، داله السمعاني.فارس ثور من وهي خرط  صْ إِ  إلى نسبة

(، 8/548(، العليل )3/45(، المهذب )20/205(، الحاوي )2/42(، التهذيب )314التعليقة ) (8)

 (.20/120، المجموع )(8/49روضة الطالبين )

 (.3/45وتعليله: أن الأصل عدم النية وبقاء النكاح، فصار ثما لو اختلفا في الاختيار. المهذب )
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وفيه وجه أن القول دول اللوج؛ لأن الأصل بقاء ، (2)؛ لأن اللوج دد ائتمنه(1)المذهب

 .(3)«النكاح

نا بالأول، فهل يحتاج الوثيل إلى الحلف؟ إن احتيج إليه ثان حلفه دلت: وإذا دل

لأجل غيره وذلك دد يمنع، وإن لم يحتج إليه ثان مخالفا لدعواها النية وذلك محل النظر 

 والاحتمال.

 ،زيد  إذا علق طلادها بمشيئة؛ لما ستعرفه فيماوالأشبه دبول دوله من غير يمين]

 .(4)[وع الطلاق باطنا الرضا بذلك، والله أعلمودلنا إن المعتبر فيها في ود

أن يكون تفريعا على أن اللوج لو دال لها:  يشبهوما ذثرناه من الحكم في المسألة 

ل أن الشافعي دا»أمرك بيدك، ونوى تنجيل الطلاق، هل يقع أم لا؟ ودد حكى الماوردي 

صار  (5)[إليها]بالإضافة في ثتاب الإملاء: إنها لا تطلق؛ لأن هذا القول إذا ادترن منه 

 .(6)«إلا به صريحا في جعل الطلاق إليها، وتعليقه بقولها، فلم يقع

 طريق الأولى.من من الوثيل  ذلكفعلى هذا لا يقع 

ويحتمل أن يقع به الطلاق؛ لأنه من ثناياته الجارية مجرى دوله: دد »دال الماوردي: 

 ذا نواه. ولكن لو دال لها: طلقيتلوجي من شئت، فيقع به الطلاق إ: ملكتك نفسك، و

 على دبولها وتطليقها لنفسها، لم هيقفنفسك، وأراد به ودوع الطلاق عليها من غير أن 

 انتهى (7)«تطلق نفسها؛ لأنه لا يحتمل غيره تطلق إلا أن

                                                           

 (. 1/109(، أسنى المطالب )8/450وهو الصحيح، ينظر: روضة الطالبين )( 2)

 (. 1/109أسنى المطالب ) (1)

وضة وينظر: ر .ج، ونقله المصنف بحروفه، ونسبه الرافعي وغيره للقاضي ابن ث(8/548)العليل  (3)

 (.8/50الطالبين )

 «. ب»سقط من  (4)

 .«ب»طمس في  (5)

 (.20/202الحاوي ) (2)

 (.99-20/98(. وينظر: البيان )20/202الحاوي ) (0)
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 على هذا الاحتمال يتم ما حكيناه في الوثيل. (1)[و]

 .(2)لم يقبل دوله عليهما ،ثيلدال الرافعي: ولو توافق اللوجان على تكذيب الو

  

                                                           

 «. ب»سقط من  (2)

 .(1/109(، أسنى المطالب )8/50. وهو الصحيح، ينظر: روضة الطالبين )(8/548)العليل  (1)



 
 

150 
 

 دال:

 الطرف الثاني

 وفيه قولان:
 أحدهما: أنه تمليك، فكأنه ملكها نفسها.

 لأجنبي.والثاني: أنه توكيل، كتوكيل 
وينبني عليه: أنها لو طلقت نفسها في مجلس آخر، لا على الاتصال، لم يجز إن 

منه، وقبولها هو قولها: طلقت. وإن جعلناه  بدلاجعلناه تمليكا؛ لأن اتصال القبول 
 توكيلا جاز.

وقال القاضي: وإن جعلناه توكيلا يحتمل أن يشترط ذلك في المجلس؛ لأن هذه 
جوابا ناجزا، كقوله: أنت طالق إن شئت؛ فإنه يختص بمشيئتها في  تتقاضىالصيغة 

 .الوكالةب أ[27/]طلاقك ،المجلس، وأجري ذلك في قوله: وكلتك، وفوضت إليك
فهل للزوج  مطلق التفويض تمليكا (1)]جعلنا[ المحققون عن هذا بأنا إن برَّ وع  

 .(3)إلى توكيلها، أم ينزل توكيلها أيضا على التمليك؟ فيه تردد (2)[سبيل]
مرك بيدك، ونحو ذلك، جديد القولان فيما إذا دال لها: طلقي نفسك، أو: أ

 :(4)ودديم

، ووجهه: أنه يتعلق ( 5)لم يورد العراديون غيرهالأول منهما هو الجديد الذي 

                                                           

 جعلناه. «: أ»في  (2)

 سبيلا، والصواب ما أثبته.«: ب»و «أ»في  (1)

 (. 5/383الوسيط ) (3)

العليل  (،311(، الوجيل )20/83(، البيان )20/220(، الحاوي )24/81نهاية المطلب ) ينظر: ( 4)

(، أسنى المطالب 422(، السراج الوهاج )20/93(، المجموع )8/42، روضة الطالبين )(8/543)

(3/109). 

(، التنبيه 20/83(، البيان )20/220(، الحاوي )2/42وهو الصحيح من المذهب. ينظر: التهذيب ) (5)

(، تحفة المحتاج 2/438(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )20/93(، المجموع )8/543(، العليل )204)

الغرر البهية (، 3/109(، أسنى المطالب )0/492(، النجم الوهاج )4/425(، مغني المحتاج )8/13)
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 :ودد عبر عنه في الخلاصة بأنه]، (1)بغرضها وفائدتها، فينلل منللة دوله: ملكتك ذلك

 .(3)[، ولذلك أثر يظهر في الفرع(2)«تمليك مضمن بتعليق»

ير للشافعي منصوصا إلا في الأمالي إنه لم »، ودال الإمام: (4)والراني ينسب للقديم

 .(5)«تفردةالم

فور أم لا، ن على اليشترط أن يكو هل نعم للشافعي ما يشير إلى تردد في أن دبولها

توثيل، وإن ثان المصنف دد  أو القولان في أن ذلك تمليك يؤخذ ومنه، (6)ثما سنذثرهما

ا تمليك أو توثيل تبعا للإمام، وذثره القاضي أيض لكلام في الفورية وعدمها على أنهبنى ا

ههنا، وإن ثان القاضي في ثتاب الخلع دال: إن القولين في أنه تمليك أو توثيل ] (7)وغيره

على اعتبار المجلس، ونصه في الإملاء على أنه لا  مأخوذان من نصه في المختصر

 .(8)[يشترط

نفسها دبل أن يتفردا من ولا أعلم خلافا أنها إن طلقت »ولفظه في المختصر: 

                                                           

(، جواهر العقود 392(، ثفاية الأخيار )1/90فتح الوهاب ) (،214(، منهج الطلاب )4/190)

(1/201.) 

 (.8/543)العليل  (2)

 ( 484الخلاصة ) (1)

 «. ب»سقط من  (3)

العليل  (،311(، الوجيل )20/83(، البيان )20/220(، الحاوي )24/81نهاية المطلب ) ينظر: ( 4)

(، أسنى المطالب 422(، السراج الوهاج )20/93(، المجموع )8/42ضة الطالبين )، رو(8/543)

(3/109). 

 (.24/84نهاية المطلب ) (5)

 يأتي في الفقرة التالية. (2)

(، المنهاج 20/93(، المجموع )8/543(، العليل )20/83(، البيان )20/220ينظر: الحاوي ) ( 0)

(، النجم الوهاج 4/425(، مغني المحتاج )8/13حتاج )(، تحفة الم2/438(، نهاية المحتاج )132)

فتح الوهاب  (،214(، منهج الطلاب )4/190(، الغرر البهية )3/109(، أسنى المطالب )0/492)

 (.1/201(، جواهر العقود )392(، ثفاية الأخيار )1/90)

 «. ب»سقط من  (8)
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ْ  المجلس أو يجوز أن يقال : ف(2). دال الملنياأن الطلاق يقع عليه (1)[ذلك]ل اعً طْ د   ث  دِ يح 

ك أمرها غيرها فهذه لهذا الموضع إجماع. ودال في الإملاء على مسائل مالك: وإن مل  

 . (3)«وثالة، فمتى أودع الطلاق ودع، ومتى شاء اللوج رجع

 يْن ب الفرق ين   ب  ]لأنه يخالف ما داله ههنا، ولكن هذا  (4)[يذثر]دال ابن داود: ولم 

 ها.غير   ك  لِّ م  ا أو ي  ه  ك  لِّ م  ي   (5)[أن

، ولعل من دال بأنه توثيل أخذه من (6)وغير ابن داود سكت عن الكلام على ذلك

ذلك، ووجهه: أن اللوج هو مالك الطلاق، ومن يطلق بأمره مأمور من جهته، فلا فرق 

 بين أن يكون متصل الأمر باللوجة أو بالأجنبي.

                                                           

 وثذلك. «: أ»في  (2)

 الإمام يهالفق ،المصري الملني إبراهيم أبو ،إسحاق بن عمرو بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلهو:  (1)

 وأب الشيخ ذثره ،«الشافعي أخلاق من خلق أنا» :يقول وثان ،الشافعي عن أخذ ،التصانيف صاحب

 ،ةالدديق المعاني على غواصا محجاجا مناظرا مجتهدا عالما زاهدا ثان» :ودال الشافعي أصحاب أول إسحاق

 مجاب وثان (،124) سنة وتوفي (،205) سنة ولد ،«مذهبي ناصر الملني» :الشافعي لدا ،«ثريرة ثتبا صنف

 .الدعوة

 (.90)ص الفقهاء طبقات(، 2/58) شهبة داضى لابن الشافعية طبقاتينظر: 

 (.200-20/202) المختصر مع الحاوي (3)

 يدل. «: ب»في  (4)

 بين الفردين أن. «: أ»في  (5)

 .(8/42روضة الطالبين )، (8/543)العليل ينظر:  (2)
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 (2)]فهما[ فإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها»: -ثما دال البيهقي-(1)الربيع ورواية

ما جعل إليها أثرا يتبع، ولا يحضرني فيه  (3)[طع]ينقسواء، ولا أعرف في الودت الذي 

ال: إليها أمرها ، فيقشيء يشبه القياس الصحيح، ودد يحتمل أن يكون دياسا على البيوع

 يرجع فيما جعل إليها دبل أن يحدث شيئا.، أو همامجلسمالم يتفردا عن 

دال البيهقي: يعني أن الأمر إليها ما -هذا القول  ي  وِ ر   (5)]و[: (4)دال ابن المنذر

                                                           

احب المؤذن ، ص ،المصري مولاهمالربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن ثامل المرادي  ،أبو محمدهو:  (2)

ا ربيع، ي»، وثان يقول له: «ما خدمني أحد ما خدمني الربيع»، دال الشافعي: وراوية ثتبه وخادمه الشافعي

، وابن وهب، وأسد بن موسى، وغيرهم. وروى يفعسمع الشا«. لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك

، يوالطحاو عنه أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، وابن أبى حاتم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجة،

وحيث أطلق الربيع في ثتب  «.هو ثقة»دال الخطيب: و«. هو صدوق»دال ابن أبى حاتم:  وغيرهم.

 .هـ(100 سنة )توفي الشافعية فهو المراد.

(، وفيات 1/232(، طبقات الشافعية للسبكي )4/8ينظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي )

 (.1/192الأعيان لابن خلكان )

 «. أ»سقط من  (1)

 غير منقوطة. «ب»يتقطع. وفي «: أ»في  (3)

داده عالإمام، الحافظ، شيخ الإسلام، نليل مكة، ، النيسابوري بن المنذر بكر محمد بن إبراهيمأبو هو:  (4)

اختلاف  الإشراف في»، منها: صنف في اختلاف العلماء ثتبا لم يصنف أحد مرلها في الفقهاء الشافعية.

ال د علم عمن أخذ الفقه.يإلى ثتبه الموافق والمخالف، ولا واحتاج   .«المبسوط»: ، و «الإجماع»: ، و«العلماء

 في نهاية من التمكن من معرفة الحديث، وله له من التحقيق في ثتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو: النواوي

ام من حملة هذا الإمودال الذهبي:  اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل.

 هـ(.320)سنة  مات بمكة. الحجة، جار في مضمار ابن جرير، وابن سريج، وتلك الحلبة

 (.2/150بالوفيات )(، الوافي 24/490ينظر: سير أعلام النبلاء )

 «. أ»سقط من  (5)
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 (3)والنخعي (2)وابن مسعود وجابر (1)عن عمر وعرمان -دامت في مجلسها دبل أن يتفردا

 .(7)، وبه دال مالك(6)والشعبي وجابر بن زيد (5)ومجاهد (4)وعطاء

                                                           

 .أبو عمرو القرشي الأموي ن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس،أمير المؤمنين عرمان بن عفان بهو: (2)

و ذأحد السابقين الأولين، وهو . صلى الله عليه وسلمعلى النبي  ثله عرض القرآن وعن الشيخين. صلى الله عليه وسلمروى عن النبي 

 لا هسمي ذا النورين؛ لأنو. ددم الجابية مع عمر. ءوأصدق هذه الأمة حياالنورين، وصاحب الهجرتين، 

نة جهل جيش العسرة، واشترى للمسلمين بئر رومة. دتل شهيدا س أغلق بابه على ابنتي نبي غيره. م أحد  ل  عْ ي  

 هـ(.31)

 (.2/249(، سير أعلام النبلاء )2/58ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم )

أبو  ،صلى الله عليه وسلمالحافظ، صاحب رسول الله  ، الإمام الكبير المجتهدحرامجابر بن عبد الله بن عمرو بن هو:  (1)

من أهل بيعة الرضوان، وثان أصغر أهل بيعة العقبة،  الأنصاري الخلرجي السلمي المدني الفقيه. عبد الله

 وثان .ثبار أصحابهو صلى الله عليه وسلمروى علما ثريرا عن النبي  ست عشرة غلوة. صلى الله عليه وسلمالنبي مع وآخرهم موتا. غلا 

 وهو ابن أربع وتسعين سنة. هـ(08)مات سنة و عاش بعد ابن عمر أعواما وتفرد.: زمانه مفتي المدينة في

 (.3/289(، سير أعلام النبلاء )2/119ينظر: الاستيعاب )

هو: إبراهيم بن يليد بن ديس بن الأسود النخعي الكوفي، أبو عمران، فقيه العراق، ديل: إنه ثان لا  (3)

الحا، مودنا، دليل التكلف، لكن نقموا عليه دوله: لم يكن أبو هريرة يتكلم بالعلم حتى يسأل، وثان ص

 هـ( وهو مختف من الحجاج.95فقيها. توفي سنة )

 (.4/510(، سير أعلام النبلاء )2/01ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )

، رمان هو: عطاء بن أبي رباح أسلم، القرشي، مولاهم المكي، أبو محمد، ولد في مكة في خلافة ع (4)

 هـ(.225ونشأ بها، وروى عن عدد من الصحابة، وثان عابدا فاضلا ثقة. توفي سنة )

 (.5/08(، سير أعلام النبلاء )5/402ينظر: طبقات ابن سعد )

المكي، أبو الحجاج، الإمام الحبر، مولى السائب بن أبي السائب المخلومي، دال عن  هو: مجاهد بن جبر (5)

 هـ(.203ابن عباس ثلاثين مرة. وعنه أخذ التفسير والفقه، توفي سنة )نفسه: عرضت القرآن على 

 (.2/114(، شذرات الذهب )4/449ينظر: سير أعلام النبلاء )

هو: جابر بن زيد، أبو الشعراء الأزدي البصري، من ثبار علماء البصرة، مشهور بكنيته، يذثر مع  (2)

تسألوني »، وروي عن ابن عباس أنه دال: الحسن وابن سيرين، وهو من ثبار أصحاب ابن عباس 

 هـ(.93. توفي سنة )«وفيكم جابر بن زيد!

 (..2/210(، تقريب التهذيب )4/482ينظر: سير أعلام النبلاء )

 . (2/585(، المقدمات الممهدات )1/588(، الكافي لابن عبد البر )1/103المدونة ) (0)
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يدها وإن دامت من ذلك ، وهو أن أمرها ب: وفيه دول ثان  ( 1)[دال ابن المنذر]

 .(3)«(2)أصح القولين المجلس، وهذا

 .(5)«عائشة صلى الله عليه وسلممن تخيير النبي  (4)[يناوهذا لما ]رو»دال البيهقي: 

يرها في بالمجلس لأنه لم يخ صلى الله عليه وسلمومن دـال بـالأول زعم أنه إنما لم يتعلق تخيير النبي 

ــها  ب[09]/إيقاع الطلاق ــها، وإنما خيرها على أنها إن اختارت نفس لها  أحدثبنفس

 انتهى. (6)﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :حكايةً  -تعالى-طلادا؛ لقوله 

ودت الاختيار، ولأجل ذلك في دول  (7)[بترديد]وهذا من لفظ الشــافعي يشــعر 

 على أي: «هوينبني علي» اختلف أصـحاب الشافعي في ودته ثما يشير إليه دول المصنف:

ــها في سلس رخر»الخلاف في أنـه تمليك أو توثيل  دد ]. إلى آخره. «أنها لو طلقت نفس

ب ع  تقدم الكلام في أنه   .(8)[في ذلك الإمام، وأن القاضي دال بعكس ذلك، فلا نعيدهات 

 لا مجلس ،ثما صرح به القاضي وغيره ،بالمجلس مجلس التواجب ( 9)[ومراده]

؛ لأن ذلك هو المعتبر في القبول في ثل ( 11)[قفرو ]بالتالذي يلول  ( 10)]الجلوس[

                                                           

 هقي.ليس في النسخة التي ودفت عليها من سنن البي (2)

 (.2/221ينظر: الإشراف لابن المنذر ) (1)

 .«في أسانيد ما روي عن الصحابة مقال»(. دال البيهقي: 22/55السنن الكبرى للبيهقي ) (3)

والصحيح أن تطليقها يتضمن القبول ولا يجوز لها تأخيره، فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن 

ينظر: روضة الطالبين  «صحيح، وبه دال الأثررونوهو ال»الإيجاب ثم طلقت لم يقع. دال النووي: 

(8/442 .) 

 رأينا. وهو خطأ. «: أ»في  (4)

 (.22/55السنن الكبرى للبيهقي ) (5)

 (.18سورة الأحلاب: ) (2)

 بتريد.«: أ»في  (0)

 «. ب»سقط من  (8)

 وأراد. «: ب»في  (9)

 الوجوب. وهو خطأ. «: أ»في  (20)

 بالتفريق. «: أ»في  (22)
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التمليكات، وهذا هو ظاهر رواية الربيع، حيث جعله ثالبيع، وأنه لا فرق في ذلك بين 

 .(1): ملكتك طلادك، أو: اختاريقوليأن 

 ..س ويريد به مجلس الإيجاب والقبولوثريرا ما يطلق الشافعي المجل»دال الإمام: 

ب على حمله على مجلس خيار ولم يجسر أحد من الأصحا ولذلك أطلق في الخلع،

 .(2)«المجلس

نعم دال المفرعون على هذا: إنه لو دال لها: طلقي نفسك متى شئت، لم يتقيد 

 عائشة حتى تستأمر أبويها. صلى الله عليه وسلم بإمهال النبي ، استدلالًا (3)الطلاق بالمجلس

تفرق وغير المصنف دال: المراد بالمجلس مجلس الجلوس الذي يلول بال

 ، وهو ظاهر ثلامه في المختصر.(4)دانبالأب

 هو المحكي عن عمر وغيره. (6)]و[ ،الإملاء (5)[في]دال الماوردي: و

 .(7)به دال ابن القاصو ولا جرم دال في المهذب: إنه المنصوص،

                                                           

 (.8/543)العليل ظر: ين (2)

 (.24/84نهاية المطلب )ينظر:  (1)

 (. 8/442وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين )( 3)

فإذا دبلت الاختيار في زمان المجلس صح ذلك، وإن أعرضت عن ثلامه لشيء آخر، أو دامت منه إلى  (4)

  (.20/200(، الحاوي )310موضع آخر، لم يصح. ينظر: التعليقة )

 «. ب»ن سقط م (5)

 «. أ»سقط من  (2)

 (.20/200(، الحاوي )310(. وينظر: التعليقة )3/8المهذب ) (0)
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يِّ ويحكى عن الِخضْرِ ]
العمراني في اللوائد ]عن رواية  (3)[نقله]، (2)[القطع به (1)

 .(4)الطبري[

، وذثر أن ( 5)ودال الرافعي في ثتاب الخلع: إن القاضي أبا الطيب رجحه]

 .(8)[(7)صرح به في تفسير لفظ الشافعي (6)البويطي

حملوه على  -(9)ثما دال الماوردي-وأبو إسحاق المروزي والمحققون من الأصحاب 

                                                           

 ار أصحابالوسيط، وهو من ثب تكرر ذثره في. يضْرِ الخِ  يبو عبد الله محمد بن أحمد المروزأ :هو (2)

بكسر الخاء  ، يضْرِ الخِ : هو نسبة إلى الجد، دال: وهو دال السمعانيأئمة المذهب.  يالوجوه، ومتقدم

ثسر ، بفتح الخاء ويضِرِ هذه النسبة: الخ   صحيح يعنى الأصل فيوإسكان الضاد المعجمتين. دال: وال

هو إمام مرو، ومتقدم الفقهاء الشافعية بها، تفقه عليه جماعة والضاد، ولكنهم خففوه لما ثقل عليهم. دال: 

 .عبد الله المحامليأبو  نهم القاضيمن الأئمة، وروى، يعنى الحديث، عن جماعة م

(، طبقات ابن داضي شهبة 1/102(، تهذيب الأسماء واللغات )5/254ينظر: الأنساب للسمعاني )

(2/242.) 

  ي.ضْرِ الخِ ه ودطع ب«: ب»في  (1)

 ثما حكاه. «: ب»في  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

وافق لقول أبي بل الذي رجحه القاضي أبو الطيب خلاف هذا القول، فإنه رجح القول الآخر الم ( 5)

 (. 312-310إسحاق المروزي، والذي سيحكيه المصنف فيما يأتي. ينظر: التعليقة )

هو: أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي، سيد الفقهاء، وأثبر أصحاب الشافعي المصريين، أخذ عن  (2)

يوسف  من ليس أحد أحق بمجلسي»هما، دال الشافعي: يرن وهب وغاختص به، وعن عبد الله بالشافعي و

ويطي إلى . ونسبته الب«أبو يوسف لساني». وروي عنه أنه دال: «بن يحيى، وليس أحد من أصحابي أعلم منه

ثتاب »و ،«المختصر الصغير»، و«المختصر الكبير»درية يقال لها بويط، من صعيد مصر الأدنى، وله: 

 .«الفرائض

(، طبقات الشافعية لابن 1/221) (، طبقات الشافعية للسبكي21/58ينظر: سير أعلام النبلاء )

 (. 2/00داضي شهبة )

 (.8/435)العليل  (0)

 «. ب»سقط من  (8)

 (. 20/200الحاوي ) (9)
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 .(2)عن القاضي وغيره، ]وهو بعيد[ حكيناه، ثما (1)مجلس التواجب

ابن الصباغ عن اختيار ابن المنذر تفريعا على هذا القول أنه  (3)ما حكاه[ ]وأبعد منه

 .(4)لها التطليق متى شاءت بلولا يختص بالمجلس،  ،لا يللم الفور

ه وجه آخر.. إلى آخره.. فنسب ولعله أخذه من رواية البيهقي عنه أنه دال: وفي

وفيه دول »من المسائل: ذلك إليه ثما يفعله بعض الأصحاب في دول الربيع في ثرير 

 كاهحظاهر اللفظ؛ فإنه يقتضي نقله عن غيره، فإن ثان دد  (5)[لاف]خ، ولكن هذا «آخر

ن أصحابه فلعله تفريع على أنه توثيل، ولا يقدح في ذلك تسوية م عن الشافعي أو أحد

 .بين التمليك والاختيار لما ستعرفه (6)]الشافعي[

ني أن الطبري حكى عن صاحب التلخيص رأيت في اللوائد للعمرا ( 7)[لكني]

]وهو  ،آخر   اأمرً ث دِ من المجلس ولم يح   ا أن لها أن تختار نفسها وإن داماوغيره من أصحابن

 .(9)[وهو يوافق اختيار ابن المنذر] ،(8)غريب إن صحت النسخة التي ودعت عليها[

أو يقول:  ،ودد أشعر إيراد صاحب التنبيه بالتفردة بين أن يقول لها: طلقي نفسك

إذا »ودال في الرانية:  .في الحال أ[80/]من التطليق لابداختاري، فجلم في الأولى بأنه 

 .(10)«اختارت في المجلس طلقت على المنصوص، وديل: يفتقر إلى القبول في الحال

                                                           

مه. با لكلافيجب أن يكون الطلاق على الفور، بحيث يصلح أن يكون ثلامها جوا (.8/543)العليل  (2)

 (.20/81، البيان )(310ينظر: التعليقة )

 «. أ»سقط من  (1)

 ودد حكى.«: أ»في  (3)

وديل: إنه من مفردات  (.8/543)العليل ينظر: . و(5/125، الإشراف لابن المنذر )(302الشامل ) (4)

 (.8/491(، الإنصاف )20/382مذهب الحنابلة. ينظر: المغني )

 اختلاف. «: أ»في  (5)

 الشفيع. «: أ»في  (2)

 ودد. «: ب»في  (0)

 «.أ»سقط من  (8)

 «. ب»سقط من  (9)

 (.240التنبيه ) (20)



 
 

166 
 

بالمجلس، ولا  د  يِّ ق  ي فوِّ تربالإمهال للر عِ شْ ودد يتخيل في تقريره أن لفظ الاختيار ي  

ولو »إلى دوله أولا:  (1)[عائد]في المختصر  نصهو وما في معناه، ثيف ،طلقي :ظثذلك لف

 !«دال لامرأته: اختاري، أو: أمرك بيدك

أن يختار أحد المصنفين من نفسه ترجيحا لما اختلف فيه المتقدمون، لكن  في و  رْ ولا غ  

 ابن داود ادعى أن ما صار إليه ابن القاص غلطه فيه الأصحاب.

جاز أن تطلق نفسها في مجلس آخر ولو  أي: «وإن جعلناه توكيلا جاز»: (2)[ودوله]

شترط القبول على الفور، أو دبل الوثالة ، ثما للوثيل ذلك إذا لم ن(3)الأبدانبعد التفرق ب

 على الفور، وأخر التطليق.

لة ا، فعلى دول اعتبار القبول في الوث«طلقت :إن قبولها قولها»ودد دال المصنف: 

 بالطلاق على الفور على مقتضى دوله، والله أعلم. (4)[أتيفور يظهر أن يتعين أن ]تعلى ال

إلى آخره.. مأخذه فيه غير ما أبديناه، وهو ما حكاه الإمام  «وقال القاضي»ودوله: 

ن: والذي رمل إليه المحققو بين الأصحاب من فقه حسن، ولكنه منفرد به إنه»ودال: عنه 

ه حكم الوثيل، وإن دلنا هو تمليك، فهل يصح من اللوج إن دلنا هذا توثيل، فحكم

ل، تمِ تمليكا؟ فعلى تردد وخلاف، وهذا مح توثيلها، أم ثل تفويض منه إليها يتضمن

 .(5)«-مما داله القاضي أي:-وإيراده على هذا الوجه أمرل 

م إلى آخره.. ليس مراده أنه «وعبر المحققون عن هذا» وبهذا يتبين أن دول المصنف:

إلى الحكم في المسألة،  «عن هذا»بروا عما حكاه عن القاضي، بل الإشارة في دوله: ع

والتردد المذثور شبيه بأنا إذا دلنا: الإدالة بيع، فقالا: تفاسخنا العقد، هل يكون فسخا 

 أو بيعا؟ فيه وجهان.

ا: ، ويشهد له جلمهم بأنه إذا دال لهدلت: والأشبه فيما نحن فيه أنه لا يكون تمليكا

                                                           

  ا.عائد«: أ»في  (2)

 ودول المصنف. «: ب»في  (1)

 (. 8/442وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين )( 3)

 وهو المناسب للسياق.  «ب»يأتي. والمربت من «: أ»في  (4)

 .(8/544، و: العليل )(24/85نهاية المطلب )ينظر:  (5)
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 شئت، أن لها أن تطلق متى شاءت، ولا يختص بمجلس الجلوس ىطلقي نفسك مت

التواجب، ولفظ التوثيل يقتضي المهلة، ثما أن ما ذثرناه يقتضيها، والذي رأيته في و

 تعليق القاضي هنا: أنا إذا دلنا إنه توثيل، ثان ثما لو فوض طلادها إلى أجنبي.

 
 دال:

dجميعا. وقال ابن القولينلها، جاز على : لو رجع عن التفويض قبل قبو 
لغ . وهو بعيد؛ لأنه ليس بأبوكأنه مضمن بتعليقخيران: لا يجوز على قول التمليك، 

 .(1)على ألف، وله الرجوع قبل قبولها من قوله: أنت طالق
 .(2)هو ما حكاه الإمام عن الأصحاب الفرعما صدر به 

ردا أنها إن طلقت نفسها دبل أن يتف لا أعلم خلافاو» الشافعي في المختصر: ودول  

م ذلك، وابن خيران فهِ ي   (3)«من المجلس أو يحدث دطعا لذلك، أن الطلاق يقع عليها

يقول: جاز أن يكون إفهامه يرجع إلى مخالف غيره، لا إليه، فلا يكون في النص دليل على 

 ذلك.

إنا إذا » ما أبطل به المصنف مذهب ابن خيران؛ إذ الإمام دال: :ووجه الأول

إذا خاطبها اللوج بالإيجاب فيه،  للخلعثانت بمرابة القابلة  كةً ل  مم    [ب80]جعلناها/

 .(4)«وهو يقبل الرجوع

وغيره استدل لذلك بأنه تمليك للطلاق؛ لودوفه على دبولها، فكان للمالك الرجوع 

لو طلقت »ردي: ، وعلى هذا دال الماو(5)فيه بعد بذله، ودبل القبول، ثما في الهبة والبيع

                                                           

 (. 5/383الوسيط ) (2)

 (.24/83نهاية المطلب ) (1)

 (.8/40) (، روضة الطالبين20/83يان )وهو الصحيح. ينظر: الب

 (.20/202) مع الحاويختصر الم (3)

 (.20/83وينظر: البيان ) (.24/83نهاية المطلب ) (4)

 (. 328التعليقة ) (5)
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وإن ثان دبله ففي ودوع  ، لم ينفذ..(2)[به]بأن ثان بعد علمها  (1)]رجوعه[نفسها بعد 

 .(3)«الرجوع حتى ادتصبطلاده وجهان، من الوثيل في القصاص إذا لم يعلم 

وهو -على دولنا إنه توثيل، أما إذا دلنا إنه تمليك  هو دلت: والأشبه أن ذلك إنما

ففيه نظر، فإن صح حكاية الخلاف فيه،  -(5)، وثذلك العراديون(4)الذي لم يورد سواه

خرج منه خلاف في أن رجوع البائع عن الإيجاب فبل دبول المشتري وعلمه بذلك، هل 

 يبطله أم لا؟ ويجري في الإباحة.

إلى آخره.. ابن خيران تمسك بأن ذلك طلاق معلق  «وقال ابن خيران»ودوله: 

سي، وما في معناه، فلم يملك اللوج الرجوع فيه، ثقوله: بصفة، وهي دولها: طلقت نف

 .(6)إن دخلت الدار

بتطليق نفسك فأنت  (7)[تِ ظْ ف  ل  إذا ت  ]بأن اللوج ثأنه دال لها:  ل  ت  ودال الإمام بأنه اعْ 

                                                           

  ودوعه.«: أ»في  (2)

 «. ب»سقط من  (1)

 (.0/490(. وينظر: النجم الوهاج )20/200الحاوي ) (3)

 دبل علمها برجوعه، أن الطلاق لا ينفذ.والصحيح من الوجهين أنها لو طلقت 

 (.420(، السراج الوهاج )8/14(، تحفة المحتاج )2/440ينظر: نهاية المحتاج )

 (.24/81نهاية المطلب ) (4)

(، المجموع 8/543(، العليل )20/83(، البيان )20/220(، الحاوي )2/42ينظر: التهذيب ) ( 5)

(، 4/425(، مغني المحتاج )8/13(، تحفة المحتاج )2/438(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )20/93)

 (،214(، منهج الطلاب )4/190(، الغرر البهية )3/109(، أسنى المطالب )0/492النجم الوهاج )

 (.1/201(، جواهر العقود )392(، ثفاية الأخيار )1/90فتح الوهاب )

 .(8/545)العليل  (2)

علقا بصفة لما ثانت اللوجة تملك إسقاطه، وهي لو دالت: ورد هذا الاستدلال: بأنه لو ثان طلادا م

لا أختار، سقط الطلاق، وأما تعليقه بشرط في المستقبل إنما صح؛ لأن الطلاق يصح تعليقه على خطر وغرر، 

 ويصح مع الجهالة، فلهذا جاز إيجابه ودبوله على شرط في المستقبل.

 (.329ينظر: التعليقة )

 والنهاية.  «ب»فظت. وهي غير مفهمة، والمربت من إذا تطلقت تل«: أ»في  (0)
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 .(1)طالق

: طلقي نفسك، فقالت: أبنت نفسي، ونوت، لها دلت: ولا جرم ثان مذهبه إذا دال

ما علق عليه. ودياسه الجلم بما إذا دال لها: أبيني نفسك،  (2)]بغير[لا يقع؛ لأنها أتت 

؛ لأن الصفة لم توجد. ويجب على (3)]الطلاق[ ألا يقع :فقالت: اخترت نفسي، ونويا

نفسي، ونحو ذلك،  فاردت: طلقي نفسك، فقالت: (4)[لها]دياسه أن يطرد فيما إذا دال 

 .(5)وهذا ما ددمت الوعد به

إنه مردود، لا أصل له، ومن »م بعد حكاية مذهب ابن خيران هنا: ودد دال الإما

 عنه ، وثان يعبرالعجب أن شيخي ثان لا يحكي في التفريع على دول التمليك غيره

إلى أن الرجوع غير ممكن؛ لتضمن التمليك  مشيرافيقول: هو تمليك مضمن بتعليق، 

 .(6)«التعليق

حيث حكى دول -إن ثان في الخلاصة ولأجل هذا دال المصنف ههنا: إنه بعيد، و

 .(8)، ثما أسلفناه(7)ادتصر عليه -التمليك

لام ثما يشير إليه ث-، وهما يجريان ومن ذلك يخرج في حقيقة دول التمليك وجهان

 .(9)فيما إذا دال لها: طلقي نفسك متى شئت -الرافعي

بل القبول وع فيه د إلى أنا إذا دلنا إنه توثيل، يجوز الرجوثلام المصنف والإمام يشير

                                                           

 (.20/83وينظر: البيان ) (.24/83نهاية المطلب ) (2)

  بعين.«: أ»في  (1)

 «. ب»سقط من  (3)

 «. ب»سقط من  (4)

 (.241تقدم من المصنف الوعد به ص ) (5)

 (.24/83نهاية المطلب ) (2)

 (.484الخلاصة ) (0)

 (.484الخلاصة ) (8)

 (.8/545)ليل الع (9)
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: (2)[للوثيل]، وفيه نظر إذا دلنا بأن الوثيل إذا خالف اللفظ، بأن دال (1)وجها واحدا

ا، ونوى الطلاق، لا يقع، ثما حكاه المصنف عن القاضي، ه  ت  نْب  طلق زوجتي، فقال: أ  

 نإلحادا لذلك بما إذا دال لها: طلقي نفسك، فقالت: أبنت نفسي، ونوت، فإنا دد ذثرنا أ

إلى ملاحظة التعليق، وإذا خرج ذلك في الوثيل أيضا  (3)[نلعي] فيها ذلك من ابن خيران

ادتضى ملاحظة التعليق فيه أيضا، وإذا لوحظ فيه لوحظ فيها على دول التوثيل من طريق 

 إذا دال لها: طلقي نفسك، فقالت:-الأولى، ثيف وابن خيران حيث دال: لا يقع الطلاق 

 لم يخص ذلك بقولنا إنه تمليك. -ونوتنفسي،  أ[82/]أبنت

إنه دال »لكن نص الشافعي في المختصر في الوثيل على خلاف ذلك؛ إذ دال الملني: 

في الإملاء على مسائل مالك: وإن ملك أمرها غيرها فهذه وثالة، متى أودع الطلاق 

 والله أعلم. ،(4)«رجعالرجوع ودع، ومتى شاء 

في ثتاب  - أن التفويض إليها تمليك أو تطليقفي-ودد فرع القاضي على القولين ]

 إن دلنا إنه توثيل جاز، ثما لو ثتب إلى طلقي نفسك،أنه لو ثتب إليها بأن دال:  :الخلع

أجنبي بأن طلق زوجتي، فله أن يطلقها، وإن دلنا هو تمليك فوجهان، ثما لو ثتب إليها 

 .(5)[بأن بعت منك البيت الفلاني، وفيه وجهان

لم ف (7)[هاتاستحسن]بفروع  ه  ب  ق  وع   ،فرعا آخر (6)[ذلك ههنا]فعي على وفرع الرا

ء ، ففي صحته دولان، بنا، فقال: إذا دال لها: إذا جاء رأس الشهر فطلقي نفسكترثهاأ

د هو لغو، ثما لو دال: ملكتك هذا العب :على أن التفويض تمليك أو توثيل، فعلى الأول

                                                           

 (.2083البيان ) (2)

 (.8/40) وهو الذي جرى عليه النووي أيضا. ينظر: روضة الطالبين

ل.«: ب»في  (1)  الموثِّ

 تنلع. «: أ»في  (3)

 . (20/200المختصر مع الحاوي ) (4)

 «. ب»سقط من  (5)

 القولين في أن التفويض إليها تمليك أو تطليق. «: ب»في  (2)

 وهو الصواب.  «ب»نها. والمربت من استحس«: أ»في  (0)
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 .(1)يجوز، ثما لو وثل أجنبيا بتطليق زوجته بعد شهر :إذا جاء رأس الشهر، وعلى الراني

دلت: وفي ذلك نظر؛ لأن ذلك ليس ثقوله: ملكتك هذا العبد إذا جاء رأس 

 شهر فقد ملكتك، وإن ثانا باطلين.الشهر، بل هو ثقوله: إذا جاء رأس ال

 وليس هو أيضا ثما لو وثل أجنبيا بتطليق زوجته بعد شهر؛ لأن هذه الصورة  

نظير دوله: إذا جاء رأس  (2)[هو]فيها ناجلة، والتصرف معلق بالشرط، وإنما  ة  الوثال

، وفي صحته خلاف مذثور في (3)[شرط، وهذا تعليق للتوثيل على ]الشهر فقد وثلتك

 فذنبابه، والمشهور عن العراديين أنه لا يصح، لكن إذا وجد الشرط وتصرف الوثيل 

ن ا[ تصرفه، وهذا لا يصح، لكنها إذا طلقت بعد  (5)[إن ذلك توثيل]لنا د إذا (4)يقتضي ]أ 

 الشهر نفذ، ولعله المراد.

 (6)س[]رأ وفي تعليق القاضي الحسين: أنه إذا دال لأجنبي: طلق زوجتي إذا جاء

دد إن التفويض إليها توثيل يأتي القولان، و الشهر، فيه دولان، وهذا يقتضي أنا إذا دلنا

ثان التفويض للمرأة فعليها أن تطلق نفسها إذا جاء رأس  دال: إذا دلنا إنه يصح، فإذا

فاسدة، فلو طلق في الحال، فهل  (7)[الوثالة]فالشهر في المجلس، وإذا دلنا إنه لا يصح 

 يقع أم لا؟ فيه وجهان، والأظهر أنه لا يقع.

دال الرافعي: وعلى دول الصحة في الأصل الذي تكلم فيه، لو دال: إذا جاء رأس 

                                                           

 .(8/40، روضة الطالبين )(8/545)العليل  (2)

(، مغني المحتاج 8/15(، تحفة المحتاج )2/440(، نهاية المحتاج )131-132وينظر: المنهاج )

(، الغرر 3/109(، أسنى المطالب )422(، السراج الوهاج )0/490(، النجم الوهاج )4/425،422)

(، فتح المعين 3/332(، شرح المحلي على منهاج الطالبين )1/92، فتح الوهاب )(4/190البهية )

 (. 4/23(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج )4/340(، حاشية الجمل على شرح المنهج )522)

 هي. «: ب»في  (1)

 الشرط. «: أ»في  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 .«أ»مكرر في  (5)

 «. أ»سقط من  (2)

 وثالة. وال«: أ»في  (0)
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فا لي أل إن ضمنتِ  لي ألفا، أو دال: طلقي نفسكِ  إن ضمنتِ  نفسكِ  (1)[طلقي]فالشهر 

 .(2)بعد شهر، إذا طلقت نفسها على الألف بعد مضي الشهر، يقع ويللمها الألف

لفسادها ف ؛وأما في الصورة الأولى دلت: أما في الصورة الرانية؛ فلصحة الوثالة،

 .ونفوذ التصرف

 إذا دلنا إنه لا ينفذ التصرف إذا وجد الشرط ،الألف ويشبه أن يقال: إنه لا يستحق

 ، بل لا يقع الطلاق.-ثما هو رأي الشيخ أبي محمد-وتصرف الوثيل 

أنه لو دال لأجنبي: إذا جاء رأس الشهر فأمر  البوشنجيودد ذثر »دال: 

بيدك، فإن ثان دصده بذلك إطلاق الطلاق له بعد مجيء رأس الشهر  ب[82]امرأتي/

، وإن ثان أراد تقييد الأمر برأس حجريق بعده أي ودت شاء، إلا أن يطرأ فله التطل

 الشهر، فيتقيد الطلاق به، وليس له أن يطلقها بعد ذلك.

إطلاق الإذن بعد مضي  ولو دال: إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيدك، فمقتضاه

 .(3)الشهر، فيطلقها متى شاء

أن يطلقها إلى شهر، وليس له الطلاق  ولو دال: أمرها بيدك إلى شهر، أو: شهرا، فله

 .(4)بعد ذلك

                                                           

 طلقي. «: أ»في  (2)

 .(8/40، روضة الطالبين )(8/545)العليل  (1)

(، تحفة 2/439(، نهاية المحتاج )132(، المنهاج )20/11(، المجموع )20/13وينظر: البيان )

(، أسنى 420(، السراج الوهاج )0/490(، النجم الوهاج )4/425(، مغني المحتاج )8/14المحتاج )

(، حاشية 1/92(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )4/190لغرر البهية )(، ا3/109المطالب )

(، حاشية دليوبي وعميرة 4/342(، حاشية الجمل على شرح المنهج )4/23البجيرمي على شرح المنهج )

(3/330 .) 

 (.8/40، روضة الطالبين )(8/545)العليل  (3)

 (. 3/221ة الطالبين )(، إعان325(، فتح المعين )3/109وينظر: أسنى المطالب )

 (.8/40، روضة الطالبين )(8/545)العليل  (4)

 (. 3/109وينظر: أسنى المطالب )
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 .(1)ثهي في حق الأجنبي على دول التوثيل ،وهذه الأحكام في حق اللوجة

: طلقي نفسك، فقالت: طلقت نفسي، أو: أنا طالق إذا ددم زيد، لم يقع لها ولو دال

 .(2)ذا ددم؛ لأنه لم يملكها التعليقالطلاق عليها إ

 .حق الأجنبيالحكم في  (3)[ثذلك]و

 .(4)وجه آخر، حكاه الحناطي اوفيه

ي ففعل، ففي لأجنب ( 5)]داله[ولو دال لها: علقي طلادك بكذا، ففعلت، أو 

 .(8)؛ لأن ذلك يجري مجرى الأيمان(7)ظهروهو الأ .(6)التهذيب: أنه لا يصح

وجهان آخران، أحدهما أنه يجوز، والراني أنه ينظر في  (9)وعن أبي عاصم العبادي

الشمس ومجيء  (10)[طلوع]ثصفة التي أمر بالتعليق عليها، فإن ثانت توجد لا محالة ال

                                                           

 (.8/40) إذا جعلنا التفويض إليها توثيلا. ينظر: روضة الطالبين (2)

 (.8/40، روضة الطالبين )(8/545)العليل  (1)

 (. 3/109وينظر: أسنى المطالب )

 ثذلك. «: أ»في  (3)

 (.8/40، روضة الطالبين )(8/545)يل العل (4)

 دالت. «: أ»في  (5)

 (. 2/42التهذيب ) (2)

 (. 3/109أسنى المطالب ) (0)

 والأيمان لا تدخلها النيابة. (8)

 (. 3/109(، أسنى المطالب )2/42ينظر: التهذيب )

 إماما انث، العبادي معاص أبو ،القاضي الجليل الإمام ،الهروي الله عبد بن محمد بن أحمد بن محمدهو:  (9)

 منه نةً ض ،الكلام وتعويص العبارة بغموض معروفا وثان ،بالعلم يتدفق بحرا ،للمذهب حافظا جليلا

 أبو حهشر الذي« القضاء أدب»و ،«الهادي»و ،«المبسوط»، له: فيه الرادبة الأذهان لاستعمال وحبا بالعلم

 .سنة وثمانين ثلاث عن(458) سنة مات(، 305) سنة مولده، الإشراف ثتابه في الهروي سعد

(، وفيات الأعيان 305 /3(، شذرات الذهب )4/205ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )

(4/124 .) 

 بطلوع. وهو خطأ. «: أ»في  (20)
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وإن ثان دد يوجد ودد لا  التعليق ليس بيمين. (1)]هذا[رأس الشهر، فيجوز؛ لأن مرل 

 .(2)يوجد، ثدخول الدار، فهو يمين

 .(3)«وتفويض الإعتاق إلى العبد ثتفويض الطلاق إلى المرأة في الأحكام المذثورة

  

                                                           

 هذه. وهو خطأ. «: أ»في  (2)

 (.8/40، روضة الطالبين )(542-8/545)العليل  (1)

 .(48-8/40نووي بحروفه في روضة الطالبين ). ونقله الإمام ال(8/542)العليل ينظر:  (3)
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 دال:

 الطرف الثالث

 ن طلقت ونوت الثلاث نفذ.فإذا قال: طلقي نفسك، ونوى الثلاث، فإ
وفيه وجه أنه يقع؛ لأن البناء في  .لم يقع الثلاث، بل وقعت واحدة ،نو  وإن لم ت

 لنية، وهذا يقوي مذهب أبي حنيفة.العدد أقرب من البناء في أصل ا
العدد ولم  ( 1)[تذكر]ثا، فقالت: طلقت، ولم  نفسك ثلانعم لو قال: طلقي

صرح به، لاسيما إن جعلناه تمليكا؛ فإن مجرد  (3)، فيظهر البناء ههنا؛ ]لأنه[(2)[نوت]
 كلام؛ لأنه كالبناء على الإيجاب.تمام ال د  ع  قول القابل: قبلت، يكفي وإن لم ي  

المجلس  ا القبول فيلا ينبني على كلام الموكل، نعم إن اشترطنفوأما كلام الوكيل 
 .(4)البناء تخييلعلى قول التوكيل فلا يبعد أيضا 

مسوق  ، وهو(6)جلي التوجيه (5)ودوع الطلاق عند نيتهما معا في الصورة المقدمة

تطلق  (7)[بأن]توطئة لما بعده، وهو إذا نوى هو ولم تنو هي، وتقدم عليها أنه إذا أذن لها 

                                                           

 يذثر. وهو خطأ. «: أ»في  (2)

 ينوِ. وهو خطأ.«: أ»في  (1)

 إليه. «: أ»في  (3)

 (. 384-5/383الوسيط ) (4)

ظر: نهاية ، ين«أنه لو دال: طلقي نفسك، ونوى الرلاث، فقالت: طلقت، ونوتهن، تقع الرلاث»في: ( 5)

(، 091(، البسيط )20/222(، البيان )20/201(، الحاوي )2/42(، التهذيب )24/95المطلب )

(، 2/440(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/51(، روضة الطالبين )8/549(، العليل )311الوجيل )

(، 3/180(، أسنى المطالب )0/498(، النجم الوهاج )4/420(، مغني المحتاج )8/15تحفة المحتاج )

(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج 4/342ة الجمل على شرح المنهج )(، حاشي422السراج الوهاج )

(4/23.) 

 لأن اللفظ يحنمل، ودد نوياه. ينظر: المراجع السابقة.  (2)

 في أن. «: ب»في  (0)
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 .(2)ثما سيأتي ،(1)لمذهبثلاثا، فطلقت واحدة تنفذ ثما هو ا

ودد نواه اللوج، دال  ،ولم تنو واحدة ،واحدة (3)[ودعت]أإذا ثان ثذلك، فإذا و

؛ فإنها لم تنو العدد، (4)فالمذهب الذي عليه التعويل أنه لا يقع إلا طلقة واحدة»الإمام: 

ثا، من غير مليد، ثما لو دال لها: طلقي نفسك ثلا (5)]فيه[فنفذ اللفظ فيما هو صريح 

 .(6)«فقالت: طلقت نفسي واحدة

 .(8)في الكتاب (7)ووجه الوجه الآخر

يعني فيما إذا دال لها: أبيني نفسك،  «وهذا يقوي مذهب أبي حنيفة»ومراده بقوله: 

بعد  أ[81/]ونوى الطلاق، فقالت: أبنت نفسي، ولم تنو، أنه يقع، لكن هذا من المصنف

 «ل النيةفإن البناء في العدد أقرب من البناء في أص» إشارته إلى الفرق بين الصورتين بقوله:
 في الطلاق، والصفة دون الموصوف. العدد صفة (9)[أن] :لا وجه له، ووجه القرب فيه

                                                           

 (.8/51) ينظر: روضة الطالبين (2)

 . (208ص ) (1)

 ودعت. وهو خطأ. «: أ»في  (3)

 وهو الصحيح من الوجهين. (4)

(، البيان 20/203(، الحاوي )2/42(، التهذيب )315(، التعليقة )24/95ية المطلب )ينظر: نها

(، المنهاج 8/51(، روضة الطالبين )8/549(، العليل )311(، الوجيل )091(، البسيط )20/84)

(، النجم 4/420(، مغني المحتاج )8/15(، تحفة المحتاج )442-2/440(، نهاية المحتاج )131)

(، حاشية الجمل على شرح المنهج 422(، السراج الوهاج )3/180أسنى المطالب ) (،0/498الوهاج )

 (.4/23(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج )4/342)

 «. أ»سقط من  (5)

 (.24/95نهاية المطلب )ينظر:  (2)

(، السراج الوهاج 8/51(، روضة الطالبين )8/549(، العليل )24/95ينظر: نهاية المطلب ) ( 0)

 (.0/498، النجم الوهاج )(422)

محل الوجهين: إذا نوى هو الرلاث، ولم تنوِ هي عددا، أما إذا لم ينوِ واحد منهما، أو نوت هي دونه،  (8)

 (.0/498فواحدة لا يتجه غيره. ينظر: النجم الوهاج )

 بأن. «: أ»في  (9)
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لى ل الطلاق وتودال الرافعي: وصاحب الوجه المذثور يقول: ثأنه فوض إليها أص

 .(1)بنفسه دصد العدد

ته للعدد حين يطلقها بالتطليق؛ لأن وهذا فيه نظر؛ إذ لو ثان ثذلك اعتبرت ني

 اللفظ. (2)]حين[ تقديم نية العدد دبل صدور لفظ التطليق لاغية ما لم يدم ذثرا إلى

إلى آخره.. أحوجه إليه أن الإمام لما حكى الخلاف في الصورة  (3)«نعم»ودوله: 

 في الإيجابفإن دولها جرى جوابا، و»دبلها، حكى في هذه عن القاضي ودوع الرلاث؛ 

[ر  دِّ يجري القبول على وجه لا يفهم لو ]د  حكم المعاد في الجواب، ودد 
منفردا، ولكنه  (4)

عليه، وليس هذا ثما لو دال: طلقي نفسك،  (5)]البناء[بسبب  مع ابتداء الخطاب ينتظم

ونوى الرلاث ولم يتلفظ بها، فقالت: طلقت نفسي، ولم تنو الرلاث؛ لأن العدد في جانب 

 (6)[لاإ] بالنية، ولا يمكن بناء ثلامها على النية؛ لأن التخاطب لا يقع اللوج مربوط

 .(7)«بالنية

 .(9)«(8)[به]في الصورة دبلها له أن يعتضد  الرلاثومن دال بودوع »دال الإمام: 

                                                           

 (.8/549)العليل ينظر:  (2)

 «. أ»سقط من  (1)

المطلب  :ينظر: نهاية«ي نفسك ثلاثا، فقالت: طلقت، ولم تذثر العدد ولم تنوِ أنه لو دال: طلق»في:  (3)

(، البسيط 20/84(، البيان )20/203(، الحاوي )2/42(، التهذيب )315(، التعليقة )24/95)

(، نهاية المحتاج 131(، المنهاج )8/51(، روضة الطالبين )8/549(، العليل )311(، الوجيل )091)

(، السراج 0/498(، النجم الوهاج )4/420(، مغني المحتاج )8/15ة المحتاج )(، تحف2/440-442)

(، حاشية البجيرمي 4/342(، حاشية الجمل على شرح المنهج )3/180(، أسنى المطالب )422الوهاج )

 (.4/23على شرح المنهج )

 والنهاية. «ب»صدر. والتصويب من «: أ»في  (4)

 والنهاية.  «ب»الاثتفاء. والتصويب من «: أ»في  (5)

 .والتصويب من النهاية «ب»و  «أ»سقطت من  (2)

 (.24/92نهاية المطلب )ينظر:  (0)

 بهذه. «: ب»في  (8)

 (.24/92نهاية المطلب )ينظر:  (9)
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وفي تعليق القاضي: أنه لو دال لها: طلقي نفسك، ونوى ثلاثا، فطلقت اثنتين، 

 طلقت.

إذا دال لها: أبيني نفسك،  (2)]أنه[، وعلى (1)ي سنذثرهوهو بناء على المذهب الذ

 ونوى، فقالت: طلقت نفسي، أنه ينفذ.

أنه حينئذ  :بسطه «لا سيما إن جعلناه تمليكا» :البناء هنا تأييدفي ودول المصنف 

ثالقبول الذي لا يستقل بنفسه؛ فإنه يبنى على الإيجاب، لكن هذه العلة  ( 3)[يكون]

دال: طلقي نفسك، ونوى الرلاث، إذا جعلنا ذلك تمليكا؛ فإنه لو دال: يشترك فيها ما إذا 

خذ هذا بكذا، ونوى البيع، فقال المشتري: أخذته، أو: ابتعته، صح البيع إذا جوزنا 

 الكناية فيه.

إذا جعلنا التفويض إليها ولا ثذلك  :بسطهإلى آخره..  «وأما كلام الوكيل»ودوله: 

دال: لو  (4)[الموثل] ثلام الموثل، وهذا يقتضي أن يبنى على توثيلا؛ لأن ثلام الوثيل لا

ن نوى جلما، ولكن إ الرلاثثلاثا. فقال: طلقتها. ولم ينو شيئا، لا يقع طلق زوجتي 

 ودع.

فيما إذا دال: طلقها ثلاثا، فقال: أنت طالق، ونوى -والماوردي حكى 

 ث.م مقام التلفظ بالرلاأحدهما: تطلق ثلاثا؛ لأن نية الرلاث تقو» وجهين: -الرلاث

، ولا تقوم نيته مقام نية اللوج؛ لأن اللوج مدين في الطلاق، والراني: لا تطلق ثلاثا

 .(5)«معمول على نيته فيه، والوثيل غير مدين في الطلاق، فلم يعمل على نيته فيه

 ب[81]وهذا منه يجوز أن يكون بناء على مذهب ابن خيران في أنه إذا وثله في أن/

و طلقها وهكذا ل»: ها فأتى بكناية ونوى، لا تطلق، ويؤيده أنه دال تلو هذه المسألةيطلق

                                                           

 ابتداء. «: أ»في  (2)

 أنها. «: أ»في  (1)

 يصير. «: ب»في  (3)

 ثلام الموثل. «: أ»في  (4)

 (.20/208الحاوي ) (5)
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. وإذا ثان ثذلك ثان منطبقا على (1)«الوثيل بالكناية مع النية، ثان على هذين الوجهين

 ما دلنا إن ثلام المصنف يقتضيه، فتأمله.

ا سلف عن وما ذثره المصنف هو أحد احتمالات الإمام؛ إذ دال بعد حكاية م

ق تمليك لافنقول: إن ثان التفريع على أن تفويض الط ولنا في ذلك تفصيل..»القاضي: 

أما إذا جعلناه توثيلا فالوجه ألا يقع الرلاث؛ فإن تصرف  فجوابها بمرابة القبول..

صرف، ولو ثان مبنيا على التوثيل ، وإنما هو افتتاح ت(2)]التوثيل[الوثيل لا ينبني على 

أي: وهو -ومن دال يشترط على دول التوثيل، اتصال ثلامها بالتوثيل  ه به.لشرط اتصال

 .(3)«فقد يخطر له ما ذثره القاضي أيضا -القاضي، ثما سلفت حكايته عنه

دلت: وانتظم إذن ما داله القاضي بناء على أصله سواء دلنا إنه تمليك أو توثيل، 

 جرى في التهذيب وادتصر عليه. (4)[طلاده]إوعلى 

هذا الترتيب، فيقول: إن جعلنا  ( 6)ب[ل]يقأن  ( 5)]للفقيه[ ويجوز»ل الإمام: دا

التفويض توثيلا فلا بناء، وإن جعلناه تمليكا فالمسألة محتملة، يجوز أن يسلك فيه مسلك 

ة على ؛ فإنها متصرفالبناء ثما ذثره القاضي، ويجوز أن يقال: لا يبنى دولها على دوله

 يل عليه أنه، والدلاقًّ  شِ إلاالتمام، وليس ثالقبول الذي لا يقع الابتداء تصرفا له صيغة 

دال: طلقي نفسك ثلاثا، فقالت: طلقت واحدة، نفذت، ولو دال: طلقي  ( 7)]لو[

                                                           

 (.20/208ي )الحاو (2)

 :أو دال ،طلقها بصريح الطلاق :أو له ،طلقي نفسك :دال لهالو »(: 3/109دال في أسنى المطالب )

حكم مخالفة ب والتصريح .لمخالفتهما صريح ثلامه ؛لا تطلقف ،فعدلا عن المأذون فيه إلى غيره ،بكنايته

لم تطلق  ،العكسأو ب ،ها بلفظ التسريحفطلق ،بلفظ التطليق ،طلقها :أنه لو دال فظاهر   ،الوثيل من زيادته

 .«للمخالفة

 والنهاية.  «ب»الوثيل. والتصويب من «: أ»في  (1)

 (.90-24/92نهاية المطلب )ينظر:  (3)

 طلاده. «: أ»في  (4)

 «. أ»سقط من  (5)

 والنهاية. «ب»يقول. والتصويب من «: أ»في  (2)

 والنهاية. «ب»والتصويب من «. أ»سقط من  (0)
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واحدة، فقالت: طلقت ثلاثا، نفذت واحدة، ولو ثان تطليقها مع تفويضه ثالإيجاب 

ي لمن يخاطبه: بعت منك عبد والقبول لما ودع الطلاق مع الاختلاف؛ فإن الرجل لو دال

ويلغو  ( 1)[بالألف]قل ينعقد ين، لم ينعقد العقد، ولم نته بألفهذا بألف، فقال: اشتري

 .(2)«وثيلف اللائد، وهذا النوع ينفذ من الالأل

يحكه القاضي، فهو  ( 4)ن لم[لك] ل به،مقو ( 3)[التلمه]دلت: وستعرف أن ما 

عقد؛ لأنه ؛ فإنه يجوز أن يقال: إنما لم يناور في البيع نظرً له، على أن في المرال المذث (5)]إللام[

أتى بما يستقل بالابتداء من غير بناء؛ فإنه لو دال ابتداء: اشتريت منك هذا بألف، فقال: 

وهو مخالف لإجابة البائع حمل على الابتداء،  بعتك، انعقد، وإذا ثان يمكن الابتداء به

 تبع (6)[]هون فيه؛ فإنه لا يمكن الابتداء به، وإنما فلذلك امتنع الانعقاد، بخلاف ما نح

 لا يستقل.

از أن . وفي هذه الصورة جينبألفما إذا دال: بعتك بألف، فقال: دبلته  نعم نظيره

دين ال: بعتك العبدالجلم بعدم الانعقاد بألف؛ لأنه دد ذثر في ثتاب الخلع: إذا  يمنع

ثذا هو مذثور فيما إذا دال: اشتريت منك ل أحدهما به، أنه يصح على رأي، وبألف، فقب

بألف، فقال: بعتك بخمس مئة، أو: بعتك بألف. على أن الرافعي دد حكاه في الخلع 

، وإن ادتصر (7)بألف، فقال: اشتريت بألف وخمس مئة أ[83/]أيضا فيما إذا دال: بعتك

 ، والله أعلم.(8)هنا على حكاية ثلام الإمام

 إلى آخره.. دد عرفت أنه للإمام. «قبول في المجلسنعم إن اشترطنا ال»ودوله: 

  
                                                           

 بألف. «: ب»في  (2)

 (.24/90نهاية المطلب )ينظر:  (1)

  أللمه.«: ب»في  (3)

 : إن لم. والصواب ما أثبته.«أ»وفي لكن لمن. «: أ»في  (4)

 التلام.«: أ»في  (5)

  «.أ»سقط من  (2)

 (.8/439)العليل ينظر:  (0)

 (.550-8/549)العليل ينظر:  (8)
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 دال:

d فطلقت واحدة، طلقت بالاتفاق. ولو قال: ثلاثا: لو قال: طلقي نفسك ،
طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا، وقعت عندنا واحدة. وقال أبو حنيفة: لا يقع ههنا أصلا. 

 .(1)ق مشكل عليه بين الصورتينوالفر
 ،لاثاثولو جعل لها أن تطلق نفسها » لمختصر، ولفظه:مذثورة في ا أولى المسألتين

 .(2)«فطلقت واحدة، ثان ذلك لها

من خالفنا في التي بعدها، وهو أبو  ( 3)[ق]وفاومراد المصنف بالاتفاق فيها، 

 (6)وغيره (5)، فكأنه دال: بالاتفاق منا ومن أبي حنيفة، وإلا فقد حكى المحاملي(4)حنيفة

                                                           

 (. 5/384الوسيط ) (2)

 (.20/280) يمع الحاوختصر الم (1)

(، البيان 20/280(، الحاوي )2/40(، التهذيب )522(، التلخيص )24/95ينظر: نهاية المطلب )

(، نهاية المحتاج 131(، المنهاج )8/550(، العليل )311(، الوجيل )091(، البسيط )20/84)

ج الوهاج (، السرا0/498(، النجم الوهاج )4/420(، مغني المحتاج )8/12(، تحفة المحتاج )2/442)

(، حاشية الجمل على 1/92(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )3/180(، أسنى المطالب )422)

 (.4/23(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج )4/342شرح المنهج )

 وفارق. وهو خطأ.«: أ»في  (3)

حلية  (،3/280،292(، بدائع الصنائع )3/310(، الهداية )29/215()2/298ينظر: المبسوط ) (4)

 (.0/12العلماء )

عاء من رف ،الإمام الجليل، ابن المحاملي أبو الحسن، الضبي بن القاسم أحمد بن محمد بن أحمدهو:  (5)

، منها: ةوله التصانيف المشهور، والرواية هوبيته بيت الفضل والجلالة والفق ،أصحاب الشيخ أبي حامد

وصنف  ،وله عن الشيخ أبي حامد تعليقه منسوبة إليه. «المجرد»: و ،«اللباب»: و ،«المقنع»: و ،«المجموع»

لد سنة . وبرع في الفقه ورزق من الذثاء وحسن الفهم ما أربى فيه على أدرانه :الخطيب دال، في الخلاف

 هـ(.425هـ(، وتوفي سنة )328)

 (.4/48(، طبقات الشافعية للسبكي )2/122ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي )

 (.8/550)العليل  (،20/84(، البيان )318التعليقة ) (2)
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، ونسب المحاملي عدم الودوع إلى أبي (1)احدة لا يقع شيءعن مالك أنها إذا طلقت و

 ما في الكتاب. فيها عن أبي حنيفة (2)حنيفة، والمذثور في الشامل

ودع  ل لها: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثاوحكى الماوردي عن مالك فيما إذا دا

عض ب الرلاث، ورواية أخرى أنها لا تطلق ثما هي عن أبي حنيفة، موجها ذلك بأن دبولها

، ( 3)ن ]بألف[ما ملكها موجب لفساد القبول وبطلان التمليك، ثما لو باع عبدي

 .(5)أحدهما لم يصح (4)[ل]فقب

واستدل أصحابنا عليه بأن من ملك إيقاع الرلاث ملك إيقاع ما دونها ثاللوج، 

 لإنما ثان في مقابلة الكل، فلا يجعل في مقابلة البعض. دا (6)[ل]البدوفارق البيع؛ فإن 

 .(7)«ألا ترى أنه لو وهب لها عبدين فقبلت أحدهما صح، فكذلك الطلاق»الماوردي: 

بيِن ها ادلت: لا نسلم أنه ثالهبة، بل ثالبيع؛ لأن طلاق الرلاث   ( 8)[ونة  لبين]ي 

 الغرض يختلف ثما اختلف في البيع.الكبرى، ولا ثذلك الواحدة، ف

يلا إذا وثل وث: لشيخ في المهذبولهذا دال بعض الأصحاب فيما حكاه الماوردي وا

 فطلقها واحدة لا يقع الطلاق؛ لأنه وثله في طلاق بائن، وهذا في أن يطلق زوجته ثلاثا

 .(9)غير بائن، فصار غير ما وثل فيه

                                                           

(، مواهب الجليل 1/051(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )1/89(، التفريع )351ينظر: الموطأ ) (2)

(5/394.) 

 (. 192الشامل ) (1)

 «. ب»سقط من  (3)

 فقتل. وهو خطأ. «: أ»في  (4)

 (.20/280الحاوي ) (5)

 النقل. وهو خطأ.«: أ»في  (2)

 (.20/84(. وينظر: البيان )20/280) الحاوي (0)

 بينها للبينونة. وهو خطأ. «: أ»في  (8)

 (.20/84(، البيان )3/8المهذب ) (،20/208الحاوي ) ينظر: (9)

 ،فطلقت واحدة ،طلقي نفسك ثلاثا :دال لها ذاإهذا أحد الوجهين، والوجه الآخر: أنه ثاللوجة 

 .ثاللوج إذا بقيت له طلقة طلق ثلاثا ،قاع طلقةملك إي ،لأن من ملك إيقاع ثلاث طلقات ؛ودعت
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ا الوجه ينبغي أن يجري فيما نحن فيه لأجل هذه العلة، خصوصا إذا دلنا إن ذوه

في التفريع عليه حكم الأجنبي، وثيف لا  (1)ا[عليه]التفويض إليها توثيل، وأجرينا 

وز ليه ابن خيران، حتى لا يجإيقال به إذا دلنا إنه تمليك متضمن للتعليق، ثما صار 

الرجوع فيه دبل القبول، ثما هو محكي عن أبي حنيفة أيضا، ولا جرم ثان اللائق بأصل 

حكى غيره عنه أبي حنيفة في هذه الصورة عدم الودوع، ثما حكاه المحاملي عنه، وإن 

 أر من صرح به. (2)[لم]ف، وعلى ثل حال خلافه

، فإذا إلى آخره.. علة مذهبنا أنها ملكت واحدة (3)«ولو قال: طلقي واحدة»ودوله: 

 ثلاثا وهو لا يملك إلا واحدة.ها ودعت دونه، ثما لو طلق اللوج أودعت أثرر من

بلها، وبين الصورة ده صل به الفرق بينيح لأبي حنيفة بمعنىً  ب[83]/ل  دِ واست  

للإبهام، ولا ثذلك في  (4)[يقع]في الرلاث، فلم  أبهمتهاواحدة، ودد  لكهوهو أن الذي تم

 الصورة دبلها.

مال تثما ذثرناه، وما ذثرناه من اح (5)[الإبهام في الطلاق لا ]يضر :نحن نقولو

دة، فطلقها ا واحال لوثيله: طلقهتخريج وجه في الصورة دبلها يطرق هذه أيضا؛ فإنه لو د

، ومذهب ابن خيران (7)[أيضا] (6)أيضا في الحاوي والمهذب ه وجهاني، هل يقع؟ فثلاثا

 معروف.

                                                           

 عليه. «: أ»في  (2)

 ولم. «: أ»في  (1)

(، البيان 20/280(، الحاوي )2/40(، التهذيب )522(، التلخيص )24/95ينظر: نهاية المطلب ) (3)

(، نهاية المحتاج 131(، المنهاج )8/550(، العليل )311(، الوجيل )091(، البسيط )20/84)

(، السراج الوهاج 0/498(، النجم الوهاج )4/420(، مغني المحتاج )8/12(، تحفة المحتاج )2/442)

(، حاشية الجمل على 1/92(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )3/180(، أسنى المطالب )422)

 (.4/23(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج )4/342شرح المنهج )

 ئد إلى الطلقة، وفي المربت في المتن يعود على الطلاق. تقع. فالضمير فيها عا«: ب»في  (4)

 يضير. «: أ»في  (5)

 (.20/84(، البيان )3/8(، المهذب )208الحاوي ) (2)

 «. ب»سقط من  (0)
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؛ منها (2)[قعت]واحدة  (1)[أن]ثلاثا يما إذا طلق الحاثم زوجة المولي ولم أر خلافا ف

 .(4)والمختصر (3)لأنه الذي يملكها، ويلغى البادي، ثما نص عليه في الأم

ه لو دال وغيره، وفيه: أن (5)ده المصنف في المسألتين معا مذثور في التلخيصوما أور

، أو دال: طلقي نفسك واحدة إن شئت، ثلاثا فطلقت واحدةلها: طلقي نفسك إن شئت 

 .(6)فطلقت ثلاثا، فلا طلاق عليه. ثذا رأيته فيه

قت طلف ،ثلاثافيما إذا دال: طلقي نفسك إن شئت وفي الرافعي نقل ذلك عنه ]

 .(8)[(7)، فطلقت ثلاثاواحدة إن شئتواحدة، أو دال: طلقي 

. دال الرافعي وهو الصحيح والطبري ( 10)ابن الصباغ ( 9)]عنه[ وثذا حكاه

إذا دال: طلقي نفسك ، وخالف ما ( 12)ودد ساعده عليه الأصحاب :( 11)]والبغوي[

                                                           

 إن. والأولى فتح الهملة.«: أ» في (2)

 يقع. «: أ»في  (1)

 . (5/189الأم ) (3)

 . (20/352المختصر مع الحاوي ) (4)

 .(522التلخيص ) (5)

 .(522التلخيص ) (2)

 ،(8/552)العليل ينظر:  (0)

 .«أ»ما بين المعقوفتين مكرر في  (8)

 «. أ»سقط من  (9)

 (. 305الشامل ) (20)

دال »(: 8/552، وهي مشكلة جدا، والذي في العليل )«والطبري»جاءت هذه الكلمة في النسخ:  (22)

دال »(: 2/42إلخ.. وفي التهذيب ) « : لا يقع شيء..-وساعده عليه الأصحاب-صاحب التلخيص 

( 24/322. ودال الإمام أيضا في نهاية المطلب )«صاحب التلخيص: لا يقع شيء فيهما ووافقه الأصحاب

. وثذا سائر من نقل هذه المسألة، «وذثر الأصحاب ما ذثره، ووافقوه»عقيب نقله عن صاحب التلخيص: 

يها، ومعلوم أن صاحب التلخيص هو أبو العباس ابن يعلونها للطبري ويذثرون موافقة الأصحاب له ف

 القاص الطبري، فتبين أن هذه العبارة لعلها خطأ من النساخ!

 (.8/552)(، العليل 2/42التهذيب ) (21)
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 .(1)قع طلقة واحدة في الصورتينثلاثا أو واحدة إن شئت، فخالفت، ت

أنه إذا ددم المشيئة صارت مشيئة ذلك العدد شرطا في أصل الطلاق،  :فرقوال

 الرلاث ختارت غيرفإذا ا ثلاثا،قي نفسك إن اخترت أن تطلقي نفسك وثان المعنى: طل

 لم يوجد الشرط.

وإذا أخر المشيئة ثانت المشيئة راجعة إلى تفويض ذلك المعنى، ثأنه دال: فوضت 

، وذلك لا يمنع نفوذ (2)[إن شئت فافعلي ما فوضته ]إليكف ثلاثاأن تطلقي نفسك  إليك

 .(4)[أعلم والله ]، (3)ذلك المعنى، ولا نفوذ ما يدخل فيه

* * *  

  

                                                           

 .«أنه إذا ددم لفظ المشيئة لم يقع شيء، وإن أخر لفظ المشيئة تقع واحدة»فالصحيح في الصورتين:  (2)

(، العليل 20/84(، البيان )2/42(، التهذيب )522(، التلخيص )24/320ينظر: نهاية المطلب )

(، مغني المحتاج 2/442نهاية المحتاج ) (،20/93(، المجموع )8/53(، روضة الطالبين )8/550)

(، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 4/190(، الغرر البهية )3/180(، أسنى المطالب )4/420)

 (.4/342المنهج )(، حاشية الجمل على شرح 8/12)

 وهو خطأ. .إليه«: أ»في  (1)

 .. وينظر: المراجع السابقة(8/552)العليل  (3)

 «. ب»سقط من  (4)
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 دال:

 (1)]الثالث[الركن 

 والجهل، والإكراه،ويتوهم اختلال القصد بخمسة أسباب: سبق اللسان، والهزل، 
 .(2)واختلال العقل

المصنف  ه  ن ي  ب  صد المعتبر هو القصد إلى حروف الطلاق لإرادة معنى الطلاق ثما الق

 من بعد، ودليل اعتباره يأتي.

 أن غاية ما يتوهم أنه يخل «ويتوهم اختلال القصد بخمسة أسباب»ومراده بقوله: 

بذلك خمسة، لا أن ثل واحد من الخمسة متوهم؛ فإن منها ما هو متحقق يمنع ودوع 

[ين   ب  ي  ]، ومنها ما يتوهم فيه الاختلال ثما الطلاق
 عند ذثره. (3)

 
 دال:

ه كلمة الطلاق في محاورته أو في من (4)[تربد]فإذا  أ[47/]الأول: سبق اللسان،
وم، لم يقع الطلاق، ولكن يعسر قبول دعواه إذا لم تكن قرينة. نعم يدين باطنا، ن

رأته طارق، فقال: يا طالق، وزعم وإن شهدت قرينة قبل ظاهرا، مثل أن كان اسم ام
أنه التف بلسانه اللام من غير قصد، قبل قطعا، لا كشهادة حل الوثاق؛ فإن فيه 

 .(6)[النكاح]في  (5)[خلافا، لأن كلمة الطلاق ]مستنكرة
وقصد  ،ر  ح   يا:، فقال: يا طالق، ور  ح   هوإن كان اسم امرأته طالق، واسم عبد

قاع وقع، وإن أطلق من غير قصد فعلى أيهما يحمل؟ النداء لم يقع، وإن قصد الإي
 لفظمن قصد  لابد، بل ظهر أن قصد حروف الطلاق لا يكفي فيه وجهان. وقد

                                                           

 : الراني. والمربت من الوسيط. «ب»و« أ»في  (2)

 (. 5/385الوسيط ) (1)

. «: ب»في  (3)  ن ب ينِّ 

 والوسيط.  «ب»بدت. والمربت من «: أ»في  (4)

 والصواب ما أثبته. .: مستنكروسيطوال «ب»و  «أ»( في 5)

 ثذا في النسخ. وفي الوسيط: في غير النكاح. (2)
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 .(1)الطلاق لمعنى الطلاق
ثما  ،إليه د  صْ د   حتى لا يقع على من نطق به لا عنْ -اعتبار القصد إلى لفظ الطلاق 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :عليه دوله تعالى دل   -في النوم وسبق اللسان

ــدثم إياها، ثما دل عليه دوله تعالى: (2)﴾ۇٴۋ ۈ ۈ  ڀ پ پ پ﴿ وهو دص

ضيــ التصــديق يمين، فاندرج ــــوالمنع وما يقت (4)[ثِّ والطلاق المعلق ]بالح   ،(3)﴾ڀڀ

 ة، ولا دائل بالفرق.تحت الآية في هذه الحال

نْ ــا إن نوزعنـا في انـدراجه في الآية  م  ظ  ويجوز أن ي   لأجل دوله تعالى:ذلـك ديـاس
ين بالله ثاليم ،هب  وج  ، فنقول: لفظ لم يصـدر عن دصـد، فلم يترتب عليه م  (5)﴾ۋ﴿

.وثكلمة الردة أيضا ، 

، وهو يقتضي عدم (6)الخبر «رفع القلم عن ثلاث» :له أيضا بقوله  ل  دِ ت  ودد اسْ 

                                                           

 (. 5/385الوسيط ) (2)

 (.89سورة المائدة: ) (1)

 (.115( سورة البقرة: )3)

 بالحنث. «: أ»في  (4)

 (.89سورة المائدة ) (5)

شة، بردم ( في مسند عائ42/414الإمام أحمد ) مرفوعا: أخرجه من حديث عائشة  ( 2)

(. 4398(، ثتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، بردم )4/219(. وأبو داود )14294)

(. وابن ماجة 3411(، ثتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاده من الأزواج، بردم )2/252والنسائي )

داود الطيالسي في (. وأبو 1042(، ثتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، بردم )2/258)

(. وابن أبي شيبة في 1341(، بردم )3/2400(. والدارمي في سننه )2485(، بردم )3/20مسنده )

(. وابن 4400(، بردم )0/322(. وأبو يعلى الموصلي في مسنده )29142(، بردم )4/294مصنفه )

(، بردم 20/252(. والطحاوي في شرح مشكل الآثار )808(، بردم )2/105الجارود في المنتقى)

(، بردم 4/380) (. وابن المنذر في الأوسط241(، بردم )2/355(. وابن حبان في صحيحه )3982)

ووافقه الذهبي. ودال  «على شرط مسلم ولم يخرجاه»( ودال: 1/59(. ورواه الحاثم في المستدرك )1310)

لم يعله الشيخ في الإمام و»(: 4/222. دال في نصب الراية )«رجاله ثقات»(: 2/152الهيرمي في المجمع )

وهذا الحديث داعدة من ». ودال الحافظ ابن حجر: «بشيء، وإنما دال: هو أدوى إسنادا من حديث علي
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 ب لفظه.مؤاخذة النائم بموج  

ت ه تلفظ فيه بالطلاق، فقال: اخترأنبدال الأصحاب: ولو استيقظ النائم وأخبر 

 ، فلم يجعلوه ثناية، ثما لم يجعلوه صريحا.(1)ذلك، أو: أودعته الآن، فهو لغو

                                                           

دواعد الإسلام، يدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام، له طرق أدواها طريق عائشة، رواه الأئمة بإسناد 

 (.2/318(، والتلخيص الحبير )3/112. ينظر: البدر المنير )«حسن، بل صحيح ثلهم علماء

(. وأبو 940( في مسند علي، بردم )1/154الإمام أحمد ) مرفوعا: وأخرجه من حديث علي 

(. والترمذي 4403(، ثتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، بردم )4/242داود )

حديث علي »(. ودال: 2413(، في أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، بردم )3/11)

وعن »وذثر بعضهم:  صلى الله عليه وسلمحديث حسن غريب من هذا الوجه، ودد روي من غير وجه عن علي عن النبي 

ودد روي هذا الحديث عن عطاء بن  ،، ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب«الغلام حتى يحتلم

بيان ورواه الأعمش عن أبي ظ ،يثنحو هذا الحد صلى الله عليه وسلمالسائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي 

 . وابن ماجة في سننه«والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ،عن ابن عباس عن علي مودوفا ولم يرفعه

في إسناده »(. دال في اللائد: 1041(، ثتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، بردم )2/259)

(، ثتاب الرجم، باب المجنونة تصيب الحد، 2/480الكبرى ) . والنسائي في«القاسم بن يليد هذا مجهول

(. وابن 3104(، بردم )1/04. والطحاوي في شرح معاني الآثار )«المودوف أصح»(، ودال: 0303بردم )

(. دال 2003(، بردم )1/201(. وابن خليمة في صحيحه )243(، بردم )2/352حبان في صحيحه )

ننه . والداردطني في س«لا يضر ودف من أودفه، لا سيما وله شواهدوإسناده صحيح، و»في إرواء الغليل: 

صحيح على شرط »(، ودال: 949(، بردم )2/389(. والحاثم في المستدرك )3120(، بردم )4/223)

يعني حديث -وسألت محمدا عنه »(: 2/115. ودال الترمذي في العلل الكبير )«الشيخين ولم يخرجاه

 .«فقال: الحسن دد أدرك عليا، وهو عندي حديث حسن -ديثالح«رفع القلم»الحسن عن علي:

(، ثتاب الحدود، باب في المجنون يسرق 4/240أبو داود ) موقوفا: وأخرجه من حديث علي 

(. وسعيد بن منصور 22410(، بردم )2/422(. وعبد الرزاق في مصنفه )4399أو يصيب حدا، بردم )

(. وابن الجعد في 29145(، بردم )4/294يبة في مصنفه )(. وابن أبي ش1008(، بردم )1/94في سننه )

 (. 042(، بردم )2/210مسنده )

(، المجموع 8/53(، روضة الطالبين )8/552(، العليل )3/3(، المهذب )203ينظر: التنبيه ) ( 2)

(، 4/428(، مغني المحتاج )8/12(، تحفة المحتاج )2/442(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )20/93)
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العسر يرجع إلى حالة  ( 1)«ذا لم تكن قرينةإولكن يعسر قبول دعواه »: ودوله

 هنر مد  بْ ي  وأما اللاغي فلا يقع طلاده، وهو الذي »، فقال: ، وفيه تكلم الإمامالمجاورة

فإن الرجل إذا سمعناه يتلفظ  ؛فقه   هِ رِ وو ص  ت  لفظ الطلاق من غير دصد، ولكن في 

ن ثان مقبولا ، فقد لا يقبل ذلك منه ظاهرا، وإبالطلاق، ثم ادعى أنه ثان لاغيا

 .(3)«لو ثان صاددا (2)[باطنا]

في  سر، نعم دد يقع العأما الكلام في النوم فلا عسر في عدم اعتباره إذا تحقق النوم

  درينة. (4)[كن]تدبول دوله في نفس النوم إذا لم 

إلى  «وإن شهدت قرينة» ،( 5)[مل]محتلأن ذلك  أي: «نعم يدين باطنا»ودوله: 

آخره.. مراده بشهادة حل القيد: مشاهدته يحل ديدها في حال دوله لها: أنت طالق، ودال: 

باللفظ، فقال: أنت  أردت به الإطلاق من حل القيد، فإنه يدين؛ لأنه لو وصل ذلك

. وهل يقبل إذا لم يصله باللفظ ظاهرا، في حال مشاهدته يحل لم يؤاخذ به ،من القيد طالق

 .ر  م   القيد، تنليلا للقرينة منللة وصله باللفظ؟ فيه خلاف  

أن الإنسان يستنكر أن يتلفظ عمدا بالطلاق ب[84]/وبسط ما ذثره من الفرق

فلم يحمل على غيره، وإن وجدت القرينة، ولا ثذلك  في حال النكاح لغير دصد إيقاعه،

                                                           

(، 4/140(، الغرر البهية )3/180(، أسنى المطالب )422(، السراج الوهاج )0/499جم الوهاج )الن

 (.3/331(، حاشيتا دليوبي وعميرة )123غاية البيان )

(، 8/552(، العليل )20/254(، الحاوي )2/12(، التهذيب )24/251ينظر: نهاية المطلب ) ( 2)

(، تحفة المحتاج 2/442(، نهاية المحتاج )131نهاج )(، الم20/93(، المجموع )8/53روضة الطالبين )

(، أسنى المطالب 422(، السراج الوهاج )0/499(، النجم الوهاج )4/428(، مغني المحتاج )8/12)

 (.3/331(، حاشيتا دليوبي وعميرة )123(، غاية البيان )4/140(، الغرر البهية )3/180)

 .«ب»مطموسة في  (1)

 .(24/259نهاية المطلب ) (3)

وهو الصحيح، أنه لا تقبل دعواه سبق اللسان في الظاهر إلا إذا وجدت درينة تدل عليه. ينظر: المراجع 

 .السابقة

 يكن. «: أ»في  (4)

 مجمل. وهو خطأ. «: أ»في  (5)
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 .(2)، والقرينة تشهد له، فلم يترتب عليه شيء(1)]صدر[ ما نحن فيه؛ فإنه عن غير دصد

وفي معنى ما نحن فيه ما إذا ثان اسم زوجته طاهرة، أو ثانت دد طهرت من 

لقة، وزعم أنه سبق الحيض، فأراد أن يقول: يا طاهرة، أو: أنت الآن طاهرة، فقال: يا طا

 .(3)لسانه إليه

، (5)حروف الطلاق قابلت ،دصد النطق بها (4)[ي]التتكون الحروف أن  :والضابط

 .(6)«ثالطالع أو الطالب أو الطارق»دال في البسيط: 

إلى آخره.. الاتفاق عند الإرادة والاختلاف  (7)«ولو كان اسم امرأته طالق»ودوله: 

 .(8)الأصحاب عند الإطلاق حكاه الإمام عن

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

م دال: قتك، ثوبيانه: أن الظاهر الغالب أن البالغ العادل لا يتكلم بكلام إلا ويقصده، فإذا دال: طل (1)

سبق لساني، وإنما أردت طلبتك، فالنص: أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه. وعن الماوردي وغيره: أن هذا في 

 المتهم، فإن ظنت صدده بأمارة فلها القبول ولا مخاصمة، ولمن سمعه وعرف الحال أن لا يشهد عليه.

ق أنه من سمع لفظ طلاق من رجل وتحقونقل الشيخان في الفروع المنرورة عن أبي العباس الروياني: 

أنه سبق لسانه إليه، لم يكن ليشهد عليه بمطلق الطلاق، ويؤيد ذلك نص الشافعي فيمن سمع رجلا سبق 

 لسانه إلى ثلمة الكفر، أنه لا يحل له أن يشهد عليه بذلك.

 (.0/499(، النجم الوهاج )8/53(، روضة الطالبين )8/551ينظر: العليل )

(، العليل 313(، الوجيل )809(، البسيط )2/33(، التهذيب )24/259اية المطلب )ينظر: نه ( 3)

(، النجم الوهاج 4/428(، مغني المحتاج )8/10(، تحفة المحتاج )8/54(، روضة الطالبين )8/551)

 (.3/331(، حاشيتا دليوبي وعميرة )4/140(، الغرر البهية )3/182(، أسنى المطالب )0/499)

 : الذي. وهو خطأ ظاهر، والصواب ما أثبته.«ب»و  «أ»في  (4)

 (.8/53) روضة الطالبين (5)

 (.8/551)وينظر: العليل  (.809البسيط ) (2)

(، العليل 313(، الوجيل )809(، البسيط )2/33(، التهذيب )24/259ينظر: نهاية المطلب ) ( 0)

(، النجم الوهاج 4/428اج )(، مغني المحت8/10(، تحفة المحتاج )8/54(، روضة الطالبين )8/551)

 (.3/331(، حاشيتا دليوبي وعميرة )4/140(، الغرر البهية )3/182(، أسنى المطالب )0/499)

 (.24/259نهاية المطلب ) (8)
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الق، أنت ط أنت طالق ومسألة الوجهين شديدة الشبه بما إذا دال: أنت طالق»دال: 

 .(1)«ولم يقصد تجديدا ولا تأثيدا

م  الودوع؛ إذ هو الصحيح ث   ماوهذا منه يقتضي أن الأصح منه
المذثور في  ، لكن(2)

 (3)الأشبه، والنواوي التهذيب فيما نحن فيه حمله على النداء، وهو ما ادعى الرافعي أنه

 ، وعليه ادتصر المصنف في ثتاب العتق.(4)أنه الأصح

إلى آخره.. إنما ثان ثذلك لأنه إذا تكلم في النوم أو سبق لسانه  «وقد ظهر»ودوله: 

إلى لفظ الطلاق، ولم يقصد لفظ الطلاق، وثذا إذا وجد القصد إلى حروف الطلاق في 

أو لم يقصده، ولا يقع على ما لها، ودصد به النداء حال دوله لها: يا طالق، وثان ذلك اس

 .(5)الأصح

                                                           

 .(8/551، والعليل )(24/220نهاية المطلب ) (2)

 (.22-3/25(، المهذب )202(، التنبيه )2/44(، التهذيب )250-24/249ينظر: نهاية المطلب ) (1)

 (.101ويستوفى بحث هذه المسألة حيث يذثرها المصنف ص )

ستاذ أ ،شيخ الإسلام الإمام ،محيي الدين أبو زثريا النووي ،يحيى بن شرف بن مري بن حسنهو:  (3)

لا يصرف  ،والمرادبة لأعمال القلوب وتصفيتها لهد والمصابرة على أنواع الخيرمضرب المرل في ال ،المتأخرين

في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة  والتحقيق مع التفنن ،غير طاعة ساعة في

، «المجموع»: له .يقرأ ثل يوم اثني عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا في أيام طلبه ثان ،وتصوفا

 ، و:«رياض الصالحين»، و: «منهاج الطالبين»، و: «شرح صحيح مسلم»، و: «روضة الطالبين»و: 

وى بعد ما مات ببلده ن ، وغيرها. ولي دار الحديث الأشرفية بعد أبي شامة، ولم يتلوج.«الأربعون النووية»

 (.200)سنة  ،زار القدس والخليل

 (.1/253(، طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )8/395ينظر: طبقات الشافعية للسبكي )

فالصحيح أنه يحمل على النداء عند الإطلاق. وحجته: في أنه لو ثان اسم امرأته طالق، فقال: يا طالق، » (4)

أن النداء هنا درينة واضحة، فيصدق جلما، بخلاف ما إذا دال: أنت طالق، وهو يحل وثادها؛ فإن فيه 

 .«خلافا

(، 8/19(، تحفة المحتاج )2/443(، نهاية المحتاج )131، المنهاج )(8/53) ينظر: روضة الطالبين

(، 4/140(، الغرر البهية )3/182(، أسنى المطالب )0/499النجم الوهاج )(، 4/429مغني المحتاج )

 (.3/331(، حاشيتا دليوبي وعميرة )422السراج الوهاج )

 .(8/53، روضة الطالبين )(8/551)العليل ينظر: لظهور القرينة.  (5)



 
 

190 
 

أن يكون  (2)يجوز[]الطلاق، بل  (1)[بمعنى]لا يحتاج أن يقول  له: وعلى المقابل

للفظ الطلاق من غير صرف له عن الطلاق، إذا ثان يقبل الصرف بذلك،  داصدا

[ت  زْ تر   واحْ ]
فيه القصد إلى لفظ الطلاق ولم  د  جِ عن طلاق الهازل؛ فإنه و   (4)]بذلك[ (3)

 .صرفه عنه، ومع ذلك ودع؛ لأنه لا يقبل الصرف د  صِ معناه، بل د   دْ ص  قْ ي  

 ثما سنذثره عن-ودد يوجد القصد إلى اللفظ وإرادة الودوع به ولا يقع الطلاق 

فيما إذا نطق العجمي بلفظ الطلاق بالعربية، وهو لا يعرف معناه، ودصد به  -الرافعي

 .(5)بأنه لا يقعطلاق، فإنه جلم إيقاع ال

يرد على المصنف؛ إذ معنى ثلامه أن ذلك إذا وجد ترتب الطلاق،  -إن صح-وهذا 

 ودد وجد في هذه الصورة ولم يترتب، والله أعلم. 

ا لأن هذه اللفظة هي التي ينطق به»دال في البسيط: وإنما لم يقع إذا دصد النداء؛ 

الطلاق، وإن ساوت الحروف  الحروف  من ثل  ، وليس هذا لفظهائنداالأجانب في 

 .(6)«لهذه الدديقة هْ ب  ن ت  ي  لْ ، ف  وجه

 
 دال:

عم، أنت قني ثلاثا، فقال: نالسبب الثاني: الهزل، فإذا قالت المرأة في ملاعبتها: طل
عب المستهزئ، وقع الطلاق لوجود قصد لفظ الطلاق، ولم يعدم ثلاثا، كاللاطالق 

فذ، وإن سه نأنه لو طلق بشرط الخيار لنف ولا يشترط، بدليل إلا القصد إلى الحكم،
                                                           

 وينظر: المراجع السابقة.

 لمعنى. «: ب»في  (2)

 الباحث.في النسخ: يقول. والتصويب من  (1)

 وأخبرت. وهو خطأ. «: ب»في  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

(، الحاوي 2/33(، التهذيب )24/259وهو الصحيح من الوجهين. ينظر: نهاية المطلب ) ( 5)

 (.8/52(، روضة الطالبين )8/555(، العليل )20/110)

 .-الىتع-(، فيستوفى بحرها في موضعها إن شاء الله 102وسيذثر المصنف هذه المسألة ص )

 (.820) البسيط( ينظر: 2)
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ثلاثة جدهن جد، وهزلهن جد، » :صلى الله عليه وسلم أ[48/]كان ذلك يعدم الرضا بالحكم، وقد قال
ولم يحكم الشافعي بانعقاد نكاح الهازل، وهو خلاف  ،(1)«الطلاق والعتاق والنكاح

تردد بعض الأصحاب في  (3)[، أما البيع وسائر التصرفات ]فقد(2)[الظاهر في الخبر]
 .(4)انعقادها من الهازل

ودوع طلاق الهازل منقول في النهاية عن الأصحاب، وأنه يقع باطنا أيضا، ولا 

، وخالف ما إذا دصد (6)، إلا أن ينوي بما هلل به الطلاق عن الوثاق فيدين(5)يدين فيه

ه وعه، ولكنبه الطلاق عن الوثاق من حيث إنه لم يصرف فيه لفظ الطلاق عن موض

                                                           

ثلاث جدهن جد وهللهن جد النكاح، »دال:  صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي هريرة: أن النبي »دال الإمام النووي:  (2)

 وفي ،«المهذب»وثذا ودع في بعض نسخ « الوسيط»هكذا ودع هذا الحديث في  ،«والطلاق، والعتاق

واه أئمة الحديث: النكاح، والطلاق، والرجعة بدل العتاق، وهذا هو الصواب، وهكذا ر :بعضها

 (.3/48) تهذيب الأسماء واللغات. ينظر: «والرجعة

د روى فق ؛فيه نظرو ونقل الليلعي عن النووي أنه غلط الغلالي في هذا الحديث، ثم تعقبه فقال:

عبادة بن  نحدثنا بشر بن عمر ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ع :«مسنده»الحارث بن أبي أسامة في 

لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن دالهن فقد »دال:  صلى الله عليه وسلمالصامت أن رسول الله 

عن غالب بن عبد الله الجلري عن الحسن عن أبي هريرة عن « الكامل»انتهى. وروى ابن عدي في « وجبن

اق، عليه: الطلاق، والعت ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب»دال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

، وذثر شواهد أخر.. ينظر: نصب الراية: «انتهى. وضعف غالب بن عبيد الله عن ابن معين« والنكاح

 .وما بعدها (291يراجع تخريج الحديث حيث أخرجه المصنف ص )و(. 3/393)

 ظاهر الخبر. «: ب»في  (1)

 ، وهي زيادة يقتضيها السياق.«ب»و  «أ»( ليست في 3)

 (. 380-5/382لوسيط )ا (4)

: التهذيب ينظر أيضا «ودوع الطلاق من الهازل ظاهرا وباطنا»في: (. و24/220نهاية المطلب ) ( 5)

-8/551(، العليل )313(، الوجيل )809(، البسيط )20/03(، البيان )3/9(، المهذب )2/05)

(، 8/19تحفة المحتاج )(، 4/429(، نهاية المحتاج )20/90(، المجموع )8/54(، روضة الطالبين )553

(، 4/142(، الغرر البهية )3/182(، أسنى المطالب )0/502(، النجم الوهاج )4/429مغني المحتاج )

(، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/90(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )422السراج الوهاج )

(4/338.) 

 (.20/254الحاوي )(، 25-2/24(، التهذيب )24/220ينظر: نهاية المطلب ) (2)
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صيغة ل مساودةصرف اللفظ عن أن يكون لفظ الطلاق القاطع للنكاح إلى لفظة أخرى 

، ولا ثذلك الهازل؛ فإنه أتى بالصيغة من غير صرف، وإنما صرف الطلاق في الحروف

 الحكم عن مقتضاه وهو لا ينصرف.

لنفسه،  يارالخ وثلام المصنف يقتضي أن العمدة فيه القياس على ما إذا أودعه بشرط

 وأيد ذلك بالخبر.

عليك، فإنها تقع  (1)[قعت]ويجوز أن يقاس على ما لو دال: أنت طالق واحدة لا 

 اللفظ بها أدوى من دصد الهلل، بدليل ل  صْ عليه، بل ودوعها فيما نحن فيه أولى؛ لأن و  

 ما أسلفناه في دصد حل القيد.

 دال: صلى الله عليه وسلمه أن رسول الله ، ولفظ(3)عن أبي هريرة (2)والخبر فقد أخرجه أبو داود

 .«جد، وهللهن جد: النكاح والطلاق والرجعة جدهن (4)ثلاث[]»

                                                           

 يقع. وهو خطأ. «: أ»في  (2)

 (، ثتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهلل.1294(، بردم )1/159أخرجه أبو داود ) (1)

وسي، أبو هريرة، راوية الإسلام، ومحدث الأمة، دال النووي في مواضع  (3) هو: عبد الرحمن بن صخر الد 

خر على الأصح من ثلاثين دولا، وأخرج الترمذي بسند حسنه من ثتبه: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن ص

ابن حجر، عن عبيد الله بن أبي رافع دال: دلت لأبي هريرة: لم ثنيت بأبي هريرة؟ دال: ثنت أرعى غنم أهلي، 

وثانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا ثان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني 

 .على الصحيح (هـ50سنة ) توفيأبا هريرة.

 (.1/154(، معجم الصحابة )4/2842(، معرفة الصحابة )0/410ينظر: الإصابة )

 . «ب»و «أ»سقط من  (4)
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 ، ودال الترمذي: حديث حسن غريب.(3)(2)ةوابن ماج (1)وأخرجه الترمذي

 :-(5)[وهو ابن ]العربي- (4)دال الشيخ في مختصر السنن: ودال أبو بكر المعافري

                                                           

(، في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الجد والهلل 2284(، بردم )3/481أخرجه الترمذي ) (2)

 في الطلاق.

ن ماجه، الربعي بالولاء، القلويني الحافظ المشهور، مصنف ثتاب هو: أبو عبد الله محمد بن يليد ب (1)

في الحديث؛ ثان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به، ارتحل إلى العراق والبصرة  «السنن»

 . والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث، وله تفسير القرآن الكريم، وتاريخ  مليح 

 (.103(. وتوفي سنة )109ته سنة )وثانت ولاد

 (.4/109(، وفيات الأعيان )1/255ينظر: تذثرة الحفاظ )

 (، ثتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا.1039(، بردم )2/258أخرجه ابن ماجة ) (3)

(، ثتاب الطلاق، باب الطلاق لا رجوع فيه، 2/425سعيد بن منصور في سننه ) وأخرجه أيضا:

(. والبيهقي في السنن الكبرى 4254(، بردم )3/98(. والطحاوي في شرح معاني الآثار )2203بردم)

(. والبغوي في شرح السنة 24993(، ثتاب الخلع والطلاق، باب صريح ألفاظ الطلاق، بردم )0/550)

(. وابن الجارود في المنتقى 3235(، بردم )4/309(. والداردطني في سننه )1352(، بردم )9/129)

هذا حديث صحيح »(، ودال: 1800(، بردم )1/122(. والحاثم في المستدرك )021(، بردم )2/280)

 .«الإسناد.. ولم يخرجاه

وهذا الحديث مداره على عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي 

النسائي: منكر الحديث.  (. ودال1/509هريرة، وابن أدرك لا تعرف حاله. ينظر: بيان الوهم والإيهام )

وعبد »(: 1/122(. ودال الحاثم في المستدرك )3091(، بردم )20/53ينظر: تهذيب الكمال للملي )

 (. 0/00. وذثره ابن حبان في الرقات )«الرحمن بن حبيب هذا، هو ابن أدرك، وهو من ثقات المدنيين

الحافظ، الإمام، ،دلسي، الإشبيلي، المالكيأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد، ابن العربي الأنهو:  ( 4)

يحا، بليغا، وثان فص تفقه: بالإمام الغلالي، وأبي بكر الشاشي، وأبي زثريا التبريلي، وجماعة.. القاضي

في الأصول،  «المحصول» :، و«أمهات المسائل» :و ،«أحكام القرآن»: ، و «عارضة الأحوذي»له:  خطيبا.

يسا وثان رئ .ولي دضاء إشبيلية، فحمدت سياستهوعاليا، وعلما جما. أدخل الأندلس إسنادا  غيرها.و

 (.543توفي سنة ) محتشما، وافر الأموال، بحيث أنشأ على إشبيلية سورا من ماله.

 (.3/125(، الوافي بالوفيات )10/290ينظر: سير أعلام النبلاء )

 المعربي. وهو خطأ ظاهر. «: أ»في  (5)
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. وإن ثان أراد: ليس شيء منه على شرط (2)، ولم يصح شيء منه«(1)العتقو» :روي فيه

ضعيف، ففيه نظر؛ فإنه حسن ثما داله  ( 3)]أنه[ ، وإن أراد به:الصحيح، فلا ثلام

 الترمذي.

، هي التي ذثرها ابن العربي، ( 4)لإمامعا لتبوالذي أورده المصنف من الرواية 

 .وثيف ثانت، فهي تدل على أن النكاح ملحق بالطلاق في النفوذ عند الهلل

ولا  (5)ولم يتعرض في البسيطإلى آخره..  «ولم يحكم الشافعي» ودد دال المصنف:

إن موجبه التحاق »، بل دال لما ذثر الخبر: --الإمام لنسبة ذلك إلى الشافعي

النكاح بالطلاق، وفيه إشكال؛ فإنه في معنى البيع من حيث لا يعلق ولا يصح باللفظ 

 .(6)«كل، بخلاف الطلاق والعتاقالفاسد، ولا يشيع من الجلء إلى ال

إن الهلل لا يؤثر في منع الطلاق والعتاق، وفي سائر »ولأجل ذلك دال في الوجيل: 

 .(7)« النكاح أنه لا ينعقد مع الهللالتصرفات تردد، والمشهور في

                                                           

من دولهم: عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار  وهو لغة مأخوذ ،بمعنى الإعتاقالعتق:  ( 2)

ينظر: أسنى  .إزالة الرق عن الآدمي شرعا:و .واستقل، فكأن العبد إذا فك من الرق خلص واستقل

 (.2/445، مغني المحتاج )(4/443المطالب )

 . (5/252عارضة الأحوذي ) (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 . (24/220نهاية المطلب ) (4)

ومقتضى الحديث إلحاق التكاح بالطلاق، وهو مشكل؛ لأنه يضاهي »دال فيه:  (.822) البسيطينظر:  (5)

المعاوضات في أنه لا يكمل مبعضه، ولا يؤبد مؤدته، وعن هذا صار أصحاب أبي حنيفة، وهو أنه إذا دال: 

، وسوى بين النكاح والطلاق، والشاف م   .«عي لم ير ذلكزوجت نصف ابنتي، صح النكاح، وع 

أن الأمر على خلاف ما ذثر المصنف، وأنه في البسيط دد تعرض لنسبة  -على طوله-فبان بهذا النقل 

 ذلك إلى الشافعي.

 (.24/220نهاية المطلب )ينظر:  (2)

 (.313) الوجيل (0)

 (.4/142الغرر البهية ) ينظر: وتعليل هذا الوجه: أن النكاح يختص بمليد احتياط.
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 .(1)والرافعي دال: إن الخلاف المذثور في سائر التصرفات جار  في النكاح

وداس وجه عدم الانعقاد على البيع، واستدل لمقابله  ]ودد صرح به في الكافي،

 .(3)وسيكون لنا عودة إليه (2)بالحديث[

وثان »إلى آخره.. التردد فيه حكاه الإمام عن شيخه؛ إذ دال:  «أما البيع»ودوله: 

ق هو ثالجاد وثالهازل بالعتا :شيخي يقول: الهازل بالبيع فيه احتمال، يجوز أن يقال

 .(4) «: لا ينفذ لمفهوم الخبر..ن يقالوالطلاق، ويجوز أ

دال:  (5)[و]وجهين عن الشيخ أبي محمد وغيره،  ب[85]والرافعي أثبت التردد/

ظن  من الخلاف فيما إذا باع مال أبيه علىودربناهما ، ودد مر ذثر الوجهين في ثتاب البيع»

 .(6)«أنه حي فإذا هو ميت

البيع احتمالين، بناء على  ( 7)تاب[]ث دلت: والقاضي أبداهما في باب البراءة من

، دال: فإن جعلنا المهر مهر السر، ففي هذه المسألة لا (8)مسألة السر والعلانية في الصداق

                                                           

 .(8/553)ل العلي( 2)

(، مغني المحتاج 8/54: روضة الطالبين )ينظر «أن الصحيح: نفوذ النكاح من الهازل»في: 

 (.4/142(، الغرر البهية )3/182(، أسنى المطالب )4/429)

وضة ، ينظر: ر«ينفذ أيضا النكاح والبيع وسائر التصرفات مع الهلل على الأصح»ودال النووي: 

 .(8/54الطالبين )

 «. أ» سقط من (1)

 .100ص  (3)

 (.24/220نهاية المطلب )ينظر:  (4)

 «. ب»سقط من  (5)

 (.8/553)العليل  (2)

 «. أ»سقط من  (0)

ال في أنه د وأعلنوا بأثرر من ذلك، فعن الشافعي ،إذا اتفقوا على مهر في السر» صورة هذه المسألة: (8)

(، 81-23/82(، نهاية المطلب )0/224. ينظر: الأم )«وفي موضع: العلانية .موضع: المهر مهر السر

 (.22/310(، المجموع )9/303(، البيان )5/135الوسيط )
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، وإن دلنا المهر مهر العلانية انعقد، ولا قةً حقي   دصدا بذلك معاوضةً ما ينعقد؛ لأنهما 

 الملفوظ.اعتبار بقصدهما، بل العبرة ب

أن الراجح انعقاده؛ لأن الراجح انعقاد النكاح بمهر العلانية، وهذا البناء يقتضي 

ببيع مال الأب  هِ هِ ب  نظرا إلى دوة ش   أي: .(1)ل الرافعي أنه يشبه أن يكون أظهروهو ما دا

 .(2)على ظن حياته، فبان ميتا؛ فإن الصحيح فيه الصحة

دد إلى بعض ؛ لنسبته التر(3)وإيراد المصنف هنا ربما يشعر بترجيح عدم الانعقاد

                                                           

تنليل النصين على حالين، فحيث دال: المهر مهر السر، أراد إذا عقد في السر »المذهب: والصحيح من 

حيث دال: المهر و بألف، ثم أتوا بلفظ العقد في العلانية بألفين تحملا وهم متفقون على بقاء العقد الأول.

مهر العلانية، أراد إذا تواعدوا أن يكون المهر ألفا، ولم يعقد في السر ثم عقدوا في العلانية، فالمهر مهر العلانية 

(، مغني المحتاج 2/324(، نهاية المحتاج )105-0/104. ينظر: روضة الطالبين )«لأنه العقد

(، حاشية الجمل 1/28(، فتح الوهاب )4/280(، الغرر البهية )3/100(، أسنى المطالب )4/308)

 (.423-3/421(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج )4/142على شرح المنهج )

 . وينظر: المراجع السابقة.(8/553)العليل ( 2)

(، مغني المحتاج 8/54: روضة الطالبين )«أن الصحيح: نفوذ البيع وسائر التصرفات من الهازل»في: 

 (.4/142(، الغرر البهية )3/182لب )(، أسنى المطا4/429)

ن المبيع أو ،نه ثان ميتا يومئذأفبان  ،نه حي وهو فضوليأه علي ظن أبيلو باع مال »دال الإمام الرافعي: ( 1)

هذا العقد  نلأ ؛نه باطلأ :الراني ..لصدوره من المالك ؛أن البيع صحيح :أصحهما :ففيه دولان ،ملك للعادد

نه ثالعابث إوأيضا ف ،ن مات مورثي فقد بعتكإ :والتقدير ،ة فهو في المعنى معلقن ثان منجلا في الصورإو

ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل . ن المبيع لغيرهألاعتقاده  ؛عند مباشرة العقد

 (. 8/214. العليل ط: دار الفكر )«وفيه وجهان ؟ينعقد

(، المجموع 3/350( روضة الطالبين )313الوجيل ) (،3/13وينظر لهذه المسألة: الوسيط )

(9/122.) 

(، المجموع 3/350(، روضة الطالبين )8/12وينظر لتصحيح الصحة فيها: العليل ط: دار الفكر )

(، الغرر البهية 1/22(، أسنى المطالب )4/149(، تحفة المحتاج )3/404(، نهاية المحتاج )2/231)

 (.2/288الوهاب )(، فتح 1/104(، الإدناع )1/402)

 (.8/553)العليل ينظر:  (3)
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في  (3)وهو يوافق ما حكاه البندنيجي ،(2)[(1)]ودد صرح به في الفصل بعدهالأصحاب،

لكتابة، ، وهو يعتقد صحة اب ثتابة فاسدةلمكات  ب الهبة عن النص، فيما إذا أوصى باثتا

 .الوصية لا تصح؛ إذ الوصية إذا لم تصح لأجل الهلل، فغيرها بذلك أولى (4)[أن]

درب الوجهين هنا من الوجهين في بيع مال الأب على ظن أنه حي وبالجملة فوجه 

 لى أنه لا يترتب عليه حكم البيع.ع (5)]بناء[ أنه أتى بلفظ البيع فيهما،

ا ظان بحكم العقد على مفي المعنى: أنه في مسألة بيع مال الأب  افترادهماووجه 

في مسألة (7)]و[ ،الشرط (6)[د  قْ ]ف  ده الحكم لأجل اعتقا بِ تو ر  ت   عدم   ه  نودرره الشرع فيه، وظ  

مبالغ  ذنإحكم البيع على ما أتى به، فهو  بِ تو ر  ت  الشرع في عدم  عِ ضْ و   تغيير   :الهلل مراده

 ميل إلى البطلان فيه، والله أعلم.في المخالفة، ولا جرم ثان ثلام المصنف ي

 
 دال:

يظن أنها زوجة  السبب الثالث: الجهل، وهو أن يخاطب امرأته بالطلاق، وهو
غيره، فإذا هي زوجته، وقد رآها في ظلمة، أو جلباب، أو كان أبوه زوجها منه في صغره 

                                                           

(2)  

 «. أ»سقط من  (1)

هو: محمد بن هبة الله بن ثابت، الإمام أبو نصر الب ندْنيِْجِي، نليل مكة، ويعرف بفقيه الحرم، لأنه جاور  (3)

بمكة أربعين سنة، وثان من ثبار أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ودد سمع الحديث من جماعة 

في الفقه في جلأين ضخمين، « المعتمد»( بمكة ودد نيف على الرمانين. صنف 495دث. توفي سنة )وح

مشتمل على أحكام مجردة غالبا عن الخلاف، أخذها من الشامل وله فيه اختيارات غريبة، دال الإسنوي: 

 وهو مشهور في الحجاز واليمن، دليل الوجود في غيرهما.

(، 21/100(، البداية والنهاية )4/100الشافعية الكبرى ) (، طبقات9/233ينظر: المنتظم )

 (.2/101طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )

 بأن. «: أ»في  (4)

 «. أ»سقط من  (5)

 ديد. «: أ»في  (2)

 «. أ»سقط من  (0)
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يعرف وهو لا يدري، فالمشهور أنه يقع طلاقه، وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم 
 الزوجية لم يقصد إلى قطعها.

يقع، وهو أنه لا  العتق منفي نظيره  (1)[وجها]وقد ذكرنا في كتاب الغصب 
لا يفهم، لم يقع طلاقه ويتأيد بالأعجمي إذا لقن كلمة الطلاق وهو  ،(2)[ح  د  ق  ن  ]م  

 بالاتفاق.
إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي،  (3)[ما]وأما بيع الجاهل فالظاهر صحته، وهو 

 : نفوذ الطلاق أولى.فعن هذا قالوا
 .(5)المعنى المجهول محال ألا ينعقد؛ لأن القصد إلى (4)]أيضا[ والأقيس في البيع

، وبالخبر السالف يجوز أن يستدل له (6)ما علاه إلى المشهور، هو المنقول في المسألة

 ك من بيع مال الأب على ظن أنه حي.ذل (8)[تقرير]في  (7)ا[أسلفناه]بالطريق التي 

 وما أبداه من الاحتمال هو للإمام، وهو يخرج أيضا من بيع مال الأب.

ذثر في الوجيل ههنا مسألة بيع مال الأب في الفصل، مشيرا  -أعلم والله-ولذلك 

واحد، ثما دل عليه الخبر والعتاق في نظر الشرع  أ[82/]، ويقويه أن الطلاق(9)إلى ذلك

                                                           

 وجهان. «: أ»في  (2)

 ينقدح. «: أ»في  (1)

 «. ب»سقط من  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 (. 5/380الوسيط ) (5)

(، الوجيل 809: البسيط )«ودوع الطلاق ظاهرا وباطنا فيما لو ظنها غير زوجة له، على الصحيح»في:  (2)

(، نهاية 8/54(، روضة الطالبين )20/03(، البيان )3/40(، المهذب )2/05(، التهذيب )313)

(، 501-0/502(، النجم الوهاج )4/429(، مغني المحتاج )8/30(، تحفة المحتاج )2/444المحتاج )

(، 1/90(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )421(، السراج الوهاج )3/182أسنى المطالب )

(، حاشية البجيرمي على 4/339(، حاشية الجمل على شرح المنهج )3/331حاشيتا دليوبي وعميرة )

 (.4/21شرح المنهج )

 : أسلفناه. والصواب ما أثبته.«ب»و «أ»في  (0)

 . «ب»التصويب من تقرير. و«: أ»في  (8)

 (.313الوجيل ) (9)
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 السالف.

، والرافعي في أول ثتاب نكاح ( 1)والماوردي في ثتاب العدد في زوجة المفقود

ع مال الأب جار  فيما لو أعتق عبدا لأبيه على هذا ، دد دالا: إن الخلاف في بي(2)المشرثات

 يق أولى.لالظن، لكن الصحيح فيه النفوذ؛ لأنه يقبل صريح التعليق، فتقدير التع

نظر  ما في؛ نظرا لما ذثرناه من استوائهالعتق جرى في الطلاق (3)[وإذا جرى هذا ]في

 الشرع في الهلل والجد.

ه فيما إذا ثان ل -آخر ثتاب الطلاق-لفروع أيضا بما ستعرفه في ا ( 4)[تأيد]ودد 

زوجتان، حفصة وعمرة، فقال: يا عمرة، فأجابته حفصة، وهو يحسبها عمرة، فقال لها: 

 بتأيد، فيوجه عدم الودوع (5)أنت طالق، لا تطلق عمرة، وهل تطلق حفصة؟ فيه وجهان

 الاحتمال المذثور.

ن : ليس يخرج ما نح(6)[فيه]قول وهذا التأييد أولى من الذي دبله؛ لأن لقائل أن ي

فيه على ذلك الخلاف؛ لأن محله إذا أددم مع اعتقاده أن ذلك ملك للأب، فبناه على أصل، 

 ههنا لم يبن على أصل فيقع جلما.والإددام 

على أنه ملك الغير،  لو باع عبدا»ويشهد لذلك أن الإمام دال في ثتاب الرجعة: 

يستند إلى أصل، ولو باع مال أبيه على ظن أنه حي، فبان ملك نفسه، صح؛ لأن الجهل لم 

                                                           

 (.22/312الحاوي ) (2)

 (.8/88العليل ) (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 يؤيد. «: ب»في  (4)

 (.8/201(، روضة الطالبين )3/40(، المهذب )190-20/192ينظر: الحاوي ) (5)

 لا :المناداةأنت طالق، وهو يظنها  :فقال ،فأجابته الأخرى ،لو نادى إحدى زوجتيهوالصحيح فيما 

ة وتطلق المجيبة في الأصح؛ لأنها المخاطبة به حقيقة، ولا عبر .؛ لأنه لم يخاطبها حقيقةجلما تطلق المناداة

(، مغني 8/232(، تحفة المحتاج )139(، المنهاج )8/201. ينظر: روضة الطالبين )«خطؤه بظن بان

 (.4/309 شرح المنهج )(، حاشية البجيرمي على3/313(، أسنى المطالب )4/519المحتاج )

 «. ب»سقط من  (2)



 
 

020 
 

وهو بقاء ملك الأب  استند إلى أصل ( 1)[أن الجهل]فبان ميتا، فقولان، ووجه المنع 

 انتهى (2)«..فقوي

المادة  وهذهوإذا ثان ثذلك، فما نحن فيه من دبيل الجهل الذي لم يستند إلى أصل، 

الخلاف في طلاق حفصة؛ لأنه احتمل فيها على  عدم تخريجه (3)]في[ لا يجوز أن تلاحظ

 على النداء، وما نحن فيه اعتمد فيه أيضا على أصل، وهو عدم اللوجية، والله أعلم.

ودد رأيت في الحاوي، في ثتاب العدد، في الإحداد، أنه حكي أن الشافعي ثان 

 جاريته، فلم انهة! ثم عرف أر  عن الطريق يا ح   يرِ تأخ  امرأة، فقال لها:  (4)[لحم]فراثبا، 

فاحتمل ذلك منه أن يكون دد عتقت عنده، واحتمل أن يكون »يتملكها بعد ذلك. دال: 

 ، والله أعلم.(5)«دد أعتقها تبرعا وتورعا

، أنه حكى الودوع فيما نحن فيه عن نص ودد حكى الرافعي عن القاضي ابن ثج

 .(6)الشافعي

ه.. فيه نظر؛ لأن الوجه الذي إلى آخر «وقد ذكرنا في كتاب الغصب»: (7)[ودوله]

، فيما إذا وثل المالك في عتق أمته المغصوبة، فأددم عليه بناء على ذلك،  حكاه في العتق ث م 

فهو في معنى ما إذا أعتق أمة أبيه على ظن حياته، ودد ذثرنا أن ما نحن فيه يخالفه، بل 

 دم على أنه يقع عن الغير مع ذلك.هذا بالمخالفة أولى؛ لأنه أد

ويشهد لافتراق الأمرين أيضا أن المصنف في ثتاب الغصب علل وجه عدم الودوع 

ذا رأى إالوثالة، وهو معذور أو مغرور، بخلاف ما  جهةدصد به  (8)[نه]بأعند التوثيل، 

                                                           

 أنه جهل. «: ب»في  (2)

 .باختصار (24/301نهاية المطلب ) (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 . «ب»فتلحم. والتصويب من «: أ»في  (4)

 (. 22/312) الحاوي (5)

 (. 8/555العليل ) (2)

 ودول المصنف. «: ب»في  (0)

  .«ب»فإنه. والتصويب من «: أ»في  (8)
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 ؛ لأنه غير معذور، أو غير مغرور.عبدا في ظلمة ظنه للغير، فقال: أنت حر، فإنه ينفذ

زماننا يلتمس من أهل  ب[82]ن بعض المذثورين في/أنه ثا» :ودد ذثر في البسيط

ثلاثا، م ودال: طلقتكم ولم ينجح، فتبر   ( 1)]إلحاحه[ فطالالمسجد مكرمة مالية، 

بالفارسية، وثان فيهم زوجته وهو لا يدري، فأفتى الإمام بودوع الطلاق، وفي القلب 

 .(2)«لا ينكر من هذا شيء

وإن دلنا يقع فيما إذا خاطب  أي:-طلاق ولك أن تقول: لا يقع ال دال الرافعي:

لأن دوله: طلقتكم جميعا، لفظ عام،  ؛-بالطلاق، وهو لا يدري أنها زوجتهزوجته 

 ،والنية، ألا ترى أنه لو حلف ألا يسلم على زيد واللفظ العام يقبل الاسترناء باللفظ

ه أن امرأته ندهو فيهم، واسترناه بقلبه أو بلفظه، لم يحنث! وإذا ثان عفسلم على دوم 

قًا لغيرها لِّ ثما  ،(3)]لا لها[؛ ليست في القوم، ثان مقصوده من اللفظ غيرها، فيكون مط 

 .(4)إذا استرنى زيدا بقلبه، وثان المقصود غيره، ثان مسلما على غير زيد

ما داله دد يتخيل من مادة القفال في مسألة الحرام الذي رد عليه المصنف  دلت:

                                                           

 .«ب». والتصويب من اللجاجة«: أ»في  (2)

 (.821) البسيط( ينظر: 1)

 . «ب»لأنها. والتصويب من «: أ»في  (3)

 (.8/554ينظر: العليل ) (4)

أما  :هذا الذي داله إمام الحرمين والرافعي، ثلاهما عجب منهما»دال الإمام النووي عقب حكايته: 

ا لم لأنه هناك علم به واسترناه، وهن ؛سألة السلام على زيدفلأن هذه المسألة ليست ثم ؛العجب من الرافعي

فلأنه تقدم  ؛يعلم بها ولم يسترنها، واللفظ يقتضي الجميع إلا ما أخرجه ولم يخرجها. وأما العجب من الإمام

في أول الرثن أنه يشترط دصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق، ولا يكفي دصد لفظه من غير دصد معناه، 

ا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق، وأيضا فقد علم أن مذهب أصحابنا أو جمهورهم، أن النساء ومعلوم أن هذ

خطاب رجال، فلا تدخل امرأته فيه بغير دليل، « طلقتكم»ودوله:  ،لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل

 .«لموالله أع ،فينبغي أن لا تطلق لما ذثرته، لا لما ذثره الرافعي، فهذا ما تقتضيه الأدلة

والحق أن مسألة الواعظ ومسألة ما إذا خاطبها وهو يظنها أجنبية، »(: 0/501دال في النجم الوهاج )

أنه لو دال: -واحدة، فإما أن يقال بالودوع فيهما، أو: لا فيهما، ثم يرد على الشيخين أنهما نقلا عن الروياني 

لالي: لو ، ولم يتعقباه بنكير. وعن فتاوى الغتصحيح  أنها تطلق -ثل امرأة لي في السكة طالق، وزوجته فيها

 . «زاحمته امرأة، فقال: تأخري يا حرة، فبانت أمته، أنها لا تعتق. وهما نظير مسألة الواعظ
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، وبين أن يكون ظاهر دة، ونحن نجد فردا بين أن ينوي الإخراجفيها عند عدم الإرا

 ح  ح  ص  م   على رأي   ( 2)[ا، أصله حنث الناسي والمكره؛ ]فإن( 1)]الإخراج[الحال يقتضي 

ص ، ولو خصةِ ي  اعِ و  والط   رِ ثْ قول بالحنث، وإن ثان ظاهر الحال يشهد باعتبار حالة الذِّ ن

 .عندنا جلما (3)]يحنث[ذلك بالنية لم 

فقال: زينب طالق، ودال: أردت أجنبية  وأيضا فلو ثان له زوجة اسمها زينب،

عن المحل الذي  إخراج اللفظل ، لأج(4)لم يقبل في الحكم على المشهور اسمها زينب،

أولى.  -فيما نحن فيه-يستعمل فيه، وإذا ثان ذلك مع النية فمع عدمها وشهادة الحال بها 

ق تخصيص العموم، وجوابه أن في المصير إليه إبطال الطلا غايته أن يتخيل فيما نحن فيه

 مع إمكان استعماله في شيء ما، والله أعلم.

وما ذثره في الكتاب يجري فيما لو دال: زوجته طالق، ولا يدري أن له زوجة، بأن 

 لم يظن أن الوثيل عقد له، أو عقد هوثبيرا ويكون أبوه زوجه صغيرا، أو وثل بالتلويج 

 .(5)سي ذلكبنفسه ون

إلحادا لذلك  ،( 6)إلى آخره.. هو المشهور في المذهب «ويتأيد بالأعجمي»ودوله: 

                                                           

 . «ب»الخراج. والتصويب من «: أ»في  (2)

 . «ب»فإنها. والتصويب من «: أ»في  (1)

 . «ب»يجب. والتصويب من «: أ»في  (3)

(، 20/190(، الحاوي )103-101-24اهر، وهو الصحيح. ينظر: نهاية المطلب )لأنه خلاف الظ (4)

(، 8/02(، تحفة المحتاج )2/405(، نهاية المحتاج )135(، المنهاج )40-3/39(، المهذب )282التنبيه )

(، حاشية البجيرمي على شرح 4/359(، الغرر البهية )3/105(، أسنى المطالب )4/519مغني المحتاج )

 (.4/354(، حاشية الجمل على شرح المنهج )4/12المنهج )

(، 8/30(، تحفة المحتاج )2/444(، نهاية المحتاج )8/54(، روضة الطالبين )20/03ينظر: البيان ) (5)

(، السراج 3/182(، أسنى المطالب )501-0/502(، النجم الوهاج )493-4/491مغني المحتاج )

(، حاشية الجمل على شرح 3/331دليوبي وعميرة )(، حاشيتا 1/90(، فتح الوهاب )421الوهاج )

 (.4/21(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج )4/339المنهج )

(، البيان 3/9(، المهذب )20/254(، الحاوي )2/33(، التهذيب )24/205ينظر: نهاية المطلب ) (2)

(، المجموع 8/52(، روضة الطالبين )8/555(، العليل )313(، الوجيل )809(، البسيط )20/04)
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بتلقين ثلمة الردة لمن لا يعرف معناها، وإنما يقبل منه ذلك في ظاهر الحكم، ثما دال 

ل ذلك هإذا لم يكن له مع أ :-لشافعي في الأم في ثتاب الإيلاءويشير إليه نص ا- (1)المتولي

 لم يقبل في الحكم. (2)اختلاط، فإن ثاناللسان 

ولعل على هذه الحالة يحمل ما أطلقه في الحاوي، في أوائل باب ما يقع به الطلاق، 

: ألا القسم الرابع»عند تقسيمه الحال عند نطقه بصريح الطلاق أربعة أدسام، ودال: 

ا لا ان أعجمييقصد اللفظ، ولا يريد به الفردة، وإنما سبق لسانه غلطا أو دهشا، أو ث

ه دين فيما بينيعرف لفظ الطلاق ولا حكمه، فالطلاق لازم له في ظاهر الحكم، وهو م

 .(3)«، فلا يللمه في الباطن-تعالى-وبين الله 

وإنما دلت ذلك؛ لأنه دال في باب الطلاق بالودت: إن الأعجمي إذا دال لامرأته: 

، وهو لا (4)الطلاق بالعجمية أنت طالق، وهو لا يعرف معناه، أو يكلمه العربي بلفظ

، وثذا إن دصد باللفظ موجبه عند أهله، ( 5)معناه، أن الطلاق لا يقع أ[80/]يعرف

وأبدا لنفسه في هذه احتمالا في ، (6)]وحكى ذلك عن الشيخ أبي حامد عن الأصحاب[

لو أراد موجبه عند أهل العربية، ففيه »، فقال: ، أدامه في المهذب وجها( 7)الودوع

وهو دول الماوردي البصري: أنه يقع؛ لأنه  ،أحدهما -(8)حكاهما الرافعي أيضا-ن وجها

                                                           

(، 4/429(، مغني المحتاج )8/32(، تحفة المحتاج )4/445(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )20/22)

 (.421(، السراج الوهاج )3/182(، أسنى المطالب )0/501النجم الوهاج )

 (.8/52روضة الطالبين ) (2)

 التقدير: فإن ثان له مع أهل ذلك اللسان اختلاط. (1)

 (. 20/254الحاوي ) (3)

 (. 0/501المراد بالعجمية: لغة لا يعرفها، لا خصوص لغة. النجم الوهاج ) (4)

 وهو الصحيح ثما ذثر المصنف. ينظر: المراجع السابقة. (5)

 «. أ»سقط من  (2)

 (.20/110الحاوي ) (0)

 (.8/555العليل ) (8)

(، البيان 3/9لمهذب )(، ا20/110(، الحاوي )2/33(، التهذيب )24/205وينظر: نهاية المطلب )

(، مغني المحتاج 8/32(، تحفة المحتاج )20/22(، المجموع )8/52(، روضة الطالبين )20/04)

 (0/503(، النجم الوهاج )4/429)
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 .(2)«..(1)وهو اختيار أبي حامد الإسفرائيني ،والرانيدصد موجبه، فللمه حكمه. 

 .(3)الأصح دال الرافعي: وهو

 ولم يحك في التتمة غيره.

، (5)أنه لا يقع (4)]و[ي خلافه نفبالحساب، وادعى الإمام عند الكلام في الطلاق 

وأراد  -أي: بالعربية-بكلمة الكفر  -أي: الأعجمي- (6)[إذا تكلم]ثما لا يصير ثافرا 

 موجبها بالعربية.

ولعل الماوردي أن يفرق بأن الكفر يرجع إلى الاعتقاد، وهو لا يعتقد الكفر، ولا 

 ثذلك الطلاق.

الطلاق،  نويت بها ولو دال: لم أعلم أن هذه الكلمة معناها دطع النكاح، ولكن

 دياسا على ما لو خاطبها -فيما حكاه الرافعي-ع الطلاق ودصدت دطع النكاح، لم يق

 .(7)بكلمة لا معنى لها، ودال: أردت الطلاق

من أنه لو أثره على النطق بكلمة الطلاق، ونوى بقلبه  ىق  ل  ت  ي  دلت: وفي الجلم نظر 

 لمكره عليه ثالمعدوم في حقه لو تجرد، ولكنالإيقاع، فإنه يقع على وجه، وإن ثان اللفظ ا

                                                           

 داد.شيخ الشافعية ببغ، الإسفراييني العلامة، شيخ الإسلام، أبو حامد، أحمد بن محمد بن أحمدهو:  (2)

 له عشرون سنة، فتفقه على أبي الحسن بن المرزبان، وأبي القاسم الدارثي.وددم بغداد و .هـ(344)ولد سنة 

ليه رئاسة انتهت إ دال الشيخ أبو إسحاق: وعظم جاهه عند الملوك. ،وبرع في المذهب، وأربى على المتقدمين

ئة االدين والدنيا ببغداد، وعلق عنه تعاليق في شرح الملني، وطبق الأرض بالأصحاب، وجمع مجلسه ثلاث م

 .توفي في شوال سنة ست وأربعمائة متفقه.

(، 4/22طبقات الشافعية الكبرى )(، 20/294) سير أعلام النبلاء(، 4/328)تاريخ بغداد ينظر: 

 (.1/201طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )

 (. 3/5المهذب ) (1)

 (، وينظر: المراجع السابقة. 8/555العليل ) (3)

 في النسخ. زيادة لا بد منها وليست (4)

 (.24/205نهاية المطلب ) (5)

 «. ب»سقط من  (2)

 (. 8/52(. وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين )8/555العليل ) (0)
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 .رلما انضم إلى دصده أث  

عند عدم الإرادة والجهل -ثذلك يجوز أن يقال ههنا: ثيف وعدم الإيقاع في حقه 

وما يدل عليه! وأيضا  ، وإنما هو لفقد دصده(1)]له[ ليس لعدم صلاحية اللفظ -بمعناه

ء على أنه حي، فإن ثان دد داله بناء على أنه لا فهذا يقرب شبهه مما إذا أعتق أمة أبيه بنا

 يقع العتق عليه فحسن، والله أعلم.

، وإنما يكون القصد (2)إلى آخره.. دد تقدم الكلام عليه «وأما بيع الجاهل»ودوله: 

 (3)[صحة]ل يلإلى المعنى المجهول محالا إذا فرعنا على الجديد، أما القديم فقد لا يمنعه، بد

 والبراءة منه، ونحو ذلك، والله أعلم.ضمان المجهول 

من ودوع الطلاق في أصل المسألة، إنما هو في الظاهر، وأما في  ( 4)[ذثره]ثم ما 

فيه وجهين، وأنه  ( 5)[الروياني]الباطن فهل يقع؟ دال الرافعي: دد أطلق أبو العباس 

ه زوجة لف بما إذا لم يعلم يحتمل أن يقطع بالودوع في صورة النسيان، ويختص الخلا

أصلا، ]ثما يفرق بين ما إذا صلى مع نجاسة نسيها، وبين ما إذا صلى بنجاسة لم يعلم بها 

 .(7)(6)أصلا[

ذلك على أن الإبراء عن الحقوق المجهولة هل يصح؟ إن دلنا: لا  وفي التتمة بنى

 ، والله أعلم.(8)يصح، فلا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى

 
 دال:

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 . وما بعدها 290ص  (1)

 «. ب»سقط من  (3)

 ذثر. «: ب»في  (4)

 والشرح الكبير.  «ب»اللفتاوي. والمربت من «: أ»في  (5)

 «. أ»سقط من  (2)

 (. 8/555العليل ) (0)

 . المرجع السابق (8)
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 كراه، وطلاق المكره لا يقع عندنا؛ لأن قصده مختل؛ إذ الإكراهالسبب الرابع: الإ
 وقال أبو حنيفة: يقع. ه.ر  ك  م  ـفيه القصد، فكأنه فعل ال (1)]يعدم[

 ( 2)[مخاييل]ه أنه كان راضيا، أو ظهر ر  ك  م  ـثم نحن أيضا نوقعه مهما زعم ال
 ه بزيادة أو نقصان أو تغيير لفظ.الاختيار، وذلك بمخالفة المكر  

ثلاثا، أو على طلاق زوجة  (3)[فطلق]: أن يكره على طلاق واحدة، مثال الزيادة
 زوجتين. (4)[فطلق]واحدة، 

 (5)[فطلق]والنقصان: أن يكلفه طلاق زوجتين فيطلق واحدة، أو على الثلاث 
فقال: فارقتها، أو قال: طلق إحدى  ب[42]/،طلقة أو اثنتين، أو قال: قل طلقتها

 إن التعيين دليل تبرمه بالمطلقة.وطلقها؛ ف زوجتيك، فعين واحدة
الإكراه لم يدهشه عن ذكر  بأن (6)]قادر معترف[أما إذا ترك التورية وهو فقيه 

 .(7)التورية ففيه خلاف، والظاهر أنه يقع، ويجعل ذلك دليل الاختيار
وثل مكره ومغلوب على »عدم ودوع طلاق المكره منصوص في المختصر؛ إذ دال: 

 .(8)«يلحقه الطلاقعقله فلا 

ــين في التعليق ما يفهم خلافا فيه؛ إذ دال: المكره إذا طلق  وفي ثلام القاضي الحس

 يقع عليها الطلاق في أصح القولين.امرأته لا 

 مذهبنا وغيره. (9)[يكون في]فيجوز أن يكون القولان في مذهبنا، ويجوز أن 

                                                           

 . «ب»والوسيط: بعث. والتصويب من « أ»في  (2)

 ثذا في النسخ، وفي الوسيط: مخايل. (1)

 يطلق. «: ب»في  (3)

 يطلق. «: ب»في  (4)

 يطلق. «: ب»في  (5)

 والوسيط.  «ب»فقيه عارف معترف دادر. والتصويب من «: أ»في  (2)

 (. 388-5/380الوسيط ) (0)

 . (20/310المختصر مع الحاوي ) (8)

 يريد. «: ب»في  (9)
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ــاوعدم ] ،(1)والمعروف في المذهب عدم ودوع طلاق المكره ، ( 2)انعقاد يمينه أيض

أبي الطيـب أنـه ينعقد يمين المكره عندنا على وجه ثمذهب أبي لكن في تعليق القـاضي 

 .(4)[الحسين رحمه الله تعالى ، وهو ما يفهمه ثلام القاضي(3)حنيفة

ــتدل لذلك في الأم بقوله تعالى: ، دال (5)﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ واس

 يقتل الكافر ويغنم ماله، فلما وضعه الله فراق اللوجين، أووللكفر أحكام ث»الشافعي: 

؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط عن القول ثلهالإثراه أحكام  (6)ت[سقط]عنه 

 .(7)«ما هو أضعف منه

لخطأ والنسيان وما رفع عن أمتي ا»: وبعض الأصحاب استدل له بقوله 

 تضى أن يكون طلاق المكره مرفوعا.فاد ،(8)«استكرهوا عليه

                                                           

(، البيان 3/9(، المهذب )20/118(، الحاوي )2/05(، التهذيب )24/252ينظر: نهاية المطلب ) (2)

(، المجموع 8/52(، روضة الطالبين )8/552(، العليل )313(، الوجيل )809(، البسيط )20/02)

(، 4/400(، مغني المحتاج )8/32(، تحفة المحتاج )4/445نهاية المحتاج ) (،131(، المنهاج )20/22)

(، 1/80(، فتح الوهاب )4/148(، الغرر البهية )3/181(، أسنى المطالب )0/503النجم الوهاج )

 (.421السراج الوهاج )

باطلة،  حق التصرفات القولية المحمول عليها بالإثراه بغير»وهو الصحيح من المذهب، دال النووي:  (1)

. ينظر: روضة الطالبين «سواء الردة والبيع وسائر المعاملات، والنكاح والطلاق والإعتاق وغيرها

 (.2/05(، التهذيب )8/52)

 (.221التعليقة، بتحقيق: د/أحمد بن ناصر الغامدي ) (3)

 «. ب»سقط من  (4)

 (.202سورة النحل: ) (5)

 سقط. «: أ»في  (2)

 .(3/140ينظر: الأم ) (0)

( بهذا اللفظ، لكنه 302لم أجده فيما ودفت عليه من الكتب المسندة، وودع في مسند الربيع بن حبيب ) (8)

رفع عن » :والمشهور فى ثتب الفقه والأصول بلفظ(: 2/213ثتاب مكذوب! ودال في إرواء الغليل )

  .ولكنه منكر ،«يأمت
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 .(1)إلى آخره «عفي عن أمتي الخطأ»وروي 

إن الله تجاوز عن أمتي »دال:  صلى الله عليه وسلم]ورواية البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله 

 .(3)[(2)إلى آخره «الخطأ

 وبذلك تبين أن المراد بالرواية الأولى رفع حكم ذلك، لا رفعه في نفسه.

لا » يقول: صلى الله عليه وسلمدالت: سمعت رسول الله  وروى أبو داود عن عائشة 

 ب.ضأظنه في الغ الغلاق دال أبو داود: (5)«(4)[إغلاق]ق ولا عتاق في طلا

                                                           

من طريق عبد  الكامل وإنما رواه ابن عدى في ،«يعف»لم أجده بلفظ (:2/213دال في إرواء الغليل ) (2)

أمتى  عن لي الله عفا» :عن ابن عباس مرفوعا بلفظحدثنى أبى عن سعيد بن جبير  يالعمالرحيم بن زيد 

ل والمشهور فى ثتب الفقه والأصو وأبوه ضعيف. ،وعبد الرحيم هذا ثذاب .«الخطأ والنسيان والاستكراه

 . .ولكنه منكر «يرفع عن أمت» :بلفظ

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، 0/584أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (1)

 (.24822(، بردم )22/04(. وفي معرفة السنن والآثار )25094بردم )

(، ثتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، بردم 2/259ابن ماجة في سننه ) وأخرجه أيضا:

(، 5/30(. والداردطني في سننه )4249(، بردم )3/95شرح معاني الآثار )(. والطحاوي في 3045)

(، 22/101(. وابن حبان في صحيحه )1230(، بردم )1/332(. والطبراني في الأوسط )4352بردم )

صحيح على شرط الشيخين، »(، ودال: 1802(، بردم )1/122والحاثم في المستدرك ) (.0129بردم )

وهذا يروى »(، ودال: 2020(، بردم )4/245هبي. والعقيلي في الضعفاء الكبير )، ووافقه الذ«ولم يخرجاه

 .«من غير وجه بإسناد جيد

 «. أ»سقط من  (3)

 غِلاق. «: ب»في  (4)

 (. 1293(، ثتاب الطلاق، باب الطلاق على غلط، بردم )1/158أخرجه أبو داود ) (5)

(، 2/220(. وابن ماجة في سننه )12320) (، بردم43/308الإمام أحمد في المسند ) وأخرجه أيضا:

(، 1/212(. والطحاوي في شرح مشكل الآثار )3042ثتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، بردم )

(. وأبو يعلى الموصلي في مسنده 28038(، بردم )4/83(. وابن أبي شيبة في مصنفه )255بردم )

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب صريح 0/558)(. والبيهقي في السنن الكبرى 4444(، بردم )0/412)

(. والداردطني في 24809(، بردم )22/03(. وفي معرفة السنن والآثار )25090ألفاظ الطلاق، بردم )
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دال الشيخ في مختصر السنن: وأخرجه ابن ماجة، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي 

وفسروه بالإثراه؛ لأن المكره  «إغلاق» ، والمحفوظ فيه( 1)صالح المكي، وهو ضعيف

لق، وديل: طوحبس ويضيق عليه حتى ي يغلق عليه مغلق عليه أمره وتصرفه، وديل: ثأنه

الإغلاق ههنا الغصب، ثما ذثره أبو داود، وديل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الرلاث 

 ثما أمر.للسنة  ثله دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق

بالعتق، وذلك مفقود فيه، وما ادعى الشيخ  درنه دلت: وفيه نظر من حيث إنه 

 لبيهقي، ودال: إن أبا داود أخرجه.ظ في الخبر هو ما رواه اأنه المحفو

 .(3)معنى الإغلاق الإثراه :دال (2)بيودال: إن أبا سليمان الخطا

 .(5)«لا طلاق لمكره» أن عليا دال: (4)ودد روى الشافعي بسنده عن الحسن

                                                           

صحيح على »(، ودال: 1801(، بردم )1/122(. والحاثم في المستدرك )3988(، بردم )5/25سننه )

 .«شرط مسلم، ولم يخرجاه

(، تهذيب التهذيب 8/20تم الرازي. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )داله الإمام أبو حا ( 2)

 (.0/302(. وذثره ابن حبان في الرقات )9/330)

محمد الخطابي، أبو سليمان، الإمام، العلامة، الحافظ، اللغوي. برع في علم  سليمان بن حمد بنهو:  (1)

يرة، ن أبي بكر القفال الشاشي، وأبي علي بن أبي هرالحديث متنا وإسنادا، وأخذ الفقه على مذهب الشافعي ع

. له: معالم السنن، و: غريب الحديث، و: )الغنية عن الكلام ، وثان من العلم بمكان عظيمونظرائهما

 هـ(.388وأهله(، و: العللة. توفي سنة )

 (.3/181(، طبقات الشافعية للسبكي )20/13ينظر: سير أعلام النبلاء )

 (.3/141للخطابي )معالم السنن  (3)

هو: أبو محمد، الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولد في شعبان  (4)

يد، إن ابني هذا س»على المنبر، والحسن إلى جنبه وهو يقول:  صلى الله عليه وسلمهـ(، دال: أبو بكرة: رأيت النبي 3سنة )

 هـ(.52وفي سنة )ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ت

 (.200(، تقريب التهذيب)3/145ينظر: سير أعلام النبلاء )

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق المكره، بردم 22/02أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ) (5)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب 0/582(. وأخرجه البيهقي عن ابن عباس في السنن الكبرى )24800)

 (.25204ه، بردم )طلاق المكر
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، -أي: يجتني عسلا، وهو بالشين المعجمة-يشتار عسلا  تدلى  ودد روي أن رجلا 

  ا الله ه  ر  ث  ذ  ف   ،ي ثلاثانِّق  لِّ ط  ت  أو ل   ه  ن ع  ط  قْ ت  فجاءته امرأته فودعت على الحبل، فحلفت ل  

ه ما ثان ، فذثر لفلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ثلاثا،، فأبت إلا ذلك، فطلقها والإسلام  

 .(1)إلى أهلك؛ فليس هذا بطلاقإليها، فقال: ارجع  أ[88/]إليه ومنه امنه

أبو نصر. وذثر سندا متصلا إلى إبراهيم الجمحي عن  بيهقي: هكذا أخبرنادال ال

 .(2)أبيه، فذثر هذه القصة

اللصوص حتى  (4)[عن ابن عباس أنه سئل عن رجل ]أثرهه (3)ودد روى عكرمة

 .(5)طلق امرأته، فقال: دال ابن عباس: ليس بشيء

بد الرحمن بن زيد وروى مالك في الموطأ، عن ثابت الأحنف أنه تلوج أم ولد لع

بن الخطاب، دال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن، فجئته فدخلت عليه، فإذا بسياط 

: طلقها، وإلا والذي له وعبدين له دد أجلسهما، فقال من حديد تدينوموضوعة، وإذا 

 ْ فخرجت من عنده، دال: به فعلت بك ثذا وثذا. فقلت: هي الطلاق ألفا.  ف  ل  يح 

                                                           

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق المكره، بردم 1/214أخرجه البيهقي في السنن الصغرى ) ( 2)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق المكره، 22/02(. وأخرجه أيضا في معرفة السنن والآثار )1290)

 (.24802بردم )

اب الخلع والطلاق، باب طلاق المكره، بردم (، ثت22/02للبيهقي ) «معرفة السنن والآثار»ينظر:  (1)

(24801.) 

، أصله بربري، ثنيته: أبو عبد الله، القرشي، هو: عكرمة بن عبد الله، مولى ابن عباس ( 3)

هـ( على 200مولاهم، العلامة الحافظ، الرقة الربت، المفسر، حدث عن جمع من ثبراء الصحابة. توفي سنة )

 الصحيح.

 (.2/131(، شذرات الذهب )5/21بلاء )ينظر: سير أعلام الن

 ( في الأصل: ثرهه، والصواب ما أثبته.4)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق المكره، بردم 0/582أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ( 5)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق المكره، 22/02(. وأخرجه أيضا في معرفة السنن والآثار )23203)

 (.24802بردم )
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بطريق مكة، فأخبرته فقال: ليس ذلك بطلاق، إنها لم تحرم  (1)بن عمر فأدرثت عبد الله

 عليك، فارجع إلى أهلك.

 .(4)أيضا (3)مرل ذلك عن ابن اللبير (2)]روي[و

ثما دال -وفتوى هؤلاء الخمسة من الصحابة مع أنه لا مخالف لهم من الصحابة 

 يدل على أنه إجماع. -البيهقي

أنه ب ه  ه  ج  و  ذثره المصنف والقاضي في ثتاب الأسرار، و  من جهة المعنى ما  ه  ه  جْ و  و  

ليص وتخ روحه لاستنقاذلم يقصد إيجاد لفظة الطلاق لعينه ولا لمعناه، وإنما دصده 

لم يقع طلاق النائم، ولا إذا سبق لسانه، فلا يتعلق به حكم،  (5)]النكتة[مهجته، ولهذه 

 ثقوله: لا والله و: بلى والله.

                                                           

هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، أسلم مع أبيه صغيرا،  (2)

اختلفوا في شهوده بدرا، وشهد ما بعدها، ثان شدسد الاحتياط والتودي في الفتوى، وثان مشهورا بتحري 

 هـ(.03وأدواله والتأسي بها، توفي سنة ) صلى الله عليه وسلمأفعال النبي 

 (.4851(، الإصابة )3/135(، أسد الغابة )-3/8اب )ينظر: الاستيع

 . «ب»في. والتصويب من «: أ»في  (1)

وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة،  الأسدي، بن العوام ابن خويلد عبد الله بن اللبيرهو:  (3)

 أهل الشام ، وسمع عبد الله بن عمر تكبيرهـ(05)لولادته. ودتل بمكة سنة  صلى الله عليه وسلمفكبر أصحاب رسول الله 

ايع على بويع على الخلافة، ولا يبخير من الذي ثبروا على دتله.  ،فقال: الذين ثبروا على مولده ،على دتله

 العبادة.و الصحابة، وإن ثان ثبيرا في العلم والشرف والجهادعداده في صغار و الخلافة إلا فقيه مجتهد.

 (.1/323نبلاء )(، سير أعلام ال2/99ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي )

(. وعبد الرزاق في مصنفه 1282(، في جامع الطلاق، بردم )4/845أخرجه الإمام مالك في الموطأ ) (4)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق 0/580(. والبيهقي في السنن الكبرى )22421(، بردم )2/408)

، ثتاب الخلع والطلاق، باب (22/01(. وأخرجه أيضا في معرفة السنن والآثار )23205المكره، بردم )

 (.24800طلاق المكره، بردم )

 وهو أنسب.  «ب»الكيفية. والمربت من «: أ»في  (5)
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ــتـدل لمـذهبها وأبو حنيفـة  ولم  (2)﴾ی ی ی ی ئى﴿ بقوله تعالى: (1)س

 يفرق، فكان على عمومه.

ثل طلاق جائل، إلا طلاق المعتوه » دـال: وبروايـة علي بن أبي طـالـب أنـه 

ــبي  «جدهن جد ثلاثة» :فـدخـل طلاق المكره في عموم الجائل، وبقوله  (3)«والص

 لا.لا يخلو أن يكون جادا أو هاز الخبر السالف.. والمكره

ــفوان بن عمر ــت على  انوبما روي أن ص ثان نائما مع امرأته في الفراش، فجلس

وإلا ذبحتك، فناشــدها الله  نيتن طلق: إودالتصــدره ووضــعت الســكين على حلقه 

أي:  (4)«لا إدالة في الطلاق» ، فذثر له ذلك فقال: صلى الله عليه وسلمثم أتى رسول الله  فطلقها فأبت،

 فيه. (5)[رجوع]لا 

                                                           

(، فتح القدير 2/220(، المبسوط )1/204(، مختصر القدوري )292ينظر: مختصر الطحاوي ) ( 2)

 (. 3/34(، تبيين الحقائق )3/259(، بدائع الصنائع )3/480)

 (.130سورة البقرة: ) (1)

(، في أبواب الطلاق واللعان، 3/488لم أجده مرفوعا إلا من حديث أبي هريرة، أخرجه الترمذي ) (3)

 »(، ودال: 2292باب ما جاء في طلاق المعتوه، بردم )
ِ
ط اء دِيثِ ع  رْف وعًا إلِا  مِنْ ح  ه  م  عْرِف  دِيث  لا  ن  ا ح  ذ  ه 

عِ  ن  ض  جْلا  ط اء  بْن  ع  ع  ، و  ن  جْلا  اهِب  الح دِيثِ بْنِ ع   .«يف  ذ 

(، ثتاب الطلاق، باب ما دالوا في طلاق 4/01أما ما ورد عن علي فأخرجه مودوفا ابن أبي شيبة في مصنفه )

 (. 1/29(، وصححه ابن حجر في الدراية )20921المعتوه، بردم )

ما جاء في ( في ثتاب الطلاق، باب 2/324لم أجده هكذا، وإنما أخرج سعيد بن منصور في سننه ) (4)

لى  »(، عن صفوان الأصم بلفظ: 2230طلاق المكره، بردم ) ة  ع  السِ  ه  ج  أ ت  امْر  عْه  إلِا  و  ر  ْ ي  ل  ن ائِم  لم  ج  يْن ا ر  ب 

ن ك   نِّي أ وْ لأ  دْت ل  ق  لِّ ت ط  : ل  ول  هِي  ت ق  ادِهِ و  لى  ف ؤ  ين  ع  كِّ ةً السِّ اضِع  دْرِهِ، و  الضعفاء  فذثره، ورواه العقيلي في «ص 

(، فقال مرة: عن صفوان بن الأصم الطائي، ودال مرة: صفوان بن عمران 045(، بردم )1/122)

. ودال «لا يتابع على حديره، منكر في المكره»الطائي، ودال مرة: عن صفوان بن غلوان الطائي، ودال: 

نْ ب عْ »(: 4/302البخاري في التاريخ الكبير ) ابِ الن بيِِّ صفوان بْن أ بِي يليد الأصم ع  ، روى صلى الله عليه وسلمضِ أ صْح 

. وفي إسناده الغاز بن الجبلة الج بْلاني، دال أبو زرعة «، وهو حديث منكر لا يتابع عليهفِي المكره عنه  الغاز

حديره منكر في »(: 1/145، ودال العقيلي في الضعفاء )«منكر الحديث»(: 1/149الرازي في الضعفاء )

 .«طلاق المكره

 وهو أنسب. «ب»جوع. والمربت من الر«: أ»في  (5)
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نع من ودوعه مع الإرادة لم يمنع من ودوعه مع فقدها ثالهلل، ولأن ثل ما لم يم»

 .(1)«ولأن ما أوجب تحريم البضع مع الاختيار أوجبه مع الإثراه ثالرضاع

ليه ، ولو صح نسبة ذلك إوأجاب أصحابنا عن الآية بأنها تعم، لكن المكره لم يطلق

 .(2)لخصصنا العموم بما ذثرناه

 وعن الخبر الأول بوجهين:

 .(3)«أنه محمول على حال الاختيار»ا: همأحد

أن في استرناء المعتوه والصبي لفقد دصدهما تنبيه على إلحاق المكره »والراني: 

 (5)«خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه» :، فكان ثقوله (4)«بهما

 .(6)فقيس اللون عليهما؛ لأنه في معناهما

ن نقول بموجبه، فنجعل الجد والهلل في الطلاق سواء، فنح» وأما الخبر الراني:

فخرج عنهما ثالمجنون؛ لأن الجاد داصد إلى  ب[88]/،والمكره ليس بجاد ولا هازل

اللفظ مريد للفردة، والهازل داصد للفظ غير مريد للفردة، والمكره غير داصد لواحد 

 .(7)«منهما

                                                           

 (.20/118الحاوي ) (2)

 (.20/130(، الحاوي )424التعليقة ) (1)

 (.20/130الحاوي ) (3)

 (.20/130الحاوي ) (4)

إن »ليس يوجد في شيء من ثتب الحديث بهذا اللفظ، ولكن جاء من رواية أبي سعيد الخدري بلفظ:  (5)

(، 2/20(، وأبو داود )22150ام أحمد في مسند أبي سعيد، بردم )، أخرجه الإم«الماء طهور لا ينجسه شيء

(، في أبواب الطهارة، باب ما 2/95(، والترمذي )22ثتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، بردم )

ا الح  »(، ودال: 22جاء أن الماء لا ينجسه شيء، بردم ) ذ  ة  ه  ام  و أ س  د  أ ب  و  دْ ج  د  ، و  ن  س  دِيث  ح  ا ح  ذ  ل مْ ه  ، ف  دِيث 

ة   ام  ى أ ب و أ س  و  ن  مِم ا ر  ة  أ حْس  اع  عِيد فِي بئِْرِ ب ض  دِيث  أ بِي س  د  ح  رْوِ أ ح   . وصححه الإمام أحمد ويحيى بن معين«ي 

(، إرواء 2/393(، والبدر المنير )2/25وأبو محمد ابن حلم. وصححه الألباني. ينظر: تلخيص الحبير )

 (.2/45الغليل )

 (.424تعليقة )ال (2)

 (.20/130الحاوي ) (0)



 
 

016 
 

 لجواب عن الخبر الرالث من وجهين:وا

قبل منه ه ولم تإدرار   م  لِ لْ أ  ف  الرجل أدر بالطلاق وادعى الإثراه، أن »أحدهما: 

 .(1)«دعواه

 ،وضعف زوجته ما لا يكون بها مكرها هِ دِ ل  أنه يجوز أن يكون رأى من ج  »والراني: 

 .(2)«فأللمه الطلاق

أنه ليس المعتبر في ودوع الطلاق وجود الإرادة، »]والجواب عن القياس الأول: 

 .(4)[(3)«فيه أن يكون من أهل الإرادة وإنما المعتبر

 م المعنى فيعن القياس الآخر، أنه ينتقض بالمكره على الكفر، ث ( 5)[الجواب]و

ى رْع  الطلاق برضاع المجنونة، وفيه القصد، بدليل إثبات التحريم  الرضاع أنه فعل لا ي 

ى رْع  ولا ثذلك  المجنون، اختلالفيه ذلك، ولأن الفعل لا يقبل الرد، أصله  دول ي 

 .(6)القول؛ فإنه يقبل الرد

ز أن ، وذلك يجوودد لاحظ المصنف في إلغاء طلاده اختلال دصده بسبب الإثراه

 وإلى دصدهما معا. ،وإلى دصد معناه ،يرجع إلى دصد اللفظ

إلى آخره.. اشتمل  «ه مهما زعم المكره أنه كان راضياثم نحن أيضـا نوقع»ودوله: 

ــور بودوع الطلاق لم ج -لطلاقبقلبـه ا هالمكر  وهي إذا نوى -  الأولى منهـا، فيعلى ص

ــاحب المهذب في ودوعه وجهين:، و(7)الإمـام أحدهما: لا يقع؛ لأن اللفظ » حكى ص

                                                           

 (.20/130الحاوي ) (2)

 (.425(. وينظر: التعليقة )20/130الحاوي ) (1)

 (.20/132الحاوي ) (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 .«ب»ليست في  (5)

 (.20/132الحاوي ) (2)

 ون إثراها، فطلقولو جرى ما يك»: -رحمه الله-يعني جلمه بودوع الطلاق في هذه الصورة، دال الإمام  (0)

صده ولا يمتنع أن يوافق د ،المكره على حسب الاستدعاء منه، وزعم أنه اختار إيقاع الطلاق، فيقع الطلاق

 (.24/252ينظر: نهاية المطلب ) «.واختياره صورة الإثراه من المكره
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؛ (1)نه يقعوالراني: أ ة من غير لفظ، فلم يقع بها طلاق.سقط حكمه بالإثراه، وبقيت الني

 .(2)«لأنه صار بالنية مختارا

عند الطواعية:  (3)[الكناياتالطلاق عند الإثراه ]ث ير صريح لفظوعلى هذا يصــ

، صرح به في التتمة، ومقتضاه أن يلاحظ في ودت نيته (4)إن نوى ودع، وإن لم ينو لم يقع

ما سـلف في ودت النية في الكناية، وهذا إذا لم يكن دد دصـد أيضا الإتيان باللفظ، فإن 

ــده فلا خلاف في  اوردي، وهو الصــحيح مطلقا، ، صرح به الم(5)[الودوع]ثان دد دص

إذا وجد على ، فدل على أن الإثراه (6)﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ ويـدل لـه دوله تعالى:

 عناه ترتب عليه حكمه.اللفظ وانشرح الصدر بم

وثلام المصنف يجوز أن يرجع إلى حالة الرضا بالنطق والمعنى، فلا يكون حينئذ 

 .(7)[خلاف]فيه 

 اور مخايل الاختيار يمنع القبول ظاهرا وإمظه «أو ظهرت مخايل الاختيار»ودوله: 

اطن فيه الجملة في محل يقبله، أما ما لا يقبله فالظاهر والبباطنا، فالمرجع فيه إلى القصد في 

 سواء ثما سنبينه.

 إلى آخره.. اشتمل على صورتين: «مثال الزيادة»ودوله: 

راه، ن ذلك يمنع الإثإ :، فقد دالعلى فعل طلقة واحدة فطلق ثلاثا الأولى: إذا أثره

دال »فقال:  -تبعا للقاضي-، وبه صرح الإمام ( 8)ومقتضاه ودوع الرلاث عليه

                                                           

 (.8/58(، روضة الطالبين )20/134وهو الصحيح. ينظر: الحاوي ) (2)

 (..03-20/01بيان )(، ال3/5المهذب ) (1)

 والروضة.  «ب»بالكنايات. والتصويب من «: أ»في  (3)

 (.8/58ينظر: روضة الطالبين ) (4)

 ودوع الطلاق. «: ب»في  (5)

 (.202سورة النحل: ) (2)

 والصواب ما أثبته لكونه في محل رفع اسم يكون. خلافا.«: ب»و «أ»في  (0)

ة المطلب ينظر: نهاي « إذا أ ثْرِه  على طلقة واحدة، فطلق ثلاثاأن الصحيح ودوع الطلاق عليه، فيما»في:  (8)

(، روضة الطالبين 8/558(، العليل )313(، الوجيل )809(، البسيط )2/09(، التهذيب )24/250)

(، 4/402(، مغني المحتاج )8/33(، تحفة المحتاج )4/442(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/52)
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الأصحاب: ودع الرلاث؛ لأنه إذا خالف فقد أتى بغير ما طلبه، فكان ثالمبتدئ بلفظه، 

 .(1)«بالودوع الحكم   :ب ذلكوموج  

 فلا نعيده. -ثما سيأتي- هذا الدليل يشمل ثل صور المخالفةو

فأتى به  أ[89/]لت: وهذا ظاهر إذا فرعنا على الأصح في أنه إذا أثره على اللفظد

ودصد ودوع الطلاق، أما إذا دلنا في هذه الصورة لا يقع الطلاق، نظرا إلى أن  مكرها

عليه ثالمعدوم، ولم يبق إلى نية مجردة، والطلاق لا يقع بها، فيجوز أن يقال  ه  لمكر  االلفظ 

 الا واحدة منها، ثما لو دال: أنت ثلاثنه لا يقع الرلاث وإ :-يعا عليهتفر-فيما نحن فيه 

 ء لفقد لفظ الطلاق وما ينوب عنه.ولو مع النية، فإنه لا يقع عليه شي

، فطلق واحدة، وفيه شيء ها ثلاثاأثره على تطليق (2)[لو]وهذا البحث يجري فيما 

 .(3)آخر سأذثره عند ذثرها إن شاء الله

أثرهه على طلاق زوجة واحدة فطلقها مع غيرها، أي: بلفظ  : إذايةالمسألة الران

، أما إذا طلقها بلفظين، بأن (4)واحد؛ لأن المخالفة حينئذ تحصل في اللفظ المكره عليه

، فلا يقع الطلاق على (5)[ارً آخِ ] أو لًا و  طلق المكره عليها وحدها، والأخرى ثذلك أ  

 .(6)]تغيير[المكره عليها؛ إذ لا 

 .(7)صاحب التتمة والتهذيب ه  ل  ص  م طلاق الأخرى نافذ بلا نلاع، ثذا ف  نع

                                                           

(، 421(، السراج الوهاج )4/149(، الغرر البهية )3/181أسنى المطالب ) (،0/504النجم الوهاج )

 (.3/333حاشيتا دليوبي وعميرة )

 (.24/250نهاية المطلب )ينظر:  (2)

 إذا. «: ب»في  (1)

 إحالة (3)

 لأنه عدل عن لفظة الإثراه. (4)

 أخيرا. «: ب»في  (5)

 . «ب»يعتبر. والتصويب من «: أ»في  (2)

 (.2/09)التهذيب  (0)
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، والوجه التفصيل، ويطرق طلادهما (1)القول بالودوع للقاضي أطلقوالإمام تبعا 

 عند اتحاد اللفظ ما ذثرناه من التخريج.

ره.. إلى آخ «أن يكلفه طلاق زوجتين» يعني ومرال النقصان «والنقصان»ودوله: 

 .(2)الأصحابضا صورتان، أطلق الإمام القول بحكايتهما ثذلك عن فيه أي

يجوز ألا يجري فيها ما ذثرناه من التفصيل، بل يقال: يقع الطلاق والأولى منهما 

، سواء أثره على أن يطلقهما بلفظ واحد أو بلفظين، أما إذا ثان الأول فظاهر؛ (3)[ماعليه]

لأن اختصاصه للمذثورة بالطلاق دون لاختلاف الصيغة، وأما إذا ثان الراني؛ ف

 ادها.الأخرى مؤذن باختيار فر

 طلق :نعم إذا دلنا إنه إذا أثره على طلاق إحدى المرأتين على التعيين، بأن يقول

هذه أو هذه، فطلق واحدة معينة، لا يقع عليه الطلاق، ثما هو اختيار القاضي في هذه 

ألا  غيته في التتمة وجها، فإذا ثان الراني ينبالصورة ونظيرها في الإثراه على القتل، وأثب

 تطلق.

د  ]اودد  ي  عدم الودوع، حيث أبداه احتمالا بأنه دد يقصد دفع مكروهه  (4)[لإمامأ 

 بإجابته إلى بعض مطلوبه، ولا يقصد إيقاع الواحدة.

                                                           

(. ولم يفصل الإمام بين العبارتين، بل أطلق عن 8/50(، روضة الطالبين )8/558وينظر: العليل )

وفيه احتمال؛ إذ لا يبعد أن يكون مختارا في طلاق »الأصحاب الحكم بودوع الطلاق على الضرتين، ودال: 

 . «عمرة

 (.24/250نهاية المطلب ) (2)

(، أسنى 8/52(، روضة الطالبين )8/558(، العليل )313(، الوجيل )809وينظر: البسيط )

 (.4/149(، الغرر البهية )3/181المطالب )

(، العليل 313(، الوجيل )809(، البسيط )2/09(، التهذيب )24/250ينظر: نهاية المطلب ) ( 1)

(، 8/33(، تحفة المحتاج )4/442(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/52(، روضة الطالبين )8/558)

(، 4/149(، الغرر البهية )3/181(، أسنى المطالب )0/504(، النجم الوهاج )4/402مغني المحتاج )

 (.3/333(، حاشيتا دليوبي وعميرة )421السراج الوهاج )

 عليها. «: ب»في  (3)

 . «ب»اللإمام. وهو خطأ ظاهر. والتصويب من «: أ»في  (4)
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دلت: وهذا المعنى لا ينكر، فإن لم يعمل بموجبه في الظاهر، فيتعين القطع بالعمل 

مرأتك، فقال: أنت طالق إذا دال له: طلق ا»في الباطن إذا نواه، ودد ذثر الإمام أنه به 

أن هذا مما يجب القطع به في  -هما بذلك، ثل واحدة على الانفرادأي: فخاطب-أنت طالق 

 يغةصعلى هذه الصيغة، فكان بمرابة ما لو جمع طلادهما في  بر  ساعد المجثونه مكرها؛ فإنه 

 .(1)«الترنية

 نظرا إلى آخرهذا إن صح فقد يعكر على ما ذثرناه من التقرير، ودد لا يعكر، و

 ، فتأمله. والله أعلم.(2)]الأمر[

 ، ودد أبدا الإمام فيها احتمالا( 4)، فتقريرها ما سلف( 3)[الرانية]وأما المسألة 

عدم الودوع، لا من الجهة التي ذثرتها أنا أولا، بل من جهة المعنى الذي  ب[89]في/

 أبداه في المسألة دبلها.

ق هي طال :أو ،أن يقول: أنت على له ه  رِ كْ ودد يؤيد عدم الودوع فيها بأنه م   دلت:

وسكت، أو دال: واحدة أو اثنتين، فقوله:  : هي طالق،وأ ، فإذا دال: أنت طالق،]ثلاثا[

 هبانفرد لم يقع  وهو لو ،فيما بعده (7)[يرالتغي] (6)[مافيه، ]وإن (5)[تغيير]أنت طالق مرلا لا 

شيء فلا أثر له إذا وجد بعد الإثراه على دوله: أنت طالق، وهذه مادة أخرى، وإن ثانت 

 تؤخذ مما سلف، فتأملها.

                                                           

 (.24/258نهاية المطلب )ينظر:  (2)

 «. أ»من سقط  (1)

 الرالرة. وهو خطأ. «: أ»في  (3)

اية المطلب ينظر: نه «أنه إذا أجبر على ثلاث تطليقات، فطلق واحدة أو اثنتين، ودع عليه الطلاق»في:  (4)

(، روضة الطالبين 8/558(، العليل )313(، الوجيل )809(، البسيط )2/09(، التهذيب )24/250)

(، 4/402(، مغني المحتاج )8/33(، تحفة المحتاج )4/442اج )(، نهاية المحت131(، المنهاج )8/52)

(، 421(، السراج الوهاج )4/149(، الغرر البهية )3/181(، أسنى المطالب )0/504النجم الوهاج )

 (.3/333حاشيتا دليوبي وعميرة )

 تعبير. «: أ»في  (5)

 . «ب»وأما. والتصويب من «: أ»في  (2)

 التعبير. «: أ»في  (0)
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لبه إلى قنت باللفظ المكره عليه، فجاز أن توالفرق بينهما أن النية فيما سلف ادتر

 (1)بشيء[]وعدم النطق  ،عليه يعكربعده فلا  قعتههنا لفظة واحدة أو اثنتين و الطواعية،

، وثيف يكون النطق بلفظ الواحدة أو الاثنتين مبطلا للإثراه أولىعدم الإبطال للإثراه ي

 له بعد ذلك؟ ن  في دوله: أنت طالق، مع جواز أن يكون الادتصار ع  

وبالجملة، فإذا ثان الأمر ثذلك فلا شك في تدينه باطنا، ودد رأيت في ثلام 

 ( 2)[بين]في المسألة؛ فإنه لما حكى الخلاف في اشتراط التورية  القاضي ما يفهم خلافا

عن  لسئ (3)]التي[دال: وإنما يكون مكرها إذا طلق المرأة  -ثما سنبينه-القفال وغيره 

، وثذلك لو سأله أن طلادها، فأما إذا طلق امرأة أخرى فيقع عليها الطلاق دولا واحدا

 على طريقة الشيخ  طلاق دولا واحدايطلقها ثلاثا فطلق واحدة فيقع عليها ال
 وأشار بالشيخ إلى القفال، وهذا يفهم أن غيره يخالفه في ذلك، والله أعلم.

إلى آخره.. هو مرال لتغيير اللفظ،  (4)«ها، فقال: فارقتهاتأو قال: قل طلق»ودولـه: 

 ة  لأخيرا الصورة   وليسوهو أيضا يشتمل على مسألتين، ومأخذ الودوع فيهما ما سلف، 

] ــورة  ــة فيما إذا دال: دلالتي خـالف فيها القاضي (5)]الص إحدى  :؛ لأن هذه مفروض

مرلا، ولو ثان في الأول دد دال: طلق زوجتك، فقال:  ،زوجتي طالق، فقال: هذه طالق

 .(6)فاردتها

ــنف يفهم أنه لا يكون مختارا، وإلا لم يحتج إلى التقييد في التمريل، بأن و ثلام المص

                                                           

 . «ب»ينبغي. والتصويب من «: أ» في (2)

 عن. «: ب»في  (1)

 .«ب»إلى. والتصويب من «: أ»في  (3)

 «أنه إذا دال له المكره: دل: طلقتها، فقال: فاردتها، يقع؛ لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به»في:  (4)

، العليل (313(، الوجيل )809(، البسيط )2/09(، التهذيب )24/250ينظر: نهاية المطلب )

(، 8/33(، تحفة المحتاج )4/442(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/52(، روضة الطالبين )8/558)

(، 4/149(، الغرر البهية )3/181(، أسنى المطالب )0/504(، النجم الوهاج )4/402مغني المحتاج )

 (.3/333(، حاشيتا دليوبي وعميرة )421السراج الوهاج )

 «. أ»سقط من  (5)

 (. 8/558ينظر: العليل ) (2)
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ــلف في دوله تعالى:يقول: دـل طلق  ہ﴿ تهـا، تبعـا للإمـام، وفيـه نظر يتلقى ممـا س

(2)﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ ودولـه: (1)﴾ہہ
هل يدل على لفظ  ،( 3)﴾پ﴿ أو: 

ــاح أم لا؟ فـإن دلنا إنه يدل عليه أمكن أن يقال إنه يكون  (4)[والفراق]الطلاق  والسر

 ا، والله أعلم.مخالفا في هذه الصورة أيض

؛ إذ الإمام وفقهإلى آخره.. أخذه من نقل الأصحاب  «يةأما إذا ترك التور»ودوله: 

، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟ وجهين، في أنه إذا لم يورِّ  (5)]القول[ الأصحاب أطلقوا

رِّ ودع الطلاق على (7)وغيره (6)حكاهما ابن الصباغ و  ، وعبارة القاضي الحسين: إذا لم ي 

ن يوري أو لا يوري. ولا جرم دال في طريقة القفال، وأصحابنا دالوا: لا فرق بين أ

 .(10)ابن داود أ[90/]جهين عدم الودوع، وثذلك: إن أصح الو(9)والروياني (8)التهذيب

والإمام حكى عن رواية القاضي في ودوعه عند عدم التورية وجهين، اختيار 

                                                           

 (.119سورة البقرة: ) (2)

 (.1سورة الطلاق: ) (1)

 (.132سورة البقرة: ) (3)

 «. ب»سقط من  (4)

 «. أ»سقط من  (5)

 (.401الشامل ) (2)

(، الحاوي 2/05(، التهذيب )420(، التعليقة )24/252ينظر لهذين الوجهين: نهاية المطلب ) ( 0)

(، روضة الطالبين 8/559(، العليل )313(، الوجيل )809(، البسيط )20/02(، البيان )20/134)

(، 4/402(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )4/440(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/58)

 (.4/414(، حاشية الجمل على شرح المنهج )421(، السراج الوهاج )502-0/505النجم الوهاج )

 (.2/05التهذيب ) (8)

 .(20/208بحر المذهب ) (9)

 وهو الصحيح من الوجهين؛ لأنه مجبر على اللفظ، ولا نية تشعر بالاختيار. (20)

(، تحفة 4/440(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/58(، روضة الطالبين )8/559ينظر: العليل )

(، الغرر 3/181(، أسنى المطالب )0/505(، النجم الوهاج )4/401(، مغني المحتاج )8/38المحتاج )

 (.3/334(، حاشيتا دليوبي وعميرة )421(، السراج الوهاج )4/148البهية )
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 ؛ لأنه ثان متمكنا من أن يوري، بأن ينوي الطلاق عن الوثاق،(1)القفال منهما الودوع

 في فيكون بذلك حائدا عن الفراق، فإذا لم يفعله جعل ثالمختار؛ لأنه لم يستفرغ وسعه

 .(2)الحيد عن الطلاق

دبول دوله في إرادة ذلك باللفظ؛ إذ لو عدم وادعى إرادة  د  يِّ ق  والإثراه على هذا ي  

على  ثراهذلك بالإ ه  بِّ وش  ذلك بقلبه لم يقبل في الحكم ويدين، ثما نص عليه في الأم، 

 دبول المقر بعد زواله أنه لا حق عليه، بخلاف ما لو وجد ولا إثراه. د  يِّ ق  ي   ،الإدرار

 يفهم لا غبي رٍّ غِ وفي المسألة مليد تفصيل عندي، فإن فرضت في »دال الإمام: 

تفاء فلا ينبغي أن يكون في ان ،السيف   ه  ر  وبه    التورية، أو ثان يفهمها ولكنه أذهله الوعيد  

ردد، نعم إن ثان فقيها عالما بمسألة التورية، ولم يفته ذثر هذه المسألة حالة طلاده ت

 .(3)«أن الطلاق يقع، وللاحتمال مجال الإجبار، فالأظهر عندنا

ف ما ذثره الإمام ديدا في تصوير محل الخلاف، فأخذ المصن وهذا محل الوجهين،

ل عليه لو على أن المصو وتبعه في ترجيح الودوع، والتقييد حسن، وللوجهين التفات،

 .(4)وفيه دولان ددر على الهرب، هل يباح له الدفع أم لا؟

، وهذا (5)ه لو أمكنه الهرب ولم يفعل ودع طلادهلكن الماوردي جلم ههنا بأن المكر  

 يمنع التخريج.

                                                           

 (.420وهو اختيار القاضي أبي الطيب. ينظر: التعليقة ) (2)

 وينظر: المراجع السابقة. (.24/252نهاية المطلب ) (1)

 (.24/250نهاية المطلب ) (3)

و ددر المصول عليه على الهرب، أو التحصن ول»(: 288-20/280دال في روضة الطالبين ) ( 4)

هل يللمه ذلك، أم له أن يربت ويقاتل؟ فيه اختلاف نص،  ،الالتجاء إلى فئة بموضع حصين، أو على

 .لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون وللأصحاب طريقان، أصحهما: على دولين، أظهرهما: يجب الهرب؛

 .«النجاة بالهرب، والآخر على من لم يتيقنوالطريق الراني: حمل نص الهرب على من تيقن 

 (.5/532(، مغني المحتاج )301-20/302وينظر أيضا: نهاية المطلب )

(، الغرر 3/181، ينظر: أسنى المطالب )«في الجلم بأن المصول عليه يللمه الهرب إذا ددر عليه»و: 

 (.34(، غاية البيان )9/280(، تحفة المحتاج )5/221البهية )

 (.20/134الحاوي ) ينظر: (5)



 
 

004 
 

الوجهين في التورية على الخلاف فيما إذا  ءبنا ينبغيودد زعم صاحب الذخائر أنه 

فإن دلنا لا يقع، فعند عدم  (1)ه ودوع الطلاق، هل يقع أم لا ثما أسلفناه؟نوى مع الإثرا

 يقع، ففي حال عدم التورية وجهان.التورية أولى، وإن دلنا 

ساثتة عن عدم الودوع عند الإرادة، بل بعضها  المراوزةوالأمر ثما زعم؛ لأن ثتب 

 الإمام. ثتاب جازم فيها بالودوع، وحاك  للخلاف عند عدم التورية، ومن ذلك

، فعند (2)[الودوع]بعلى أن الترتيب دد يعكس فيقال: إن دلنا عند عدم التورية 

في حال  الإرادة أولى، وإلا فوجهان، وهو ما يقتضيه إيراد المهذب؛ إذ حكى الخلاف

 .(3) يذثر خلافا في اشتراط التوريةالإرادة ولم

أو  ىر  حدها: أنه لا يقع، و  ومن ذلك يحصل ثلاثة أوجه، حكاها في التتمة طردا، أ

، نوى الطلاق أو لم ينوه. والراني: أنه لا ي رِّ و  وى ى، وإلا فيقع. والرالث: إن نر  قع إن و  لم ي 

، بخلاف الإمام والمصنف؛ لأنه (4)الودوع ودع، وإلا فلا، وهو الراجح عند الأصحاب

 أيضا. (6)والخلاصة (5)ورده في الوجيلالذي أ

دصد عند الإثراه اللفظ والمعنى ودع، وإن صدر اللفظ منه من  الماوردي دال: إنو

غير دصد له ولا لإيقاع الطلاق لم يقع، وإن دصد لفظ الطلاق ولكنه لم يرد إيقاعه، ففي 

ودوع الطلاق عليه وجهان، أحدهما: لا يقع؛ لفقد الإرادة في الودوع، والراني: 

ق ولم لار، وإذا تلفظ المختار بالطلقصده لفظ الطلاق، فصار فيه ثالمختا ب[90/]يقع؛

 .(7)يرد به ودوع الطلاق ودع

                                                           

 (.123تقدم الكلام على هذه المسألة ص ) (2)

 . «ب»الودوع. والمربت من «: أ»في  (1)

 (.3/5المهذب ) (3)

(، نهاية المحتاج 131(، المنهاج )8/58(، روضة الطالبين )8/559(، العليل )20/01ينظر: البيان ) (4)

(، أسنى المطالب 0/505(، النجم الوهاج )4/401(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )4/440)

 (.3/334(، حاشيتا دليوبي وعميرة )421(، السراج الوهاج )4/148(، الغرر البهية )3/181)

 (.313الوجيل ) (5)

 (.485الخلاصة ) (2)

 (.20/134الحاوي ) (0)
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حكى  (1)]لكنه[ومرل الأحوال الرلاثة ذثرها في الإثراه على النطق بكلمة الردة، 

الوجهين في حالة الإتيان باللفظ غافلا عن اعتقاد الكفر والإيمان، ودال: إنهما يجريان في 

إجراءهما وإن لم  ، وذلك يقتضي(2)[الخلع]تاب الطلاق، ثما ذثرنا ذلك عنه في أوائل ث

 يقصد نفس اللفظ.

وبالجملة فيخرج من ذلك وجه رابع، أنه إن دصد لفظ الطلاق، ولم يقصد معناه 

 منهما لم يقع وإن فقدت التورية. يقصد واحدا ودع، وإن لم

ه تطلاق فاطمة غير زوج نية   :الوثاق بالطلاق في التورية (3)]حل[نية  ويقوم مقام

 أو نية الاسترناء، إذا دلنا إنه يدين عند الاختيار فيها، والله أعلم.

لمعلق أيضا إذا أثره على وثما يمنع الإطلاق ودوع الطلاق المنجل، يمنع ا

 .(4)التعليق

 .(5)ولو أثره على المنجل فعلق، أو على المعلق فنجل، ودع؛ للمخالفة

الموثل، هل يقع؟ أبدا الروياني فيه  والوثيل في الطلاق إذا أثرهه على إيقاعه غير

 .(7)، والأصح منهما عدم الودوع(6)ماليناحت

ولعل مأخذهما عنده البناء على الخلاف فيما إذا أثره على لفظ الطلاق ونواه بقلبه، 

إنا ثم إذا أودعنا الطلاق به جعلنا صريح الطلاق  :نظرا إلى رضا الموثل به، لكنا دد دلنا

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 الجراح.«: ب»في  (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 (.8/50ضة الطالبين )وهو الصحيح. ينظر: رو (4)

(، العليل 313(، الوجيل )809(، البسيط )2/09(، التهذيب )24/250ينظر: نهاية المطلب ) ( 5)

(، 8/33(، تحفة المحتاج )4/442(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/52(، روضة الطالبين )8/558)

(، 4/149(، الغرر البهية )3/181(، أسنى المطالب )0/504(، النجم الوهاج )4/402مغني المحتاج )

 (.3/333(، حاشيتا دليوبي وعميرة )421السراج الوهاج )

 .لم أجده في بحر المذهب، والذي يظهر أن المصنف ينقل عن الحلية له أو الروضة (2)

 (. 8/58(، روضة الطالبين )9/554لأنه المباشر. ينظر: العليل ) (0)
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ية في غيره، وثناية الوثيل لا تؤثر عند فقد نيته ونية الموثل المقترنة عند الإثراه ثالكنا

 ، ودضية ذلك ألا يقع أصلا.بها، فكيف مع تقدمها

بمرل ذلك فيما لو أثرهه عليه موثله؟ يظهر أن يرتب على ما لو دال  نقولوهل 

لقاضي اثما دال -، فطلقها، والمذهب لغيره من غير تقدم وثالة: طلق زوجتي وإلا دتلتك

دو ، فعند (1)الودوع -والمتولي ق   التوثيل أولى. وفيه وجه آخر أنه لا يقع. (2)[م]ت 

ولو ثان دد أثرهه على الإدرار بالطلاق، فلا عبرة بإدرار الوثيل، وهل يكون 

 مقرا بالطلاق؟ فيه وجهان. (3)[بإدراره]

ثان بحق، وهو  ، أما إذا(4)ولا يخفى أن محل ما ذثرناه إذا ثان الإثراه بغير حق

، لكنه لا يجبره إلا على واحدة؛ لأن (5)عليه، فهو نافذ يجبرطلاق المولي، إذا دلنا إن الحاثم 

، فلو أجبره على الرلاث وتلفظ بها، دال المتولي: فإن دلنا إنه لا ينعلل (6)بها يحصل الغرض

                                                           

 وهو الصحيح؛ لأنه أبلغ في الإذن. (2)

(، تحفة المحتاج 2/445(، نهاية المحتاج )8/58(، روضة الطالبين )2/80ر: التهذيب )ينظ

(، الإدناع 1/80(، فتح الوهاب )3/181(، أسنى المطالب )4/402(، مغني المحتاج )8/33)

(، إعانة الطالبين 312-4/315(، حاشية الجمل على شرح المنهج )0/503(، النجم الوهاج )1/440)

(4/9.) 

 تقديم. «: أ»في  (1)

  بإثراهه.«: ب»في  (3)

(، البيان 3/9(، المهذب )20/118(، الحاوي )2/05(، التهذيب )24/252ينظر: نهاية المطلب ) (4)

(، المجموع 8/52(، روضة الطالبين )8/552(، العليل )313(، الوجيل )809(، البسيط )20/02)

(، 4/400(، مغني المحتاج )8/32المحتاج ) (، تحفة4/445(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )20/22)

(، 1/80(، فتح الوهاب )4/148(، الغرر البهية )3/181(، أسنى المطالب )0/503النجم الوهاج )

 (.421السراج الوهاج )

(، النجم 8/52(، روضة الطالبين )8/02(، العليل )20/02(، البيان )20/131ينظر: الحاوي ) (5)

(، حاشية البجيرمي على شرح 421(، السراج الوهاج )3/181الب )(، أسنى المط0/503الوهاج )

 (.4/4المنهج )

 (.1/489(، حاشية البجيرمي على الخطيب )3/181أسنى المطالب ) (2)



 
 

000 
 

 .(2)لو أثرهه غيره لم يقع شيء، ثما (1)بالفسق، فيقع واحدة وتلغو الليادة، وإن دلنا ينعلل

ولك أن تقول ليس على المولي إثراه يمنع مرله الطلاق حتى يقال »دال الرافعي: 

لأنه إثراه بحق، وذلك أنه لا يؤمر بالطلاق على التعيين، وإنما  ؛يقع الطلاق (3)]لا[ إنه

 لايؤمر بالفيئة أو الطلاق، ومرل هذا الإثراه لا يمنع ودوع الطلاق في حق غير المولي، أ

ترى أنه لو أثرهه على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده، فأتى بأحدهما نفذ، ولو أثرهه على 

الإثراه  ففيما يحصل به. وأيضا .أن يطلق إحدى زوجتيه فطلق واحدة معينة يقع الطلاق

يحصل إلا بالقتل والقطع، فليس للقاضي حمل المولي  أ[92/]اختلاف يأتي، فإن دلنا إنه لا

ذا الطريق، ولا يكون الحاصل إثراها، ولو ددر أنه فعل ذلك ثان ظلما، على الطلاق به

 .(4)«فليكن ثإثراه غيره

يتعين  أبدا صورةً  ،فتقول: دد مر عند الكلام في طلاق البدعة تجيبهدلت: ولك أن 

ع ، وتنقضي المدة، ويمضي إمكان الاجتماغائبة، بأن يولي منها وهي للإجبارفيها الطلاق 

 يرى أو يقول هو: لاعليه.  -وهو المتولي-عل، فينلل ثلام من استرنى ذلك معها فلم يف

، فإن امتنع أمره القاضي بإزالة الضرر بالفيئة (6)[بل] ينالأمر (5)[لأحد]منها الطلب 

 .(7)عينهعنها، وهو بالطلاق، ثما ستعرفه، فإذا لم يفعله ودع الإجبار على 

                                                           

 (.3/181وهو الأصح. ينظر: أسنى المطالب ) (2)

 (.3/181(، أسنى المطالب )8/52روضة الطالبين ) (1)

 ، ولا بد منه. «العليل»ربت من اتفقت النسخ على إسقاطها، والم (3)

 (.8/550العليل ) (4)

أيضا: روضة  ينظر «الخلاف في تصوير المكره بحق، وأن تصويره بالمولي غير صحيح على رأي»وفي: 

(، 3/333(، حاشيتا دليوبي وعميرة )0/503(، النجم الوهاج )8/33(، تحفة المحتاج )8/52الطالبين )

 (. 4/489(، حاشية البجيرمي على الخطيب )4/148)حاشية العبادي على شرح البهجة 

 لأجل. «: أ»في  (5)

 «. أ»سقط من  (2)

هكذا »( عقيب نقل هذا الجواب عن المصنف: 8/33جاء في حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ) (0)

 ،و الطلاقأ أجاب به ابن الرفعة، وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح، وهو أن القاضي يكره المولي على الفيئة
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ء فالوطأو يأمره الحاثم بأحد الأمرين، أو نقول: لو صح أنها بطلب أحد الأمرين 

 بتسنهل يتصور الإثراه عليه أم لا؟ فيه دولان، الجديد التصور، فإذا دلنا لا يتصور 

ه ل من الأمرين، وهو الطلاق فيتعين، ثيف وإجبار القاضي مادة الإثراه إلى المقدور عليه

نه إثراه كاه: وهو بعيد؛ لأعلى التطليق هو أحد القولين في القديم! ودد دال الملني حين ح

 للإثراه عليه.تصوره ، وهذا من ثلام الملني يقتضي أنه (1)على الطلاق

 دد ديل(2)]و[بعيد، وأما ثون الإجبار على الطلاق يشترط فيه القتل أو القطع فهو 

، (4)والشتم في حق ذوي الأددار إثراه على المذهب، ثما ستعرفه (3)[ثالقتل]الضرب إن 

 الاعتراض، والله أعلم بالصواب.فاندفع به 

 
 دال:

 .(5)والنظر بعد هذا في طرفين
تعلق الكلام بالطرف الراني منهما ضروري، وأما الطرف الأول فإنما يتعلق به 

الكتابة، ومرل ب في الكلام في انعقاد البيع ونحوهالكلام على سبيل الاستطراد، ثما مر مرله 

 منه فيه. لابدههنا، فذلك ثرير، وستعرف أن غيره تعرض لذلك 

                                                           

ترز عنه فلا إثراه أصلا حتى يح ،ثما سيأتي في بابه ،أن الحاثم هو الذي يطلق على المولي الممتنع :والأصح

 .«(بغير حق)

 (.20/392المختصر مع الحاوي ) (2)

أن يطلق  وإنما دلت للسلطاندال الشافعي: » ودد تصرف المؤلف في نقل ثلام الملني، ونص المختصر:

در على فإذا امتنع د ،نه ثان على المولي أن يفيء أو يطلق إذا ثان لا يقدر على الفيئة إلا بهعليه واحدة لأ

ودال في . وجب عليه إذا امتنع من أن يعطيهثما يأخذ منه ثل شيء  ،وللمه حكم الطلاق ،الطلاق عنه

لأن  ؛لقيء أو يطيضيق عليه بالحبس حتى يف :والراني .وهو أحبهما إليه ،أحدهما :فيها دولان :القديم

 .«وما علمت أحدا قاله ،ليس الثاني بشيء :قال المزني .الطلاق لا يكون إلا منه

 «. أ»سقط من  (1)

 القتل. «: أ»في  (3)

 (.140يأتي الكلام على هذه المسألة ص ) (4)

 (. 5/388الوسيط ) (5)
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 دال:

إلا  صرفات عندنا،أحدهما: التصرفات المتأثرة بالإكراه، والإكراه يسقط أثر الت
 في خمسة مواضع:

الأول: الإسلام، فإنه يجوز إكراه الحربي عليه، فيصح إسلامه، وإلا تبطل فائدة 
 المكره خلاف، والأصح أنه لا يصح.الإكراه، وفي إسلام الذمي 

ا؛ لأنه منوط بوالثاني: ا م   صول اللبنلإرضاع، ولا يخرجه الإكراه عن كونه محرِّ
 إلى الجوف، لا بالقصد.

 قول؛ لأن الإكراه لاالثالث: القتل على أحد القولين، فإنه يوجب القصاص على 
 يدفع الإثم.

الرابع: المكره على الزنا في أحد القولين يحد؛ لأن حصول الانتشار دلالة 
 ذ القولين تردد في تصور الإكراه.ومأخ ،لا يحصل بالإكراهالاختيار، فإنه 

الخامس: إذا علق الطلاق على الدخول، فأكره على الدخول، ففيه قولان، 
مأخذهما: أن الصفة لا يشترط فيها قصد، بل يكفي الاسم، وأما البيع فيبطل 

 .ينعقد ولا يلزم ب[79]/:بالإكراه، وقال أبو حنيفة
ناء بالتحقيق يرجع إلى الإسلام فقط، وإلى القتل على قول، الاستث[ (1)]واعلم أن

 .(2)وأما ما عداه فسببه عدم تصور الإكراه أو عدم اشتراط القصد
حصر المواضع المسترناة في خمس مواضع مأخوذ عليه فيه من غير الجهة التي 

 :إذ دال -وهو أحسن في الضبط-ثره الماوردي استدرثها على نفسه، وذلك يتضح بما ذ

 الإثراه عليه ينقسم ثلاثة أدسام:جميع ما يقع 

 ح مع الإثراه، ولا يتعلق به حكم.أحدها: لا يص

 يتعلق به حكم الاختيار.و والراني: ما يصح معه

                                                           

 .، والمربت من متن الوسيطما بين المعقوفتين سادط من الأصل (2)

 (. 389-5/388سيط )الو (1)
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 .والرالث: ما اختلف دول الشافعي فيه

 .(1)صلى الله عليه وسلمالإثراه على الكفر وعلى سب رسول الله  :فالقسم الأول

؛ فإن (2) القذفالإثراه على :-د  عْ و أيضا من ب  وه-وفي معناه ثما دال في البسيط 

 .(3)ير في حال الإثراهمأخذ وجوب الحد التعيير، ولا تعي

 العتق وعلى سائرو والإثراه على عقد الأيمان بالله، أو بالطلاق» دال الماوردي:

الطلاق والعتاق والودف والظهار  وعلىالعقود من المناثح والبيوع والوثالات، 

ر  وجِ أ   ذلك الصائم إذاوالوصية، وث
 .(5)الطعام في حلقه فهو على صومه (4)

إسلام أهل الحرب والرضاع والحدث وطرح النجاسة على المصلي،  :والقسم الراني

أو على خفيه إذا ثان ماسحا، إلى ما جرى هذا المجرى، فيكون وجود ذلك من المكره 

 والمختار سواء.

جل ، وإثراه الرجوب القود عليه دولانالمكره على القتل، في و :والقسم الرالث

على اللنا في وجوب الحد عليه دولان، وإثراه الصائم على الفطر في فطره به دولان، 

 ذلك يذثر فيوتوجيه  وإثراه المصلي على الكلام في الصلاة في بطلانها دولان،

 انتهى. (6)«مواضعه

 ؟ فيه القولانوينضاف إلى ذلك وجود الصفة بالإثراه، هل يوجب الحنث أم لا

 المذثوران في الكتاب وغيره، وإذا أردت رد ذلك لكلام المصنف.

                                                           

 (.20/132الحاوي ) (2)

 فلا يوجب الحد.( 1)

 (.822) البسيط (3)

(4)  . بيٍِّ لْقِ ص  طِ ح  س  اءً فِي و  و  اءً أ و د  : أ ن توجِر  م  جْر  مِ. والو  طِ الْف  س  ر  فِي و  اء  ي وج  و  ور  الد  ج  ل  إذِاوالو  ج   الر 

ر   جو و  الت و  ه  ارِهًا ف  ب  الْم اء  ث  ِ   شر 
ِ
اء و  لكِ  الد  اسْم  ذ  ، و  ر  بهِِ الدواء  طِ ي وج  : شِبْه  الم سْع  ة  ر  ر  والميِج  ه. والميِج  والت كار 

 . ور  ج  ور  ودال الو  ج  رْت ه الو  ج  دْ و  د  يْهِ، و  ود  فِي أ حد شِق  ان  والل د  مِ،ث  ور  فِي أ يِّ الْف  ج  يتِ: الو  كِّ ابْن  السِّ

ه. ينظر: لسا رْت   (، مادة )و ج ر(.5/109ن العرب )وأ وْج 

 (.8/52وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين ) (5)

 (.20/00(. وينظر: البيان )20/132الحاوي ) (2)
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دلت: القسـم الأول هو المسترنى منه، والقسم الراني والرالث دد نبه المصنف على 

 نذثره:الغرض يتعلق به س بقيتها، وعدد ذلك فيثل منهما بذثر بعض أفراده الملحق به 

ــنة، دال الله تعالى: «يجوز إكراه الحربي إنه»فقوله:   إلى آخره.. دليله الكتاب والس

أمرت أن أداتل » :، ودال (1)﴾ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

 لأسامة بن زيد: ، ودال (2)الحديث في الصــحيح «الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

 .، وغير ذلك(3)الخبر في الصحيح «هلا شققت عن دلبه»

ليـه مع ما فيه من الغموض من طريق وهـذا مـا اتفقـت الطرق ع»دـال الإمـام: 

ن مالمعنى؛ فإن ثلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منللة الإدرار، والظاهر 

 .(4)«خبارهالمحمول عليهما بالسيف أنه ثاذب في إ

وثيف لا يكون عنها،  صلى الله عليه وسلم، ودد أجابه النبي ( 5)دلت: هذه نلعة أسامة بن زيد

بما يغلب على الظن ثونه فيه إذا احتمل الصدق على ثذلك ونحن نؤاخذ المقر للعباد 

بعد، وحق الله أولى بذلك؟ نعم هو إذا ثان في نفس الأمر بخلاف ذلك لا يحصل 

 به الفوز في الآخرة. أ[91/]له

 .(6)سواء ثالحربيوالكلام في إثراه المرتد على الإسلام 

                                                           

 (.39سورة الأنفال: ) (2)

(، ثتاب اللثاة، باب وجوب اللثاة. وأخرجه مسلم 2393(، بردم )1/205أخرجه البخاري ) ( 1)

 ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.(، ثتاب الإيمان10(، بردم )2/52)

 (، ثتاب الإيمان، باب تحريم دتل الكافر بعد أن دال لا إله إلا الله.92(، بردم )2/92أخرجه مسلم ) (3)

 (.24/222نهاية المطلب ) (4)

مولاه، و صلى الله عليه وسلمبير. حب رسول الله ابن عبد العلى، الأمير الك أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيلهو:  (5)

يسر حتى  فلم ،لو الشام، وفي الجيش عمر والكبارعلى جيش لغ صلى الله عليه وسلماستعمله النبي  أبو زيد.، وابن مولاه

 صلى الله عليه وسلموثان شديد السواد، خفيف الروح، شجاعا، رباه النبي  .فبادر الصديق ببعرهم ،صلى الله عليه وسلمتوفي رسول الله 
إلا دال: السلام عليك أيها لا يلقاه دط  عمرثان و .أم أيمن برثة صلى الله عليه وسلمحاضنة النبي  وأمه وأحبه ثريرا.

 . وتوفي في آخر خلافة معاوية.وأنت علي أمير صلى الله عليه وسلمالأمير ورحمة الله! توفي رسول الله 

 (.1/492(، سير أعلام النبلاء )2/05ينظر: الاستيعاب )

 (. 8/552العليل ) (2)
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ب ع   «وفي إسلام الذمي خلاف»ودوله:  قاضي وغيره؛ فإنهم حكوا وال (1)فيه الإمامات 

فيه وجهين، المذثور منهما في أثرر الكتب ما صححه المصنف؛ لأن عقد الذمة يمنع من 

يللموها، وإذا منع منه ثان إثراها على أي:  ( 2)﴾گ گ گ﴿ ذلك، دال الله تعالى:

 الدين بغير حق فلم يصح، ثالمسلم إذا أثره على الكفر.

م حق في نفسه، بخلاف الكفر، وهذا الوجه والفرق على الوجه الآخر: أن الإسلا

ــتدل له الحنفية  ئە ئە ئا ئا ى﴿ بقوله تعالى: (3)يحكى عن أبي حنيفة، ودد اس

ــلام، وثل ، (4)﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ــحابنا بالاحتياط للإس وأص

دم ه، والمحقون الإنما يكون إذا وجد على وجه بعيد؛ إذ المراد بالآية الانقياد والاحتياط

 ذمة يشبه أن يكون ثالذمي، والله أعلم.بسبب عهد غير ال

 قصد،الإلى آخره.. من علته أن ثل فعل لا يشترط فيه  «الثاني: الإرضاع»ودوله: 

 وغيره في ترتب حكمه سواء، وعليه يخرج ما ذثره الماوردي في القسم الراني.الإثراه 

وتخصيص المصنف الكلام في الرضاع بالتحريم، يفهم أنه تحليف فيما عدا 

تحريم، وهو العدم بسبب فساد النكاح، ويشبه أن يكون الحكم فيه ثالحكم في الإثراه ال

على إتلاف المال، هل يكون طريقا في الضمان والقرار على المكره، أم لا يكون طريقا 

 ج.ودواما؟ فيه وجهان في الكتاب في أوائل الخرا أصلا، بل الضمان على المكره فقط ابتداء

يح ، والصحالجراحإلى آخره.. الخلاف مأخوذ مبين في  «لقتلالثالث: ا»ودوله:  

 الوجوب.

إلى آخره.. مفروض في الرجل، في حق من  «الرابع: على المكره على الزنا»ودوله: 

، أما المرأة فالإثراه في حقها ( 5)، وهو الانتشار الدائم لمرضظاعالإنليست به علة 

لكلام في ذلك يستوفى في ثتاب متصور، وثذلك في حق من ذثرناه من الرجال، وا

                                                           

 (.24/222نهاية المطلب ) (2)

 (.19سورة التوبة: ) (1)

 .(14/48ط )المبسو (3)

 (.83( سورة آل عمران: )4)

 (.0/424ينظر: لسان العرب ) .وهو الشبق( 5)
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الحدود، ودد ذثرته مرة في آخر ثتاب الإيلاء؛ لأن المصنف ذثره ثم، وذثرت أن الذي 

نص عليه في الأم تصوره، فليطلب منه، وهو الصحيح، وما ذثره من المآخذ للتردد في 

 د.عانتفى أن يكون القول بوجوبه من القبيل الذي نحن فيه ثما تعرض له من ب إيجاب...

إلى آخره.. القولان مشهوران، والكلام معه في مأخذهما، ودد  «الخامس»ودوله: 

يقال: إنه النظر إلى عموم اللفظ؛ فإنه بمطلقه يتناول الدخول على أي صفة ثان من 

اختيار أو إثراه، أو تخصيصه بدلالة الحال؛ فإنها شاهدة بمنع النفس من الدخول، وإنما 

 وله ناسيا أو جاهلا، ثما سنذثره.ار، ثما ذلك مقول في دخيمنع نفسه في حال الاختي

ترط لة اللفظ، فيشودد يقال: إنه ما أشار إليه، وبسطه: أنا هل نجعل الصفة بمنل

لا؟ وذلك يلتفت إلى أن الاعتبار بالتعليق أو بالصفة؟ ولنا في ذلك القصد إليها أوْ 

، فيقع القصد في الصفة ب[91]خلاف مشهور، فإن جعلنا النظر إلى التعليق لم يشترط/

الاسم  ]على[ (1)المعلق بالصفة، إذا ]حصل[الطلاق 
وجه الجهل والنسيان والإثراه،  (2)

وإلا فلا يقع في الأحوال المذثورة للخبر المشهور، وثلام الإمام ثالمصرح بالمعنى الأول، 

 .(3)وثلام البسيط يشير إليه

، (4)﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ وله تعالى:إلى آخره.. دليله د «وأما البيع»ودوله: 

، ومحل الكلام فيه مع الخصـم ثتاب البيع، وإن لم (5)«إنما البيع عن تراض  » :ودوله 

 يذثره المصنف ث م.

إلى آخره.. أراد به أن المؤاخذة في الإثراه على اللنا  «ثناء بالتحقيقوالاست»ودوله: 

 الرضاع سببه عدم اشتراط سببها عدم تصور الإثراه عليه، ثما ددمه، والتحريم في

                                                           

 في النسخ الخطية: دخل. والصواب ما أثبته.( 2)

 في النسخ الخطية: علة. والصواب ما أثبته.( 1)

ومستند إسقاط الإثراه أنه منوط بالاسم، ودد حصل ما يسمى »دال فيه:  (.820) البسيط( ينظر: 3)

لا، ولهذا لو أتى به ناسيا للتعليق تحصل أيضا، ولو حمل وأدخل الدار لم يقع الطلاق؛ لأنه لا يسمى دخو

 .«دخولا

 (.19( سورة النساء: )4)

(، وصححه الألباني في 1285(، ثتاب التجارات، باب بيع الخيار، بردم )1/030أخرجه ابن ماجة )( 5)

 (.5/215إرواء الغليل )
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 ر، ولذلك سبب الحنثالقصد فيه؛ إذ لو وجد من نائمة أو مجنونة والمرضع مجنونة أثّ 

 شتراط القصد في الصفة، ثما بينه.عدم ا -على دول-لدخول الدار عند الإثراه 

لأن  ؛والقتل هما المسترنيان فقط -هو المرتد ومن في معناه:والحربي -لإسلام او

، وفي ةالأدلبر فيهما، ولكن خالفنا القياس في الإسلام لأجل ما ذثرناه من القصد معت

على -يه ف فأتبعلأجل ما أشار إليه من وجود الإثم مع الإثراه بالاتفاق،  ؛القتل على دول

 .القصاص   -رأي   

ثراه، ما يشترط فيه القصد بالإثل الضابط عندنا أن »ولأجل ذلك دال في البسيط: 

د فيه، وليس يسترنى من هذا إلا الإسلام؛ لجواز الإثراه عليه، والإثراه قط أثر القصيس

يل في شيء من أحكامه، دال: بدلأي:  على القتل فيه خلاف، ومستنده سقوط أثر الإثراه،

 .(1)«تأثيم المكره

لو تصور الإثراه على اللنا ففي وجوب الحد به دلت: ودضية ذلك أن يقال: 

ه لا يباح أيضا بالإثراه اتفادا ثالقتل، وبذلك ينخدش ما ذثره دولان، ثما في القتل؛ لأن

 وهذا لا مدفع له في «الإكراه بتصورإن مأخذ القولين فيه تردد »المصنف أولا من دوله: 

 ظني، والله أعلم.

في  الشخص يللمهودد ضبط الرافعي ما ينفذ مع الإثراه وما لا ينفذ، فقال: ما لا 

أتى به مكرها، وما يللم به في حال الطواعية يصح مع الإثراه، حال الطواعية لا يصح إذا 

 .(2)وبذلك يخرج إسلام الذمي مكرها عن أن يكون صحيحا دون الحربي

 
 دال:

 سلكان للأصحاب متباعدان:: في حد الإكراه، وفيه مالثاني فالطر
أحدهما: أن يصير بحيث لا تبقى له طاقة في المخالفة، بل يكون مضطرا إلى 

ر من الأسد الضاري فيتخطى النار والشوك ولا ار الموافقة شاء أم أبى، كالذي يفاختي
ثل هذا لا يحصل إلا بسيف مسلول، والتخويف بالإلقاء في نار مثلا ولا ميبالي، و

                                                           

 (.820) البسيط( ينظر: 2)

 (. 2/05(. وينظر: التهذيب )8/552العليل ) (1)
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يبالي، ومثل هذا لا يحصل، والشرط أن يكون كالمدهوش الذي لا تبقى له روية 
اره بما لا يسقط به اختيار الشجاع واستصواب، ثم الجنان قد يدهش ويسقط اختي

ع وبما الجو المعتبر سقوط خيرته في هذه الطريقة، أما من تخوف بالحبس المخلد أو
لا يأخذ في الحال أمر لا يطيقه فالطلاق به واقع بناء للأمر على الجزم والاستصواب، 

 .أضم للنشرعين الاختيار، وهذه الطريقة  أ[79/]وذلك
لعاقل لا يحتمله ا أمروالطلاق ك لا يعتبر، بل إذا خير بين : أن ذلالمسلك الثاني

لأجل الطلاق، فطلق لم يقع، كالحبس المخلد والتهديد بالضرب والجوع ممن يعلم أنه 
ذي المروءة على ملأ من الناس، وكذلك التخويف بإتلاف  صفع، وكذلك يحقق ذلك

لقتل كره عليه، فإذا أكره على االنظر في المكره به والم يسيروعلى هذا  المال وقتل الولد،
 ،بإتلاف المال أو الحبس فليحتمله، وإن أكره على الطلاق بذلك فربما لا يحتمله
 وربما يقال: يحتمل إتلاف المال في الطلاق، وإن أكره بإتلاف مال على إتلاف مال

، موضغ عنلو طريقه تخفيتصدى النظر في القلة والكثرة، وضبط ذلك عسير، ولا 
منه أن المتفق عليه الإكراه بالقتل أو الجرح الذي يخاف من الموت كالقطع، ويحصل 

 .(1)وما عدا ذلك يخرج على الخلاف
 شرع في الكلام في المكره به، وأدرج فيه بعض صفات ،الكلام في المكره عليه نجللما 

 والمكره فلنذثرهما ثم نجري على ألفاظ الكتاب ثعادتنا. الإثراه

 :كره من اجتمعت فيه ثلاثة شروطدال الأصحاب: الم

، إذا ثان متغلبا، ثالمتلصص والسيد مع  أحدها: القهر، سواء ثان واليا أو غير وال 

 عبده؛ إذ ددرتهما نافذة، وثذلك المرأة مع زوجها في بعض الأحوال، ثما ورد به الخبر.

متناع الراني: أن يغلب في النفس بالأمارات الظاهرة أنه سيفعل ما هدد به عند الا

 هذا ما أشار إليه المصنف بقوله:من إجابته، فإن لم يغلب ذلك في النفس فلا إثراه، و

 .«ممن يعلم أنه يحقق ذلك»
طلاق ، ثالحاثم يجبر المولي على الالرالث: أن يكون ظالما في ذلك، فلو ثان غير ظالم

وأللمناه -معين حيث رآه، والممتنع من وفاء الدين على البيع لأجله، والناذر لعتق عبد 

                                                           

 (. 390-5/389الوسيط ) (2)
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 .(1)على إعتاده، فلا إثراه -عتقه

على دفع ما هدد به عن نفسه، إما بالهرب أو غيره من تخويف  رقديوالمكره من لا 

تفاد يس هذاوبالله سبحانه، أو ناصر يدفعه عنه، فإن ددر على شيء من ذلك فلا إثراه، 

 .«إنه لا يبقى له اختيار» من دول المصنف:

دد يخص محل الاختلاف في آخر الفصل، وبه  «كان متباعدانوفيه مسل»ودوله: 

ينتفي التباعد، لكن عليه فيه منادشة؛ لأن الطريقة الأولى تقتضي انفراد التهديد بالقتل 

 هيقتضي أن ، وهو(2)ثما دال الرافعيبالإثراه، وهو وجه حكاه الإمام والحناطي وغيرهما، 

القطع ملحقا به حين لخص الكلام، وذلك  ، ودد جعل(3)وما عداه لا يلتحق به ،القتل

 ائله.وجه آخر في المذهب ستعرف د غير واف  بالمقصود، نعم إلحاق القطع بالقتل في ذلك

فإنما ثان التهديد بالقتل أو القطع إثراها في ثل شيء؛ لأن الأذى اللاحق  وبالجملة

،بهما عند الامتناع خطير، لأجله يعده العامة إثراها، مبادرين إلي  ه من غير فكر ولا تروٍّ

 ه، وهو الذي يخاف من( 4)وألحق بهما صاحب التنبيه وغيره الضرب المبرح

جهده وضربه ضربا أي:  برح الأمر تبريحا،»، يقال: ( 5)لشدته ب[93]الهلاك/

                                                           

 (.20/131الحاوي ) (2)

(، 20/02(، البيان )3/4(، المهذب )422ينظر أيضا: التعليقة ) «شروط الإثراه المشار إليها»وفي: 

(، النجم الوهاج 4/402(، مغني المحتاج )131(، المنهاج )8/58(، روضة الطالبين )8/520العليل )

(، الإدناع 1/80(، فتح الوهاب )214(، منهج الطلاب )3/181(، أسنى المطالب )0/504)

(1/440 .) 

 (. 8/520العليل ) (1)

 (.8/59روضة الطالبين ) (3)

(، الحاوي 24/222ينظر أيضا: نهاية المطلب ) «الطريقة الحاصرة للإثراه في القتل فقط»وفي: 

(، تحفة 2/440(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/520(، العليل )01-20/02(، البيان )20/131)

(، 3/181(، أسنى المطالب )0/505(، النجم الوهاج )4/400(، مغني المحتاج )8/30المحتاج )

 (. 421السراج الوهاج )

 (.203التنبيه ) (4)

 (.8/59روضة الطالبين ) (5)
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 .(1)«مبرحا

ىاح  ر  ب  و»: (2)دال الجوهري ، (3)«وغيرها من ذلك أخذت، وهي شدة الأذى ء  الح م 

 .قه بعضهم بالقطع؛ لأنه حينئذ في معناهفلأجل ذلك ألح

لكن ثلام المصنف أخبر بإطلاده لا يقتضي اشتراط الشروع في أسباب المتوعد به 

من إشهار السيف ونحوه، وثذلك ثلام غيره من العراديين والمراوزة، وصدر ثلامه في 

شة أخرى د، فإن لم يكن الأخير محمولا على الأول ثانت مناالطريقة الأولى يقتضي ذلك

ترد عليه، وحصل في ثيفية ذلك وجهان، أحدهما: الشروع في الأسباب، وهو الظاهر 

من ثلام أصحاب هذه الطريقة، والراني: لا يشترط ذلك، بل يكفي أن يغلب على الظن 

 .(4)الفعل وإن لم يشرع فيه في الحال

اه إلا لا إثر»عن أبي إسحاق أنه دال:  (5)ويشهد للأول ما حكي عن الماسرجسي

إذا ثان المتوعد به الضرب المبرح؛ لأنه بعد الشروع فيه يمكن أي:  ،(6)«بأن ينال بالضرب

                                                           

 (.1/420(، لسان العرب )2/355الصحاح للجوهري ) (2)

ب ضره يطوبخ ،إمام في النحو واللغة والصرف، بو نصر الفارابيأ ،إسماعيل بن حماد الجوهريهو:  (1)

ثم  ،وأسمعه من أوله إلى باب الضاد المعجمة ،صنف الصحاح للأستاذ أبي منصور البيشكي، المرل جودة

وسأعمل  ،ا لم أسبق إلى مرلهعملت في الدنيا شيئ :إنه دال :حتى ديل ،اعتراه اختلاط ووسواس واختباط

بنفسه  فرمى ،ثم ضم إلى جنبه مصراعي باب وشدهما بخيط ونهض للطيران من سطح داره ،للآخرة مرله

 ،وبقي الصحاح غير منقح فنقحه وبيضه أبو إسحاق صالح الوراق: الفيروزأبادي(. دال 389)فمات سنة 

 .وثان الغلط في النصف الأخير أثرر

 (.300)ص القصر دمية(، 20)ص البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة(، 2/225) إنباه الرواةينظر: 

 (.2/355الصحاح للجوهري ) (3)

وهو الصحيح، أنه لا يشترط تنجيل الضرب وغيره، بل يكفي التوعد. ينظر: روضة الطالبين  ( 4)

 (.20/01(، البيان )8/58)

قه على أبي إسحاق، وخرج معه إلى مصر، وصار أبو الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرجسي، تفهو:  (5)

معيد أبي علي بن أبي هريرة، ولحق بمصر أصحاب الربيع والملني. وثان متقناً للمذهب، ومن أصحاب 

 هـ(.383سابور وأخذ عنه فقهاؤها، وبه تفقه القاضي أبو الطيب الطبري، مات سنة )نيدرس ب الوجوه،

 (.22/442، سير أعلام النبلاء )(2/222طبقات الفقهاء للشيرازي )ينظر: 

 (. 8/520العليل ) (2)
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الة القرب حيهما ف تلافيه، والقطع والقتل بعد الشروع فيهما لا يمكن التلافي، فاعتبرنا

 بحسب الإمكان.

 هولهذا ثانت الطريقة الحاصرة للإثراه في القتل والقطع والضرب الذي يخشى من

، وفي الذخائر علاها له ولجماعة المحققين، وفي (1)لأبي إسحاق في الرافعي علىتالتلف 

أن أبا إسحاق ادتصر على ذثر القتل والقطع، ودال: إن الضرب المبرح لا  (2)الشامل

 يلحق بهما؛ لأنه لا يؤدي إلى إتلافه، وهذا عين الوجه الذي ددمناه.

ه بعقوبة تنال من بدنه عاجلا لا طادة ل أن يخوفوالقاضي على للقفال في ضبطه 

بها، ثما لو خوفه بالقتل أو بالقطع أو الضرب المبرح أو نحوه، بأن يخلده في سجن لا 

رأتك شهرا أو شهرين، فلو دال: إن لم تطلق ام مسخميصبر على مرله، أو يحبسه في بيت 

 ذلك، وهذا يحقق وإلا دتلتك غدا أو دطعت، فلا إثراه؛ لأنه في الحال غير مضطر إلى

اعتبار التعجيل بالأسباب، دال: وإذا هدده بما لا ينال من بدنه مرل ذلك فلا إثراه، ومرله 

بقتل الولد وإخراب الدار وتسويد الوجه والإطافة في البلد مع إرثابه الحمار منكوسا 

 .(3)وضربه أسواطا يسيرة، وثذلك اللكم في غير مقتل

لكتاب أيضا، أما ثونها غير الأخيرة فظاهر، وأما وهذه غير ثل من الطريقين في ا

ثونها غير الأولى؛ فلأنه جعل الحبس الدائم فيها دائما مقام القتل والقطع والضرب 

لطرق يع ما أسلفناه من االمبرح، والأولى في الكتاب لا يقيمه مقام ذلك، فإذن هي غير جم

                                                           

 (.8/59(، روضة الطالبين )20/01وينظر: البيان ) (.8/520العليل ) (2)

(، 24/221ينظر: نهاية المطلب ) «الطريقة الحاصرة للإثراه في القتل والقطع والضرب المخوف»وفي: 

(، روضة 8/520، الوجيل )(، العليل )(01-20/02(، البيان )20/131(، الحاوي )422التعليقة )

(، مغني المحتاج 8/30(، تحفة المحتاج )2/440(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/59الطالبين )

 (. 421(، السراج الوهاج )3/181(، أسنى المطالب )0/505(، النجم الوهاج )4/400)

 (. 382الشامل ) (1)

 «بلدوبة تتعلق ببدنه، فيدخل فيه الحبس الطويل والنفي عن الطريقة القفال، وهي أن يخوفه بعق»في:  (3)

(، الوجيل 20/01(، البيان )20/131(، الحاوي )2/05(، التهذيب )24/221ينظر: نهاية المطلب )

(، أسنى المطالب 0/505(، النجم الوهاج )8/20(، روضة الطالبين )8/521(، العليل )313)

(3/181 .) 
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 الرلاثة.

حد والمحققين أن تلك الطريقة تعين أووجه ثونها غير الطريقة المعلية لأبي إسحاق 

بان قد ثم الج» ، ألا تراه حيث حكاها دال:اه  ن يِّ ع  ت  الأمور الرلاثة، والأولى في الكتاب لا 

إلى آخره.. وذلك يدل على أن واحدا منهما لا يتعين على هذه الطريقة، نعم إن  «يدهش

د السيف ونحوه دون ما هد أعيد هذا الكلام إلى صفة التهديد وحال المهدد في ثيفية سل

ل هذا هو المراد، ولأجل عين طريقة أبي إسحاق، ولع أ[94/]ثانت هذه الطريقة ،به

في المكره به غير ذلك لكان خلافه، وستعرف أصل  اتبعإذ لو  شر؛تأضم للإنها  :ذلك دال

 ذلك من ثلام الإمام من بعد.

ارأ» :، يقالالمنتشر :والن شر  بالتحريكالرافعي: دال  ً  :أي يت القوم ن شر 

، ويقال: (3)«!الماء شر   ن   ك  ل  مْ ي  أ  » ، ومنه الحديث:(2)، وثذلك داله الجوهري(1)«منتشرين

ً اثتسى البازي ريشا ن   ه وأنشِره،أي:  ا،شر  ي: أ منتشرا طويلا، ويقال: نشرت الخبر أنشر 

 .أذيعه

ودد ذلك،  الغرض في تمام   ين  بِ ه ي  وتفقهه فيه، فبوالأولى بنا أن نذثر ما حكاه الإمام 

والراني: القتل والقطع،  أحدها: أنه القتل فقط،»حكى عن العراديين ثلاثة أوجه: 

والرالث: ذلك أو إتلاف المال وثل ما يصعب احتماله ويعد في العرف من أسباب 

، ودد رأيته ثذلك في تعليقه عنهم، وهو في (4)«الإلجاء، وأنه يختلف بحسب الأشخاص

 .(5)ديين منسوب في بعضها إلى المذهبثتب العرا

به دال أبو علي و .( 6)ودال ابن الصباغ: إنه نص عليه في الإدرار بالحكم الظاهر

                                                           

 (. 8/521العليل ) (2)

 (. 320)مختار الصحاح  (1)

أن رجلا  (، وتمامه:921(، بردم )3/104أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ) (3)

مْل ك  ن شر   الماء!ويلك! »سأل الحسن، فقال: إني أتوضأ، فينتضح الماء في إنائي. فقال له:  يعني: ما انتشر .«أ ي 

 .منه
 .ختصاربا (221-24/222نهاية المطلب ) (4)

 (.8/59روضة الطالبين ) (5)

 .(3/100) الأم في نص الإمام الشافعي وينظر(. 382الشامل ) (2)
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وثرير من الأصحاب، فيما حكاه  (1)، وثذا أبو علي بن أبي هريرةالطبري في الإفصاح

 .(2)الرافعي وغيره

أن  :لكنه زاد فيهاعن رواية القاضي عن القفال ما ذثرناه عنه،  وحكى الإمام

 .(3)خويف بالتجويع أو التعطيش إثراهالت

عن العراديين أنه التهديد بالقتل أو القطع، وثذا إتلاف المال إذا  (4)وعن روايته

 .(5)ف مال الغير دون إتلاف مال نفسههدد به على إتلا

، (6)أن أصحابنا اختلفوا في صفة المكره -وهو الإبانة-كى عن بعض التصانيف وح

منهم من دال: يختلف ذلك باختلاف عادة الناس، فالشريف إذا خوف بالصفعة ف

هل ولد فالواحدة على ملأ من الناس فهو إثراه في حقه، وأنه لو خوف بإتلاف المال وال

 .(7)يكون إثراها؟ على وجهين

                                                           

قه عن أبي أخذ الف ، من أصحاب الوجوه،أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعيهو:  (2)

ي، وله أبو علي الطبر وعلق عنه الشرح ،العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وشرح مختصر الملني

مسائل في الفروع، ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق ثرير، وانتهت إليه إمامة العراديين، وثان معظمًا عند 

 هـ(.345، توفي سنة )السلاطين والرعايا

(، طبقات الشافعية لابن داضي شهبة 1/05(، وفيات الأعيان )2/221ينظر: طبقات الفقهاء )

(2/212.) 

(، آراء أبي علي بن أبي هريرة 8/59(، روضة الطالبين )422(.و ينظر: التعليقة )8/520العليل ) (1)

 (. 381الفقهية )

 (.24/221نهاية المطلب ) (3)

 .يعني عن رواية الإمام عن القاضي عن العراديين (4)

 (.24/223نهاية المطلب ) (5)

ارة في هذه العب «يحقق ما توعد به فهذا إثراه منهم من دال: إذا توعده بما لا تحتمله نفسه، والغالب أنه» (2)

 .هذا الموضع من المنقول دد ترثها المصنف

 .(24/223نهاية المطلب ) (0)

 ينظر: روضة .والصحيح أنه إثراه، والأصح أن التخويف بإتلاف المال ليس إثراها على هذا الوجه

 (.8/20الطالبين )
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وحكى عن شيخه أبي محمد أنه ثان يقطع جوابه أن الإثراه باختلاف المطلوب، 

لطلاق دون الإثراه على القتل، ثم ثان يختار الرجوع فيما يكون إثراها إلى فالإثراه على ا

 .(1)ما يؤثر العقلاء الطلاق عليه، وسكت عما يكون إثراها على القتل

عن بعض الأصحاب وما حكاه عن شيخه دد حكاه الماوردي في ثتاب الجراح 

أنه   وجهين، أحدهما:على  الإثراه على القتل بماذا يكون؟واختلف أصحابنا على»فقال: 

عليها، ثالإثراه في الطلاق والبيع على ما سبق، والراني: تكرهه النفس وشق يكون ثل ما 

أنه لا يكون إلا بالقتل أو بما أفضى إليه من دطع أو جرح، ولا يكون الضرب والحبس 

 .(3)«(2)غيرهوأخذ المال فيه إثراه؛ لأن حرمة النفوس أغلظ من 

اختار لنفسه أن الإثراه أن يخوفه بعقوبة لو نالها من بدنه  وحكى عن القاضي أنه

مبتدئا لوجب عليه القصاص، فإذا خوفه بتخليد الحبس لم يكن إثراها، إلا أن يخوفه 

 .(4)عر بئر يغلب الموت من الحبس فيهد ب[94]بالتخليد في/

ب من وأن يكون المطلالإثراه لا يختلف باختلاف المحال، فلا فرق بين »وأنه دال: 

 انتهى. (5)«العقودالمكره دتلا أو طلادا أو عتادا أو بيعا أو غيره من 

وهذا لم أره في تعليق القاضي هنا، نعم فيه أن بعض أصحابنا دال: إن التهديد 

بالقتل والقطع يكون إثراها عليهما، وثذا على إتلاف المال، وثذلك التهديد بإتلاف 

رر أث، دال الشيخ: بشرط أن يكون المتوعد بخلافه (6)المال يكون إثراها على إتلاف المال

 من المكره عليه أو مساويا، فإن ثان الأول فلا إثراه.

                                                           

 (.24/223نهاية المطلب ) (2)

 (.8/20ينظر: روضة الطالبين ) وهو الصحيح. (1)

 (.02-20/05الحاوي ) (3)

 (.223-24/221نهاية المطلب ) (4)

 .(24/223نهاية المطلب ) (5)

(، روضة الطالبين 8/520(، العليل )01-20/02ينظر أيضا: البيان ) «طريقة القاضي»وفي: 

 (. 0/505(، النجم الوهاج )8/20)

 (.8/20) وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين (2)
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 .دلت: وفي المساوي نظر

 .(1)ودال: إن التهديد بإتلاف المال على القتل والقطع لا يكون إثراها

: إن ثان ن نقولونح»الإمام، ودد دال بعدما حكاه:  وهذه الطريقة لم يحكها

ان موجبا و فرض سريانه إلى النفس ث، ل، بأن يكون بقتل أو دطعالتخويف يتعلق بالروح

بهم د العراديون جوافهو إثراه في جميع المواضع، لا يكون فيه خلاف وإن رد ،للقصاص

أما و لأوجب القصاص.. الذي لو ددر سريانه إلى التلف الضربوثذا  في دطع الطرق..

 .(2)«ال أو دتل الولد فهو محل التنبيهلاف المالتخويف بتخليد الحبس أو إت

وذثر ما ملخصه ما ذثره المصنف من الطريقين، غير أنه حين ذثر الأولى خصها 

 ضترعيولا »بالقتل والقطع؛ لأن من هدد بواحد منهما حصل له ذلك الحال، ثم دال: 

د به كن مما يقصوإن لم ي رصاب  ي  عليها إلا شيء واحد، وهو أنه لو فوتح بإيلام عظيم لا 

ع ذلك وم ن سلب الطادة، وهذا فيه الاحتمال..، فقد يحصل بمرل ذلك دريب مالقتل

رق نعم الأخ وع الخوف منه أشد من هذا الإيلام..فليس هو ثالتخويف بالقتل؛ فإن ود

لو خوف بما يحسبه مهلكا ولم يكن ثذلك فقد ينتهي إلى سقوط الاختيار، وهذا يخرج 

 .(3)«ادا يظنه عدوا فصلى صلاة الخوف ثم لم يكن ثما ظنعلى ما إذا رأى سو

دلت: ودضية ذلك أن يكون إثراها على المشهور؛ لأن الصلاة تجلئ، ولا جرم 

؛ لأنه سادط ( 4)الأوجه بعينأدرجه المصنف في متن الطريقة الأولى، ودال في البسيط 

 الاختيار وإن ثان نظره فاسدا.

 إلى آخره.. مخصوص بحبس لا يخاف «اف بالحبستفريعا عليه، أما من يخ»ودوله: 

 منه التلف، أما إذا ثان يخاف منه فهو ثالتهديد بالقتل ثما ددمناه عن الإمام.

وبسط ما ذثره من تعليل ذلك: أنا لو رددنا الأمر إلى ما يهون على النفس فعله 

لك، معرفة ذ لأجل ما توعد به وإلى ما يهون، لكان ذلك مردودا إلى تدبر وفكر ينشأ عنه

                                                           

 (.8/20وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين ) (2)

 (.224-24/223نهاية المطلب ) (1)

 (.222-24/225نهاية المطلب ) (3)

 (.829-828) البسيط (4)
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كون ي فإذا عرفه وأودع الطلاق بعده لرجحناه في نظره ثان ذلك عين الاختيار، فكيف

 إثراها؟ 

إلى آخره.. دد عرفت من أين أخذه من ثلام الأصحاب،  «المسلك الثاني»دوله: و

ابن داود، فقال: الوضيع  أ[95/]، وهو الذي ادتصر عليه(1)وأنه الراجح عند العراديين

 يكون إثراهه إلا بعقوبة من دطع عضو أو دتل أو ضرب مبرح، والشريف المبتذل لا

 المحتشم دد يخوف بصفع أو نوع إهانة وابتذال، فيكون ذلك إثراها.

، وذلك دد يكون الإثراه يكون بإدخال الأذى البين على المكره»الماوردي دال: و

 من أحد سبعة أوجه:

ثراها، وثذا إن هدد بقتل أحد أصوله أحدها: القتل، فإذا تهدد به في نفسه ثان إ

، أحدهما: نعم، ثالأصول والفروع، رحم فوجهان (2)[ذي]أو فروعه، وإن هدد بقتل 

 حرم ثبني الأعمام وبني الأخوال.والراني: لا، ثالأجانب وذوي الرحم غير الم

 ىإثراه؛ لما فيه من إدخال ألم، وربما سر -إما بقطع طرف أو إنهار دم- الراني: الجرح

 إلى النفس.

 في الرالث: الضرب إثراه، إلا أن يكون في دوم من أهل الشطارة الذي يتناهون

 احتمال الضرب ويتفاخرون في الصبر عليه، فلا يكون إثراها في أمرالهم.

منه لا يكون إثراها، ثاليوم ونحوه، والطويل إثراه،  فالقصير، (3)]الحبس[الرابع: 

 هر في المحبوس على شيء أنه لا يطلق إلا بعد فعله.وثذلك المجهول الحال؛ لأن الظا

 دال: وحكم القيد إذا هدد به حكم الحبس؛ لأنه أحد المانعين من التصرف.

، وهو الذي يؤثر أخذه في حالة الإثراه، ولو ثان دليلا الكريرالخامس: أخذ المال 

                                                           

(، العليل 313(، الوجيل )20/01(، البيان )2/05(، التهذيب )24/223ينظر: نهاية المطلب ) ( 2)

(، تحفة المحتاج 2/440(، نهاية المحتاج )131المنهاج ) (،20-8/59(، روضة الطالبين )8/520)

(، السراج 3/181(، أسنى المطالب )0/505(، النجم الوهاج )4/402(، مغني المحتاج )8/30)

 (. 1/440(، الإدناع )421الوهاج )

 وهو خطأ. ذا.«: أ»في  (1)

 .سقط من النسخ، والمربت من الحاوي. (3)
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 لا يؤثر في حاله فلا إثراه، وإن ثان ثريرا لا يؤثر في حاله فوجهان.

يترك به أهله وماله لعجله عن النقل إثراه، السادس: النفي عن بلده إثراه إذا ثان 

 .(1)«..ومع إمكان النقل وجهان

دلت: ينبغي أن ينظر، فإن ثانت بقدر ما يكون التهديد بإتلافها إثراها ثان 

 ثذلك، وإلا ففيها الوجهان لأجل مفاردة الوطن.

 الذين لا-عامة الناس وسفلتهم السابع: السب والاستخفاف لا يكون في »

إثراها، وهل يكون إثراها في ذوي الصيانات وذوي  -يتناثرون ذلك فيما بينهم

 .(2)«..المروءات؟ وجهان، وجه المنع أن الناس دد علموا أنهم مظلومون

 فلا يتعيرون بذلك. :أي

يا والأصح عندي من إطلادهما أن ينظر حال الإنسان، فإن ثان من أهل الدن»دال: 

والطالبي فيه الرتب ثان إثراها في مرله؛ لأنه ينقص من جاهه، وإن ثان من أهل الآخرة 

وذوي اللهادة في الدنيا لم يكن إثراها في مرله؛ لأنه لا ينقص ذلك من جاهه بين نظرائه، 

 .(3)«بل ربما ثان أعلى لذثره مع ثررة ثوابه

ة لصفع في الأسواق والإطافوهذه العلة علل بها أيضا من رأى التهديد بالضرب وا

 ليس بإثراه مطلقا.

ودد جعل صاحب التهذيب التخويف باللواط ثالتخويف بإتلاف المال وتسويد 

، وهل يكون إثراها في الطلاق (5)تل والقطعق، ومذهبه أنه لا يكون إثراها في ال(4)الوجه

                                                           

 (.20/01ظر: البيان )(. وين133-20/131الحاوي ) (2)

 (.20/01(. وينظر: البيان )20/133الحاوي ) (1)

 (.20/134الحاوي ) (3)

 التهذيب.لم أجده في   (4)

(، روضة الطالبين 8/521ينظر أيضا: العليل ) :«تصحيح أنه لو توعده بالفجور به ثان إثراها»وفي 

 (. 4/4نهج )(، حاشية البجيرمي على شرح الم2/440(، نهاية المحتاج )8/20)

 (. 8/20(، روضة الطالبين )8/521(. وينظر: العليل )2/09التهذيب ) (5)
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 .(1)والعتاق؟ فيه وجهان

، نفسه إثراه على ثل شيء اتفاققتل بما ذثرناه أن تهديد الشخص ب لص  تحودد 

بقتل أصل له أو فرع هل يلحق به في ذلك؟ وجهان، ومنهم من دطع  ب[95]والتهديد/

 بالإلحاق، وعلى هذا في الرحم المحرم وجهان.

والتهديد بالقطع أو الجرح الذي يجب القصاص في النفس بسرايته إليها، وثذلك 

بالتهديد بالقتل؟ فيه وجهان، ومنهم الحبس الذي يخشى من إدامته التلف، هل يلحق 

من دطع بالإلحاق، وعلى هذا، التهديد بالضرب المبرح، هل يلحق به؟ فيه وجهان، 

 ومنهم من دطع به.

 وعلى هذا، الحبس الدائم، هل يلحق به؟ فيه وجهان.

وما عدا ذلك من الضرب وتسويد الوجه والإطافة والنفي والتهديد باللواط 

أخذه، هل يكون إثراها على يضر والصفع والسب وأخذ المال الذي والحبس غير الدائم 

ل والقطع عليه، فيفرق بين القت الكره، أو يختلف بحسب ثل شيء في توثل من ينادي به

 وغيرهما؟

 .(2)وثذلك في إتلاف المال، بين ماله ومال غيره، وبين ما يقل ويكرر، فيه ما سلف

 مرأتك وإلا دتلت نفسي أو ثفرت أو أفسدتواتفقوا على أنه لو دال: إن لم تطلق ا

 .(3)اصومي أو صلاتي أنه لا يكون إثراه

ن لم يطلق إإذا ثان القائل بذلك لو توعد بقتله  ،وفي الجلم في الصورة الأولى نظر

ةً  يْر   ثما سلف على رأي.يكون إثراها  غ 

لست  :وثذلك اتفقوا على أنه لا إثراه فيما إذا أخذه السلطان بطلب شخص، فقال

                                                           

 (. 8/20(، روضة الطالبين )8/521(. وينظر: العليل )2/09التهذيب ) (2)

 (. 20/01البيان ) (1)

(، مغني المحتاج 8/30(، تحفة المحتاج )2/440(. وينظر: نهاية المحتاج )8/521العليل ) ( 3)

 (. 4/149(، الغرر البهية )3/183، أسنى المطالب )(4/401)
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، نعم لو دال له اللصوص: لا نخليك (1)أعرف مكانه، فلم يخلصه حتى يحلف بالطلاق

 .(2)حتى تحلف أنك لا تذثر ما جرى، فحلف ثان مكرها

d لو ادعى بعد الطلاق أنه ثان مكرها عليه، فأنكرت المرأة، لم يصدق إلا أن :

 .(3)محبوسا، أو يكون ث م درينة أخرىيكون 

 ، والله أعلم.(4)يجعل الحبس إثراهاوفيه نظر إذا لم 

 
 دال:

، السبب الخامس: زوال العقل، وذلك إن كان بإغماء أو جنون أو شرب دواء
 نفوذ الطلاق والتصرفات. (5)]فيمنع[

بَّ قهرا في حلقه فنصوص الشافعي قديما  وإن كان بسكر تعدى بشربه ولم ي ص 
 عض الأصحاب: في، فقال بوجديدا وقوع طلاقه، ونص في الظهار قديما على قولين

 المسألتين قولين.
 العلماء على وقوع طلاق السكران. ومعظم

                                                           

(، 8/52لأنه لم يكرهه على الطلاق، وإنما توصل بالحلف إلى ترك المطالبة. ينظر: روضة الطالبين ) (2)

 (.0/502(، النجم الوهاج )3/183أسنى المطالب )

 (. 0/502لوهاج )(، النجم ا3/183(، أسنى المطالب )8/22(، روضة الطالبين )8/523العليل ) (1)

 (. 3/183(، أسنى المطالب )8/22(، روضة الطالبين )8/523العليل ) (3)

 (.8/20لكن تقدم أن الحبس يكون إثراها على الصحيح. وينظر: روضة الطالبين ) (4)

 في النسخ: يقع. والتصويب من الوسيط. (5)
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وزفر والمزني وابن  ( 2)وابن عباس وأبي يوسف ( 1)ومذهب عثمان
 أنه لا يقع. -رضوان الله عليهم- (3)سريج

وفي سائر تصرفاته منهم من طرد القولين حتى في أفعاله، ومنهم من قال: أفعاله 
احي، وإنما الخلاف في أقواله، ومنهم من قال: ما عليه ينفذ، والقولان كأفعال الص

 فيما له، وأشهر الطرق طرد القولين في الكل.
فزال عقله، منهم من ألحقه بالسكران؛ لعدوانه،  متعديا (4)ومن شرب البنج

                                                           

بو نين، يكنى أبا عبد الله، وديل: أعرمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أمير المؤم (2)

عمرو، ذو النورين. دال أبو نعيم: ثان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط، ولم يجمع بين بنتي نبي غيره، 

ثانت خلافته ثنتي عشرة سنة، وسنه تسعون، دتل مظلوما شهيداً سنة خمس وثلاثين، يوم الجمعة أوسط 

 أيام التشريق، ودفن بالبقيع ليلا.

 (.1/154(، معجم الصحابة )204(، تاريخ الخلفاء )ص4/2951ينظر: معرفة الصحابة )

صاحب  ،الإمام العلامة فقيه العرادين ،القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفيهو:  (1)

بن مد مح :وطبقتهم. وعنه ،وعطاء بن السائب ،الشيباني وأبا إسحاق ،سمع هشام بن عروة ،أبي حنيفة

فكان أبو  ،اوثان أبوه فقير ،شأ في طلب العلم، وغيرهم. نوبشر بن الوليد ،وأحمد بن حنبل ،الحسن الفقيه

صدوق ثرير » :دال الفلاسو «.تبع القوم للحديثأأبو يوسف »دال الملني:  ،بمائة بعد مائة هحنيفة يتعاهد

 عن سبعين سنة إلا سنة.( 281)مات سنة  «.الغلط

(، 1/110) الجواهر المضية(، 100)ص مشاهير علماء الأمصار(، 8/390)كبير تاريخ الينظر: ال

 (.2/124) تذثرة الحفاظ

، المصنفات الامام، شيخ الاسلام، صاحب، أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغداديهو:  (3)

 شهب، وولي القضاءالمسلمين، وثان يقال له الباز الأ وثان من عظماء الشافعيين وأئمة :دال الشيرازي

ل  على جميع أصحاب الشافعي، حتى ف ض  أخذ عن أبي القاسم الأنماطي وأبي داود  .على الملني بشيراز، وثان ي 

ت سببغداد سنة  ماتالسجستاني، وأخذ عنه أبو إسحاق المروزي وأبو العباس بن القاص وغيرهما. 

 وثلاثمائة.

 (.4/180)تاريخ بغداد  ،(3/12)ة الكبرى ، طبقات الشافعي(208)صطبقات الفقهاء ينظر: 

ن  لِأوْجاعِ الأ وْرامِ الب ن ج   (4) كِّ س  ، م  قْلِ، مج  نِّن  شيشِ الح رافيِشِ، مخ  بِّط  للِع  : بالفتحِ ن بْت  مخدر معروف، غير  ح 

نِ، عِ الأ ذ  نْ  والب ر ورِ ووج  ه  الْإِ ب  ِ ا شر  ر  إذ  ما  أ سْك  ب  ر  ي ورِث  الْخ ي ال  و  ، ثم الأ حْم ر  و  د  : الأ سْو  وْبهِِ. وأخْب ر ه  عْد  ذ  ان  ب  ، س 

. اه  ه  إي  م  بْنيِجاً: أطْع  ه  ت  ن ج  . وب  : الأ بْي ض  ه  (، 5/419(، تاج العروس )282ينظر: القاموس المحيط ) وأسْل م 

 (.2/21المصباح المنير )
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 .(1)ومنهم من ألحقه بالمجنون؛ لأن ذلك لا يشتهى
لمغمى عليه والشارب للدواء وهو لا يعلم دليل عدم ودوع الطلاق من المجنون وا

أنه يسكره دد تقدم عند الكلام في الرثن الأول، وهو التكليف في المطلق؛ فإن هذه 

 .(2)والعته والعشىالنوم  أ[92/]الأشياء ترفع التكليف، وألحق بها الماوردي

، (3)فيه نلْنا على أن طلاق النائم لا يقع عند الكلام في السبب الأول مما نحودد دل  

وإنما أعاد المصنف ذلك هنا لغرضين، أحدهما: أن يبين أن سائر التصرفات في عدم النفوذ 

  عنه بالسكران.بر  ع  م  ـثالطلاق، والراني: لأجل ما إذا ثان متعديا بالشرب، ال

مع اللوجة، فقالت: دد ثنت  بعد الإفادة ءلاأحد هؤدال الماوردي: ولو اختلف 

نما تفاعلت ذلك، وثذبها اللوج، فالقول دوله مع يمينه؛ لأنه ودت طلادي عادلا، وإ

حال  في ودال:، ةطلقت في حال الإفاد دالت:نعم لو أعرف بنفسه، وظاهر الحال معه.. 

نون، فمن القول دوله منهما؟ فيه وجهان، أحدهما: هي؛ لأن الأصل الإفادة والتلام الج

هو الذي أورده سليم في المجرد؛ لأن أحكام الطلاق إلا على صفة مخصوصة، والراني، و

 .(4)ل بقاء النكاح وأن لا طلاق عليهالأص

من عرف له جنون وادعى  (5)[ل]دتوهذا ما جرى عليه الماوردي بنظيره فيما إذا 

 ودال الولي: بل في حال الإفادة. أن القتل ثان في حال الجنون،

في  إذا دالت: دذفتني وعلى مرله نص في الأم في باب من يلاعن من الأزواج فيما

أي -إن ثان جرى في حال الجنون فالقول دوله إذا ثانت المرأة تقر » :ودال ..حال إفادتك

 الصور فالقول دولها في ذلك ولم تقر به، م  ل  عْ أنه يذهب عقله، أو لم ي   م  ل  عْ ، أو ثان ي  -بجنونه

                                                           

 (. 392-5/390الوسيط ) (2)

ىو (.20/135الحاوي ) ( 1) بصِْر   :ال ع ش  ي  يْلِ و  بْصِر  باِلل  و  ال ذِي لا  ي  ه  ى(، و  ر  )الْأ عْش  صْد  ، م  ور  قْص  م 

ار. ينظر: مختار الصحاح )  (، مادة )ع ش ا(.120باِلن ه 

 (.284تقدم الكلام على حكم طلاق النائم ص )( 3)

 (.20/135الحاوي ) (4)

 : ديل. وهو خطأ.«أ»في  (5)
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 .(1)«..ثلها

أزال عقله بين أن يعلم وظاهر ثلام المصنف أنه لا فرق في الذي شرب الدواء ف

والحاوي؛ إذ دال: وأما السكران  (2)يليل العقل أو لا، وهو ما يقتضيه إيراد المهذب هبأن

يشرب دواء غير مطرب، ثشارب البنج أو ما في معناه، إذا دصد به التداوي دون السكر 

 .(3) عليه؛ لأنه مباح لا يؤاخذ بهلم يقع، وهو في حكم المغشي

فلال عقله لم يقع طلاده، وإذا حرمنا  ن تداوى ببنج أو غيرهوم»لفظ الإمام: و

 .(4)«التداوي بالخمر فالمتداوي بها عاص  بشربها، ولا يخفى ما وراء ذلك

وهذا يقوي التعميم في البنج، وأنه لا يلحق في منع التداوي به بالخمر، والفرق ما 

 ل في حالة شربه لا لغرض التداوي.سنذثره آخر الفص

ذلك دول سليم في المجرد: ومن شرب البنج ونحوه من الأدوية  وأصرح من

نِّن  ج   لهياتأو شربه تداويا لم يقع طلاده، ومن شربه  لم بهغير عافلال عقله، فإن ثان  ةِ الـم 

 ودع.

دال الرافعي: وبعضهم خص الكلام فيما نحن فيه بما إذا لم يعلم أن ذلك القدر 

في التداوي ذلك القدر يسكر يخرج على الخلاف وهو يفهم أنه إذا علم أن . (5)يسكر

 بالخمر، والفرق لائح.

 ومن شرب»؛ إذ دال: أشبهودد رأيت في الأم ما يحتمل الأمرين، ولكنه بالأول 

                                                           

 (.5/304الأم ) (2)

 (.3/3هذب )الم (1)

 (.20/135الحاوي ) (3)

. ينظر «تصحيح أن من شرب دواء يليل العقل بقصد التداوي، لم يقع طلاده ولم تصح تصرفاته»وفي: 

(، 8/524(، العليل )313(، الوجيل )20/00(، البيان )3/3(، المهذب )24/203أيضا: نهاية المطلب )

(، 4/403(، مغني المحتاج )8/38فة المحتاج )(، تح2/448(، نهاية المحتاج )8/21روضة الطالبين )

 (. 3/334(،حاشيتا دليوبي وعميرة )3/184(، أسنى المطالب )0/500النجم الوهاج )

 (.24/203نهاية المطلب ) (4)

 (. 8/524العليل ) (5)
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ليتعالج به من مرض وأذهب عقله فطلق، لم يللمه الطلاق، من ا دً دِّ ر  حريفا أو م  بنجا أو 

 لى شربه في ثتاب ولا سنة ولا إجماع، فإذا ثانعضربهم ندِب ل أنْ ليس في شيء من هذا أن 

هكذا ثان جائلا أن يؤخذ الشيء منه للمنفعة، لا لقتل نفس ولا إذهاب العقل، فإن جاء 

دتل نفس أو إذهاب عقل ثان ثالمرض يعرض من طعام أو غيره، وأجدر  ب[92]منه/

امة وفتح العرق والحج الجرح طو ب  ألا يأثم صاحبه بأنه لم يرد واحدا منهما، ثما يجوز له 

ودطع العضو رجاء المنفعة، ودد يكون من بعض ذلك سبب التلف، ولكن الأغلب 

 .(1)«السلامة وأن ليس يراد ذلك به لذهاب العقل ولا التلذذ بالمعصية

ب  قهرا في حلقه»ودوله:  القيد  إلى آخره.. (2)«وإن كان بسكر تعدى بشربه ولم ي ص 

الذي صب دهرا في حلقه لم يشربه فضلا عن أن يكون متعديا  الأول يغني عن الآخر؛ فإن

على أن من سكر بما صب في حلقه دهرا في حكم  نبهيأن  به، ولكن دصد المصنف بذلك

تلف لم يخ»المجنون، وثذلك من لم يتعد بالشرب للجهل بالمشروب؛ فإن الإمام دال: 

ومن تداوى ببنج أو غيره فلال خمرا فسكر وطلق لم يقع طلاده،  (3)روجِ أ  أصحابنا أن من 

 .(5)، ثما ددمناه عنه(4)«عقله لم يقع طلاده

وفي بعض النسخ: -وما ذثره من أن نصوص الشافعي دديما وجديدا 

ودوع طلاده صحيح باتفاق الأصحاب، والقولان في صحة ظهاره حكاهما  -وحديرا

 .(6)الملني في ثتاب الظهار عن القديم ثما ذثر المصنف

                                                           

 (.5/100) الأم (2)

لبيان (، ا3/3(، المهذب )2/01(، التهذيب )20/135(، الحاوي )24/203نهاية المطلب ) ( 1)

(، 2/448(، نهاية المحتاج )8/21(، روضة الطالبين )8/524(، العليل )313(، الوجيل )20/00)

(، أسنى المطالب 0/500(، النجم الوهاج )4/403(، مغني المحتاج )8/38تحفة المحتاج )

 (. 3/334(،حاشيتا دليوبي وعميرة )3/184)

 .(118تقدم معناها ص ) (3)

 (.24/203نهاية المطلب ) (4)

 وهو الصحيح من المذهب. ينظر: المراجع السابقة. (5)

(. وهو دول ابن 20/29(، البيان )4/110(، مختصر خلافيات البيهقي )122ينظر: مختصر الملني ) (2)

 (. .510سريج أيضا. ينظر: الودائع )
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 .(1)«للشافعي نص في أنه لا يقع طلاده يلفىولا »م: دال الإما

ودال الماوردي: إن الملني تفرد بذثر القول بأنه لا يصح ظهاره، وإن لم يساعده 

 .(2)غيره من الأصحاب، ولا وجد في شيء من ثتبه القديمة

عن القديم أن ظهاره  ( 4)واللعفراني ( 3)دال ابن داود: بل نص في الأم وحرملة

 صحيح.

 ،الماوردي: والأثررون منهم لم يربتوه؛ لأن الملني وإن ثان ثقة ضابطادال 

 .(5)ظفر به الملني أن يكون حكاه عن غيره إنفأصحاب القديم بمذهبه فيه أعرف، ويجوز 

أي: أما في الظهار  «بعض الأصحاب: في المسألتين قولانفقال »ودوله: 

 .(6)فمنصوص ومخرج، وأما في الطلاق فمنصوص

                                                           

 .(.429. وينظر: التعليقة )(24/228نهاية المطلب ) (2)

 (.20/132الحاوي ) (1)

أحد و حقيقة يصاحب الإمام الشافع ي،التجيب يالمصربو عبد الله، حرملة بن يحيى بن عبد الله أ: هو (3)

اس ، وهو أروى النوثان إماما، حافظا للحديث والفقه ،المهذب، والوسيط، والروضة رواة ثتبه. تكرر في

 وثانصر. ختصحيحه، وصنف المبسوط، والم لالة إثرار مسلم بن الحجاج عنه في، ويكفيه جعن ابن وهب

دون حرملة لا يعتم، ما يعن الشافع يوالربيع المراد المتقدمين يعتمدون روايات الملني يأصحاب الشافع

 هـ(.143. توفي سنة )يوالربيع الجيل

 (.22/389(، سير أعلام النبلاء )2/255ينظر: تهذيب الأسماء واللغات )

 حدث عنه: البخاريخ الفقهاء والمحدثين، شيالإمام  ،الحسن بن محمد بن الصباح ،أبو عليهو:  ( 4)

د وعد بن الأعرابيا، ووالقاضي المحاملي زيمة وأبو عوانة والبغوي0ن خواب بن سريجاوأصحاب السنن و

ضران دال ابن حبان: ثان أحمد بن حنبل وأبو ثور يح وهو أثبت رواته. يمثرير. ودرأ على الشافعي ثتابه القد

علي،  دال الشافعي: رأيت ببغداد نبطيا ينتحي. هو الذي يتولى القراءة عليهاللعفراني عند الشافعي، وثان 

 هـ( وهو في عشر التسعين.120فقيل له: من هو؟ دال: اللعفراني. توفي سنة ) !حتى ثأنه عربي وأنا نبطي

 (.21/121(، سير أعلام النبلاء )2/220ينظر: تهذيب الأسماء واللغات )

 (.429التعليقة ) (. وينظر:20/132الحاوي ) (5)

 (. 20/29البيان ) (2)
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، ورواه عبد (1)دل الذاهبون للودوع بما رواه اللهري عن سعيد بن المسيبودد است

من أبيها خويلد ، تلوجها (3)خويلدخطب خديجة بنت  (2)]لما[ صلى الله عليه وسلمالله بن اللبير، أن النبي 

لا يلوج نشوان ولا » :صلى الله عليه وسلموهو سكران، ودخل بها، فلما جاء الإسلام دال رسول الله 

 .(4)«يطلق إلا أجلته

رفع القلم عن ثلاث: الصبي » :أن الشافعي استدل له بقوله ذثر  والبيهقي

والسكران ليس واحدا من  (5)«حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ

 هؤلاء ولا في معناه.

 منه مفهوم الحصر، مع ما ذثره. ، ووجه الدلالة(6)ودد رأيته في الأم

 ه مغلوب على أمره، دلنا: دد أوردفإن ديل: بل هو في معنى المجنون والمريض؛ فإن

المريض مأجور ومكفر عنه، مرفوع عنه القلم إذا ذهب »بأن  هذا السؤال في الأم وأجاب

                                                           

قيه ف ، عالم أهل المدينة،الكبير سعيد بن المسيب بن حلن القرشي، أبو محمد المخلومي، الإمامهو:  (2)

بكل  اسالن أعلمو، وسيد التابعين في زمانه، وثان زوج بنت أبي هريرة، وأعلم الناس بحديره، الفقهاء

والصحابة  يفتي المقدم في الفتوى في دهره، ثان، وعمر وعرمانكر ووأبو بصلى الله عليه وسلم رسول الله دضى به  دضاء

 هـ(.94وثان عليل النفس صادعا بالحق. توفي في سنة الفقهاء سنة ) ،أحياء

 (.4/120(، سير أعلام النبلاء )2/50ينظر: طبقات الفقهاء )

 سقط من النسخ، والليادة من الحاوي. (1)

د رسول أم أولا وسيدة نساء العالمين في زمانها.، أم المؤمنين، سديةبن أسد الأ خديجة بنت خويلدهي:  (3)

ثانت عادلة ووأول من آمن به وصدده دبل ثل أحد، وثبتت جأشه، وهي ممن ثمل من النساء،  صلى الله عليه وسلمالله 

الغ يرني عليها، ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين، ويب صلى الله عليه وسلم، وثان النبي تدعى في الجاهلية: الطاهرة جليلة

 ،لم يتلوج امرأة دبلها، ولم يتلوج عليها دط، ولا تسرى إلى أن دضت نحبها، فوجد لفقدهاو مها،في تعظي

ودد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من دصب، لا صخب  لها. صلى الله عليه وسلموثانت تنفق عليه من مالها، ويتجر هو 

 إلى المدينة برلاث سنين. صلى الله عليه وسلمتوفيت دبل مخرج النبي  .فيه ولا نصب

 (.1/209(، سير أعلام النبلاء )4/2820اب )ينظر: الاستيع

(، وفي 20/110لم أجده فيما ودفت عليه من ثتب الحديث المسندة، ودد أورده الماوردي في الحاوي ) (4)

 (.280أعلام النبوة له أيضا )

 (.284تقدم تخريجه ص ) (5)

 .(5/100الأم ) (2)
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عقله، وهذا آثم مضروب على السكر، غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من 

العقاب بمن له الرواب؟ والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا يرتفع  أ[90/]عليه

 .(1)«سكران، وثذلك الفرائض من حج أو صوم أو غير ذلكعن ال

ومن أجل ذلك دال الماوردي: إنه مؤاخذ بسكره، فوجب أن يؤاخذ بما حدث عن 

لا و ثان مؤاخذا بسرايتها، ،مؤاخذا بها ترى أن من جنى جناية فسرت لما ثان سكره، ألا

 وهو الشرب من فعله،يقال إن السكر ليس من فعله، وإنما هو من فعل الله؛ لأن سببه 

 .(2)منسوبا إلى فعله، ثالسراية -فعل اللهمن  وإن ثان-فصار ما حدث عنه 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ : إنه مكلف بدليل دوله تعالى:(3)ودال غيره

فإنها تدل على تكليفهم من وجهين، أحدهما: أنه ناداهم بالإيمان، ولا  ،(4)الآية ﴾ھ

ــلاة، ولا ينهى إلا ينادي به إلا مكلف، والراني: نهيهم في ــكر أن يقربوا الص  حال الس

ــية من  ــحـابة؛ فإنهم اتفقوا على جلده ثمانين، خش ، هافترائمكلف، ولأنـه إجمـاع الص

ا به،  أتاه، ولا ثان مؤاخذً ما  ـــلِ  د   ح  ما  ـــمكلف ل   والأربعون اللائدة لأجله، ولو ثان غير  

ــاحيففي مؤاخـذتـه دليـل على تكليفه، وإذا ثان مكلفا ودع طلا ، وفارق (5)ده ثالص

 يعرف ، وهو لالنفسه المجنون والنائم؛ لأنه غير مكلف، ولأنه متهم في إجباره بالسكر

 .(7)، ولأن ترك المؤاخذة عند زوال العقل رخصة، ولا تليق بالمعاصي(6)إلا من جهته

وهذا القول، دال القاضي: إن به دال ثلاثة أرباع المذهب. ودال المصنف تبعا 

 .(8)إن معظم العلماء عليه للإمام:

                                                           

 .المرجع السابق (2)

 (.20/130الحاوي ) (1)

-20/132الآتي هو من الحاوي أيضا، وهو منقول منه من مواضع متفردة، فانظره فيه: ) بل النقل (3)

 (. 00-20/29(. وينظر البيان )130

 (.43سورة النساء: ) (4)

 (. 130-20/132الحاوي ) (5)

 (. 20/130الحاوي ) (2)

 (. 20/130الحاوي ) (0)

 (.429التعليقة ) (8)
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لاده وأثرر المفتين على أن ط»بسنده عنه:  -فيما حكاه البيهقي-ولفظ الشافعي 

ودد دال بعض من مضى من أهل الحجاز: لا يجوز طلاق السكران، وثأنه »، (1)«يجوز

 .(2)«ذهب إلى أنه مغلوب على عقله

ب ع  ، وما حكاه المصنف عن عرمان وغيره   .(3)؛ فإنه ثذا دالهفيه الإمامات 

ثان »ودول عرمان أسنده البيهقي، عن اللهري عن أبان عن عرمان، ولفظه: 

 .(4)«الطلاق جائلا إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون

ليس »دال البيهقي: ودد روينا هذا الحديث في ثتاب السير غالبا عن عرمان أنه دال: 

 . انتهى(5)«للمجنون ولا للسكران طلاق

اية الأولى تفهم نقل ذلك عن غيره، بخلاف هذه الرواية، ودد دال لكن الرو

 أصحابنا دال بهذا أيضا. ثور منأبا البيهقي: إن 

                                                           

 (. 24820ردم )(، ب22/02معرفة السنن والآثار ) (2)

 (. 24822(، بردم )22/02معرفة السنن والآثار ) (1)

 (.24/228نهاية المطلب )ينظر:  (3)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب من دال: لا يجوز طلاق 0/589أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (4)

ق، باب طلاق (، ثتاب الخلع والطلا22/02(. وفي معرفة السنن والآثار )25223السكران، بردم )

 (. 24829السكران، بردم )

(. وابن أبي شيبة في مصنفه 255(، بردم )1/212الطحاوي في شرح مشكل الآثار ) وأخرجه أيضا:

(. وسعيد بن منصور في سننه 20908(، ثتاب الطلاق، باب ما دالوا في طلاق المجنون، بردم )4/02)

 (.2221ومن لم يره ومن أجازه، بردم ) (، ثتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق السكران2/320)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق السكران، 22/02أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ) (5)

 (. 24810بردم )
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وأبي سهل  (3)[(2)ادي]أبي طاهر اللي، وحكاه الرافعي عن (1)وثذا داله الماوردي

 .(6)(5)وابنه سهل (4)الصعلوثي

                                                           

 (. 20/132الحاوي ) (2)

إمام المحدثين والفقهاء  أصحاب الوجوه،ي، من اللياد محمد بن محمد بن محمش بن عليهو: أبو طاهر  (1)

وله يد طولى في معرفة  ،وثان أديبا عارفا بالعربية، بها سلمت إليه الفقهاء الفتيا والمشيخة ،نيسابور في زمانهب

ي م أبو عبد الله، وأبو بكر البيهقالحاث :روى عنه. الروضة تكرر ذثره في، وصنف فيه ثتابا ،الشروط

  .بعد سنة أربعمائة فيتو .وغيرهم. وثان أبوه من أعيان العباد

 (.4/298(، طبقات الشافعية للسبكي )1/145ينظر: تهذيب الأسماء واللغات )

  في النسخ: أبي الطاهر الليادي. والصواب ما أثبته. (3)

نسبًا، من  يمذهبًا، الحنف يالشافع ي،النيسابور ي،أبو سهل الصعلوث، محمد بن سليمان بن محمدهو:  (4)

علوثي، الشافعي  الروضة، أصحاب الوجوه، تكرر ذثره فيمن  حنيفة. يبن دال فيه الحاثم: أبو سهل الصو

، واختلف إلى ابن (190)اللوغوي المفسّر النحوي المتكلّم المفتي الصوفي، حبر زمانه، وبقية أدرانه، ولد سنة 

وسمع من أبي العباس السّراج وطبقته. ودال الصاحب بن عباد: ما رأى أبو سهل  ،خليمة، وناظر وبرع

 (.329)سنة  توفي ولا رأينا مرله.مرل نفسه، 

تهذيب (، 1/231)عبر (، ال225)ص طبقات الفقهاء(، 258)ص طبقات الفقهاء الشافعيةينظر: 

 (.2/815) الأسماء واللغات

بور وابن مفتي نيسا ،النجيب ابن النجيبالإمام  ،بن سليمان بن محمد الصعلوثي سهل بن محمدهو:  (5)

جمع رياسة الدين وتصدر للفتوى والقضاء والتدريس،  وثان فقيهاً أديباً  ،هلتفقه على أبيه أبي س ،مفتيها

قول: سهل يجله، وي ه. وثان أبومجلسه أثرر من خمسمائة محبرة ثان فيو، والدنيا، وأخذ عنه فقهاء نيسابور

 هـ(.380وهو من أصحاب الوجوه. توفي سنة ) تكرر ذثره في الروضة، والد.

(، سير أعلام النبلاء 2/138(، تهذيب الأسماء واللغات )2/212ينظر: طبقات الفقهاء )

(20/100.) 
 (.8/524العليل ) (2)

ينظر  «القول الراني في المذهب: وهو عدم ودوع طلاق السكران؛ لاختلال نظره، فأشبه المجنون»وفي: 

وجيل (، ال20/00(، البيان )2/01(، التهذيب )20/135(، الحاوي )24/203أيضا: نهاية المطلب )

(، تحفة 2/448(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/21(، روضة الطالبين )8/524(، العليل )313)

(، 3/184(، أسنى المطالب )0/500(، النجم الوهاج )4/403(، مغني المحتاج )8/38المحتاج )

 (.3/334(، حاشيتا دليوبي وعميرة )421السراج الوهاج )
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 أشار إليه الشافعي بما تمسكوا  ءلاوهؤالمذهب، يدفع دال القاضي: وهو 
من أنه مغلوب على عقله فكان ثالمجنون، وأيضا فالمكره لا يقع طلاده لعدم دصده، 

 والسكران الذي لا يعقل لا دصد له، ثالنائم لا إرادة له.

وإن أدخل على -فإن ديل: إنه أدخل ذلك على نفسه، ديل: أوليس »دال الملني: 

من ذهاب عقله وارتفاع إرادته، ولو افترق فهو في معنى ما أدخله عليه غيره  -نفسه

لاختلف حكم  ب[90]/،حكمهما في المعنى الواحد لاختلاف سببه من نفسه ومن غيره

ن  بسبب نفسه، وحكم من ن  بسبب غيره، فيجوز بذلك  من ج   ( 1)طلاق بعضج 

 .(2)«المجانين

يبطل  ون،السكران ولا يللم المجن للميوما فرق به الشافعي من أن فرض الصلاة 

ودوع ]عدم وهما سواء في  ،المجنون للميللمه ولا يبالنائم؛ فإن فرض الصلاة 

لعدم عقلهما، فكذلك السكران، ولأن الله نهى السكران أن يقربها حتى  ( 3)[الطلاق

 يعلمها، فكذلك الطلاق له، ولا ظهار حتى يعلمه، ودد دال الشافعي: إذا ارتد سكران  

 .(4)فيه قتلهنفي سكره ولم نستتبه لم 

وفي ذلك دليل على أنه لا حكم لقوله: لا أتوب؛ لأنه لا يعقل ما »: (5)]دال الملني[

 .(6)«يقول، فكذلك هو في الطلاق والظهار لا يعقل

فقال ففي » والقاطعون من الأصحاب بالقول الأول ثما يفهمه دول المصنف:

 جابوا عن ثل ذلك.ومنهم الشيخ أبو حامد، والمرجحون له أ «المسألتين قولان

 ثما دررناه. «افترىوإذا هذى » أما ثون عرمان دال به، فمعارض بقول علي:

تقدم من الشافعي الفرق بينهما، لكن في دول الشافعي  فقد ،وأما إلحاده بالمجنون

                                                           

 حمت ثلمة: طلاق. ودد حذفها الباحث.في النسخ بعد هذه الكلمة أد (2)

 (.20/428المختصر مع الحاوي ) (1)

 في النسخ: ودوع عدم الطلاق. (3)

 (، بتصرف.429-20/428المختصر مع الحاوي ) (4)

 سقط من النسخ، والمربت من المختصر. (5)

 (.20/429المختصر مع الحاوي ) (2)
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هو ، و: إنه مضروب على السكر، نظر؛ فإنه مضروب على الشرب وإن لم يسكر

ده بيان أن الضرب على الشرب لأجل السكر؛ فإنه لا ، ولعل مرايتقدم السكر إن اتفق

 يمكن ضبط ما لا يسكر.

سه نف إجنانهمن أن  ،والفرق بينه وبين المكره هو ما أورده الملني، وما أبطله به

غيره له غير مسلم لما ستعرفه آخر الفصل، فيما إذا شرب البنج لغير حاجة، ولو  ثإجنان

 لغيتذلك بخلاف الشرب، وأيضا فعدم الإرادة لا  سلم فالفرق أن الطباع لا تدعو إلى

 الطلاق مطلقا، دليله الهازل، لم يرد الطلاق، وهو وادع باتفاق.

وما أللمه الملنيو الشافعي  من ثون النائم يللمه فرض الصلاة ومع ذلك لا يقع 

طلاده، جوابه أن النائم غير عاص بتأخير الصلاة، بخلاف السكران، والفرق بين 

يح لا ثذلك في صرو ة والطلاق أن النية شرط في الصلاة، ولا نية مع عدم العقل،الصلا

الطلاق، نعم لو أتى في حال سكره بكناية فيه فهو نظير الصلاة لأجل النية، فلا يقع بها 

 الصاحي. (1)طلاده، ثما إذا لم ينوِ 

دته ردبل الإفادة، فهو دليل على صحة  وأما ثون الشافعي لم يستتبه من الردة

 وتأخير الاستتابة استحباب، والله أعلم.

معنى  والعتاق؛ لأنه فيأي:  غير الطلاق والظهار،أي:  «وفي سائر تصرفاته»ودوله: 

فيه ب ع  ات   «حتى في أفعاله منهم من طرد القولين» -وإن ثان الإمام أيضا لم يذثره-الطلاق 

وما عليه، نظرا إلى أنه للوال عقله ، وهو في تعليق القاضي سواء في ذلك، ما له (2)الإمام

جعل ثالمجنون، أو لتعديه بالتسبب في ذلك جعل ثالصاحي، وهذه الطريقة أظهر، فيما 

 .(3)حكي عن الحليمي

لأن أي:  أما الخلاف في أدواله، «لصاحيومنهم من قال: أفعاله كأفعال ا»ودوله: 

 ، بخلاف أدوالهما، ولأنالمجنون والسفيه الفعأالفعل أدوى من القول، بدليل نفوذ 

                                                           

 وهو خطأ. .ينوي«: أ»في  (2)

 (.24/228نهاية المطلب ) (1)

(. ومراده: أن القولين جاريان في أدواله وأفعاله ثلها، ما له وما عليه. ينظر: روضة 8/525العليل ) (3)

 (.8/21الطالبين )
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دول دون الفعل، فعلى هذا يأتي القولان  أ[98/]الطلاق والظهار دول، فألحق بهما ما هو

ك و ذلك، ويسلك به مسلا ونحفي صحة إسلامه وردته والبيع والشراء والهبة ودبوله

 .(1)الصاحي في القتل والقطع والهبة والقبض في الهبة والرهن ونحو ذلك

صاحب هذه الطريقة  «ما عليه ينفذ، والقولان فيما له من قال: ومنهم»ودوله: 

فيها التغليظ، لكنه مخالف للأصل الذي خرج منه الخلاف، وهو الظهار؛ فإن  يلاحظ

دضية دوله أن يؤاخذ به دولا واحدا مع إجراء القولين في بيعه وشرائه، وذلك مستبعد، 

 ه ولا عليه، هل نلحقه بما عليه،وليت شعري ما يقول صاحب هذه الطريقة فيما ليس ل

 خذ به!أم نرتبه عليه وأولى ألا يؤا

أنت طالق » :بالحسابفقال في باب الطلاق  ،ودد رأيت الشافعي دضى فيه في الأم

فلو شاء فلان وهو مغلوب على عقله من غير  شاء فلان، لم تطلق حتى يشاء فلان..إن 

ثلامه سكرانا ثلام يقع به لقا؛ لأن سكر لم يكن طلادا، ولو شاء وهو سكران ثانت طا

 .(2)«الحكم

وهذه العلة تقتضي عدم التفردة بين ما له وما عليه وما خرج عنهما، ثم إطلاق هذه 

أن يكون دولا  بين -الذي دطع بأنه فيه ثالصاحي-الطريقة يقتضي أنه لا فرق فيما عليه 

 ثالإسلام ودبول الهبة دولا -أيضا-ثالردة أو فعلا ثالقتل، وفيما له بين أن يكون 

 ونحوهما، أو فعلا ثالقبض في الرهن والهبة والاحتطاب والاحتشاش وغير ذلك.

والرافعي لم يتعرض لذلك، بل حكى أن القولين فيما له ثالنكاح، أما ما عليه 

 .(3)ثالطلاق والإدرار والضمان فهو نافذ لا محالة

قتضيه إطلاق ما في الكتاب وإن ثان ما ذثره من التمريل حاضرا، فهو غير ما ي

 اعا للإمام، وثذا إطلادها مذثور في تعليق القاضي.ب  اتِّ 

وهذه الطريقة مأخوذة من نص الشافعي على أنه إذا ارتد سكرانا لا »دال الإمام: 

                                                           

هذا أحد الأدوال في محل الخلاف، أن القولين جاريان في أدواله ثلها. وتقدم تقرير المذهب الصحيح  (2)

 (.8/21دريبا. وينظر: روضة الطالبين )

 (.5/102الأم ) (1)

 (. 8/525العليل ) (3)
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أي: إذ هو يقتضي مؤاخذته بما عليه؛ لأنه  ،(1)«يستتاب في السكر، بل ينتظر به للإفادة

فردة أن ، وللقائل بعدم التتبه في السكرتمه، ولهذا لم يسصحح ردته ولم يصحح إسلا

يقول: إنما لم يستتبه في السكر؛ لأنه ثما يحتمل أن يسلم عند الاستتابة، يحتمل الإصرار 

 . يكون في ذلك دليل على التفردةأيضا، وليس واحد منهما بغالب، فلا

ر، ثالبيع وعلى هذه الطريقة لو ثان التصرف له من وجه وعليه من وجه آخ

 .(2)لطرف التغليب، ثذا داله الرافعي والإجارة، فيحكم بنفوذه تغليظا

وفيه نظر من حيث إن النكاح ثالبيع، ودد أثبت فيه القولين بناء على هذه الطريقة، 

فلا يحسن منه ن أحد التمريلين، إما الأول أو الأخير، وهذا لا مدفع له، ولذلك دال 

: أن ما -حيث أثبت القولين في أدواله وأفعاله فيما له وعليه-البندنيجي في ثتاب الظهار 

 له ثالإسلام، والذي عليه القصاص، والذي له وعليه النكاح والبيع.

 أيضا. م  ث  وثذلك داله المحاملي 

نعم صاحب التهذيب حكى طريقة أن دول السكران صحيح فيما عليه، دون ما 

ما له،  ب[98]ع ماله عليه، فغلب جانب/له، فتصح أداريره، ولا يصح بيعه؛ لأنه يجم

وثذلك لا يصح نكاحه ولا إنكاحه؛ لأن نكاحه وإنكاحه يكون بولاية له، وعلى هذا 

 .(3)يصح ضمانه؛ لأنه عليه

 لنسبة إلى الصاحي، ولاعلى هذه الطريقة أن يصحح العقد بادلت: وثان يتجه 

ق، بعد أن بالر ة إذ أدرتالملتقطيصح بالنسبة إلى السكران، ثما ديل بمرل ذلك في 

 تصرفت تصرفا يتودف على الحرية، وصححناه فيما عليها دون ما لها، والله أعلم.

، أن القولين في (4)ودد حكى الرافعي عن رواية ابن ثج عن أبي الطيب بن سلمة

                                                           

 (.24/229نهاية المطلب ) (2)

 (.8/21(. وينظر: روضة الطالبين )8/525العليل ) (1)

 (.8/03التهذيب ) (3)

أئمتهم و الشافعية يمن متقدم ،يبن عاصم البغداد الإمام أبو الطيب محمد بن الفضل بن سلمة :هو (4)

ال: إنه يق الطيب بن سلمة، نسب إلى جده. اشتهر بأبي ،لذثاءوثان موصوفا بفرط ا أصحاب الوجوه،

 والروضة. المهذب والوسيط تكرر في .هـ(308)سنة   شاباتوفيوصنف ثتبا عدة.  ،بن سريجادرس على 
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الطلاق والعتاق والجنايات، ولا يصح بيعه وشراؤه بلا خلاف؛ لأنه لا يعلم ما يعقد 

 .(1)م شرط في المعاملاتعليه، والعل

ودد يقال: إن هذه الطريقة في الحقيقة عكس الطريقة الرالرة في الكتاب؛ لأنها 

جازمة بعدم نفوذ ما له، وحاثية للقولين فيما علي، وليس ثذلك لأجل ما ذثره من 

التعليل؛ فإنه لا يطرد في ثل شيء، وهي مأخوذة من حيث إن القصد إلى الطلاق والعتاق 

ه، ثما تقدم، وثذا إلى الجناية التي يجب بها القصاص، أو تغليظ وهو لا يمكن مع من لابد

 السكر، فهو ثمعرفة المبيع في البيع سواء، ومع ذلك لا تحسن التفردة.

، وحكى مرله عن ( 2)إلى آخره.. هو ما ذثره الإمام «وأشهر الطرق»ودوله: 

 ار وغيره؛ لأن الشافعي دال فيه فيفي ثتاب الظه ولم يورد العراديونوغيره،  (3)الحليمي

وثل مغلوب على عقله، بأي وجه ثانت الغلبة على العقل، غير السكران، »ثتاب الأم: 

 .(4)«لا ظهار عليه

لأن القول والفعل يللم السكران، ولا يللم الفعل ولا القول من غلب على »دال: 

 .(5)«عقله بغير سكر

لك يسلك به مسطلاق في أن السكران دال الرافعي: وعلى هذا الطريق ينطبق الإ

                                                           

 (.2/201(، طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )1/142ينظر: تهذيب الأسماء واللغات )

 (. 8/21لبين )(. وينظر: روضة الطا8/525العليل ) (2)

 (.24/228نهاية المطلب ) (1)

المتكلمين رئيس المحدثين و ،القاضيي، الحليم لحسين بن الحسن بن محمد بن حليمأبو عبد الله اهو:  (3)

 وثان متفننا سيال الذهن، من أصحاب الوجوه في المذهب أحد الأذثياء الموصوفينو بما وراء النهر،

في شعب  المنهاجله:  .أخذ عن: أبي بكر القفال، وأبي بكر الأودني لبيان.مناظرا، طويل الباع في الأدب وا

 (.403)توفي سنة  .الإيمان

(، طبقات الشافعية لابن داضي 4/333(، طبقات الشافعية للسبكي)20/132ينظر: سير أعلام النبلاء )

 (.2/208شهبة )

 (. 5/304الأم ) \(4)

 (. 5/304الأم ) (5)
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 .(1)الصاحي أولا

ولا خلاف عندهم أنه يقضي الصلاة الفائتة في زمن سكره بالمعصية، وبعدم 

 غير ذلك، لكنو ، أو ظنه مباحاارً موج  الوجوب إذا لم يكن عاصيا بالشرب، إما بأن ثان 

 إذا ثان سكره طافحا ثما ديده الشيخ أبو محمد.

هر، فهل دد الأصحاب في أنا إذا جعلناه ثالصاحي وثان دد يظوتر»دال الإمام: 

 .(2)«أو لا؟ فإنه على صورة الإغماءدضا للطهارة؛ تجعل صورة السكر حدثا نا

يؤخذ مما سلف من التفردة بين ما عليه وما له، والأشبه جعله حدثا؛ لأنه  والتردد

وهي مناط النقض، ولهذا  لو لم يكن إثما لعد حدثا، فكيف مع الإثم، والمظنة موجودة،

 دلنا: إن المكرهة على الرضاع ثالمختارة فيه؛ لحصول المقصود به في الحالين، والله أعلم.

ولتعرف أن بعض الطرق في الكتاب يؤخذ من شيء تعرض له الماوردي، وهو أنا 

 دلنا: طلاده وادع، فهو لماذا؟ وفيه ثلاثة أوجه، ددمت أنا ذثرها في الاستدلال له:

: أنه اتهامه بما ادعاه من السكر لفسقه مع أنه لا يعلم -وهو دول ابن سريج-ها أحد

إلا من جهته، فعلى هذا يللمه الطلاق وجميع الأحكام المغلظة والمخففة في الظاهر دون 

 فيها مدينا. -تعالى-الباطن، ويكون فيما بينه وبين الله 

ا يللمه ثل ما ثان تغليظا من لمعصيته، فعلى هذ أ[99/]الراني: أنه التغليظ عليهو

الطلاق والظهار والعتق والردة والحدود، ولا يصح منه ما ثان تخفيفا ثالنكاح والرجعة 

 .(3)ولا فرق في ذلك بين الظاهر والباطنأي:  ودبول الهبات والوصايا،

إلى هذا، حتى وجدت نصا للشافعي أنه  : ودد ثنت أذهبالمروزيدال أبو حامد 

 .(4)مه من الردة، فرجعت إلى الوجه الرالثيصح رجعته وإسلا

دال الماوردي: وهو دول الجمهور، أنه إسقاط حكم سكره بتكليفه، وأنه 

                                                           

 (. 8/525العليل ) (2)

 (.24/229نهاية المطلب ) (1)

 (.138-20/130الحاوي ) (3)

 (.20/138الحاوي ) (4)
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 .(1)ثالصاحي، فعلى هذا لا فرق بين حكم وحكم في الظاهر والباطن

ذثرا أن  ( 2)ودد ذثر الرافعي في ثتاب الظهار أن الشيخ أبا حامد وابن الصباغ

طلاده وظهاره في الظاهر أموره، وله تنفيذ ما ينفذ  ل شيئا منالسكران الذي لا يعق

 وأبي إسحاق أنفوجهان عن ابن سريج  ،والباطن، وإن ثان سادط التمييل بالكلية

وعن غيرهما أنه لا ينفذ في الباطن، إلا أنه لا يقبل في الظاهر دوله: لم  الجواب ثذلك،

 .(3)يكن لي تمييل

لسليم، وفي مجموع المحاملي، وتعليق البندنيجي  ودد رأيت ذلك ثذلك في المجرد

ثم، ودالا: إنه لو أخبر الصادق أنه ثان زائل العقل لم يللمه شيء، ومن هذا يخرج وجه 

 ثالث في التدين باطنا، فاردا بين حال وحال، والله أعلم.

، قالخلاف في المسألة مذثور في الطرإلى آخره..  «ومن شرب البنج متعديا»ودوله: 

جه الماوردي إلحاده بالسكران بأنه عاص بتناوله ثعصيان السكران بالشرب، فألحق وو

، وعليه ادتصر سليم في ( 5)والقاضي أبي حامد ليمج، وهذا ما حكاه الإمام عن ( 4)به

أن من  ص في الصلاة، ودالا: إنه لا نص فيه، ولكنه نالمجرد، وثذا البندنيجي والمحاملي

 يه القضاء، فكانت هذه دياسا على تلك.زال عقله بشيء من هذا، فعل

بلة في ثتاب استقبال القنص  ، لأنهالأصحابوفي شرح ابن داود أن هذا دول أثرر 

 للمه دضاء الصلوات. ةرفبطأن من جن 

                                                           

 (.20/138الحاوي ) (2)

أن الصحيح من المذهب: أن من أثم بمليل عقله بشراب أو دواء، تنفذ تصرفاته له وعليه دولا »وفي: 

(، 8/524العليل ) (،20/00(، البيان )2/01(، التهذيب )24/203ينظر أيضا: نهاية المطلب ) «وفعلا

(، مغني 8/38(، تحفة المحتاج )2/448(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/21روضة الطالبين )

(، 421(، السراج الوهاج )3/184(، أسنى المطالب )0/502(، النجم الوهاج )4/403المحتاج )

 (.3/334حاشيتا دليوبي وعميرة )

 (.405الشامل ) (1)

 (. 9/154العليل ) (3)

 (.20/138الحاوي ) (4)

 ودد رأيته فيه عن القاضي فقط. (.24/203) نهاية المطلب (5)
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والقاضي الحسين حكى هذا الوجه عن المراوزة، ونسب الوجه الأخير إلى 

 وثل مكره ومغلوب على»نه دال: العراديين، ودال: إن في ثلام الشافعي ما يلوح به؛ لأ

فدل على أنه إذا زال عقله بغير الخمر أو النبيذ  (1)«عقله خلا السكران من نبيذ أو خمر

 يكون معذورا ثالمجنون.

دلت: والنص الذي حكيته عن درب عن ثتاب الظهار من الأم أصرح في الدلالة 

لني أن الأحكام لا تجري فهم الم -والله أعلم-لهم من هذا، ويجوز أن يكون لأجل ذلك 

على من هذه حاله عند الشافعي، ثما ذثرنا ذلك عنه في الاستدلال على عدم ودوع طلاق 

 السكران.

وإن ثان -بينه وبين السكران  -حيث حكى هذا الوجه-ودد فرق الماوردي 

بأن الشرب مطرب يدعو النفوس إلى تناوله، فغلظ حكمه زجرا عنه لودوع  -عاصيا

 غلظ بالحد، والبنج ونحوه غير مطرب، والنفوس منه نافرة، ولذلك لم يغلظ الطلاق، ثما

 .(2)بالحد، فلم يغلظ بودوع الطلاق

  ،علة ودوع طلاق السكران ب[99]/دلت: وللخلاف التفات على ما سلف من

، وإن دلنا لأجل (3) ]بنفرة النفس[ اثتفاء ؛التغليظ به يليق لا فهذا التغليظ لأجل دلنا إنف

                                                           

 (.20/110،134المختصر مع الحاوي ) (2)

 (.20/138الحاوي ) (1)

ومن تعدى بشرب الخمر فسكر، أو بشرب دواء يجنن لغير غرض »والصحيح بخلافه؛ دال النووي: 

نظر: روضة . ي«المنصوص في ثتب الشافعي رحمه الله صحيح، فلال عقله فطلق، ودع طلاده على المذهب

 (.8/21الطالبين )

ينظر أيضا: نهاية المطلب  «تصحيح أن المتعدي بالتداوي، يلحق بالسكران؛ لعدوانه»وفي: 

(، المنهاج 8/524(، العليل )20/00(، البيان )3/3(، المهذب )2/03(، التهذيب )24/203)

(، النجم الوهاج 4/403(، مغني المحتاج )8/38فة المحتاج )(، تح2/448(، نهاية المحتاج )131)

 (.3/334(،حاشيتا دليوبي وعميرة )3/184(، أسنى المطالب )0/500)

ودد رأى الباحث حذفها. ومراد المصنف: أن السكر في نفسه  .بعد هذه الكلمة في النسخ: ذا حرة (3)

ظر: نهاية يظ على من يبغي ما لا يجوز ابتغاؤه. ينوالمشروب مر بشع، وليس مطلوبا، ومبنى الشرع على التغل

 (.24/201المطلب )
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، عاص   أيضافيجوز أن يقال بالودوع ظاهرا؛ لأنه  -ثما صار إليه ابن سريج-امه اته

فالتهمة بادية ويدين، ويجوز أن يقال: لا يقع ظاهرا وإن ثان عاصيا؛ لأن شرب الخمر 

ثبيرة، وتناول البنج ونحوه دد لا يوصف بأنه ثبيرة، فلا يقتضي تفسيقه، فيقبل دوله 

 ظاهرا.

بعد ما حكاه عن -ع الطلاق عليه في هذه احتمالا، فقال والإمام أبدى عدم ودو

والذي أراه فيه أنه لا يلتحق بالسكران؛ لأن هذا النوع »: -الأصحاب من ودوع طلاده

من زوال العقل لا يكون مقصودا، وهو عندنا في حكم من صلى داعدا لانخلاع ددمه 

لا وجه للقطع  ومع ذلك شاهق، وثالنفاس في حق المستجهضة.. بسقوطه عمدا من

بل يخرج على الخلاف في المسألتين، والصحيح فيهما ثما دال: إنه أي: - بالسكرانبإلحاده 

 ثما صار إليه-فكذلك إذا تسبب فجن نفسه، وإلحاده بالسكران  ( 1)-عليهما لا دضاء

 .(2)«غفلة عن المعنى الذي نبهنا عليه -بعض الأصحاب

لمعنى ا إذ ؛(3)، عرفت أنه ليس بغفلةناه عن العرادييندلت: وإذا عرفت ما حكي

ومع ذلك لم يكن مانعا من إيجاب دضاء الصلوات،  الذي ذثره من عدم القصد ثابت،

                                                           

ومن تعدى بشرب الخمر فسكر، أو بشرب دواء يجنن لغير غرض »والصحيح بخلافه؛ دال النووي: 

نظر: روضة . ي«صحيح، فلال عقله فطلق، ودع طلاده على المذهب المنصوص في ثتب الشافعي رحمه الله

 (.8/21الطالبين )

ينظر أيضا: نهاية المطلب  «تصحيح أن المتعدي بالتداوي، يلحق بالسكران؛ لعدوانه» وفي:

(، المنهاج 8/524(، العليل )20/00(، البيان )3/3(، المهذب )2/03(، التهذيب )24/203)

(، النجم الوهاج 4/403(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )2/448(، نهاية المحتاج )131)

 (.3/334(،حاشيتا دليوبي وعميرة )3/184المطالب ) (، أسنى0/500)

 .ما بين العلامتين من ثلام المصنف (2)

 (.24/203نهاية المطلب ) (1)

أن الصحيح من المذهب: أن من تعدى بإزالة عقله بغير السكر، ثإلقاء نفسه من شاهق، فإنه »في:  (3)

(، روضة الطالبين 8/524ينظر: العليل ) «لاملحق بالسكران في نفوذ تصرفاته، ما له وما عليه دولا وفع

(، 4/403(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )2/448(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/21)

 (.3/334(، حاشيتا دليوبي وعميرة )3/184(، أسنى المطالب )0/502النجم الوهاج )
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 ثما لم يكن السكر مانعا منه.

 
 دال:

: إذا اختلف كلامه المنظوم، فإن قيل: ما حد السكران؟ قلنا: قال الشافعي 
 وم.وانكشف سره المكت

جنون الذي لا تنتظم أموره، أما ما دام في ابتداء والمقصود أن يصير مثل الم
نشاطه فهو كالعاقل، وإن سقط كالمغمى عليه فهو كالنائم والمغمى عليه، ويبعد طرد 

 و ضعيف؛ لأن ذلك لعدم أصل القصد.الخلاف فيه، وقد قيل به وه
نظرا له،  ؛وطلاق المجنون والصبي كطلاق الهازل والجاهل، وإنما لا يقع

لا يستوجب النظر، ولذلك لا يسقط عنه قضاء العبادات، بخلاف والسكران 
 .(1)المجنون، والأقيس مذهب المزني، وهو إلحاق السكران بالمجنون

، وعبارة القاضي في حده: أن يخلط على (2)ما حكاه عن الشافعي داله الإمام أيضا

عليه  المنصوص عقله، ويهذي في أدواله، ويتمايل في مشيته، ولا يعلم ما يقول، هذا هو

 في نص التنليل.

 ودال ابن سريج: حد السكر هو إذا مشى ترنح، وما استحسن استقبح، انتهى.

 يتمايل في المشي،و إحداها: أن يهذي في الكلام،» ت أخر:وحكى الإمام فيه عبارا

ـــد بقولـه تعـالى:  ﴾ہ ہ ہ﴿ وديـل: هو من لا يعلم مـا يقول، وهـذا يعتض

 .(4)«(3)الآية

                                                           

 (. 5/392الوسيط ) (2)

 .(24/229نهاية المطلب ) (1)

(، 8/21(، روضة الطالبين )8/525ينظر أيضا: العليل ) «تعريف أدنى السكر بهذا الحد»وفي: 

(، الغرر 3/184(، أسنى المطالب )0/500(، النجم الوهاج )4/452(، مغني المحتاج )3/0المجموع )

 (.1/202(، جواهر العقود )123(، غاية البيان )1/80(، فتح الوهاب )4/140البهية )

 (.43: )سورة النساء (3)

 (.24/229نهاية المطلب ) (4)
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ــنع عبد الرحمن بن عوففـإنهـا نأي:  ــا من  (1)للـت حين ص طعاما، ودعا أناس

شربوا، وحضرــت صــلاة المغرب، فتقدم بعض القوم ، فطعموا و صلى الله عليه وسلمأصــحاب النبي 

 .هاميق، فلم (2)﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فصلى بهم، فقرأ:

 أطعمنابن عوف ف (4)[عبد الرحمن]الترمذي عن علي، دال: دعانا  (3)[مسند]وفي 

ــقانا وأخذت الخمر مناو ــأس ــــ، وحض ــلاة وددموني، فقرأت:رـ  ٻ ٱ﴿ ت الص

، مـا تعبـدون أ[200/]ونحن نعبـد ( 5)﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .(6)«وهو حسن»دال: فنللت. 

 هيفرق بين السماء والأرض، وبين أم وحكى الرافعي عن الملني: أنه الذي لا

 .(7)وامرأته

                                                           

(، 0/508(، النجم الوهاج )8/23(، روضة الطالبين )8/522ينظر لهذين الحدين أيضا: العليل )

 (.4/140الغرر البهية )

هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن ثلاب بن مرة بن ثعب بن لؤي، أبو محمد،  (2)

وأحد الستة أصحاب الشورى، روى عنه: ابن عباس وابن عمر وأنس بن  أحد العشرة المبشرين بالجنة،

 هـ(.31مالك، توفي سنة )

 (.459(، تقريب التهذيب )2/28(، سير أعلام النبلاء )1/328ينظر: الاستيعاب )

 (.2( سورة الكافرون: )1)

خطأ  سيأتي، فلعله من: مسند. ولم أجده في مسند الترمذي، وإنما هو مخرج في السنن ثما «ب»و« أ»في  (3)

 النساخ. 

 «. ب»سقط من  (4)

 (.1-2( سورة الكافرون: )5)

 (. 3012(، في أبواب تفسير القرآن، من سورة النساء، بردم )5/138أخرجه الترمذي في سننه ) (2)

(. والطحاوي في شرح مشكل 5351(، بردم )3/958ابن أبي حاتم في تفسيره ) وأخرجه أيضا:

(. والبيهقي في السنن 598(، بردم )1/122(. والبلار في مسنده )4000بردم )(، 21/139الآثار )

(. والحاثم في المستدرك 2818(، ثتاب الصلاة، باب صفة أدل السكر، بردم )2/501الكبرى )

 .«صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»(، ودال: 1802(، بردم )1/122)

  (.0/508لنجم الوهاج )(، ا8/23(. وينظر: روضة الطالبين )8/525العليل ) (0)
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 .(1)وديل: هو الذي يفضح ما ثان يحتشم منه

: إن الرجوع فيه إلى العادة، فإذا انتهى إلى -(2)ربوهو الأد-وعن ابن سريج دال 

 .(3)حالة من التغير، يقع عليه اسم السكران فهذا موضع الكلام

، ولكنه ليس على الحد الذي (4)[مقارب]إن ذلك »: -عقيب ما حكاه-ودال الإمام 

ن الذي إلى الهذيا (5)[السكر]ولا ينتهي  ،أرتضيه في البيان، فأول السكر لا يسلب الكلام  

 :شربه ثلاثة أحوال بعد. وساق ثلاما ملخصه أن للشارب (6)«يصدر مرله من النائم

ما ما أ» أحدها: مبادئ السكر، فلا يؤثر اتفادا، وهو ما أشار إليه المصنف بقول:

لأن اختياره وفهمه ثابت، وهذا لا يكاد يخالفه أي:  «دام في ابتداء نشاطه فهو كالعاقل

  .فيه أحد

من النهي، وعبر في  الصلاة فيها هي التي استرنى الله  -والله أعلم-لة وهذه الحا

، وهي الحالة التي (7)ودبت الخمر في دماغه وطربةالبسيط عنها بأنها التي يعتريه فيها هلة 

ادعى القفال الكبير أنها ثانت مباحة في ابتداء الإسلام؛ لأنها تحرك الطبع إلى السخاء 

ها، لا ما يليل العقل حتى يصير صاحبه في حد الجنون والشجاعة والحمية وغير

لال ، ودال: إنه ينلع إلى داعدة الاعتوالإغماء، ثذا حكاه عنه ابن القشيري في التفسير عنه

الرانية توسطه فيه، وهي حالة زوال العقل مع بقاء ضرب من التمييل والعلم والإصغاء 

                                                           

 ( 0/508(، النجم الوهاج )8/23(. وينظر: روضة الطالبين )8/522العليل ) (2)

 (.8/21وثذا دال النووي. ينظر: روضة الطالبين ) (1)

 (.8/522العليل ) (3)

(، 4/452(، مغني المحتاج )3/0(، المجموع )8/21وهذا هو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين )

(، 1/80(، فتح الوهاب )4/140(، الغرر البهية )3/184(، أسنى المطالب )0/500)النجم الوهاج 

 (. 1/202(، جواهر العقود )123غاية البيان )

 متقارب. «: ب»في  (4)

 السكران. «: ب»في  (5)

 (.24/229نهاية المطلب ) (2)

هذه الحالة دد تؤثر في فهذا ليس بسكر، إذ المطلوب من السكر زوال العقل، و»دال:  (.814) البسيط (0)

 .«حدة العقل
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 ا محل الخلاف.ن بنوع اختلال، فهذإلى الكلام والجواب عنه، لك

 آخره؛ إلى «والمقصود أن يصير مثل المجنون»ذه التي عبر عنها المصنف بقوله: وه

لا هو ينتفي ، فعلى المجنون الأمور تطرأفإن المرلية تحصل إذا اتصف بما ذثرنا؛ فإن هذه 

 في عنه العلم من ثل وجه، ولا هو ممن له دصد صحيح، وعند ذلك دد يتفق له تارات

 ثما في المجنون. طالنظم والخب

وهو العقل، العقل، ويعرف ذلك من يعرف حد  زوال   ه  دو ح  و  »دال في البسيط: 

 .(1)«للإنسان درك المعقولات النظرية بها الصفة التي يتهيأ

 وتلك الصفة من دبيل العلوم الضرورية. زاد في الذخائر:

 لام الشافعيدلت: وهذه الحالة، الآية تدل عليها ثما ادتضاه سبب النلول، وث

أيضا يشير إليها حيث تكلم في الفرق بين السكران والمجنون فإنه لولا أن السكران انتهى 

فرق بينهما بما سلف، وعليها يدل ما نقله المصنف عن قس به ولم ي  إلى حالة الجنون لم ي  

أن يتطرق إلى ثلامه الاختلاط الذي » :-ثما دال الإمام-الشافعي في حده؛ إذ معناه 

 .(2)«رق إلى ثلام المجانينيتط

 الرالرة: أن ينتهي إلى السكر الطافح، فيسقط ثالمغمى عليه، وهي نهاية السكر.

لحق تصرفات هذا بتصرفات المغمى عليه؛ إذ القصد معدوم، دال: والوجه أن ت

 ،وإن فرض منه ثلام فهو هذيان ثهذيان النائم، فلا يعول عليه في شيء، وثذلك أفعاله

                                                           

 (.815) البسيط (2)

ه هنا مؤاخذ مطلقا لأن ؛في غير المتعدي أو في التعليق على المسكر تظهر ثمرتهإنما  الكلام في حد السكرو

 ،ما صاح  لأنه إ ؛ولا يحتاج على الوجه الصحيح إلى معرفة السكر»دال ابن المقري: . لتعديه بما أزال عقله

ان زائل العقل، وحكمه وحكم الصاحي سواء، بل يحتاج إلى معرفة السكر في غير المتعدي به، وإما سكر

 .«سنوهو ح ،أي فيحد حينئذ بما ذثر»دال الخطيب الشربيني:  «.وفيما إذا دال: إن سكرت فأنت طالق

ج (، حاشية الجمل على شرح المنه3/314(، حاشيتا دليوبي وعميرة )4/452ينظر: مغني المحتاج )

 (.4/3(، حاشية البجيرمي على شرح المنهج )4/313)

 (.24/229نهاية المطلب ) (1)
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 .(1)بالابتداء متعدمن أبعد وطرد فيه الخلاف؛ لأنه  ب[200]/ومن أصحابنا

 إلى «المغمى عليهوإن سقط ك»هي التي عبر عنها المصنف بقوله: وهذه الحالة 
 آخره..

ك ثالمغمى عليه لكن ذل وإن ثان إنه من حيث نظردلت: وفي استبعاد هذه الطريقة 

المراوزة  غيره، ودد أسلفنا عنبسبب فعله، فكان ثمن تسبب إلى الإغماء بشرب البنج و

والقاضي أبي حامد والعراديين طرد الخلاف فيه ثالسكران، وهذا من ثلامهم يدل على 

 ليه يجري فيه الخلاف.به إلى أن صيره ثالمغمى ع انتهى أن السكر إذا

 (2)[نها]وم»ريقة المستبعدة في الكتاب دال: حكى في البسيط الط لماولأجل ذلك 

ف  . وأخذ (3)«فيمن تسبب إلى الإغماء بشرب البنج أو غيره نشأ طرد الخلاف عِّ ذلك  ي ض 

ن مأخذ وجوب اب دضاء الصلاة عليه، وهو بعيد، فإوإنما أخذ ذلك من إيج»فقال: 

، وأشار به إلى دول الإمام: ( 4)«القضاء يباين مأخذ تصحيح التصرفات والمؤاخذة بها

لشرب إلى السكر المانع من التسببه ب ؛السكران يجب عليه دضاء الصلوات»

 .(5)«..صحتها

إذا  قضىيودد سلف أن من ألقى نفسه من شاهق فانخلعت ددماه وصلى داعدا لا 

عد ت، ودوام العجل ثان بدد انقض بالتردية؛ لأن المعصية على الأصح من الوجهين برئ

 ومضى أن الحامل لو أجهضت نفسها ونفست أن المذهب القطع بأنها لا ،(6)انقضائها

 .(7)زمن النفاس، وإن ثان فيه الخلافتقضي الصلوات التي مرت في 

لمقصود لسكر: أن اوالفرق بين ذلك على المذهب وبين الصلوات الفائتة في زمن ا

                                                           

 (.8/23وهذا أوفق إطلاق الأثررين. ينظر: روضة الطالبين ) (2)

 وعنها. «: ب»في  (1)

 (.815) البسيط (3)

 (.815) البسيط (4)

 .بالمعنى (24/203نهاية المطلب ) (5)

 (.24/201نهاية المطلب ) (2)

 (.24/201اية المطلب )نه (0)
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المعصية فيه لأجله، وهو المانع، ولا ثذلك الإلقاء والإجهاض؛ فإن بالشرب السكر، ف

 يْ ع  المعصية فيه لِ 
لك فالسعي في الإغماء من دبيل الإجهاض ودد انقضت، وإذا ثان ثذ هِ نِ

 السكران. (1)يه بقضاء الصلوات في ]حق[وإلقاء النفس من شاهق، فلا يستدل عل

يه ثما د علرِ هذا ملخص ثلامه، ودد عرفت أن نص الشافعي في استقبال القبلة ي  

 .(2)سلف عن درب

 ودوع إلى آخره.. ساده دليلا على «وطلاق المجنون والصبي» ودول المصنف:

 .(3)طلاق السكران، وهو المصحح باتفاق الجمهور

يعني لانتفاء أصل القصد منه، دال ابن داود:  «والأقيس مذهب المزني»ودوله: 

إن الملني ثان يقول بصحة أحكام السكران، حتى رأى سكرانا دد دذف، والكلب  :يقال

 .(4)دد تعنيت! فقال: لا يقع طلاده يلحسه، وهو يقول: يا سيدي

* * * 

 
  

                                                           

 حد. «: أ»في  (2)

 (.158تقدم ص ) (1)

ة المطلب نهاي ينظر: «الاتفاق على عدم ودوع الطلاق من المجنون والصبي تنجيلا ولا تعليقا».في: ( 3)

(، العليل 20/28(، البيان )3/3(، المهذب )20/135(، الحاوي )2/02، التهذيب )(24/228)

(، النجم الوهاج 4/455(، مغني المحتاج )8/3تحفة المحتاج )(، 20/52(، المجموع )8/525)

 (.408(، السراج الوهاج )3/129(، أسنى المطالب )0/409)

 (..3/2135عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب ) (4)
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 دال:

 نفوذ الطلاقل (1)[الرابع]الركن 

(2) 

ي القرآن آله من محل، وهو اللوجة، ثما دلت عليه  لابدلا يخفى أن الطلاق 

 والسنة.

 دال:

 .(3)وفيه فصلان
من ذلك فصلان، وإلا فإضافته إلى ثلها من فضول هذا الرثن  غمضيأي وفيما 

والتلويح، وصورة ذلك أن  أ[202/]إن دل عليه المفهومو (4)[بالصريح]وإن لم يذثره 

يقول: أنت طالق، وفي معناه: جسمك، أو: جسدك، أو: شخصك، أو: جرتك، أو: 

 ؛ إذ نفس الشيء دد يعبر بها عن ذاته.(5)نفسك، أو: ذاتك طالق

 
 دال:

، ولو أضاف إلى عضو لمِّ : أنه لو أضاف الطلاق إلى بعضها نفذ وك  أحدهما
 ، خلافا لأبي حنيفة.عندنامعين نفذ 

 ثم له ثلاث درجات:
إحداها: أن يضيف إلى جزء متصل، كاليد والرأس والكبد والطحال وسائر 
الأعضاء الباطنة، ولا خلاف في وقوعه، نعم الأذن المنفصلة إذا عادت ملتحمة، 

 والشعرة الساقطة إذا انغرست في موضع آخر ففي الإضافة إليه خلاف.
ف إلى فضلات بدنها، كالبول واللبن والعرق والدمع والمني، الثانية: أن يضي

                                                           

 : التصريح. «ب»في  (2)

 (. 5/391الوسيط ) (1)

 (. 5/391الوسيط ) (3)

 سيط. والمربت من الو ،: الراني«ب»و« أ»في  (4)

 (. 8/23(، روضة الطالبين )2085(. وينظر: البيان )8/520العليل ) (5)
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ين؛ لأنه نفالصحيح أنه لا يقع، وفيه وجه بعيد أنه يقع، ولم يطرد ذلك الوجه في الج
كالمستقل، نعم ترددوا في الدم والشحم أنه يلحق بالفضلات أو الأجزاء من حيث إن 

 سمنك طالق، نفذ.الدم كالقوام للروح، والشحم يشبه السمن، ولو قال: 
: حسنك ولونك أو بياضك طالق، فذلك فة إلى الصفة، كقولهالثالثة: الإضا

أو:  ،لاغٍ؛ لأن الوصف تابع لا يقبل الإضافة دون الموصوف، نعم لو قال: روحك
، قالوا: إنه يقع؛ لأن الروح جوهر هو أصل والحياة كذلك، ولا يحتمل حياتك طالق
 .(1)ين الروح والحياةلخوض في الفرق بنظر الفقهاء ا
الجلء الشائع،  -الذي جلم بنفوذ الطلاق عند الإضافة إليه- بالبعضمراده 

والربع، بأن يقول: نصفك طالق، أو: ربعك طالق، وثذا لو دال: بعضك، أو  ثالنصف

 .(2)جلؤك طالق، ولم يبين

ولو دال لها: رأسك، أو: شعرك، أو: يدك، أو: »ولفظ الشافعي في المختصر: 

 .(3)«لك، أو: جلء من أجلائك طالق، فهي طالق، لا يقع على بعضها دون بعضرج

ودد احتج لذلك بالإجماع والقياس على العتق؛ لأن ثل واحد منهما »دال الرافعي: 

 .(4)«الة ملك تحصل بالصريح وبالكنايةإز

وإنما جعل العتق أصلا؛ لأنه ورد في الخبر أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فذثر 

                                                           

 (. 5/391الوسيط ) (2)

 (.8/520العليل ) (1)

يا أو عضوا معينا، أصل إذا طلق بعض بدنها طلق جميعها، سواء ثان ما طلقه منها جلءا شائعاأنه »وفي: 

(، 20/142(، الحاوي )435(، التعليقة )24/284)ينظر أيضا: نهاية المطلب  «أو زائدا، ظاهرا أو باطنا

(، نهاية 131(، المنهاج )8/23(، روضة الطالبين )20/85(، البيان )3/8(، المهذب )2/84التهذيب )

(، أسنى 0/508(، النجم الوهاج )4/403(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )2/448المحتاج )

 (.. 423، السراج الوهاج )(4/152(، الغرر البهية )3/184المطالب )

 (.20/142) المختصر مع الحاوي (3)

 (.8/520العليل ) (4)

(، مغني 8/38(، تحفة المحتاج )4/152(، الغرر البهية )3/184وينظر أيضا: أسنى المطالب )

 (.0/508(، النجم الوهاج )4/403المحتاج )
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، وروي أنه أعتق ثلث غلامه، (1)أخرجه أبو داود «ليس لله شرك» ، فقال: صلى الله عليه وسلمللنبي ذلك 

 .(2)«هو حر ثله، ليس فيه شرك» فقال:

ودد ثان بعض مشايخي يستشكل دياس الطلاق عليه من حيث إنه مبغوض 

 .(3)لطلاقالتكميل في العتق مفقودة في ا ة  ل  عِ الرب، والعتق بخلافه، وأيضا ف  

ودال: إنما ثمل لأنه من أهل الطلاق، ودد بعضهم عن ذلك، ولا جرم عدل 

أضافه إلى محل يقبل الطلاق مع غيره، فلا سبيل إلى إلغاء دوله، ولا إلى الادتصار على 

م مذلك الجلء دون باديها؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح، فلم يبق إلا أن يت

 .(4)حكمه

ع، فكانت إضافته إلى الجلء ثالإضافة إلى الجمي لا يتبعض،»بأنه  ه  ه  ج  وفي المهذب و  

 .(5)«ثالعفو عن القصاص

دال: وفي ثيفية ودوعه وجهان، أحدهما: يقع على الجميع باللفظ؛ لأنه لما لم يتبعض 

                                                           

(. من 3933له من مملوك، بردم ) (، ثتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا4/13أخرجه أبو داود ) (2)

 . حديث أسامة الهذلي 

(، ثتاب 5/14(. والنسائي في الكبرى )10022(، بردم )34/320الإمام أحمد ) وأخرجه أيضا:

(، بردم 1/383(. وابن أبي شيبة )4952العتق، باب ذثر العبد يكون للرجل فيعتق بعضه، بردم )

(. والبيهقي في معرفة السنن 5382(، بردم )23/413(. والطحاوي في شرح مشكل الآثار )902)

(. ودال الألباني في 500(، بردم )2/292(. والطبراني في الكبير )10385(، بردم )24/388والآثار )

 .«إسناده صحيح على شرط الشيخين»(: 5/359) «إرواء الغليل»

باب من أعتق من مملوثه  (، ثتاب العتق،20/421أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في السنن الكبرى ) (1)

 (.12320شقصا، بردم )

 (.0/508(، النجم الوهاج )4/403ينظر: مغني المحتاج ) «الاستدراك على القياس على العتق»في:  (3)

 (.8/520العليل ) (4)

 (.435وينظر: التعليقة )

بين الطال. ينظر: روضة «اعلم أن الطلاق لا يتبعض، بل ذثر بعضه ثذثر ثله»دال الإمام النووي: 

(8/58 .) 

 (.20/82(. وينظر: البيان )3/8المهذب ) (5)
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النص، واختاره  ب[202]ثان تسمية البعض تسمية الجميع، وهذا ما يقتضيه ظاهر/

 .(1)الرافعي، واستبعد مقابله ثما ستعرفه

 .(2)لراني: أنه يقع على الجلء والمسمى ثم يسري؛ لأن الذي سماه هو البعضوا

ا وفي النهاية أيض ،وهذان الوجهان مذثوران في الحاوي أيضا، وهما في الكتابين

 .(3)فته إلى الجلء الشائع أو المعينإضا مذثوران في حالة

 إلى دوله: ترىوثلام المصنف يقتضي في الجلء الشائع أنه ودع عليه ثم سرى، ألا 

ؤ  تج   لأنه ثما لا يتصور  ذلك؛ث وإذا ثان هذا رأيه في الشائع ففي المعين !«لم  ك  و   ذ  ف  ن  »  لو

 النكاح في البعض الشائع، ثذلك في المعين.

، احتمالين لنفسه -ثاليد ونحوها-والقاضي أبدا الوجهين في البعض المعين 

 وفائدتهما تظهر من بعد.

 المسألة في العتق في الصورتين، ودال المصنف ث م  بعد والخلاف محكي في نظير

يضيفه إلى  بين أن دد ذثرنا في العتق فردا على طريقهحكايته: وذثرناه في الطلاق، لكنا 

الجلء الشائع فيقع عليه ثم يسري؛ لإمكان الادتصار عليه، وبين أن يضيفه إلى الجلء 

والله  .(4)يد فقط، وبذلك يظهر افتراق البابينية ال ثاليد فيقع دفعة؛ لعدم إمكان حرالمعين

                                                           

دال الإمام: ودوع الطلاق هنا على سبيل التعبير بالبعض عن الكل، ولا يتخيل »دال الإمام النووي:  (2)

هنا السراية المذثورة في دوله: بعضك طالق، لكن لا يظهر بينهما فرق محقق، وفي ثلام الشيخ أبي حامد 

 (.8/85. ينظر: روضة الطالبين )«ه يجوز أن يكون ذلك بطريق السرايةوغيره أن

(، أسنى المطالب 8/25صححه النووي، وهو ظاهر اختيار الغلالي. ينظر: روضة الطالبين ) ( 1)

(3/185.) 

(، 141-20/142(، الحاوي )3/8(، المهذب )24/282ينظر لهذين الوجهين: نهاية المطلب ) ( 3)

(، نهاية المحتاج 4/152(، الغرر البهية )8/529العليل ) (،20/82يان )(، الب2/82التهذيب )

 (.4/404(، مغني المحتاج )8/39(، تحفة المحتاج )2/448)

ذثر المصنف هذا الفرق بناء منه على أن إعتاق بعض عبده غير متصور، وذلك غير صحيح؛ فإنه  (4)

، وديل بالأظهر أنه ينفذ، عتق الموسر. ينظر: روضة فيما إذا أعتق عبده المرهون وهو موسر بقيمة بعضه

 (.8/22الطالبين )
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 أعلم.

، (1)إلى آخره.. دد عرفت نص الشافعي فيه «ولو أضاف إلى عضو معين»ودوله: 

وأبو حنيفة وافقنا على الودوع فيما إذا أضافه إلى أحد خمسة أعضاء: الرأس والظهر 

خلافا » لمصنف:، وخلافه فيما سواها، وبذلك يصح دول ا(2)والوجه والردبة والفرج

 ؛ لأنا نقول بصحته مطلقا، وهو لا يقول بصحته مطلقا، فربتت المخالفة.«لأبي حنيفة

في علة التخصيص، فمنهم من دال: لأنه لا تبقى حياة  (3)[أصحابه]ودد اختلف 

طله الفرج؛ فإنها تحيى بعد دطعه، ]ولو بقطع ذلك، بخلاف اليد والرجل. وهذا يب

 .(5)(4)ع عنده[أضاف الطلاق إليه لم يق

: إنه يعبر بكل واحد من الخمسة عن الجملة، ولا -(6)وهم الأثرر-ومنهم من دال 

 :ودال ، (8)﴾ے ھ ھ﴿ ودـال: ،(7)﴾ڎ ڌ ڌ﴿ يعبر بغيرهـا، دـال الله تعـالى:

، ويقال: ثذا وثذا رأسا من الرديق، وثذا (9)«فكيف بكم إذا رثبت الفروج السرـوج»

                                                           

 (.129تقدم دريبا ص ) (2)

(، بدائع 90-2/09،89(، المبسوط )1/203(، مختصر القدوري )299ينظر: مختصر الطحاوي )( 1)

 (.1/100(، تبيين الحقائق )4/23(، الهداية مع فتح القدير )1/243الصنائع )

 : أصحابنا. «الحاوي»من في المطبوع  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 (. 20/141الحاوي ) (5)

، الدر المختار مع حاشية ابن (1/100(، تبيين الحقائق )1/243(، بدائع الصنائع )2/89المبسوط ) (2)

 .(3/152عابدين )

 (.10( سورة الرحمن: )0)

 (.23( سورة البلد: )8)

سرار دال ملا علي داري في الأ «لعن الله الفروج على السروج» لم أجده بهذا اللفظ، والذي وجدته بلفظ: (9)

والمصنف استدل به على الفرج  ،لم أجده(: 1/02ودال ابن حجر في الدراية ). (: لا أصل له180المرفوعة )

ى نه»والذي وجدناه من حديث ابن عباس رفعه  ،من الأعضاء التي يعبر بها عن جملة الشخص ثالوجه

ابن  دال .أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وليس في لفظه المقصود «ركبن السروجذوات الفروج أن ي

 ،بن جريج، عن عطاء عن ابن عباسارواه علي المهدي: عن (: 5/1502القيسراني في ذخيرة الحفاظ )

 وعلي هذا روى عنه بقية مرة يقول: المهدي، ومرة يقول: القرشي، ولا ينسبه وهو مجهول، منكر الحديث.
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 .(1)وثذا من الظهر

يهم أصحابنا بأنه طلق جلءا استباحه بعقد النكاح، فوجب أن يقع به واحتج عل

الطلاق إذا ثان من أهله، ثالجلء الشائع، بجامع أنه لا يمكن إفراد أحد الجلأين بالنكاح 

البيع بولا الطلاق من غير سراية، وبهذا خالف البيع، حيث يجوز إفراد الجلء الشائع 

ه أشار بالطلاق إلى عضو متصل بها اتصال خلقة، ولأن .(2)دون المعين؛ لأنه لا يسري

 .(3)فوجب أن يكون ثالإشارة به إلى جميع الجملة، ثالأعضاء الخمسة

 بها عن الجملة، فجوابه من وجهين:وما ذثروه من أنه يعبر 

أحدهما: أن ذلك على طريق المجاز دون الحقيقة في حال الإطلاق دون حال 

دال: رأسك طالق، فلا يكون معبرا بها إلا عن الرأس، الإضافة، وهي ههنا مضافة؛ لأنه 

 لا على الجملة؛ لأن الإضافة دد ميلت المضاف من المضاف إليه.

 ڈ ڈ﴿ والراني: أن ما عدا الخمسـة دد يعبر به أيضا عن الجملة، دال الله تعالى:

ــلطان ددم، أي: منللة، ويقال:، (4)﴾ژ ژ  ا اللهي  ح   أ[201/]ويقـال: لفلان عند الس

، وجب إذا (5)[بطل]الجملة، ولأن ثل ما لو اســترني من عقد النكاح أي:  هذه اللحية،

 ، ودد تقدم الخلاف عندنا في ثيفية ودوعه.(6)ودع عليه الطلاق أن يقع، ثالفرج

إلى آخره.. دد عرفت نص الشافعي  ( 7)«هااحدإثم له ثلاث درجات، »ودوله: 

                                                           

ولكن الشيخ به.. غريب جدا، ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد (: 3/118نصب الراية ) ودال في

 !لهِ د ج  ل، والمقل  هِ د ذ  دلد هذا الجاهل، فالمقلِّ 

 (. 20/141الحاوي ) (2)

 .(430(، التعليقة )20/141الحاوي ) (1)

 .(20/85(، البيان )430(، التعليقة )20/143الحاوي ) (3)

 (.2لمسد: )سورة ا (4)

 أبطل. «: ب»في  (5)

 .(438(، التعليقة )20/141الحاوي ) (2)

ينظر: نهاية المطلب  «أضاف الطلاق إلى جلء متصل ثاليد والرأس، ودع الطلاقإذا أنه »في:  ( 0)

(، العليل 20/85(، البيان )3/8(، المهذب )2/84(، التهذيب )20/142(، الحاوي )24/284)

(، 8/38(، تحفة المحتاج )2/448(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/23) (، روضة الطالبين8/520)
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وإن ترددنا في شيء  ،ا يقبل الانفصال وما لا يقبلهعدم الفرق بين معلى ودليله، وفيه تنبيه 

  لذلك، وهو يشمل الجميع.عقد النكاح تناول من ذلك في ضمانه؛ لأن المأخذ ههنا عندنا 

ودعوى المصنف عدم الخلاف في الودوع يريد به عندنا فيما سماه من الأعضاء وما 

ف ر أنه لا يقع الطلاق إذا أضيعفي الش   في معناها، وإلا فقد حكي عن الحناطي رواية دول  

  .(1)بطل الوضوء بمسهإليه، ثما لا ي  

ن»الرافعي: دال   .(2)«والظفر ولا شك في اطراده في السِّ

وإن لم تنتقض الطهارة بمسه، والفرق بين  -ثما أسلفناه- ( 3)والمذهب الودوع

لظفر، ا أن مناط النقض بمس ما يرير الشهوة بلمسه، وليس الشعر ثذلك ولا :البابين

لذلك ثله، بدليل  (4)[شامل]ولا ثذلك ما نحن فيه؛ فإن المناط فيه شمول النكاح، وهو 

 .بخلاف الأجنبي (6)[لكنه]، (5)]إليه[ حل نظر اللوج

                                                           

(، 4/152(، الغرر البهية )3/184(، أسنى المطالب )0/508(، النجم الوهاج )4/403مغني المحتاج )

 (. 423السراج الوهاج )

لوهاج (، النجم ا8/24(، وضعف النووي هذا القول، ينظر: روضة الطالبين )8/528العليل ) ( 2)

(0/508 .) 

 (.8/24(، وتبعه الإمام النووي، ينظر: روضة الطالبين )8/528العليل ) (1)

بينهما فرق ظاهر؛ فإن اتصال السن آثد من الشعر، وأما اشتراثهما في نقض »ثم دال الإمام النووي: 

 . «الوضوء وعدمه؛ فلعدم الإحساس، ولأنهما جلآن فأشبها اليد

(، 24/284ينظر: نهاية المطلب ) «طلاق فيما لو أضافه إلى الشعر والسن والظفرالجلم بودوع ال»في:  (3)

(، 8/24(، روضة الطالبين )8/528(، العليل )3/8(، المهذب )2/84(، التهذيب )20/142الحاوي )

(، النجم 4/403(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )2/448(، نهاية المحتاج )131المنهاج )

 (.423(، السراج الوهاج )4/152(، الغرر البهية )3/184(، أسنى المطالب )0/508الوهاج )

  «.ب»سقط من  (4)

 «. أ»سقط من  (5)

 «. ب»سقط من  (2)
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 .(1)ثالأصلي باتفاق عندنا -فيما ذثرناه-والعضو اللائد 

ه، وغيرإلى آخره.. الخلاف في الأذن حكاه القاضي  «نعم الأذن المنفصلة»ودوله: 

 ؛( 2)والأصح منه عدم الودوع، وهو المذثور في الحاوي والتتمة والمجرد لسليم
 .(3)لاستحقاق إزالتها شرعا، فكانت ثالمنفصلة

، وإن دلنا في (5)]جلما[ لم يقع (4)لالتصاق[ا]دبل  ولو أضافه إلى المنفصلة بجملتها

لآتي في فيه الخلاف ا وظني] حال الاتصال إنه يقع بطريق التعبير بالبعض عن الكل،

 أر له ذثرا في النهاية والإبانة.الإضافة إلى اليد المنفصلة، وهذا لم 

إبانتها،  دنعم هو في البسيط لما ادتفى أثر الإمام في استبعاد تصور التصاق الأذن بع

قى اتصاله بغرز في المنكب وينينعم يتصور مرل ذلك في شعر يسقط من الرأس ثم »دال: 

حكم هذا حكم الأذن الملتحمة إذ لا يفارده، إلا أنه لم يلصق بالمحل و بحيث ينمو، أ

؛ فالخلاف في (6)«الذي انفصل منه، ولعل تصويره في المحل الذي يسقط منه ممكن أيضا

 .[أن يطرد فيما هو في معناها من الأنف]يجب الأذن 

                                                           

ينظر: الحاوي  «أنه لو أضاف الطلاق إلى عضو زائد ودع ثالأصلي، بشرط دوام الاتصال»في:  ( 2)

(، المنهاج 8/24(، روضة الطالبين )8/528(، العليل )3/8(، المهذب )2/84(، التهذيب )20/142)

(، النجم الوهاج 4/403(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )2/448(، نهاية المحتاج )131)

 (.423(، السراج الوهاج )4/152(، الغرر البهية )3/184(، أسنى المطالب )0/508)

ذثرها المصنف. ينظر: الحاوي بناء على أن اللائل العائد ثالذي لم يعد. وفيه علة أخرى سي ( 1)

(، 2/448(، نهاية المحتاج )8/20(، روضة الطالبين )20/82(، البيان )2/85(، التهذيب )20/143)

(، أسنى المطالب 0/509(، النجم الوهاج )404-4/403(، مغني المحتاج )8/38تحفة المحتاج )

(، 3/184أسنى المطالب ) .لأنه ثالمنفصل بدليل وجوب دطعه وعدم تعليق القصاص به(. 3/184)

 (.2/448نهاية المحتاج )

(، نهاية 3/184. ينظر: أسنى المطالب )وعدم تعليق القصاص به ،لأنه ثالمنفصل بدليل وجوب دطعه (3)

 (.2/448المحتاج )

 الاتصاف. «: أ»في  (4)

 «. أ»سقط من  (5)

 (.819) البسيط (2)
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وإن صوره - ( 1)ودد استبعد الإمام تصور التصادها بعد إبانة جميعها

ودال: إن ذلك يتصور إذا بقي بعضها من غير إبانة، وفي هذه الحالة لو  -صحابالأ

 .(2)حام نفذ جلما لأجل اتصال الخلقةأضافه إلى القدر المقطوع دبل الالت

يطرد فيما  أنوولما ثانت الشعرة السادطة في معنى الأذن المبانة ألحقها المصنف بها 

 .[هو في معناها من الأنف

ب ع  إلى آخرها..  «ةالثاني»ودوله:  ، وهو ثذلك في تعليق القاضي، وفي (3)فيه الإمامات 

الإبانة أطلق حكاية الوجهين من غير ترجيح، والمذثور منهما في ثتب العراديين والحاوي 

؛ لأن البدن وعاء لذلك، وليس هو بمتصل به، ثما يكون وعاء للطعام (4)عدم الودوع

البدن انفصال الطعام والشراب، ولا يلحقه  ب[201]ذلك ينفصل عن/، ولوالشراب

وهو صاحب - (6)ى الودوع في العرق والريق عن ابن أبي ليلىك  ، وح  (5)الحل والحرمة

 .(7)وخطأه فيه -مذهب

                                                           

 (.8/20ولا يمتنع تصورها. ينظر: روضة الطالبين ) (2)

 (.24/282نهاية المطلب ) (1)

 (.24/284نهاية المطلب ) (3)

 (.144-20/143الحاوي ) (4)

(، 20/82(، البيان )3/8ينظر أيضا: المهذب ) «أنه لو أضاف الطلاق إلى فضلات بدنها، لم يقع»وفي: 

المحتاج (، تحفة 2/448(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/24(، روضة الطالبين )8/528العليل )

(، الغرر البهية 3/184(، أسنى المطالب )0/509(، النجم الوهاج )4/403(، مغني المحتاج )8/38)

 (.423(، السراج الوهاج )4/152)

 (. 8/528العليل ) (5)

حدث  ،أبو عبد الرحمن ،مفتي الكوفة وداضيها ،الإمام العلم، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىهو:  (2)

وثان أبوه من ثبار التابعين فلم يدرك الأخذ عنه. حدث عنه شعبة  ،وطائفة ونافع الشعبي وعطاء عن

مضطرب »أحمد:  الإمام ودال، «ثان بن أبي ليلى أفقه أهل الدنيا»دال أحمد بن يونس: ، والسفيانان وزائدة

منادبه و: حديره في وزن الحسن ولا يرتقي إلى الصحة؛ لأنه ليس بالمتقن عندهم ال الذهبيد ،«الحديث

 .(248)ثريرة. مات سنة 

 (.2/221)تاريخ الكبير (، ال84)ص فقهاءطبقات ال(، 2/210) تذثرة الحفاظينظر: 

 (.20/144الحاوي ) (0)
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ودد حكى الرافعي عن رواية الحناطي الوجهين فيما إذا دال: الماء والطعام الذي في 

 .(1)جوفك طالق

ته، أما لو استحال ففيهما الوجهان المحكيان في دلت: وهذا إنما يكون دبل استحال

 لما: أن الإضافة إليه تودع الطلاق وإن البول، ودد حكى الفوراني في اللبن والمني وجهً 

ة ، وفيما نظمه المصنف ثلاثفيه طريقان لصّ تح، وبذلك (2)قع بالإضافة إلى البول والعرقي

 دون ما عداهما.والمني  ثالرها: يقع عند الإضافة إلى اللبنأوجه، 

هو ما أورده الإمام  «الوجه في الجنين؛ لأنه كالمستقل ولم يطرد ذلك»وله: ود

 .(3)والماوردي

حكى وجها أنه يقع لصورة  ( 4)ازالل  لكن أبا الفرج »دال الرافعي: 

                                                           

 (. 8/24(. وينظر: روضة الطالبين )8/528العليل ) (2)

 لأن أصل ثل واحد منهما الدم، والظاهر في الإضافة إلى الدم الودوع. (1)

(، روضة الطالبين 8/528(، العليل )20/85(، البيان )20/85ه: التهذيب )ينظر لهذا الوج

(، النجم الوهاج 4/403(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )2/448(، نهاية المحتاج )8/24)

 (.4/152(، الغرر البهية )3/184(، أسنى المطالب )0/509)

ق إليهما؛ لأنهما متهيئان للخروج ثالبول، والصحيح في المني واللبن: عدم الودوع عند إضافة الطلا

(، نهاية 131(، المنهاج )8/24(، روضة الطالبين )8/528بخلاف الدم القار في العروق. ينظر: العليل )

(، أسنى 0/509(، النجم الوهاج )4/403(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )2/448المحتاج )

 (.423(، السراج الوهاج )4/152(، الغرر البهية )3/184المطالب )

 (.20/143(، الحاوي )24/284نهاية المطلب ) (3)

، وجوهمن أحاب ال السرخسي، شيخ الشافعية، فقيه مروالرحمن بن أحمد بن محمد  أبو الفرج عبدهو:  (4)

ذته، ودصد وثررت تلامثان يضرب به المرل في حفظ المذهب، اشتهرت ثتبه،  .-بلائين– ويعرف: باللاز

، ين، ثخين الورعوثان من أئمة الد .«الإملاء» ، و:«التعليقة»له: تفقه بالقاضي حسين.  لنواحي.من ا

 عن نيف وستين سنة. هـ(494)سنة  توفي محتاطا في القوت، وثان عديم النظير في الفتوى.

(، طبقات الشافعية 29/254(، سير أعلام النبلاء )1/123ينظر: تهذيب الأسماء واللغات )

 (.5/202)للسبكي 
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 .(2)«(1)]الانفصال[

 .(3): لا يقع على الأصحهودد أشار إليه في الكافي بقول

عتقه مشهور عن أبي إسحاق، والفرق على المشهور أن وهو في عتق الأم بدلت: 

الجنين محل العتق، فأمكن أن يقع عليه ثم يسري إلى الأم للاتصال، أو يقع تبعا، ولا 

، ولهذا ه ثم يتعداه إلى الأمالطلاق ل إضافة   ل  ق  عْ ت  ثذلك هنا؛ فإنه ليس محلا للطلاق حتى 

 .احوه مستبعدً بإضافته إلى البول ون المعنى ثان ودوع الطلاق

 من ودوعه عند دال الرافعي: وهو أبعد عند إضافته إلى الماء والطعام في الجوف

 .(4)إضافته إلى الحمل

لْقِهِ وفيه نظر؛ لأن الطعام يتخيل فيه اتصاله بها من   ين.ولا ثذلك الجنبعد،  خ 

 .(5)[والله أعلم]

ؤخذ من ثلام الفوراني إلى آخره.. التردد في الدم ي «نعم ترددوا في الدم»ودوله: 

 والقاضي؛ إذ الفوراني جلم فيه بالودوع، وثذا في الروح، والقاضي حكى فيه الوجهين

 في الريق ونحوه، لكنه دال: أصحهما فيه الودوع.

؛ فإن الدم في معنى الروح؛ (6)والإمام حكى فيه طريقين، إحداهما داطعة بالودوع

                                                           

 ، وهو خطأ، والمربت من الشرح الكبير. «الاتصال»في النسخ الخطية:  (2)

 (. 8/24(، روضة الطالبين )20/82(. وينظر: البيان )8/528العليل ) (1)

نيِ  منعقد، أو لأنه شخص آخر. (3)  لأنه م 

ذيب (، الته20/143(، الحاوي )24/284وهو الصحيح من الوجهين. ينظر: نهاية المطلب )

(، تحفة المحتاج 2/448(، نهاية المحتاج )8/24(، روضة الطالبين )8/528(، العليل )2/85)

(، الغرر البهية 3/184(، أسنى المطالب )0/520(، النجم الوهاج )4/403(، مغني المحتاج )8/38)

(4/152.) 

 (.8/24الطالبين )(. وثذا دال النووي عند حكايته ذلك عن الحناطي. ينظر: روضة 8/528العليل ) (4)

 «. ب»سقط من  (5)

(، 20/85(، التهذيب )3/8ينظر أيضا: المهذب ) «أنه لو دال: دمك طالق، يقع على المذهب»في:  (2)

(، نهاية المحتاج 131(، المنهاج )8/24(، روضة الطالبين )8/528(، العليل )20/85البيان )
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 .(1)الطبيعة ثالبول وما في معناه تنفضهاإذ به دوام البدن، وليس من الفضلات التي 

 .(2)«كينا في التبعيض من اليد والرجلوهو أشد تم»دال الرافعي: 

وليس  ،اموالتئومنهم من دال: يجري الوجهان فيه؛ لأنه غير متصل اتصال التحام 

الروح تشابه الفضلات، ثم البدن لا يخلو عن الفضلات وتنفض الطبيعة بعضها والدم 

 .(3)ثذلك

والمذثور في الحاوي وبعض ثتب العراديين الجلم فيه بعدم الودوع، بناء على عدمه 

 .(4)عند الإضافة إلى الريق والبول ونحوهما

إنه على »أنه لا يقع الطلاق به؛ لأنه دال:  (5)]إلى[ والتردد في الشحم للإمام، وميله

ة  و  شْ اندلقت ح   ، ولا روح فيه، وإذالتحام لها لاو ،ثالشيء الجامد (6)برْ الر  
 الإنسان (7)

 .(8)«، فهذا فيه تردد، وليس عندنا مذهب ننقلهيألمالشحم منه ولا  انب  في  من الجرح 

                                                           

(، أسنى المطالب 0/509، النجم الوهاج )(4/403(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )2/448)

 (.423(، السراج الوهاج )4/152(، الغرر البهية )3/184)

 . (24/284نهاية المطلب ) (2)

 (. 8/528العليل ) (1)

 (.20/85(، البيان )24/284نهاية المطلب ) (3)

مع والعرق. ينظر: نهاية : أنه لا يقع الطلاق عند الإضافة إليه، ثالد«الدم»هذا هو الوجه الراني في  (4)

(، روضة الطالبين 8/528(، العليل )20/85(، البيان )20/144(، الحاوي )24/284المطلب )

(، النجم الوهاج 4/403(، مغني المحتاج )8/38(، تحفة المحتاج )2/448(، نهاية المحتاج )8/24)

 (.4/152(، الغرر البهية )3/184(، أسنى المطالب )0/509)

 «. أ»سقط من  (5)

 .المعنى والتعليق من المصدر (2)

 .المعنى والتعليق من المصدر (0)

  (.24/285نهاية المطلب ) (8)

(، تحفة المحتاج 2/448(، نهاية المحتاج )8/24(، روضة الطالبين )8/528وينظر: العليل )

(8/39.) 
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، لأجل أنه شبهه بالسمن، وهو عنده يقع به الطلاق وميل المصنف إلى الودوع

 .(1)جلما

به و عى الرافعي أنه الأدرب؛ لأنه جلء من البدن،حم هو ما اد  والودوع في الش  

 أ[203/].(2)دوامه

 (3)طلاق عند دوله: سمنكوما ذثره الإمام يقدح فيه، ودد ديد في الكافي ودوع ال

 فهم أنه لا يقع فيهما عند عدم الإرادة.وثذا طولك طالق، بما إذا أراد به الأجلاء، وهو ي  

 ةإلى آخرها.. هو ما أورده الإمام والقاضي، وفي معنى ذلك الإضاف «الثالثة»ودوله: 

إلى القبح والملاحة والسمع والبصر والكلام والضحك والبكاء والغم والفرح 

                                                           

ثل  ..لدم والشحم والسمن وا»(: 3/148دال شيخ الإسلام زثريا الأنصاري في أسنى المطالب )

 هو ما في الشرح ،وما ذثره في السمن ،فإذا أطلق شيئا منها طلقت المرأة ،منها جلء من البدن وبه دوامه

ة تبعا والذي في الروض .وبه صرح الأصحاب :دالوا ،وصوبه الأذرعي وغيره ،الصغير وبعض نسخ الكبير

وجرى  ،أن ثلا منها معنى دائم بالذاتبجامع  ،أنه لا يقع به الطلاق ثالحسن والقبيح :لبعض نسخ الكبير

 والسمن ليس ،بل السقيمة هذه :ودال الأذرعي وغيره .إن تلك النسخة سقيمة :ودال ،عليه الإسنوي

 .«معني بل هو زيادة لحم فيكون ثاللحم

ولو دال سمنك طالق: جلم القاضي والبغوي والمتولي والغلالي »(: 0/509ودال في النجم الوهاج )

وهو المجلوم به في الشرح الصغير، وودع في الكبير والروضة أنه لا يقع، والمنقول المعتمد الودوع، بأنه يقع، 

 .«ونسخ الرافعي في ذلك مضطربة

 (.5/393الوسيط ) (2)

(، 4/404(، مغني المحتاج )3/148(، أسنى المطالب )2/84وهو الصحيح. ينظر: التهذيب )

 (.0/509النجم الوهاج )

 (.8/528العليل ) (1)

(، 20/144(، الحاوي )24/284ينظر أيضا: نهاية المطلب ) «تصحيح الودوع في الشحم»وفي: 

(، مغني 8/38(، تحفة المحتاج )2/448(، نهاية المحتاج )8/24(، روضة الطالبين )20/85البيان )

 (.4/152(، الغرر البهية )3/184(، أسنى المطالب )0/509(، النجم الوهاج )4/403المحتاج )

 سمنك ذلك. وهو خطأ.«: أ»في  (3)
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 .(1)س، ثما داله المتولي وصاحب الكافيف  والسكون والن 

والحرثة والسكون والسمع والبصر والكلام وجهين،  سِّ وعن الحناطي في الحِ 

 .(2)أحدهما: الودوع، والراني: لا يقع حتى يريده

 .(3)شيء غريبدال الرافعي: وهذا 

أنه لو أودع الطلاق على أفعالها، فقال: أثلك أو: شربك أو: سمعك  :وفي الحاوي

ذا إذا لم تطلق إلا أن يودعه على جوارح هذه الحواس، وثأو: ذودك أو: لمسك طالق، 

وإن دال: بياضك أو: سوادك أو: لونك طالق، ففي ودوعه دال: عقلك طالق، لم تطلق. 

ق؛ ني: لا تطل: تطلق؛ لأنه من ذاتها التي لا تنفصل عنها، والراعليها وجهان، أحدهما

 .(4)ل الذات وليست أجساما ثالذاتلأن الألوان أعراض تح

ق على ما إذا أضاف الطلا ،]وبنى المتولي الخلاف في ذلك وفي دوله: حسك طالق

لاف ه الخأو بطريق السراية؟ وفي ،هل يقع بطريق التعبير بالبعض عن الكل ،إلى بعضها

وإن دلنا بالراني فلا؛ لأنه لا يمكن ودوع الطلاق  ،فإن دلنا بالأول طلقت ،(5)الذي مر

 .(7)[(6)على الصفات مجردة

                                                           

 (.8/24والصحيح عدم ودوع الطلاق ثما دال الغلالي. ينظر: روضة الطالبين ) (2)

أن المذهب عدم الودوع عند إضافة الطلاق إلى المعاني القائمة بالذات، التي ليست من أجلائها، »وفي: 

(، 20/82(، البيان )85-2/84) (، التهذيب24/285ينظر أيضا: نهاية المطلب ) «ثالصفات المذثورة

(، 3/184(، أسنى المطالب )0/509(، النجم الوهاج )8/24(، روضة الطالبين )8/528العليل )

 (.4/152الغرر البهية )

 (. 8/528العليل ) (1)

. «وهو شاذ ضعيف، ثم الوجه التسوية بينها وبين سائر الصفات»(. وعبارة النووي: 8/529العليل ) (3)

 (.8/24الطالبين )ينظر: روضة 

 (.20/82(. وينظر: البيان )20/144الحاوي ) (4)

 (.102تقدم ص ) (5)

. «هذا الذي داله ضعيف، مخالف للدليل ولإطلاق الأصحاب»دال النووي عقيب حكايته عن المتولي:  (2)

 (. 8/22ينظر: روضة الطالبين )

 «. أ»سقط من  (0)
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ب ع  إلى آخره..  «لو قال: روحك، أو: حياتك طالق نعم»ودوله:   ،(1)فيه الإمامات 

 .(2)حتى في نسبة الفقهاء إلى عدم احتمال البحث في الفرق بينهما

 .(3)اد المصنف إشعار بأنه لم يرتض القول بالودوعوفي إير

ل: حياتك طالق، بحالة إرادة فيما إذا دا (4)]الودوع[ودد ديد في التهذيب والكافي 

 .(5)، وهو يفهم أنه لو أراد المعنى القائم بالحي لا يقع الطلاق ثما في سائر المعانيالروح

ا يًّ ، وحكى في الروح خلافا مبناةفي الحي به أجاب أبو الفرج اللازو» دال الرافعي:

 .(6)«على أن الروح جسم أو عرض؟

 .(7)«ويشبه أن يقال: الظاهر في الحياة أنه لا يقع، وفي الروح الودوع»دال الرافعي: 

 س  نْالم  ولو أضاف الطلاق إلى الأخلاط »دال الإمام: 
في البدن ثالبلغم  ةِ ك  لِ

يْنِ ت  ر  والمِ 
البدن، وليس ثالدم؛ فإن به دوام البدن، وهو مادة فهو ثالإضافة إلى فضلات  (8)

                                                           

 (.24/284نهاية المطلب ) (2)

 (.24/285طلب )نهاية الم (1)

 ( بنسبة القول بعدم الودوع للإمام الغلالي.4/152وصرح في الغرر البهية ) (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 (.2/84التهذيب ) (5)

 (. 8/529العليل ) (2)

 (.8/529العليل ) (0)

(، مغني المحتاج 3/184(، أسنى المطالب )8/25وهو الصحيح. ينظر أيضا: روضة الطالبين )

(4/403.) 

  (.2/84، التهذيب )(24/285نهاية المطلب ) ينظر: «الجلم بالودوع في الحياة» مقابله: وفي

المرتين: المرة خلط من أخلاط البدن، وثان القدماء يعتقدون بأخلاط أو عناصر أربعة يجعلون لها  (8)

 داء. وثانواالتأثير في استعداد الإنسان وملاجه، وهذه الأخلاط هي الدم، والبلغم، والصفراء، والسو

 .)المعجم مادة: م. ر. ر، م. ز. ج(ينسبون إليها فيقولون: دموي، وبلغمي، وصفراوي، وسوداوي 

ودال الإمام هنا المرتين من باب التغليب، فهو يريد: الصفراء، والسوداء، والصفراء هي المرة 

ا البلغم، فلم يبق من فسماهما معا المرتين. وهذا مفهوم من السياق، حيث ذثر الدم من دبل، وذثر هن

 ،(إلا الصفراء والسوداء، فهما )المرتين -التي ثانت معروفة عندهم-الأخلاط 
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 ْ  .(1)«من الإنسان لو ح  نْما ي   ف  ل  تخ 

دال في التهذيب والكافي: إذا دال: اسمك طالق، لم تطلق؛ لأن الاسم غير 

 .(2)المسمى

 .(3)نعم إن أراد وجودها وذاتها ودع، داله في التتمة

 
 دال:

d،يمينها ثم دخلت، ففي  ع  ط  فق   : لو قال: إن دخلت الدار فيمينك طالق
 (4)[ايةالسر]تنفيذ الطلاق المضاف إلى الجزء بطريق أن الطلاق وجهان مبنيان على 

لبعض عبارة عن الكل، وفيه خلاف، فإن قيل لمنه، أو بطريق جعل ذلك ذكرا 
كل عبارة عن ال ل  ع  حتى ينفذ فيه فلا يقع، وإن ج   فلم يصادف اليمين (5)[بالسراية]

 نفذ.
ما إذا قال لمقطوعة اليمين: يمينك طالق، فالصحيح أنه لا يقع على الوجهين؛ أ

، أو: ك  ر  ك  عبارة عن الجميع فحيث يوجد فلا خلاف أنه لو قال له: ذ   ل  ع  لأنه وإن ج  
 .(6)طالق، لم يقع؛ لأن المذكور مفقود ك  ت  ي  لح   

، ( 7)وغيرهالخلاف في الأصل المبني عليه الفرع دد ددمنا ذثره عن الإمام 

                                                           

 (.24/282أفاده الأستاذ عبد العظيم الديب محقق تهاية المطلب )

 (.24/282نهاية المطلب ) (2)

 (.2/85التهذيب ) (1)

(، الغرر البهية 25-8/24طالبين )(، روضة ال8/529هذا هو الصحيح من المذهب. ينظر: العليل ) (3)

 (.4/403(، مغني المحتاج )3/184(، أسنى المطالب )4/152)

 التسرية. «: ب»في  (4)

 التسرية. «: ب»في  (5)

 (. 5/393الوسيط ) (2)

 (.102تقدم ص ) (0)
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، إلا أنه يحتمل أن يقال على دول التسرية (1)حواضعليه الأول البناء  ب[203]/وطريق

أن يقول بالودوع أيضا إذا دطعت اليمين دبل الدخول إذا لاحظنا في الطلاق المعلق 

والعتق المعلق حالة التعليق ثما ستعرف ذلك في الكتاب وغيره، ويكون حينئذ دد حصل 

 ين منجلا أو سرى إلى بقية البدن حالة النطق به لأنه السبب في العتق ثماالتعليق في اليم

بسرايته  يحكم -على دول  -يسري حال وجوده، وثذا التدبير  -ي  أْ على ر  -دلنا أن الاستيلاد 

 ر منه.في الحال إلى بادي ما يملكه المدبِّ 

الطريقين في ما صححه هو أحد .. إلى آخره «أما إذا قال لمقطوعة اليمين»ودوله: 

 لة؛ إذ الرافعي حكى فيها طريقين:المسأ

إحداهما: تخريجها على الخلاف في الصورة دبلها، وهي التي أوردها القاضي عن 

 .(2)الأصحاب، وثذا الإمام

 .(3)والرانية: القطع بعدم الودوع

؛ إذ دال القاضي بعد حكاية الوجهين فيها (4)وهي ما أبداها الإمام والقاضي تفقها

العبارة عن الكل إذا ثان الجلء المسمى  (5)الأصحاب: وهذا لا يصح؛ لأنه إنما تصحعن 

 موجودا، حتى يصح أن يعبر به عن الكل لأجل ذلك.

                                                           

(، حاشية الجمل على شرح المنهج 4/152(، الغرر البهية )2/85وهو الصحيح. ينظر: التهذيب ) (2)

 (.3/335(، حاشية دليوبي وعميرة )4/334)

(، مغني المحتاج 8/25(، روضة الطالبين )2/85(، التهذيب )24/280ينظر: نهاية المطلب ) ( 1)

(، السراج 4/152(، الغرر البهية )3/185(، أسنى المطالب )0/520(، النجم الوهاج )4/403)

 (.423الوهاج )

 (.8/500العليل ) (3)

(، نهاية المحتاج 8/25(، روضة الطالبين )24/280ظر: نهاية المطلب )وهي أصح الطريقين، ين

(، أسنى المطالب 0/509(، النجم الوهاج )4/403(، مغني المحتاج )8/40(، تحفة المحتاج )2/449)

 (.423(، السراج الوهاج )1/89(، فتح الوهاب )4/152(، الغرر البهية )3/185)

 (. 8/500ينظر: العليل ) (4)

 لأصل: يصح.( في ا5)
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ً ع  م  ]الوجه القطع بأن الطلاق لا يقع؛ لأن العبارة لم تصادف »دال الإمام:  [ابر 
(1) ،

لق، وهذا يجب أن يكون متفقا ثرك طافكان ثما لو دال لامرأته: لحيتك طالق، أو دال: ذ  

 .(2)«عليه

 إلى آخره.. «ولا خلاف» دال المصنف: (3)[سمةال]ولأجل هذه 

إنه في »وتكلم الإمام ههنا في إضافة العتق إلى الجلء الشائع والمعين في العبد ودال: 

ابنا من حوأما الشائع فظاهر المذهب تقدير السراية فيه، ومن أص المعنى ثالطلاق فيه..

 .(4) «.بالتعبير فيه أيضا. دال

 .(5)مبينافي موضعه  -أيضا-وهذا دد حكيته عنه وعن القاضي 

إن ما ذثرناه من الإضافة إلى الجلء المعين والشائع لا يجري »نعم دال الإمام ههنا: 

 .(6)«بنى عليه السريان والغلبةوي   غراربالأإلا فيما يقبل التعليق 

؛ فإن إن القاضي دال: إن إضافة »ودال:  الإدالة والفسوخ إلى الجلء المعين فاسد لاغ 

ة العقد ما لا يصح إضافف ،نحى بها نحو العقود، ولا تعلق ثما لا تعلق العقودالفسوخ ي  

 انتهى. (7)«الة بين أن تكون بيعا أو فسخ بيعإليه لا يصح إضافة الفسخ إليه، والإد

 أنه لو دال للطفل الذي -نقلهإن صح -وما ذثره من القاعدة يخدشه ما ذثره المتولي 

، إن جعلنا البعض عبارة عن الكل ثان إدرارا بالنسب وإلا فلا. ابني ك  د  ي  التقطه: 

                                                           

ا.«: ب»في  (2) ً عْبر   م 

 (.24/280نهاية المطلب ) (1)

(، أسنى 0/520(، النجم الوهاج )4/403(، مغني المحتاج )8/25وينظر أيضا: روضة الطالبين )

 (.3/185المطالب )

 . «ب»و« أ»غير واضحة في  (3)

 . (288-24/280نهاية المطلب ) (4)

 ( وما بعدها.102تقدم ص ) (5)

 . (24/288ية المطلب )نها (2)

 . (24/288نهاية المطلب ) (0)
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كِ أم ولديوأجراه فيما إذا دال لأ   د   .(1)، وهذه على القاعدةمته: ي 

 ترجيح   الأصل   المصنف   ع  ر  ودد اختار الرافعي من الخلاف الذي عليه ف  

ْل  دلال  بأنه لما ثان الودوع بطريق التعبير بالبعضدلاًّ ، مست(2)يانالسر    (3)ة البعض[]لم يخ 

، والأول بعيد، وبتقدير أن يكون ثذلك وجب على الكل، إما بأن يكون صريحا أو ثناية

أن يصح النكاح والبيع وسائر التصرفات إذا أضيفت إلى بعض الأعضاء، ونحن لا 

 لودوع أ[204/]ثان ثناية وجب أن يشترطنقول به وإن دال به أبو حنيفة، وإن 

، وإن ثان من يقول به بهذا ، وذلك بعيد عن سياق ثلام الأصحابالنية   (4)]الطلاق[

التنليل يقول بإضافة الطلاق إلى الجملة التي بالجلء المعين بعض منها؛ لأن الجلء المعين 

من وصف يتضإذا اتصفت الجملة به، فوصف الجلء  ( 5)[إلا]لا يوصف بالطلاق 

 الجملة، ففيه إشكالان:

أحدهما: أن فيه مصيرا إلى أنه إذا اتصفت الجملة بالطالقية يتصف ثل جلء منها 

بالطالقية، ويتجه أن يمنع ذلك ويقال: جملة المرأة هي الموصوفة بأنها منكوحة أو مطلقة، 

 .(6)وثل جلء منها لا يوصف بذلك

إما أن يقدر  (7)على سبيل ]التضمن[ وصف الجملة بالطلاقلى والراني: أن دلالته ع

 .(9)ما ددمناه (8)ين[التقدير]صريحا أو ثناية، ويللم على 

                                                           

 (.8/500العليل ) (2)

والصحيح أنه يلغو، دلا يربت به نسب ولا استيلاد؛ لعدم السراية فيهما. ينظر: أسنى المطالب 

(3/185 .) 

 . \(8/25روضة الطالبين ) (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 «. ب»سقط من  (5)

 (. 8/502العليل ) (2)

 النص. «: أ»في  (0)

 التقدير. «: أ»في  (8)

 (. 8/501العليل ) (9)
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ى دلالة ذلك بطريق الحقيقة فيما ي   ع  د  ان دون ما ي  ويقبل السر    ق  ل  ع  دلت: يجوز أن ي 

دول : إن (1)بيع والنكاح، ولهذا والله أعلم دال بعض الأصحابعليه ال د  رِ لا يقبله، فلا ي  

؛ لأنه لا يطلقها الله ولا يعتقه (2)القائل للوجته: طلقك الله، ولعبده: أعتقك الله، صريح

 اذثل منهما ما ذثرناه، ولم يجعل إ إلا إذا طلقها اللوج وأعتقه، فتضمن ذلك مع دبول

 .(3)دال: باعك الله، صريحا في البيع ونحوه؛ لفقده منه

ما منع اشتراط النية فيه لأجل ما سنذثره فيز وي  دلالته بطريق المجا ىع  د  ويجوز أن ي  

 .(4)إذا دال: أنت طالق نصف طلقة

وأيضا فما ذثره من التردد يجوز أن يقال فيما إذا دلنا إنه بطريق التعبير بالبعض عن 

ق لم يقصد ذلك، ويقال وجب إذا دال: أنكحت رأس ابنتي، أو: الكل إذا ثان المطلِّ 

، ونحن لا نقول بالصحة، وبالجملة فظاهر نصه (5)حنيفة ردبتها، يصح ثما صححه أبو

 .(6)]ثما اختاره[ ،في المختصر أن ذلك بطريق التعبير بالبعض عن الكل

* * * 

  

                                                           

 (.8/33هو أبو عاصم العبادي في زياداته. ينظر: روضة الطالبين ) (2)

(، نهاية المحتاج 4/423(، أسنى المطالب )3/104وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين ) ( 1)

 (.1/439(، الإدناع )4/459(، مغني المحتاج )3/309)

(، حاشية 1/0(، حاشية الجمل على شرح المنهج )4/112(، تحفة المحتاج )3/309نهاية المحتاج ) (3)

 (. 3/491البجيرمي على الخطيب )

(4)  

، الدر المختار مع حاشية ابن (1/100(، تبيين الحقائق )1/243(، بدائع الصنائع )2/90المبسوط ) (5)

 .(3/158عابدين )

 «. أ»سقط من  (2)
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 دال:

 الفصل الثاني

نفذ عندنا، خلافا لأبي حنيفة، لا من  ،فإذا قال: أنا منك طالق، ونوى الطلاق
الطلاق، لكن من حيث إنه قيد عليها، والحل تارة يضاف إلى  حيث إن الرجل محل

في قيد و ،لأنه في حجر بسببها عن نكاح أختها وأربع سواهاالقيد، وتارة إلى المقيد؛ 
 .فيصلح ذلك للكناية ،من لوازم النكاح

 ،عليه كالزوجة معقودوأنه  ،ومن الأصحاب من زعم أن الرجل محل الطلاق
 .رم عليه أن ينكح غيرهايحو ،ذلك لما افتقر إلى النيةإذ لو كان ك ؛وهو ضعيف

 ،يهاختلفوا ف ؟نعم إذا نوى الطلاق فهل يشترط مع ذلك أن ينوى الإضافة إليها
إلى ]د فإذا نواه لم يفتقر ذلك لأن الطلاق يرد على العقو ؛لا يشترط :قال القاضي

 .(2)إليها (1)[إضافة
ا، طردً  -(3)والصورة  هذه-عليها أن للأصحاب في مأخذ ودوع الطلاق  ملخصه

لأجل ما ذثره، وثيف  ؛على أن اللوج معقود عليه بناؤه :أضعفها في نظره ونظر الإمام

يتخيل أنه معقود عليه وهي لا تستحق من منافعه شيئا! ولو ثان ثذلك لاستحقت 

 ثاللوج.

فإن ديل: أليس إنه ديل إنها تستحق عليه وطأة واحدة؟ دلنا: دد اختلف في 

المهر، وعلى هذا يندفع  (4)[ير، فقيل: لأجل ]تقر-مع ضعفه-هذا الوجه  ب[204]علة/

                                                           

 إضافته. «: ب»في  (2)

 (. 5/394الوسيط ) (1)

يقع به الطلاق إن نواه، ولا  ،الرجل إذا دال لامرأته: أنا طالق منك، ثان ثنايةأن الصحيح أن »في:  (3)

(، 2/32(، التهذيب )20/250(، الحاوي )314(، الوجيل )24/88ينظر: نهاية المطلب ) «يقع إن لم ينوه

(، المنهاج 8/20(، روضة الطالبين )8/501(، العليل )20/80(، البيان )3/8(، المهذب )205التنبيه )

(، النجم الوهاج 4/405(، مغني المحتاج )8/42(، تحفة المحتاج )2/449(، نهاية المحتاج )131)

(، السراج الوهاج 1/88(، فتح الوهاب )4/153(، الغرر البهية )3/101(، أسنى المطالب )0/520)

(423.) 

  تقدير. «:أ»في  (4)
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 السؤال، وديل: لطلب التحصين، وهذا أيضا يدفعه؛ لأنه يخالف استحقاق اللوج.

، وهما في الحقيقة إبداء للعلادة التي (2)ارتضاهما الإمام (1)[انالآخر]والطريقان 

 لأجلها يجعل اللفظ ثناية.

 .(4)يرجع إلى اللوج، صرح به الإمام (3)«من حيث إنه قيد عليها» في دوله: والضمير

تقع هو أحد اللوجين فجاز أن »بالقياس، فقال:  (5)الماوردي استدل على الخصمو

الفردة بودوع الطلاق عليه ثاللوجة، ولأن ما صح أن تقع به الفردة إذا ودع على اللوجة 

على  لأن الخصم وافق :أي-ثلفظ التحريم والبينونة جاز أن تقع به إذا ودع على اللوج 

الطلاق إليه صح  ( 7)[ثنايةإضافة  ]صح، ولأن من -، فبالصريح أولى( 6)الودوع بهما

 .(8)«إضافة صريحه إليه، ثاللوجة طردا والأجنبية عكسا

وأنتم لا  ،ودوعه من غير نية ثاللوجة (9)[مأنه لو صح ]لل :والاستدلال يبطله

 وللخلاف في العلة أثر يظهر من بعد.تقولون به، 

                                                           

 . «ب»الأخيران. وهو خطأ، والمربت من «: أ»في  (2)

 . (24/88نهاية المطلب ) (1)

(، نهاية المحتاج 131(، المنهاج )8/20(، روضة الطالبين )8/501(، العليل )20/80البيان ) ( 3)

ب (، أسنى المطال0/520(، النجم الوهاج )4/405(، مغني المحتاج )8/42(، تحفة المحتاج )2/449)

 (.423(، السراج الوهاج )1/88(، فتح الوهاب )4/153(، الغرر البهية )3/101)

 . (24/88نهاية المطلب ) (4)

يريد ما نقله المصنف عن أبي حنيفة، من أن الطلاق لا يقع بقوله لامرأته: أنا منك طالق، ولو وجدت  (5)

 النية.

(، تبيين الحقائق 3/111دائع الصنائع )(، ب4/38(، الهداية مع فتح القدير )2/08ينظر: المبسوط )

(3/22.) 

 فإن أبا حنيفة يوافق على الودوع بقوله: أنا منك بائن، أو: حرام عليك، ونوى الطلاق أنه يقع. (2)

 (. 3/22(، تبيين الحقائق)218(، طريق الخلاف )3/111ينظر: بدائع الصنائع )

 جملة ثناية إضافة. «: أ»في  (0)

 (.20/80(، البيان )185. وينظر: التعليقة )(20/258الحاوي ) (8)

 للوم. «: أ»في  (9)
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ل ما لو دال الرج ،ودد بنى المتولي على الخلاف في ثون اللوج معقود عليه أم لا

، فقال الولي: دبلت النكاح، هل ينعقد؟ فإن (1)]من ابنتك[ لولي المرأة: زوجت نفسي

ما داله ح، ثدلنا: إن اللوج غير معقود عليه لم يصح النكاح، وإن دلنا: إنه معقود عليه ص

ي ذثره القاضي ث م  أنه والذ، ، وساعده عليه أبو عاصم العبادي(2)أبو سهل الأبيوردي

 لا يصح.

ما إذا فوض في -ثما دال الماوردي-والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في المسألة جار  

، وهذه الصورة يطردها مذهب (3)الطلاق إليها، فقالت له: أنت طالق مني، ونوت هي

يران فيما إذا دال لها: طلقي نفسك، فقالت: أبنتها، ونوت الطلاق، أنه لا يقع؛ ابن خ

، ودد أشار إليه الإمام، ولكن المنصوص في المختصر الودوع؛ إذ (4)للمخالفة في اللفظ

. دال ابن داود: ( 5)«انفسي إذا أرادت طلادً  ك، أو: طلقت  وسواء دالت: طلقت  »فيه: 

. وثلام القاضي ينازع فيه ثما ستعرفه إن شاء الله آخره والشرط يرجع لأول ثلامه دون

 تعالى.

علاه الإمام إلى  (6)[القاضيما حكاه عن ]إلى آخره..  «نعم إذا نوى الطلاق»ودوله: 

 قالقياس تحقيقا؛ فإن الطلا إنه»اختياره بعد أن حكاه عن طوائف من المحققين، ودال: 

اجة إلى التنصيص على محله نطقا أو نية العقد، وإذا ارتفع العقد فلا ح ( 7)]نقيض[

 .(8)«ودصدا

                                                           

 «.أ»سقط من  (2)

أبو سهل الأبيوردي، أحد أئمة الدنيا علما وعملا، ومن أئمة الفقهاء، ثان أبو زيد  ،أحمد بن عليهو:  (1)

 الدبوسي يقول: لولا أبو سهل الأبيوردي لما ترثت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس.

 (.4/43(، طبقات الشافعية للسبكي )2/233ظر: طبقات الفقهاء )ين

 (.20/80(. وينظر: البيان )20/250الحاوي ) (3)

 (. 20/250(، الحاوي )313التعليقة ) (4)

 (.20/280المختصر مع الحاوي ) (5)

  «ب»ماحكاه عن ما حكاه القاضي. وهو خطأ، والمربت من «: أ»في  (2)

 ونهاية المطلب. «ب»ربت من يقتضي. والم«: أ»في  (0)

 (.24/89نهاية المطلب ) (8)
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ودد رأيته في تعليقه إذ دال: ولسنا نقول إن الرجل ينوي الطلاق عليها، أو المرأة 

تنوي الطلاق على نفسها، ولكنه ينوي انحلال العقد لا الطلاق، بدليل أن الشافعي دال: 

دا. ولم يقل: إذا أرادت إيقاع : طلقتك، أو طلقت نفسي، إذا أرادت طلا(1)ت[دال]وسواء 

ل: ات نفسي، أو دالطلاق عليها، ولكنها تنوي انحلال العقد، وثذا إذا دال اللوج: طلق

 أنا منك طالق، على ما بيناه.

وهو الذي حكاه أول الفصل عن - ( 2)مام: والذي عليه الجمهور مقابلهدال الإ

الطلاق عليها ودع، وإن لم ينو نوى إيقاع  أ[205/] إنهم دالوا: إن» :إذ دال -الأصحاب

 ي  نْبِ لم يقع، وزعموا أن دوله: أنا منك طالق، في 
وصيغته، ولكن أضيف إلى محل هو  هِ تِ

بمرابة الكنايات؛ فإن المرأة محل الطلاق، فإذا أضيف الطلاق إلى الرجل ثان على تأويل 

 .(4)«على سبب منتظم بينهما (3)إنه ]منها[إضافته إليها من حيث 

إيقاع  (6)]به[والكافي، ودالا: إنه لو نوى  (5)الوجه ادتصر عليه في التهذيبوهذا 

وهو من طريق الأولى. نعم إذا دلنا بما رواه الإمام عن بعض  ،نفسه لا يقعلى الطلاق ع

ودوع  وعن نكاحها ولم ين انطلادهالمحققين والقاضي فقد دال القاضي: عندي أنه إذا نوى 

                                                           

الق الرجل: أنا طمقابل الصحيح من الوجهين، وهو اختيار أبي إسحاق والقاضي، فيما إذا دال »في: 

(، العليل 20/80(، البيان )314ينظر أيضا: الوجيل ) «إضافته إليها، أن الطلاق يقع لم ينوومنك، 

(، مغني المحتاج 8/42(، تحفة المحتاج )2/449(، نهاية المحتاج )8/20(، روضة الطالبين )8/503)

 (.4/153(، الغرر البهية )3/101(، أسنى المطالب )0/520(، النجم الوهاج )4/405)

 دال. «: ب»في  (2)

قع إضافته إليها، لم ي لم ينووالرجل إذا دال لامرأته: أنا طالق منك، أن الصحيح من الوجهين أن »في:  (1)

(، 8/503(، العليل )20/80(، البيان )2/32(، التهذيب )24/88ينظر: نهاية المطلب ) «الطلاق

(، مغني 8/42(، تحفة المحتاج )2/449(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/20روضة الطالبين )

 (، فتح4/153(، الغرر البهية )3/101(، أسنى المطالب )0/520(، النجم الوهاج )4/405المحتاج )

 (.423(، السراج الوهاج )1/88الوهاب )

 ونهاية المطلب. «ب»بينها. والمربت من «: أ»في  (3)

 . (24/88نهاية المطلب ) (4)

 (. 2/32التهذيب ) (5)

 «. أ»سقط من  (2)
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الشافعي: وسواء دال: طلقتك، أو طلقت  ( 1)[قول]ل ؛الطلاق عليها وجب أن يقع

 نفسي، إذا أرادت طلادا. ولم يقل: طلادها.

؛ لأن ثونه محلا لإضافة ( 2)الوجه عندنا أنه لا يقع أيضا»ودال الإمام: 

«د  عْ ب  فيه  -(3)[لمرأةاستحقاق ل لالعقد ]ووليس محلا ل- الطلاق
(4). 

، ودال: إنه هيح وإن دصد تطليق نفسأن اللفظ صر» :ثم ذثر عن بعض الخلافيين

ون[ بِّه  ش  ب ه  م  لا احتفال به، ]وش 
 إن]لامرأته: أنت الطلاق، من حيث  هذا بما لو دال (5)

 .(7)«حائدة عن جهة العرف في الاستعمال على صيغة مستشنعة (6)[الطلاق جرىلفظ 

 ما نه بناه علىأ يشير إلى ،وفي هذا الكلام نظر؛ إذ ما علل به ما دال إنه الوجهدلت: 

اختاره آنفا من أن اللوج غير معقود عليه، أما إذا دلنا: إنه معقود عليه فالوجه ودوع 

 .ه الولي على هذا الرأيل  بِ ود   ،ثما دلنا إنه ينعقد النكاح إذا أضيف إليه ،الطلاق أيضا

 فهم أنه صريح وإن لم ينو طلادا أصلا، ويؤيدهوما حكاه عن بعض الخلافيين دد ي  

أما لا، أصما حكاه عن بعضهم من التشبيه؛ إذ الخلاف فيه في ودوع الطلاق من غير نية 

قتضى على م لكان خارجا أيضا وادع جلما، ولو ثان ثذلك (8)[هوإذا نوى به الطلاق ]ف

 إن اللوج معقود عليه. :دولنا

فيما إذا نوى به طلاق  ( 9)[العراديين]لكنه في البسيط بين أن محل خلاف بعض 

أن الإمام دال: يبعد ههنا ثل البعد المصير إلى الودوع؛ إذ ليس محلا، ودد » :نفسه؛ إذ فيه

                                                           

 بقول. «: أ»في  (2)

وديل على  ،لو جرد القصد إلى تطليق نفسه ولم يقتصر على نية أصل الطلاق، فالمذهب أنه لا يقع دطعا (1)

 (.8/20الوجهين. ينظر: روضة الطالبين )

 والاستحقاق المرأة. «: أ»في  (3)

 . (24/89نهاية المطلب ) (4)

 ونهاية المطلب. «ب»وسببه مشهور. والمربت من «: أ»في  (5)

.«: أ»في  (2)   إنه لفظ أ جْرِي 

 (.194وينظر: التعليقة ) . (24/89نهاية المطلب ) (0)

 و. وه«: أ»في  (8)

 الخلافيين. «: ب»في  (9)
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 .(1)«خصص بما ليس يحتمل، وذهب بعض أصحاب الخلاف إلى أن ذلك نافذ

 وإذا ثان خلافهم في هذه الحالة لم يكن التشبيه بقوله لها: أنت الطلاق صحيحا؛

 (3)[(2)وغيرهم للذي حكاه عن بعض المحققين ]وإن أعيد إلى الخلاف في أصل المسألة

 لأجل ما أسلفناه.

طلاق، لو نوى ال]والقاضي أورد سؤالا آخر في المسألة فقال: فإن ديل: إذا دلنا إنه 

نوى انطلاده عن نكاحها يقع الطلاق، فيللمك أن تقول فيما لو دال: أنا منك  (4)[أو

ا: إنما ودع الطلاق عليها؛ لأن ودوع طالق، ونوى ودوع الطلاق عليها أن لا يقع. دلن

 انتهى. .بالمقتضى عن المقتضي قتضى ودوع طلاده عليها، فقد عبرالطلاق عليه هو م

؛ فإن العقد وما ذثره من السؤال وارد على من علل ودوع الطلاق في هذه الصورة

وإذا ]بنية موافقة لما يقتضيه لفظه،  تيشملهما معا؛ فإنه إذا نوى ذلك ثان

به الطلاق عليها ينبغي ألا يقع؛ لأنه نوى باللفظ ما لا يقتضيه،  ب[205]/(5)[نوى

 النية بلفظ لا يشبه الطلاق. (7)[درن]نية من غير لفظ، ثما دلنا ذلك فيما إذا  (6)[صير]فت

والجواب الذي ذثره بعد هذا التقرير ظاهر، ومنه يتضح ودوع الطلاق إذا دصد 

عاه الإمدفع نوي  ]،  يشمله ثما عليه بحث الإمامنفسه وإن دلنا إن عقد النكاح لا ام ما اد 

  أعلم.رت، واللهودد ادترن بها النية فأث   ؛ لأن العلادة حينئذ ثابتة(8)[به القطع   الوجه   أ ن  

: طلقت نفسي، ثما لو دال: أنا منك طالق، (9)ال القاضي: والكلام فيما إذا ]دالت[د

يها، فقالت له: أنت طالق، ثقوله لها: أنا منك طالق، ودد عرفت أنه إذا فوض الطلاق إل

                                                           

 (.831) البسيط (2)

 /أ. 28 (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 «.ب»سقط من  (4)

 «. أ»مكرر في  (5)

 فيصير. «: ب»في  (2)

 أدرن. «: أ»في  (0)

 ويدفع ما ادعى الإمام أنه الوجه به. والمربت أوضح. «: أ»في  (8)

 دال. «: ب»في  (9)
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: أبنتك، ونوت، أو دال (1)[له]فلو ثان دد فوض الطلاق إليها بلفظ الإبانة، فقالت 

 التتمة: فحكمه ما تقدم. اللوج: أنا منك بائن، ونوى، دال في

ا م والذي ددمه أنها إذا نوت نفسها بالطلاق أو نواها هو به طلقت، وإلا فلا، وهو

إنهم »حيث ذثر ذلك عنهم في صدر الفصل، دال:  (2)]لكنه[حكاه الإمام عن الجمهور، 

ة: ، إحداهما: نية أصل الطلاق، والرانيا دال لها: أنا منك بائن من نيتينفيما إذ لابددالوا: 

 .(4)، وذلك في الحقيقة لا يخالف ما في التتمة(3)«نية الإيقاع عليها

فيما إذا ثتب إليها بالطلاق أنه لو ثتب بلفظ البينونة والقاضي دال عند الكلام 

، فإذا (5)[يةاالكن]فقال: أنت بائن، فيكون ثناية من وجهين، من جهة اللفظ ومن جهة 

نوى الطلاق يقع، ثما لو دال لامرأته: أنا منك بائن؛ فإنه ثناية من وجهين، من جهة 

 فلا.اللفظ، ومن جهة المحل، فإذا نوى الطلاق ودع، وإلا 

 وهذا موافق لما اختاره هنا في نطقها بالصريح أو نطقه.

وصاحب الذخائر دال: إن في ودوع الطلاق بذلك نظر من حيث إن لفظ الطلاق 

هنا ثناية لا يقع به الطلاق إلا بالنية، والكناية لا يكون عنها ثناية لضعفها، وإنما الكناية 

 ذه الصورة بشيء من الكنايات.تكون عن الصرائح، فينبغي ألا يقع الطلاق في ه

دلت: وهذه المادة مأخوذة من دول الشيخ أبي حامد فيما إذا دال للوجته: أنت 

ثالميتة، وأراد به: أنت حرام، فإنه دال: إن دلنا إن لفظ الحرام ثناية لم يجب شيء؛ لأن 

                                                           

 «. ب»سقط من  (2)

 «. أ»سقط من  (1)

 (.24/88نهاية المطلب ) (3)

 ،ثسائر الكنايات ،الطلاق أصل اشترط نية ،بائن أو نحوها من الكنايات لو دال أنا منكأنه »وفي: 

هذيب ينظر أيضا: الت «ثما ذثر الإمام اشتراطها :والأصح ،وفي نية الإضافة إليها الوجهان في أنا منك طالق

(، نهاية المحتاج 131(، المنهاج )8/20(، روضة الطالبين )8/503(، العليل )20/80(، البيان )2/32)

(، الغرر البهية 0/520(، النجم الوهاج )4/405(، مغني المحتاج )8/42(، تحفة المحتاج )2/450)

 (.423(، السراج الوهاج )1/88(، فتح الوهاب )4/153)

 وتقدم أنه الصحيح. (4)

 الكنية. «: أ»في  (5)
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الكتاب  منالكناية لا ينوى بها الكناية. ثما ددمنا حكاية ذلك عند الكلام في لفظ الحرام 

 الذي نحن فيه.

ويقال: المأتي به ثناية عن دوله: أنت طالق،  ،وما داله صاحب الذخائر دد يمنع

، والله ،وحينئذ فلا يكون للكناية ثناية، ثما لو نوى بقوله: أنت ثالميتة   أعلم.الطلاق 

 
 دال:

d:  إذا قال 
 
  وأ منك   د  ت  ع  أ

 
 بر   ت  س  أ

 
لأنه ليس  ؛فهذا ليس بكناية ،رحمي منك   أ

أنا : و ،أبنت نفسي منك :بخلاف سائر الكنايات كقوله الزوج،إضافته إلى  ينتظم
 .(1)[عنك] ي  ر  وب   ل   خ  

إذ ليس عليه حجر قيد  ؛أنا منك حر :وكذلك لا ينتظم أن يقول السيد
 .(3)وفيه وجه أن ذلك أيضا كناية ،الرق (2)[بسبب]

، ودد سلف مرله فيما إذا دال للعبد: (4)التوجيه أ[202/]ما صدر به الفرع ظاهر

 .(5)رحمك، ونوى به العتق، لم ينفذ؛ لأن ذلك غير متصور في حقه واستبرِ  اعتد  

                                                           

 «. ب»سقط من  (2)

 «. ب»قط من س (1)

 (. 395-5/394الوسيط ) (3)

لأن اللفظ غير منتظم في نفسه، والكناية شرطها أن تحتمل معنيين فصاعدا، هي في بعض المعاني أظهر.  (4)

 (.0/522ينظر: النجم الوهاج )

طلب ينظر أيضا: نهاية الم «فهو لغو، على الصحيح من المذهب استبرئي رحمي منك، :لو دالأنه »وفي: 

(، نهاية المحتاج 131(، المنهاج )8/20(، روضة الطالبين )8/503(، العليل )314(، الوجيل )24/90)

(، أسنى المطالب 0/522(، النجم الوهاج )4/405(، مغني المحتاج )8/42(، تحفة المحتاج )2/450)

 (.423(، السراج الوهاج )1/88(، فتح الوهاب )154-4/153(، الغرر البهية )3/101)

 (.8/20هو الأصح، ينظر: روضة الطالبين ) وهذا (5)
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ــورتين وجه  ه يقول: ، ثأنأن ذلك ثناية -(1)حكاه الإمام وغيره-وفي ثل من الص

ــتبري الرحم التي ثانت ملكا لي، ودد رجح هذا الوجه في  اعتـدي عـدتي عليك، واس

 .(3)﴾گ ک ک ک ک ڑ﴿ ، ويشهد له في الأولى دوله تعالى:(2)يب والكافيالتهذ

، ونوى ( 4) ي[رحم] فيما إذا دال: أنا منك معتد، أو: أنا منك مستبرأ   وفي التتمة

 (8)تصير به (7)]الذي[ثناية، وإنما  (6)؛ لأن لفظ العدة(5)طلادها فوجهان، أصحهما الودوع

عدة يجعل ثناية في الطلاق، بأن يقول لها: اعتدي، عبارة أنا منك، ودد ثبت أن لفظ ال

يصلح أن يكون ثناية عنها، والمنع من الطلاق لا وجه له، وأيضا فإن  ،ودوله: أنا منك

 ستعمل في لفظ اللوج، وذثر الآية.هذه اللفظة ت

ق، فالمذهب ألا يقع؛ لأن ]اللفظ دال: ولو دال: أنا أستبرئ رحمها، ونوى الطلا

 يقع. :من أصحابنا من دال، و(9)[ستحيلا

يظهر ما أورده المصنف؛ إذ الكناية لفظة  (11)]هو[ (10)والذي رأى الإمام أنه الوجه

                                                           

(، روضة الطالبين 8/503(، العليل )2/32(، التهذيب )24/90ينظر لهذا الوجه: نهاية المطلب ) (2)

(، 4/405(، مغني المحتاج )8/42(، تحفة المحتاج )2/450(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/20)

 (.423(، السراج الوهاج )4/154(، الغرر البهية )0/522النجم الوهاج )

 (.2/32التهذيب ) (1)

 (.49سورة الأحلاب: ) (3)

 : رحمك. والصواب ما أثبته من المراجع المذثورة.«ب»و  «أ»في  (4)

 وتقدم أن الأصح عدم الودوع.  (5)

حمها أو رمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة  شرعا:و .لاشتمالها عليه غالبا ؛مأخوذة من العدد :عدةال (2)

 .(3/389ينظر: أسنى المطالب ) .للتقييد أو لتفجعها على زوج

 «. أ»سقط من  (0)

 /أ29 (8)

 الوصف مستحيل. «: ب»في  (9)

 (. 24/90نهاية المطلب ) (20)

 ليست في النسخ، وهي زيادة يقتضيها السياق.  (22)
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ر ب جًا[]تعين لذلك المعنى، فإذا ثان الكلام في نفسه انتظامها في معنى، ولكن لا ت م 
(1) 

 .(2)ا فلا معول عليها لغوً معدودً 

فوض الطلاق إليها، فقالت لللوج: ودـد حكى القاضي الوجهين فيما إذا ثان دد 

ــتبرئ رحمك،  أحدهما: يقع، ثأنها دالت: اعتد  ( 3)[وجهين] ،ونوت الطلاقاعتد واس

 ،(4)﴾گ ک ک ک ک ڑ﴿ عدتي، والله تعالى أضــاف الاعتداد إلى الأزواج بقوله:

 يعني: استبرئ رحمي. ؛ودولها: استبرئ رحمك

خره.. الخلاف فيه مذثور في الطرق إلى آ «وكذلك لا ينتظم أن يقول السيد»ودوله: 

، وبعدم العتق استدل أبو حنيفة على عدم ودوع الطلاق فيما إذا دال (5)حتى في الحاوي

 للوجته: أنا منك طالق.

أن  :( 6)]وبه يقع الفرق بينه وبين النكاح[ وبسط علة عدم العتق به في الكتاب

 .(7)«لى المناثحالملك لا يوجب حجرا على المالك، والنكاح يوجب حجرا ع»

وعلة الوجه الآخر: أن الملك ديد على العبد، والقيد تارة يضاف أصله إلى مالكه 

 وتارة إلى من هو متلبس به، فمن هذا الوجه شابه النكاح.

                                                           

ر ب   »: مستحيلا. والمربت من نهاية المطلب، ومعنى «ب»و« أ»في  (2)  ،حمختلطا معمى غير واض: أي « جًام 

 .من ثبج الرجل الكلام والخط ثبجا؛ عماهما، ولم يبينهما

 (. 24/90نهاية المطلب ) (1)

 «.ب»سقط من  (3)

 (.49سورة الأحلاب: ) (4)

 (.20/259الحاوي ) (5)

 (،180ة )(، التعليق2/32(، التهذيب )24/90نهاية المطلب ) :لهذين الوجهين في المسألة أيضا وينظر

  (.20/95، المجموع )(8/20، روضة الطالبين )(20/80البيان )

 «. أ»سقط من  (2)

 (.24/90نهاية المطلب ) (0)

(، نهاية المحتاج 8/20(، روضة الطالبين )2/32وهذا الوجه هو الصحيح. ينظر: التهذيب )

(، الغرر البهية 4/435(، أسنى المطالب )4/420(، مغني المحتاج )8/25(، تحفة المحتاج )2/431)

 (.1/244(، الإدناع )1/88(، فتح الوهاب )4/153)
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وهذان التوجيهان مخرجان من الطريقين الذين حكيناهما عن الإمام في مأخذ ودوع 

فيما نحن فيه يتخرج  ، فالخلاف إذن(2)(1)[طالق]الطلاق على اللوجة بقوله: أنا منك 

: إن مأخذ الودوع شمول عقد النكاح ، (3)عليهما، وهذا ما وعدت به من دبل ومن دال ث م 

 والرق لا يشمل السيد ،]بأن النكاح يشمل اللوجةق بين اللوجة والعبد، ر  ف   ،لللوج

 .(5)[(4)والعبد

، ( 6)هين لابن أبي هريرةلأول من الوجوعلى ذلك جرى الماوردي بعد نسبة ا

، ودد وجه ما ذهب إليه ابن أبي هريرة بأن المعنى: أنا حر مما (7)والآخر لأبي إسحاق

 .(8)مؤنتك ب[202]/يللمني من تعهدك والإنفاق عليك والتلام

عتق نفسك، فقال: أعتقتك، أو: أنت حر، ثان ادال الرافعي: ولو دال لعبده: 

 .(9)ثقول السيد: أنا منك حر

العتق لا  أن]ا هو في تعليق القاضي، لكنه دال في الصورة الأولى: لعل الأصح وثذ

                                                           

 . بائن«: أ»في  (2)

 (.188تقدم ص ) (1)

(3)  

وبيان ذلك: أن الطلاق يقع على اللوجية، وهي تشمل الجانبين، فكلاهما يقال له: زوج، فجاز إضافة  (4)

تص بالعبد دون السيد، فلم تجل الكناية الطلاق إلى اللوج، بخلاف العتق؛ فإنه إزالة للرق، والرق مخ

 بأحدهما عن الآخر. ينظر: المراجع السابقة.

 «. أ»سقط من  (5)

إنه »دال القاضي أبو الطيب: سمعت أبا الحسن الماسرجسي يقول: سمعت أبا علي بن أبي هريرة يقول:  (2)

 (.180. ينظر: التعليقة )«يعتق ثالطلاق، لا فرق بينهما

لا »أبو الطيب: سمعت أبا الحسن الماسرجسي يقول: سمعت أبا إسحاق المروزي يقول: دال القاضي  (0)

 (.180. ينظر: التعليقة )«يعتق

 (. 221(، أراء أبي علي بن أبي هريرة الفقهية )20/259الحاوي ) (8)

 يعني أنه لغو فلا يحصل به العتق.  (9)

(، تحفة المحتاج 4/435طالب )(، أسنى الم8/28(، روضة الطالبين )8/504ينظر: العليل )

 (. 8/382(، نهاية المحتاج )20/350)
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 . ودال في هذه: الأصح أنه لا يقع. ودال: إنه لو دال في باب القصاص: عفوتك(1)[عقي

عن القصاص، فيعفو، وثذلك لو دال لها الولي: أطلقتك، أو: طلقتك، ونوى به العفو، 

 .فهل يعفو بذلك أم لا؟ فيه نظر. انتهىيجوز، فأما إذا دال: أنت طالق، 

* * * 

  

                                                           

 العتق لا يعتق. «: أ»في  (2)
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 دال:

 الركن الخامس

 ،لو نكحها بعد ذلكو الم ينقص عدد طلاقه ،أنت طالق :إذا قال لأجنبيةو
  .عليها ةلأن ولاية النكاح باقي ؛ولو قال ذلك للرجعية نقص العدد

تفى واك .قص العددع وينيق: وقال أبو حنيفة ،للمختلعة لم يقع ذلك ولو قال
  .على المحل ةٍ ببقاء العدة عليه وولاي

لم يقع  ،دخلت الداروفنكحها  ،إن دخلت الدار فأنت طالق :قال لأجنبيةولو 
  .لفظة حالة اللعدم الولاي ؛اتفاقا

وقال أبو  .لعدم الولاية ؛لم تطلق، فنكحها ،إن نكحتك فأنت طالق :ولو قال
 .(1)تراد عند النفوذ وقد وجدتلأن الولاية  ينفذ؛ :حنيفة

ولو دال: ثل امرأة أتلوجها طالق، »الرثن مأخوذ من دول الشافعي في المختصر: 

أو لامرأة بعينها، أو لعبد: إن ملكتك فأنت حر، فتلوج أو ملك لم يكن منه شيء؛ لأن 

ق ل. ولو دال لامرأة لا يملكها: أنت طابطلفالكلام الذي له الحكم ثان وهو غير مالك، 

الساعة، لم تطلق، فهي بعد مدة أبعد، فإذا لم يعمل القوي ثان الأضعف أولى أن لا 

 .انتهى (2)«يعمل

وإن دال لامرأة لم ينكحها: إذا »: -ثما رواه الربيع-ومن دوله في ثتاب الظهار 

 لو دال في تلك ( 3) [نهأمي، فنكحها لم يكن متظاهرا، ]لأنكحتك فأنت علي ثظهر 

 (5)]من النساء[ ت علي ثظهر أمي، لم يكن متظاهرا؛ لأنه إنما يقع التحريم: أن(4)]الحال[

على من حل ثم حرم، فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم؛ لأنه لا محرم، 

                                                           

 (. 5/392الوسيط ) (2)

 (.20/15المختصر مع الحاوي ) (1)

 إلا أنه. «: أ»في  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 «. أ»سقط من  (5)
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 .(2)«(1)]في التحريم[ فلا معنى للتحريم

 (3)]عن[، ثم صلى الله عليه وسلموروي مرل معنى ما دلت عن النبي »ثم ساق الكلام إلى أن دال: 

 .(4)«علي وابن عباس وغيرهم، وهو القياس

ل ، فروى بسنده عن عامر الأحوودد بين البيهقي المبهم الذي أشار إليه الشافعي

لا طلاق دبل » :صلى الله عليه وسلمعن أبيه عن جده، دال: دال رسول الله  (5)عن عمرو بن شعيب

 .(6)«النكاح

ق إلا لك، ولا عتملا طلاق إلا فيما ي  » وفي رواية ذثرها الشيخ في مختصر السنن:

]ولا بيع إلا فيما ي ملك[ ،ملكفيما ي  
(7)»(8). 

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 (.192-5/195الأم ) (1)

 . زيادة من الأم (3)

 (.192الأم ) (4)

هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، الإمام المحدث، أبو إبراهيم، روى ( 5)

ذ، فهو تابعي، وروى عن أبيه فأثرر، وعن ابن المسيب وطاوس  صلى الله عليه وسلمعن زينب ربيبة النبي  يِّع بنت معوِّ ب  والرو

غيرهم، وحديره حسن إذا صح الإسناد إليه ثما وسليمان بن يسار وغيرهم، وعنه اللهري ودتادة وعطاء و

 هـ(.228داله غير واحد من أهل العلم، توفي سنة )

 (.2/102(، شذرات الذهب )5/225ينظر: سير أعلام النبلاء )

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، بردم 0/529أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (2)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، بردم 22/22ن والآثار )(. وفي معرفة السن24829)

(، بردم 1/111(. والحاثم في المستدرك )1401(، بردم )2/439(. والبلار في مسنده )24204)

(1810.) 

 «. أ»سقط من  (0)

(، 1/158(. وأبو داود )2029أخرجه الإمام أحمد، في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، بردم ) (8)

( في أبواب الطلاق 3/408(. والترمذي )1290ثتاب الطلاق، باب في الطلاق دبل النكاح، بردم )

دِيث  »(، ودال: 2282واللعان، ماب ما جاء في الطلاق دبل النكاح، بردم ) و ح  مْر  بْدِ الله ِ بْنِ ع  دِيث  ع  ح 

ا ا ذ  وِي  فِي ه   ر 
 
ء ْ ن  شي  و  أ حْس  ه  ، و  حِيح  ن  ص  س  ابِ الن بيِِّ  ،لب ابِ ح  و  د وْل  أ ثْر رِ أ هْلِ العِلْمِ مِنْ أ صْح  ه   صلى الله عليه وسلمو 

عِيدِ بْنِ  س  بْدِ الله ِ، و  ابرِِ بْنِ ع  ج  ، و  ب اس  ابْنِ ع  ، و  لِيِّ بْنِ أ بِي ط البِ  نْ ع  لكِ  ع  وِي  ذ  هِمْ. ر 
يْرِ غ  يِّبِ، و  و  نِ، الم س  الح س 
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، دال صلى الله عليه وسلموروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله بن عمرو عن النبي 

 .«وهو حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب»الترمذي: 

ملك، ولا طلاق فيما لا فيما لا ي  لابن آدم لا نذر » وفي ثتاب البيهقي أنه روي:

 .(1)«ملك، ولا عتاق فيما لا ي  ملكي  

بن شعيب عن أبيه عن عبد  أ[200/]عن عمرو وغيره (2)المعلم[ حبيب]ورواه 

 .(3)صلى الله عليه وسلمالله بن عمرو عن النبي 

 .(6)صلى الله عليه وسلمعن النبي  (5)عن معاذ بن جبل (4)ورواه طاوس

                                                           

لِيِّ  ع  ، و 
ب يْر  عِيدِ بْنِ ج  س  ول  و  ق  بهِِ ي  ، و   الت ابعِِين 

ِ
اء ه  ق   مِنْ ف 

احِد  يْرِ و  غ  ، و 
يْد  ابرِِ بْنِ ز  ج  ، و  يْح  شر   ، و  يْنِ  بْنِ الح س 

افعِِيو  وإسناده حسن للخلاف »(: 2/203) «إرواء الغليل». وصححه الذهبي في التلخيص، ودال في «الش 

 .«المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

 (.24205(، ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، بردم )22/22معرفة السنن والآثار ) (2)

 حسين. وهو خطأ.«: ب»في  (1)

 (.24202(، ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، بردم )22/22معرفة السنن والآثار ) (3)

ا، لاني، يكنى بأبي عبد الرحمن، ثان فقيها ددوة إمامهو: طاوس بن ثيسان الفارسي اليمني الجندي الخو( 4)

 ، وسمع من زيد بن ثابت وعائشة، زثان من أعلم التابعين بالحلال والحرام.ولد في خلافة عرمان 

 .(.2/130(، شذرات الذهب )5/38ينظر: سير أعلام النبلاء )

 الأنصاري، الرحمن عبد أبو الإمام، السيد، الأنصاري، أوس بن عمرو بن جبل بن معاذهو: ( 5)

 مةالأ أعلم وهو ،صلى الله عليه وسلم الله رسول عهد على القرآن جمع. أمرد شابا العقبة شهد البدري، المدني، الخلرجي،

 بطاعون وفيت ،صلى الله عليه وسلم النبي حياة في يفتي ممن وثان برتوة، العلماء أمام القيامة يوم يجيء والحرام، بالحلال

 .سنة وثلاثين أربع ابن وهو ،(28) سنة عمواس

 (.2/443) النبلاء اعلام سير ،(952) الاستيعابنظر: ي

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، 22/22أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ) (2)

 (.3502(، بردم )1/455(. والحاثم في المستدرك )24208بردم )
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عن النبي  (2)]وغيرهما[ (1)عطاء ومحمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله وروى

 .(3)صلى الله عليه وسلم

 . (4)لعمرو بن حلم صلى الله عليه وسلمالبيهقي: وهو في الكتاب الذي ثتبه رسول الله  دال

 .(5)«لا طلاق إلا من بعد نكاح» وروى بسنده عن علي بن أبي طالب:

بفلانة فهي طالق، دال  عن الحسن بن علي فيمن دال: إن تلوجت   ة  ال  ض  ورواه ف  

 .(6)«لوجها فلا شيء عليكت  »علي: 

 .(7)«إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك لا طلاق»دال:  وعن ابن عباس

أنه  صلى الله عليه وسلمعن علي عن النبي  الل  الن  عن الضحاك عن : روى جويبر(8)وفي الحاوي

                                                           

ة، ثنيته أبو عبد الله، شهد العقبة هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، من بني ( 2) م 
لِ س 

تسع عشرة غلوة، وهو من المكررين للرواية، الحفاظ للسنن،  صلى الله عليه وسلمالرانية، وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي 

هـ( بالمدينة المنورة، وله من العمر 04حديرا(، وثف بصره في آخر عمره، توفي سنة )2540بلغ مسنده )

 .سنة(94)

 (.2/352(، أسد الغابة )2/191ينظر: الاستيعاب )

 «. أ»سقط من  (1)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، 22/22أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ) (3)

 (.3501(، بردم )1/455(. والحاثم في المستدرك )24205بردم )

 (.22/22معرفة السنن والآثار ) (4)

 (.24209ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، بردم )(، 22/20معرفة السنن والآثار ) (5)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، 22/20أخرجه البيهقي معرفة السنن والآثار ) (2)

 (.2015(، بردم )2/190(. وسعيد بن منصور في سننه )24220بردم )

(. وسعيد 20820(، بردم )4/23بي شيبة )(. وابن أ22448(، بردم )2/425أخرجه عبد الرزاق ) (0)

(، ثتاب الخلع 0/514والبيهقي في السنن الكبرى ) (.2010(، بردم )2/192بن منصور في سننه )

(. 22004(، بردم )22/49(. والطبراني في الكبير )24885والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، بردم )

(: 0/252) «إرواء الغليل»الشيخ الألباني في (. ودال 3500(، بردم )1/455والحاثم في المستدرك )

 .«إسناده صحيح على شرط الشيخين»

 (. 20/12الحاوي ) (8)
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ل م، ولا صمت إلى لا رضاع بعد ف» دال: تْم  بعد ح  صال، ولا وصال في صيام، ولا ي 

 .(1)«الليل، ولا طلاق دبل نكاح

 ،أبا سفيان بن حرب صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله  عن عائشة أنها دالت: (2)وروى عروة

 .(4)يتلوج، ولا يعتق ما لا يملكعهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لم  (3)[افكان ]مم

ودال البيهقي: إن منع الطلاق دبل الملك روي عن عائشة مرفوعا ومودوفا، ودد 

 .(5)روي ذلك عن جمع من التابعين والفقهاء

                                                           

: لا طلاق دبل النكاح، بردم )2/220أخرجه ابن ماجة ) ( 2) (. وعبد 1049(، ثتاب الطلاق، باب 

شرح  (. والطحاوي في20822(، بردم )4/23(. وابن أبي شيبة )22450(، بردم )2/422الرزاق )

(، ثتاب الرضاع، باب 0/059(. والبيهقي في السنن الكبرى )258(، بردم )1/232مشكل الآثار )

كِ (. و190(، بردم )2/95(. والطبراني في الأوسط )25258رضاع الكبير، بردم )  الْح اثمِ  فِي الْم سْت دْر 

:  (،3503(، بردم )1/455) د ال  ، و  ابرِ  دِيثِ ج  ه  مِنْ ح  ح  ح  ص  ، أ  »و  ه  لا  يْف  أ هْم  يْنِ ث  يخْ  ب  مِنْ الش  جِّ ت ع  ن ا م 

 ، ب ل  اذِ بْنِ ج  ع  م  ، و  ب اس  بدِْ الله ِ بْنِ ع  ع  ، و  ة  ش 
ائِ ع  ر  و  م  دِيثِ ابْنِ ع  طهِِما  مِنْ ح  ْ لى  شر  ح  ع  دْ ص  ق  ابرِ  ف  ج  دال ، و«و 

ا الْح دِيثِ »أيضا في الموضع المشار إليه:  ذ  ن دِ ه  ار  س  د  اهِي يْنِ  م  يْنِ و  لى  إسِْن اد  اكِ، ع  : جويبرع  ح  نِ الض  الِ ، ع  نِ الن ل 

لِيٍّ  نْ ع  ، ع  ة  بْر  ل بِ  .بْنِ س  يْنِ فِي ط  يخْ  اء  مِن  الش  عِ الِاسْتقِْص  ق  ْ ي  لكِ  لم  لذِ  هِ ف  دِّ نْ ج  نْ أ بيِهِ، ع  ، ع  يْب  ع  مْرِو بْنِ ش  ع  و 

حِي انيِدِ الص  ذِهِ الْأ س  ةِ ه   (.4/418. والصواب أنه مودوف. ينظر: الضعفاء للعقيلي )«ح 

هـ(، وهو 31، سنة )هو: عروة بن اللبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله، ولد في خلافة عمر ( 1)

، ثقة فقيه مشهور، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، روى عن أبيه وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق 

 هـ(.94، ولازمها، وروى عنه جماعة من التابعين، توفي سنة )ؤمنين وخالته عائشة أم الم

 (.1/11(، تقريب التهذيب )4/412ينظر: سير أعلام النبلاء )

 فيما. «: ب»في  (3)

(. والحاثم في 3935(، ثتاب الخلع والإيلاء ونحوه، بردم )5/39أخرجه الداردطني في سننه ) ( 4)

 (.3529(، بردم )1/454المستدرك )

(، باب الطلاق دبل 0/515وأخرجه مودوفا ومرسلا بهذا الإسناد: البيهقي في السنن الكبرى )

 (.24888النكاح، بردم )

(. والطحاوي في شرح مشكل الآثار 20828(، بردم )4/23وأخرج المودوف أيضا: ابن أبي شيبة )

 (.220(، بردم )1/235)

 (.0/515للبيهقي ) «السنن الكبرى» (5)
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إلى آخره.. هو  (1)«فإذا قال لأجنبية»فقوله: إذا عرف ذلك عدنا إلى لفظ الكتاب، 

 ما عمدته في الدليل على -فيما نقله الملني عنه-، وهو الذي جعله الشافعي (2)مما أجمع عليه

سنبينه إن شاء الله، والخصم يحمل ما ذثرناه من  (3)[حكيناه عنه، و]ودع فيه الخلاف ثما 

 الأخبار والآثار على ذلك.

 «لم ينقص عدد طلاقها»: لم يصح، أو لم يقع إلى دوله: هوعدل المصنف عن دول
 .-تعالى-ليكون الكلام مع ما بعده على نسق واحد، وبسطه ستعرفه من بعد إن شاء الله 

 «نقص العدد»إلى آخره.. إنما دال:  (4)«ولو قال ذلك للرجعية نقص العدد»ودوله: 

كنه لأنها حرام دبله، ل دد تحريماليبين أن هذا الطلاق وإن لم يجولم يقل: صح، أو: ودع، 

 ؛أثر تنقيصا للعدد وهو من أحكام الصحة ثالتحريم، وبهذا فارق تنجيل طلاق الأجنبية

 يصا ثما أسلفه، وهما ثمرة الصحة.فإنه لم يؤثر تحريما ولا تنق

إذا دلنا  ،على أنه يجوز أن يقال: إن الطلقة الرانية أثرت تحريما غير التحريم الأول

                                                           

(، الوجيل 23/311ينظر: نهاية المطلب ) «خطاب الأجنبية بالطلاق تنجلا وتعليقا، لغو أن»في:  ( 2)

(، نهاية المحتاج 131(، المنهاج )8/28(، روضة الطالبين )8/504(، العليل )20/22(، البيان )314)

(، أسنى المطالب 0/522(، النجم الوهاج )4/405(، مغني المحتاج )8/41(، تحفة المحتاج )2/450)

 (.405(، ثفاية الأخيار )423(، السراج الوهاج )3/185)

دول المصنف إن هذا مما أجمع عليه، يوهم ثون الإجماع في الصورتين، وهو غير سديد؛ فإنه نقل الخلاف  (1)

في الصورة الرانية من الكتاب فيما نقله عن الرافعي أن في أمالي أبي الفرج وثتاب الحناطي وغيرهما: أن منهم 

(. وظاهر هذا تفريق المصنف بين الصورتين، لكن ظاهر 325ت في ودوع الطلاق دولين. ويأتي ص)من أثب

ولو دال لأجنبية إن نكحتك  »(: 8/28ثلام النووي أن الخلاف منقول فيهما معا، دال في روضة الطالبين )

ور، به دطع به الجمهفأنت طالق، أو دال: ثل امرأة أنكحها فهي طالق، فنكح لم يقع الطلاق على المذهب، و

  .« وهو الموجود في ثتب الشافعي رحمه الله تعالى، وديل في الودوع دولان

 «. ب»سقط من  (3)

 «أن خطاب الرجعية بالطلاق يلحقها؛ لبقاء ولايته عليها لكونها في عصمته، ولذلك يرثها وترثه»في:  (4)

(، 131(، المنهاج )8/28ة الطالبين )(، روض8/504(، العليل )20/22(، البيان )314ينظر: الوجيل )

(، 0/523(، النجم الوهاج )4/402(، مغني المحتاج )8/41(، تحفة المحتاج )2/452نهاية المحتاج )

 (.405(، ثفاية الأخيار )423(، السراج الوهاج )3/185أسنى المطالب )
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يم الطلقات الرلاث ثبوت ثل طلقة جلءا منه، لا أنه يضاف إلى الرالرة فقط، ثما إن بتحر

 مر وستعرفه عن المتولي وغيره.

 ولاية النكاح بادية يحتمل وجهين:وتعليله الودوع  عليها بأن 

 ن الطلاق الرجعي لم يقطع العصمة.أحدهما: أ

 ت مقام الوجود.ة الاستدراك فأديم، لكن له ولاي(1)[يقطعها]والراني: أنه 

وثلا الوجهين صحيح؛ لأنك ستعرف دولين في ثتاب العدد أن الطلاق الرجعي 

نقْ ضِ هل يليل ا  العدة؟ لملك أم لا يليله ما لم ت 

 هما،لا ينافي واحدا من ،من ثتاب الله آيإن الرجعية زوجة في خمس  :ودول الشافعي

 ول لا يحتاج.وعلى الأ ،(2)]لكن هو على الراني يحتاج إلى التأويل[

إن الطلقة  إذ دال: ( 3)[ا]آنفدان ثلامه في البسيط يطر ب[200]/والاحتمالان

م حاصل تحريما؛ إذ التحري العدد؛ إذ لا يليل الملك ولا يفيد إلا نقصانلا تفيد »الرانية 

 .(4)«دبلها

 يحتمل لأنه زائل بالأول، ويحتمل لأنه ثما لم يلل بالأول لم «لا يليل الملك»فقوله: 

لكن هو على الراني منهما يحتاج إلى ]يلل بالراني إذا ثان رجعيا أيضا، والأول أدرب، 

 .(5)[التأويل

والخمس: ودوع الطلاق عليها، وصحة الإيلاء والظهار واللعان منها، ووجود 

 .(6)التوارث من الجانبين

                                                           

 دطعها. «: ب»في  (2)

 «. أ»سقط من  (1)

 أيضا. «: ب»في  (3)

 (.833) البسيط (4)

 «.ب»سقط من  (5)

(، 8/41(، تحفة المحتاج )2/452(، نهاية المحتاج )3/344(، أسنى المطالب )5/425الوسيط ) (2)

 (.4/402مغني المحتاج )
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يه وأن ف أنه لا يلحقها الطلقة الرانية، ،وجها علاه إلى البسيط (1)ودد حكى الجيلي

، نعم (2)الإيلاء منها، وتتبعت ذلك في مظانِّه فلم أجدهو إشارة إلى أنه لا يصح الظهار

 .(3)[نمكفي]الوجه منقول في صحة اختلاع الرجعية، فإن ثان دد التبس عليه الحال 

عقيب الكلام فيما يهدم اللوج من الطلاق -ودد رأيت في ثلام الشافعي في الأم 

فهم ما ي -من فصل مترجم ببيان من يقع عليه الطلاق من النساءوما لا يهدمه، في ض

بعد ذثر آيات تدل على اعتبار اللوجية في -عدم ودوع الطلاق على الرجعية؛ إذ دال 

في  -اسمهعل وجل -لم أعلم مخالفا في أن أحكام الله و»: -الإيلاء والظهارو صحة الطلاق

 (4)[نكاحها]ة ثابتة النكاح، يحل لللوج قع إلا على زوجالإيلاء لا تو الطلاق والظهار

الجماع في الإحرام والحيض وما أشبه ذلك حتى  يحرموما يحل لللوج من امرأته، إلا أنه 

 .(6)«إليه غيره ما ينظر (5)[إلى] ينقضي، ولا يحرم أن ينظر منها

إن اللوجية  أما على دولنا: اهره يمنع صحة الطلاق من الرجعية:وهذا النص بظ

أن النكاح دبل الارتجاع غير ثابت، ولا هي حلال له الحل  (7)[لأجلالطلاق، ]فزالت ب

 للوجية بادية فللقيد الراني فقط.إن ا :ما إذا دلناأو بالنكاح. الذي يستفاد

                                                           

صحاب وثان من مدرسي أ ،تفقه على الشيخ أبي حامد، أبو منصور الجيلي ،ايّ بن جعفر بن ب   ايو ب  هو:  (2)

ن ابن الجندي، وأبي القاسم ابن الصيدلاني، وعبد الرحمن بن عمر وسمع من أبي الحس، الشيخ أبي حامد

في  أنه لما آن أن يجلس يوحك،، ولي القضاء بباب الطاق، وبحريم دار الخلافةوثان ثقة،  الخلال، وغيرهم.

وباي هـ(. 451)مات سنة . فغيره وصيره عبد الله ؟ثيف تعطى الحلقة من اسمه هذا :الحلقة ديل للخليفة

 .ووهم من زعمه بباءين أو بباء مفتوحة بدل آخر الحروف، لباء الموحدة وآخرها آخر الحروف مشددةبفتح ا

(، طبقات الشافعيين لابن ثرير 4/192(، طبقات الشافعية للسبكي )0/245ينظر: تاريخ بغداد )

(431.) 

 .«الطلاقوالعجب أن الروياني حكاه في الظهار، وهو مرل »(. ودال: 0/523النجم الوهاج ) (1)

 فتمكن. وهو خطأ من الناسخ.«: أ»في  (3)

 جماعها. «: ب»في  (4)

 : إلا. وهو خطأ ظاهر.«ب»و «أ»في  (5)

 (. 5/128الأم ) (2)

 : ولأجل. والصواب ما أثبته.«ب»و «أ»في  (0)
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لكن المشهور من نصوصه الأول، والرجعية عنده في حكم اللوجات، ولذلك دال 

 : له  ةً ق  ل  ط  أو م   ،النكاح ثابتة   الإيلاء إلا زوجةً ولا يللم »في ثتاب الإيلاء ثما سنذثره ث م 

 .(1)«عليها الرجعة في العدة؛ فإنها في حكم الأزواج

 م  وادتصر ث   ،ودد يقال: إن هذا يدل للأول؛ لأنه جعل الرجعية فيه دسيمة اللوجة

 على اللوجة، فدل على أن الرجعية في الطلاق لا تلحق بها، والله أعلم.

 ؛أن يقول: لم ينقص العددبه ثان الأحسن  (2)«ل للمختلعة لم يقعولو قا»ودوله: 

محدِثا تحريما  ( 3)[بالطلاق]حيث لا يكون التلفظ  ،ليكون ماشيا على أسلوب واحد

 لحصوله دبله.

دال في البسيط: ومأخذ الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن أبا حنيفة اثتفى ببقاء العدة 

ها بالبائن؛ لانقطاع النكاح وعلائقه؛ إذ رأى أن العدة والشافعي يرى إلحاد علقة فيها،

، وهو صحيح؛ لأنها تدور معه وجودا وعدما (4)النكاحالوطء لا من علائق  من علائق

 .(5)[محرما]عند ثونه 

ودد نص الشافعي على أنه لا يصح أيضا الظهار ولا الإيلاء ولا اللعان من 

 ذثورة.في أبوابه لأجل العلة الم أ[208/]المختلعة

يفهم أن الخصم وافق على ذلك؛ إذ دال: إن الأصحاب  وثلام الرافعي ههنا

احتجوا عليه بأنها ليست زوجة فلا يلحقها الطلاق ثما لو انقضت عدتها، والدليل على 

لا و]أنها ليست بلوجة أنها لا تدخل في دوله: زوجاتي طوالق، وأنه لا يصح ظهارها 

                                                           

 (.5/188الأم ) (2)

ينظر:  «حيح من المذهبأن خطاب المختلعة بالطلاق لا يلحقهالا في عدتها ولا بعدها، على الص»في:  (1)

(، نهاية 131(، المنهاج )8/28(، روضة الطالبين )8/504(، العليل )20/22(، البيان )314الوجيل )

(، أسنى 0/523(، النجم الوهاج )4/402(، مغني المحتاج )8/41(، تحفة المحتاج )2/452المحتاج )

 (.405(، ثفاية الأخيار )423(، السراج الوهاج )3/185المطالب )

 «. ب»سقط من  (3)

 (.834) البسيط (4)

 محترما. «: ب»في  (5)
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 .(2)عدة، ولا يربت لها ميراث بالموت، ولا يللمها (1)[لعانها

ج  زوجته ولا معاني الأزوالأنها ليست في»وثل هذا جمعه الشافعي بقوله في الأم: 

يفيد ذلك، ودد أسلفت في ثتاب  «لانقطاع النكاح وعلائقه»ودول المصنف: . (3)«بحال

 الخلع دليله مستوفى، فليطلب منه.

ن وفاق الاتفاق منا ومن أبي حنيفة؛ فإإلى آخره.. أراد بال «ولو قال لأجنبية»ودوله: 

وهي الصورة -بها استدلوا عليه في محل خلافه و ،(4)أصحابنا حكوا عنه عدم الودوع

علق بالصفة دبل طلاق م»فقالوا:  -(5)الأخرى في الكتاب وما هو أعم منها ثما سنبينه

 ر فأنتالنكاح، فلم يصح ودوعه في النكاح، أصله إذا دال لأجنبية: إن دخلت الدا

، طالق، ثم دخلت الدار بعد أن تلوجها، أو دال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق

 .(6)«..فتلوجها دبل الشهر

: إن دخلت لوجية، بأن يقولفإن ديل: ليس ذلك النظير، بل النظير أن يضيفه إلى ال

دخلت طلقت عند و زوجتي فأنت طالق، فإذا دال ذلك ثم تلوجها (7)[أنتالدار ]و

دخول، فصار هذا ثما إذا دال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد زيد، فشفى ال

الله مريضه وملك عبد زيد، لم يللمه عتقه. ولو دال: إن شفى الله مريضي وملكت عبد 

 زيد فلله علي أن أعتقه، فشفى الله مريضه وملك عبد زيد، للمه عتقه. 

ق بالصفة دبل النكاح صحيحا ثعقده بأنه إن ثان عقد الطلا»وأجاب الماوردي 

ثما لم يقع الفرق ] إضافته إلى ملك وبين إطلاده، النكاح لم يقع الفرق دبل النكاح بينبعد 

                                                           

 وألا يلاعنها. «: ب»في  (2)

 (. 8/504العليل ) (1)

 (. 5/123الأم ) (3)

(، الدر 2/50(، ملتقى الأبحر )1/133(، تبيين الحقائق )2/144(، الهداية )2/90المبسوط ) ( 4)

 (.3/345المختار مع حاشية ابن عابدين )

 (.322لبيان من المصنف ص )يأتي ا (5)

 (.20/10الحاوي ) (2)

 فأنت.«: أ»في  (0)
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إنما لم يللم إذا  (2)[والعقد، ](1)والنذر[. بعد النكاح بين إضافته إلى ملكه وبين إطلاده

معصية؛  هعتق عبد غيرذره لعلي أن أعتق عبد زيد؛ لأن ن دال: إن شفى الله مريضي فلله

، وللم في الصورة «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم»: لقوله 

لأنه نذر عتق ملكه ودد علق  ؛-إن سلمناه ثما هو أحد الوجهين عندنا-الأخرى 

بذمته فللم؛ لأنه دد يتعلق بالذمة ما لا يملك، ومرال مسألة الطلاق أن يقول:  (3)]العتق[

شفى الله مريضي وملكت عبد زيد فهو حر، فشفى الله مريضه وملك عبد زيد، لا  إن

 .(4)«يعتق عليه

قع؛ ل في الحال لم يقع، فالمعلق أولى أن لا يج  بأنه لو ن   -ثما ذثرناه-والشافعي استدل 

 .لج  ن لأنه أضعف من الم  

 أنه لا سبيل فأجمعوا علىدال عقيبه:  (5)[حيث]ودد بسطه الملني بلفظ أغمض منه، 

ق ببدعة، أو على صفة ل  ط  للسنة المجمع عليها، فهي من أن ت   إلى طلاق من لم يملك؛

 .(6)أبعد

القاضي وغيره: إنه لم يرد به سنة الأخبار والآثار، ولا  ب[208]ولا جرم دال/

في النكاح  (7)]طهر[أنه إذا علق الطلاق دبل النكاح بلمان  :سنة الطلاق وبدعته. بمعنى

 أبو حنيفة وغيره لا يقول بهذا التفصيل.إذ يقع، فكذا إذا علقه بالحيض؛  لا

دال القاضي: ولم يرد أيضا بالبدعة التعليق، بمعنى أنه يخرج به ويعصي، وإنما أراد 

ل؛ لأنه المعهود وهو الأصل، وبالبدعة الطلاق المعلق؛ فإنه بالسنة الطلاق المنج  

 .(8)[محدث]

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 والنذر. «: ب»في  (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 (.20/18الحاوي ) (4)

 «. ب»سقط من  (5)

 . (20/15المختصر مع الحاوي ) (2)

 فهو. وهو خطأ. «: أ»في  (0)

  مستحدث.«: ب»في  (8)
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الشافعي؛ إذ مراده أن الأصل  ما ذثره ذثره الملني هو عين وعبارة ابن داود أن ما

تنجيل الطلاق، فأما التعليق بأمر سيكون فإنما هو أمر  ( 1)[وهو]في الطلاق المشهور، 

حدث أولى أ   دد االرجل ما هو الأصل، فما هو فرعه ممأحدثه الناس، وإذا لم يملك هذا 

 :عليها (2)[عراني: إنه أراد بالسنة ]المجمس الملك. وعن القاضي أنه دال في الدرأن لا ي  

تعليق الطلاق. ومن هذا دال القفال: تعليق  :لة، وبالبدعةسنة الطلاق، وهي المنج  

 أن الصفة توجد في حال السنة أو البدعة. درىالطلاق بدعة؛ لأنه لا ي  

له: والملني لما أتى بالفاء في ددلت: وهذا غير ما ذثره الشافعي، ولو ثان هو مراد 

 .آخره.، ولقال: ولأنهم أجمعوا إلى (3)[عواأجم]ف

أبدل لفظ الشافعي بما هو أخفى منه، دلت:  (4)]دد[فإن ديل: يللم أن يكون الملني 

 لغرض بيان المأخذ، والله أعلم. ؛نعم

إلى آخره.. المخالف لنا في هذه الصورة  «ولو قال: إن نكحتك فأنت طالق»ودوله: 

ا، وإنما ثان ذلك عليه (5)[لمخالفة]ايفة من غير دصر ، وثذلك أبو حنمالك 

 (6)[لاثةث]لأنهما مع الشافعي اختلفوا في عقد الطلاق دبل النكاح هل يصح أو لا، على 

 :(7)مذاهب

: أنه لا يصح، لا في العموم بأن يقول: ثل امرأة -(8)وهو مذهب الشافعي-أحدها 

ل امرأة أتلوجها من بني تميم أو من أتلوجها فهي طالق، ولا في الخصوص بأن يقول: ث

أهل البصرة فهي طالق، ولا في الأعيان مرل أن يقول لامرأة بعينها أو لنساء بأعيانهن: 

 إن تلوجتك فأنت طالق. وهكذا الحكم عنده في عقد العتق دبل الملك.

                                                           

  هو.«: ب»في  (2)

 المجموع. «: أ»في  (1)

 وأجمعوا. وهو خطأ.«: أ»في  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

  للمخالفة.«: ب»في  (5)

  ثلاث.«: ب»في  (2)

 (.20/22(، البيان )12-20/15الحاوي ) (0)

 (.8/28روضة الطالبين ) (8)
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 ويحكى. عقد في الأحوال الرلاثةأن الطلاق ين :-(1)وهو مذهب أبي حنيفة-والراني 

 .(2)النخعي والروريبه دال الشعبي وو بن مسعود،عن ا

أنه ينعقد في الخصوص والأعيان، ولا ينعقد في : -(3)وهو دول مالك-والرالث 

 اه.له من النكاح، ولا ثذلك فيما سو -تعالى-ما لما أحله الله العموم؛ لأنه يصير بذلك محرِّ 

 .(6)(5)الأوزاعيو (4)به دال ربيعةو

 من الأخبار، وعلى أبي حنيفة ما سلف من القياس.والحجة عليهم ما سلف 

                                                           

، (2/420(، مجمع الأنهر )3/231(، بدائع الصنائع )1/292(، تحفة الفقهاء )2/90المبسوط ) (2)

 .(2/143الهداية )

 (: واللهري.20/22وزاد في البيان ) (1)

(، 0/09(، مصنف ابن أبي شيبة )2/422وينظر لأدوال هؤلاء الفقهاء: مصنف عبد الرزاق )

(، المحلى 5/290(، الاستذثار )4/285(، الإشراف لابن المنذر )331اختلاف الفقهاء للمروزي )

(22/152-154). 

(، الاستذثار 3/019(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )2/520لمعونة )(، ا1/220المدونة ) ( 3)

 .(2/481(، الكافي )4/225(، المنتقى )5/292)

هو: ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ المدني التيمي، مولى آل المنكدر التيميين، شيخ مالك، ويقال له:  (4)

تابعي جليل، ثان صاحب معضلات أهل  ؛ لأنه ثان يعرف بالرأي والقياس، وهو-بالهمل-ربيعة الرأي 

دثين اتفق العلماء من المح. «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة»المدينة، ورئيسهم في الفتيا. دال مالك: 

 هـ(.232 العلم والفهم. توفى بالمدينة سنة )فىوغيرهم على توثيقه وجلالته وعظم مرتبته 

 .(2/89م النبلاء )، سير أعلا(2/289ينظر: تهذيب الأسماء واللغات )

هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، ولد في حياة الصحابة سنة ( 5)

هـ(، وثان خيرا فاضلا مأمونا حجة ثرير العلم والحديث والفقه، ثان له مذهب متبع في الشام وغيرها 88)

 ثم عفي.

 (.458يب )(، تقريب التهذ0/200ينظر: سير أعلام النبلاء )

 (: والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى.20/22وزاد في البيان ) (2)

(، 333-331(، اختلاف الفقهاء للمروزي )108وينظر لأدوال هؤلاء الفقهاء: اختلاف العراديين )

 .(4/225(، المنتقى )22/152(، المحلى )5/294(، الاستذثار )4/285الإشراف لابن المنذر )
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ــع (1)[ذثر]في معرض الجواب عما - دال البيهقي : أخبرنا أبو عبد -ودعن ابن مس

إن الها ابن مسعود، و. وذثر سندا متصلا إلى عكرمة عن ابن عباس دال: ما دالله الحافظ

ارك ق، دال الله تبلـة من عالم في الرجل يقول: إن تلوجت فلانة فهي طاليكن دـالهـا فل

ولم يــقــل: إذا طــلــقــتــم  ( 2)﴾  ڎ ڈ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ وتــعــالى:

 .(3)ثم نكحتموهن أ[209/]المؤمنات

دال: ورواه أيضا سعيد بن جبير عن ابن عباس، غير أنه دال عن ابن مسعود: إذا 

ال قت ودتا فهو ثما دال. فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لو ثان ثما دال لد  و  

 .(4): إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهنالله 

محمول على ودوع الطلاق دون عقده؛  «لا طلاق دبل نكاح»: فإن ديل: فقوله 

لأن اسم الطلاق يتناول ودوعه دون عقده، ألا تراه لو دال لامرأته: إن طلقتك فعبدي 

ان الدار، ولو ث حر، ثم دال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، لم يعتق عبده حتى تدخل

، فكذلك دوله:  ت ق   لاق يقع دبللا طأي:  «لا طلاق دبل نكاح»عقد الطلاق طلادا لع 

 عد النكاح وإن عقده دبل النكاح.النكاح، ونحن نودعه ب

ا والجواب عنه من ثلاثة أوجه، أحدها: أن الطلاق إذا ثان رفعً » دال الماوردي:

 كاح عليها أن الطلاق لا يقع عليها، فلا يحتاجللنكاح فمعلوم من حال الأجنبية التي لا ن

 فيما هو معقول إلى بيان مستفاد من الرسول.

                                                           

 حكي . «: ب»في  (2)

 (.49سورة الأحلاب: ) (1)

(، 1/239(. والطحاوي في شرح مشكل الآثار )22482(، بردم )2/429أخرجه عبد الرزاق ) (3)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، 0/515(. والبيهقي في السنن الكبرى )220بردم )

(. والحاثم 24221لاق، بردم )(، ثتاب الخلع والط22/20(. وفي معرفة السنن والآثار )24880بردم )

. وحسنه الألباني في إرواء «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»(، ودال: 1812(، بردم )1/113في المستدرك )

 (. 0/222الغليل )

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق دبل النكاح، بردم 0/515أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (4)

(. 24223(، ثتاب الخلع والطلاق، بردم )22/20لسنن والآثار )(، ورواه أيضا في معرفة ا24888)

 (. 0/222وحسنه الألباني في إرواء الغليل )
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ل دب طلاقعلى الأمرين، فلا  «لا طلاق دبل النكاح»والراني: أن يحمل دوله: 

النكاح وادع ولا معقود؛ لأن اللفظ يحتملهما، ألا تراه لو دال: لا طلاق دبل النكاح وادعا 

ل يْهفوجب أن يكون ولا معقودا لصح،  تْ م  دون  ،معا (1)[]إطلاق اللفظ محمولا على مح 

 أحدهما.

ئل أنه س   صلى الله عليه وسلم والرالث: أن الداردطني روى بإسناده عن عبد الله بن عمر عن النبي

 .(2)«ق ما لا يملكطل  »عن رجل أنه دال: يوم أتلوج فلانة فهي طالق، فقال: 

ول فقالت: يا رس صلى الله عليه وسلمأة أتت النبي وروى زيد بن علي بن الحسين بإسناده أن امر

مريه »: صلى الله عليه وسلمالله! إن ابني خطب امرأة، وإن ابني دال: هي طالق إن تلوجتها. فقال النبي 

 .(4)«(3)فليتلوجها؛ فإنه لا طلاق دبل نكاح

أن عبد الرحمن بن عوف دال: دعتني أمي إلى دريب لها فراودني في  (5)وفي الرافعي

إنه لا انكحها؛ ف»فقال:  صلى الله عليه وسلمثلاثا. ثم سألت النبي  المهر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق

 .وهذا نص في الباب .(6)«طلاق دبل النكاح

                                                           

 . «ب»الطلاق محمولا على إطلاق اللفظ. والمربت من «:أ»في  (2)

(. دال 3930(، ثتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، بردم )5/30أخرجه الداردطني في سننه ) (1)

حديث باطل، وأبو خالد ». ودال صاحب التنقيح: «لا يتابع عليها»(: 1/342) «الضعفاء»العقيلي في 

. ينظر: نصب الراية للليلعي «الواسطي هو عمرو بن خالد، وهو وضاع، ودال أحمد ويحيى: ثذاب

(3/131.) 

يلاء (، ثتاب الطلاق والخلع والإ5/32لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه بمعناه الداردطني في سننه ) (3)

لِيٍّ عن  (، ولفظ ما رواه3941وغيره، بردم ) يْد  بْن  ع  لًا أ ت ى الن بيِ   ،ز  ج  ائِهِ أ ن  ر  نْ آب  ول   ،صلى الله عليه وسلمع  س  ا ر  : ي  ال  ق  ف 

ا  ه  ج  و  ةً لِي أ ت ل  اب  ر  لي   د  تْ ع  ض  ر  ا  ،الله ِ إنِ  أ مِّي ع  جْت ه  و  ل  ثًا إنِْ ت  : هِي  ط القِ  ث لا  لْت  ق  ال  الن بيِو ف   ،ف  ان  : »صلى الله عليه وسلمق  لْ ث  ه 

؟ لكِ  مِنْ مِلْك  بْل  ذ  : لا   ،« د  :  ،د ال  ا»د ال  جْه  و  ت ل  ص تلخي». وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «لا  ب أْس  ف 

 (.3/418) «الحبير

 (.20/10الحاوي ) (4)

 (. 8/505العليل ) (5)

بْدِ  (2) دِيثِ ع  ه  أ صْلًا مِنْ ح  ْ أ جِدْ ل  طْنيِو مِنْ لم  د  ار  ه  الد  د  ا أ وْر  ةِ م  ذِهِ الْقِص  رِيب  مِنْ ه  ، ل كنِْ د 
وْف  حْم نِ بْنِ ع  الر 

ائِهِ  نْ آب  يْنِ ع  لِيِّ بْنِ الْح س  يْدِ بْنِ ع  دِيثِ ز  د  الذي مر دريبا، وتقدم تضعيفه.  ح  أ وْر  في سننه  ضًاأ يْ  الداردطني و 



 
 

318 
 

وما ذثروه من مسألة الاستشهاد فذاك فيها؛ لأن الأيمان محمولة على الحقيقة دون 

 العرف، والله أعلم.

ودد حكى الماوردي أن الربيع دال: إن الشافعي ذثر هذه المسألة في الأمالي وحكى 

 .(1)فقال: أنا متودف لاف الناس فيها، فقلت له: ما تقول أنت فيها؟خ

 .(3)«(2)[الطلاق]آخر؛ لأنه دد صرح بأنه لا يقع  وليس ذلك بقول  »دال: 

بت أن منهم من أث :والرافعي دال: إن في أمالي أبي الفرج وثتاب الحناطي وغيرهما

 .(4)لأجل هذه الحكاية ؛في ودوع الطلاق دولين

في القديم،  جواب الشافعيحكى عن صاحب التقريب أنه تردد والإمام 

وأنه نقل من ثلامه ما يدل على أن له دولا في القديم مرل مذهب أبي حنيفة، فتارة ينقل 

هه، وجوهذا لم أره إلا في طريقته، فنقلته على ب[ 209]/(5)ينقل ترددا دولا بعيدا، وتارة

 .(6)انتهى .لا عود إليهف

ف لحكاية القول بالودوع عن رواية صاحب التقريب في ثتاب ودد تعرض المصن

ج عليه أن الإيلاء منها يصح الإيلاء؛ لأن الإمام حكاه ث م  أيضا، وخر 
، وث م  يعرف ما (7)

 فيه لأنه محله.

                                                           

:  (،3980والإيلاء، بردم )(، في ثتاب الطلاق والخلع 5/24) نيِِّ د ال  ب ة  الْخ ش  عْل  نْ أ بِي ث  م  لِي: »ع  د ال  ع 

ا لِي أ نْ أ ت   د  ثًا، ث م  ب  هِي  ط القِ  ث لا  ا ف  جْته  و  لْت: إنْ ت ل  ق  ك ابْن تيِ. ف  ج  وِّ ت ى أ ز  لًا ح  م  لْ لِي ع  ا، ف  اعْم  ه  ج  و  ت يتْ ل  أ 

ر  ا« . صلى الله عليه وسلم الن بيِ   ث  .ف ذ  وك  تْر  و  م  ه  رِين  و  لِيو بْن  د  فيِهِ ع  ، و  البدر »(، و3/418) «تلخيص الحبير» ينظر: لْح دِيث 

 (8/92) «المنير

 (.20/12الحاوي ) (2)

  «.ب»سقط من  (1)

 (.20/12الحاوي ) (3)

 (. 8/28(، روضة الطالبين )8/504العليل ) (4)

ده هذا طلاق يقي»ار لوحة، والمربت فيما يلي إلى دوله: مقد «أ»بنهاية هذه اللوحة انقطع السياق من  (5)

 .«ب»ص من  «النكاح..

 (. 23/311نهاية المطلب ) (2)

 (. 400-24/429نهاية المطلب ) (0)
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هر له ثم ظ والقاطعون بعدم الودوع حملوا ذلك على أنه ثان متودفا»دال الرافعي: 

 .(1)«عنه هرتشما نص عليه في ثتبه وا

لملك، هل لا يصح ههنا في تصرفات عقدت دبل ا ودد تكلم الإمام والأصحاب

 ثالطلاق أو يصح؟

، المذثور منهما (2)فمنها: نذر عتق عبد معين للغير إذا ملكه فهل يصح؟ فيه وجهان

، ولو ثان دد دال: إن شفا الله مريضي فلله علي إعتاق عبد، (3)الحاوي الصحة باثتفي 

 .(4) ملكه، فشفا الله مريضه، للمه عتق عبد باتفاقولا شيء في

دال الإمام: لأنه يربت في الذمة فهو أولى من إثبات أثمان المبيع، مع ثونه لا يقبل 

 .(5)الغرر

الوصية، إذا دال: إن ملكت عبد فلان فقد أوصيت به لفلان، فيه الوجهان  :ومنها

 لةاالصحة؛ لأن النذر المطلق في ح منذر وأولى بعدعلى ال ب  ت  ر  ه أن ي  بِ شْ ، وثان ي  (6)في النذر

 عدم الملك لازم وجها واحدا، ثما ددمناه.

وفي الوصية بشيء مطلق ثألف درهم مرلا، وهو لا يملكها ثم ملكها دبل الموت، 

، والوجه الآخر علاه الرافعي ههنا لرواية أبي (7)خلاف في الصحة، لكن المشهور الصحة

بينه وبين  عليهوفرق  ،، ودد حكاه الإمام واستبعده( 9)يه في بابها، وهو في التنب( 8)علي

                                                           

 (. 8/505العليل ) (2)

(، التهذيب 23/314من حيث إنه التلام في الذمة، لكنه متعلق بملك الغير. ينظر: نهاية المطلب ) (1)

 (. 8/28(، روضة الطالبين )8/505عليل )(، ال5/525)

 (. 20/18الحاوي ) (3)

 (.5/524(. وينظر: التهذيب )8/505العليل ) (4)

 (. 23/314نهاية المطلب ) (5)

 (. 8/28(، روضة الطالبين )8/505(، العليل )23/315نهاية المطلب )(2)

 (. 8/28(، روضة الطالبين )23/314نهاية المطلب ) (0)

 (. 8/28(، روضة الطالبين )8/505)العليل  (8)

 (. 241التنبيه ) باب الوصية منيريد:  (9)
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 .(1)، فكان المنذور ديناوالنذر التلام ة،الذمالنذر؛ فإنها ليست التلاما في 

 .(2)«والذي عليه التعويل التسوية»دال: 

إذا دال: إذا تلوجت فلانة فقد وثلتك في طلادها، دال الإمام:  ،الوثالة :ومنها

قطع ببطلان الوثالة؛ فإنه تصرف في الطلاق دبل الملك، ودد اخْت لِف  في دبول فالوجه ال

مع الجلم بقبول الطلاق له، فإذا لم يصح تعليق ما يقبل التعليق في  ،الوثالة التعليق  

 .(3)، فكيف تصح الوثالة وهي لا تقبله على رأي؟ -وهو الطلاق-النكاح 

عتقه إذا ملكته، أو: في طلاق فلانة إذا ولو دال: وثلتك في بيع عبد فلان، أو: »

 .(4)«في هذا نقل عن القاضي وجهان ففيمانكحتها، ثم ملك ونكح 

والوجه عندي القطع بالفساد؛ فإن الوثالة لا يصح تنجيلها، »دال الإمام: 

 .(5)«والتصرف غير ممكن، فلا فرق في المعنى بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى

مام من محل الوفاق والخلاف رأيته في تعليق القاضي ثذلك، وجميع ما أورده الإ

 عنده. ه  ج  وْ ودال: إن الأظهر من الوجهين في الصورة الأخيرة ما دال الإمام: إنه الأ  

 

 دال:

ابن ا في  أصلين ح  ص 
 
تلف أ  :نعم اخ 

ا حدهم 
 
ب د لزوجته :أ نه ل و ق ال  الع 

 
ث ا :أ ال ق ث لا  نت ط 

 
ار ف أ عتق أف   ،إ ن دخلت الدَّ

ار ث ،و دخلت الدَّ لم ،ه ل تقع الثَّلا  ل يق ةيملك الثَّالث   و  ن د التَّع  لا   :ف منهم  من ق ال   ؟ع 
م ن ه م من ق ال   .لكلعدم الم ؛ي قع ن د  ؛ي قع :و  ث ع  ق الثَّلا  لا  ح المنتج للطَّ ود النِّكا  لو ج 

ل يقف ،ال عت ق ص 
 
عاكأن ملك الأ ر  ام ملك ال ف   .م مق 

ك   ا ل و ق ال  لجاريته اذ  و  لاف ف يم 
 
ل  ؛إ ذا ولدت فولدك حر :الخ ص 

 
نَّه  ملك الأ

 
لأ 

                                                           

 (. 23/314نهاية المطلب ) (2)

 (. 23/315نهاية المطلب ) (1)

 (. 23/315نهاية المطلب ) (3)

 (. 23/315نهاية المطلب ) (4)

 (. 23/312نهاية المطلب ) (5)
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لد   ار ف يه  التَّصر  ف   ف أشبه التَّصر  ف   ،المنتج لملك ال و  ن د ملك الدَّ ار ع  ن اف ع الدَّ  .(1)في  م 
اشتمل الأصل على مسألتين عليهما داس الخصم ما ادعاه من نفوذ الطلاق المعلق 

 دبل النكاح.

 والخلاف في الأخيرة منهما مذثور في الحاوي عن الأصحاب.

 ضي.والقا (2)وفي الأولى صرح به الإمام

فلا  -( 3)وهو ما دال الإمام إنه الأديس في الأولى- دالوا: إن منعنا الصحة فيهما

والكافي لا غير في  ( 5)والمذثور في التهذيب ( 4)وهو الأظهر-استدلال، وإن جوزناه 

ق ما في فالفر -وعليه يدل نص الشافعي ثما ستعرفه في باب طلاق المريض ،ولىالأ

 الكتاب.

ودد شبه من دال بودوع الرلاث على العبد ذلك بما إذا دال للوجته في حال البدعة: 

أنت طالق للسنة، أو على العكس، من حيث إنه لا يملك إيقاع الطلاق المعلق عليه في 

 .(6)الحال، ويملك تعليقه

وفي التشبيه نظر؛ لأنه يملك الطلقة المعلقة من غير تلك الصفة، والعبد لا يملك 

أصل تلك الطلقة المعلقة من غير تلك الصفة، والعبد لا يملك أصل الطلقة الموصوفة 

                                                           

 (. 390-5/392الوسيط ) (2)

 (. 23/313نهاية المطلب ) (1)

 (.23/313نهاية المطلب ) (3)

(، نهاية 8/29(، روضة الطالبين )8/502وهو مقابل الوجه الصحيح. وينظر له أيضا: العليل )

(، 0/521(، النجم الوهاج )4/402(، مغني المحتاج )8/41(، تحفة المحتاج )452-2/450المحتاج )

  (.423(، السراج الوهاج )3/185أسنى المطالب )

(، العليل 314المسألتين: ودوع الطلاق في الأولى، وودوع العتق في الرانية. ينظر: الوجيل )في  ( 4)

(، 8/41(، تحفة المحتاج )2/450(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/29(، روضة الطالبين )8/502)

 (.423(، السراج الوهاج )3/185(، أسنى المطالب )0/521(، النجم الوهاج )4/402مغني المحتاج )

 (.5/525التهذيب ) (5)

 (. 8/29روضة الطالبين ) (2)



 
 

300 
 

 بأنها ثالرة في الحال.

والخلاف في مسألة العتق مفروض فيما إذا ثانت حين التعليق حائلا، فلو ثانت 

؛ لأنه حين التعليق في الملك، ولذلك يصح إعتاده (1) الولد دولا واحداحاملا ودع على

 منجلا.

 أولى من ودوع الرالرة في ،ودد ذثر الإمام أن حصول الحرية فيها في محل الخلاف

ه الولد، وملك العبد النكاح لالأن من ملك الأصل »العبد؛  لِّك  م  ه فذلك ي  لِّك  م  ق الطلا ي 

 .(2)«الرالث

، (3)يحتاج في ثل من الصورتين إلى أن تضيف ما علقه إلى حالة الملكدال: ولا 

 ولذلك صورتهما في الكتاب بعدمه.

وما ذثره المصنف من إلحاق عتق الولد بالمنفعة أحسن مما حكاه الإمام عن بعض 

ا والمنافع مستجدة  شيئفإنها تصدر عن مالك الردبة،  ؛هذا بالإجارةشبه ]الفقهاء أنه 

 .(4) [فشيئا

 تبتترتكلف؛ فإن الإجارة أثبت أصلها للحاجة، ثم المنافع »ودد دال الإمام إنه 

بودوعه، بل هو  ضى  قْ ي  وجودا، فجعلت ثالموجودة، وأما العتق فإنه ليس مما  خلقة

 .(5)«ديل الغالب دوام الرق لكان سديدامتودع، ولو 

الفرعان ذثرهما وهذا الفرق يأتي بين الإجارة والمسألة الأخيرة أيضا، وهذان 

 ، وما حكيناه عنه فيهما هو المذهب هنا.(7)، ومرة في فروع الطلاق(6)الإمام مرة ههنا

                                                           

 (. والذي يقع ههنا العتق.3/185(، أسنى المطالب )8/29روضة الطالبين ) (2)

 (. 23/313نهاية المطلب ) (1)

 (. 314-23/313نهاية المطلب ) (3)

، والمربت من«أشبه بها طلاق العبد الرالرة»: «ب»و «أ»ف  (4) اد النهاية، وهو الأدرب لمر . وهو خطأ بينِّ

 (. 23/313ينظر: نهاية المطلب ) المصنف.

 (. 23/313نهاية المطلب ) (5)

 (. 23/313نهاية المطلب ) (2)

 (. 23/313نهاية المطلب ) (0)
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 دال:

ل الثَّاني   ص 
 
فة :الأ ل يق و الص  ي ة ب ين التَّع  ن دو ام ال ولا 

 
نه ل   ،أ

 
ط ب ي انه أ تر  و ق ال  ه ل يش 

ا ال ق :ل ه  نت ط 
 
ار ف أ ا ،إ ن دخلت الدَّ ب انه 

 
ا ،ثمَّ أ احه  ن   ،و دخلت ،ثمَّ جدد ن ك 

ف ف يه  ق ولا 
 ن ث

 
ا ب ع ود الح م  ن ه   :يعبر ع 

ا حدهم 
 
نه ي قع :أ

 
فة ؛أ ل يق و الص  ن د التَّع  ي ة ع  ود ال ولا   .لو ج 

ح ؛لا   :و الثَّاني   ا النِّكا  ذ  ن ال و اق ع في  ه 
 
 كاح، وذلك لم يملكهطلاق يفيده هذا الن /لأ 

 عند التعليق.
ز الثلاث ثم جدد النكاح فالمنصوص أنه لا علق الثلاث على الدخول ثم نجَّ ولو 

يعود، وفي القديم قول ضعيف أنه يعود، وهو مجرد نظر إلى وجود الولاية في الطرفين، 
َّز ت  تلك الطلقة المعلقة ثم جدد نكاحها  أما إذا علق طلقة واحدة ثم قال: نج 

ث، ومنهم من قال: الطلاق لا يتعين ودخلت، فمنهم من ألحق هذا بتنجيز الثلا
 بتعيينه، فيلحق هذا بمحل القولين.

هذا كله إذا لم توجد الصفة في حال البينونة، فلو وجدت انحلت اليمين ولا 
 .(1)يعود قولا واحدا

، بالأولى منها استدل صاحب الكافي على الخصم فيما الأصل على مسائل اشتمل

ع لا يق لما نكحت امرأة فهي طالق، فلو نكحدال: ثسلف إللاما له بمذهبه فقال: إذا 

 .(2)يه شيء عندنا، خلافا لأبي حنيفةعل

وحجتنا أنه هذا يمين بطلاق غير مملوك له فلا يصح، ثما لو دال لها: إن دخلت 

 الدار فأنت طالق، فبانت منه ثم نكحها، لا يقع عليها شيء على الأصح.

تدل بتلك على هذه لأجل سصح أن ي على تلك، ستدل بهذهصح أن ي   (3)[وإذا]

 المشابهة.

                                                           

 (. 398-5/390الوسيط ) (2)

(، تبيين 2/20(، مجمع الأنهر )3/12(، بدائع الصنائع )1/302(، تحفة الفقهاء )2/230المبسوط ) (1)

 .(2/20الحقائق )

 وإذ. «: ب»في  (3)
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، وذلك مأخوذ من دول (1)والقولان في المسألة الأولى معليان في الكتب إلى الجديد

دال الشافعي: ولو دال لها: أنت طالق ثلاثا في ثل سنة واحدة، فودعت عليها »الملني: 

نها دد بها طلاق؛ لأتحته لم يقع تطليقة ثم نكحها بعد انقضاء العدة، فجاءت سنة وهي 

دع عليها الطلاق لم يقع، وإنما صارت عنده بنكاح ، وصارت في حال لو أولت منهح

 .(2)«جديد، فلا يقع فيه طلاق نكاح غيره

هذا أشبه بأصله من دوله: تطلق ثلما جاءت سنة وهي تحته حتى »دال الملني: 

: ان  من أحد ثلاثة مع ينقضي طلاق ذلك الملك؛ إذ لا يخلو دوله: أنت طالق في ثل سنة

لمه؟ ه فكيف يلإما أن يريد في هذا النكاح الذي عقد فيه الطلاق، فقد بطل وحدث غير

 ملكه، فهذا ما يذهب إليه أحد يعقل، وليس بشيء، وإما أن يريد في وإما أن يريد في غير

 .. انتهى(3)«وهذا طلاق دبل نكاح ،لا طلاق دبل نكاح ، فقوله:نكاح يحدث

تكلم  في المسألة التي ،في باب الطلاق بالحساب-ليه في الأم منهما والذي نص ع

دع ة وهي عنده ولو نكحها بعد مضي العدة فجاءت السنف»الودوع؛ إذ دال:  -فيها الملني

 .الطلاق، ولو نكحها بعده وجاءت السنة الرالرة وهي عنده ودعت الرالرة؛ لأنها زوجة.

سنة، فخالعها ثم مضت السنة الأولى وليست  أنت طالق ثلما مضت (4)]لها[ولو دال: 

لم يقع الطلاق؛ لأن ودت الطلاق ودع وليست له بلوجة، فإن نكحها نكاحا  ..لوجةبله 

 ك ثله.لت ودعت تطليقة حتى ينقضي طلاق المِ ح  كِ ن   جديدا، فكلما مضت سنة من يومِ 

جيء ليها الطلاق لمدال الربيع: وللشافعي دول آخر: أنه إذا تلوجها ثم خالعها لم يقع ع

 .(5)«السنة؛ لأن هذا غير النكاح الأول

من الشافعي صريح في أن الودت الذي علق به الطلاق من  ( 6)]النص[وهذا 

لا بعينه إذا مضى في حال البينونة تعلق الطلاق بودت غيره إذا  الإطلاق أ[220/]حيث

                                                           

 (. 8/508(، العليل )20/111(، البيان )20/13(، الحاوي )23/322نهاية المطلب ) (2)

 . (20/10المختصر مع الحاوي ) (1)

 . المرجع السابق (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 (.101-5/102الأم ) (5)

  «.أ»سقط من  (2)
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ائن ثم إذا مضت وهي بتقتضي التكرار، ألا تراه علقه بمضي سنة، ف بأداةثان دد علقه 

 تعينينكحها علقه إلى تمام العدد بما يستقبل من اللمان، ولو ثان مضي اللمان الأول 

 ا وجد ذلك وهي بائن من بعد نكاحه.ا ثان يستكمل طلاده إذـ لم   (1)[لإيقاع]ل

وإذا ثان ثذلك للم منه أن يقول فيما إذا دال: أنت طالق في ثل درء طلقة، وطلقت 

لكون الطلاق دبل  القرء الراني والرالث وهي بائن، (2)ا في القرء، ]وجاء[كونهفي الحال ل

ثما ودع عليها ههنا  ةالدخول ثم جدد النكاح أن يقع عليها الطلقتان في ثل درء واحد

 الرلاث بمضي سنتين بعد  النكاح. تمام

ي من المدة قوإن مضت إحداهما في حال البينونة أو ثلتاهما لأنه لم يقيد ذلك بما إذا ب

شيء، بل أطلق، وإطلاده يقتضي أنه لو لم ينكحها إلا بعد  (3)]ادتضاها الإطلاق[التي 

مضي عشر سنين ثم جدد النكاح ثان الحكم ثذلك، وهذا ما ددمت الوعد به عند الكلام 

في دوله: أنت طالق في ثل درء طلقة، في الحالة الأولى منها؛ لأن المصنف تعرض لانحلال 

.اليمين ث    م 

دد نص عليه في الأم في نظير المسألة من  ،والقول الآخر الذي حكاه الربيع عنه

وثانت أملك بنفسها منه بأن تنقضي عدتها أو  وإذا آلى منها وطلقها»فقال:  ،الإيلاء

يدخل بها ثم يطلقها، فإذا فعل هذا ثم نكحها نكاحا  (4)[دبل أن]يخالعها أو يولي منها 

دبلها سقط حكم الإيلاء عنه؛ لأنها دد صارت لو طلقها لم يقع عليها  جديدا بعد العدة أو

طلاده، ولا يجوز أن يكون عليها حكم الإيلاء وهو لو أودع الطلاق لم يقع، وثذلك 

يعود امرأة المولي منه ثم ينكحها ف ين  بِ يكون بعد لو طلقها ثلاثا بهذه العلة، ولو جاز أن ت  

طلاق الرلاث وزوج غيره؛ لأن اليمين دائمة بعينها،  عليه حكم الإيلاء، جاز هذا بعد

ال د إذا أصابها، فكانت دائمة دبل اللوج، وهكذا الظهار مرل الإيلاء ولا يختلفان. ر  فِّ ك  ي  

 .(5)«والقول الراني أنه يعود عليه الإيلاء ما بقي من طلاق الرلاث شيء»الربيع: 

                                                           

 .الإيقاع. وهو خطأ«: أ»في  (2)

 وحال. «: أ»في  (1)

  ادتضاهما للإطلاق.«: أ»في  (3)

 «. ب»سقط من  (4)

 (.192-5/190الأم ) (5)
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 ديد، فاعلم أن المنصوص منهما فيوإذا عرفت أن القولين في المسألة الأولى في الج

تنبيه صاحب الرون من الأصحاب في الأصح منهما، فالقديم الودوع، ودد اختلف المتأخ

ثما نص عليه في الأم، ولأجله  ،(1)المحاملي دبلهم صححوا الودوعو والتهذيب والكافي

صفة ود الدال القاضي: إنه ظاهر المذهب، ووجهه ما في الكتاب؛ إذ ما بين التعليق ووج

، ودد ديس على ما إذا ثانت اللوجية ( 2)لودوع فلا ]يعتبر[ليس محلا للإيقاع ولا ل

 واحدة.

ما  :(6)ومن تبعه (5)رجحه الرافعيو (4)والإمام (3)يه ثلام ابن الصباغوالذي مال إل

ب، ودد ديل: إن به أجاب اختاره الملني، وهو عدم الودوع، وحجته أيضا في الكتا

 .(7)الروياني

فإن خالعها ولم » ب[220]وثلام التنبيه في الخلع مصرح بتصحيحه؛ إذ دال:/

 لكن، (8)«لان، أصحهما أنه يتخلص من الحنثيفعل المحلوف عليه ثم تلوجها، ففيه دو

 يقبل التأويل ثما هو مبين في بابه؟ (9)]هل[

قالوا: فلق في ثلاثة، ما ذثره الملني من حصر أحوال المعوالمرجحون لخلافه أجابوا ع

لا نسلم الحصر، بل له حالة رابعة، وهو أن يريد: إذا جاءت سنة وأنت منكوحة لي، ودد 

                                                           

 (. 20/113(، البيان )5/525(، التهذيب )280التنبيه ) (2)

  تعيين.«: أ»في  (1)

 (.202الشامل ) (3)

 (. 8/508(، العليل )20/111(، البيان )314(. وينظر: الوجيل )23/321نهاية المطلب ) (4)

 (. 8/508العليل ) (5)

(، مغني 8/43(، تحفة المحتاج )2/452(، نهاية المحتاج )131(، المنهاج )8/29روضة الطالبين ) (2)

(، 423(، السراج الوهاج )3/185(، أسنى المطالب )0/523(، النجم الوهاج )4/402المحتاج )

 (.4/20شرح المنهج ) (، حاشية البجيرمي على4/335حاشية الجمل على شرح المنهج )

( حيث ذثر المسألة، 20/203ولم أجده في بحر المذهب )(. 29(، روضة الطالبين )8/508العليل ) (0)

 .والذي يظهر لي أن المصنف ينقل عن الحلية له أو الروضة

 (.202التنبيه ) (8)

 هذا.«: ب»في  (9)
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 وجدت هذه الصفة.

دالوا: ودعواه أن هذا النكاح دد انقضى ممنوع، بل الراني ينبني عليه في عدد 

 الطلاق، ثما تقدم.

، الدخولإلى آخره.. تعليق الرلاث على  «ولو علق الطلاق على الدخول»ودوله: 

: ثلما دخلت الدار فأنت (1)[بقول]تارة بقول: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، وتارة 

 طالق واحدة.

، (3)هو الذي ذثره في الأم في باب الطلاق بالحساب (2)[نصوصبالم]وما عبر عنه 

وثلامه الذي حكيناه عن الإيلاء أيضا ينطبق عليه، ولا جرم حكاه الأصحاب عن 

، أصحهما فيه أيضا عدم (4)ين، نعم حكوا عن القديم فيه دولفيه غيره الجديد، وليس

  .(5)الودوع

 .(6)والمذهب أنه لا يقع[ ،]وعبارة البغوي: وفي القديم دولان

ل تح لك دد انقضى ثله وحرمت عليه، فلمطلاق ذلك المِ »وهو موجه في الأم بأن 

ه دأن لا يقع عليها طلاق عقنكح دط، في ثانت ثمن لم يله إلا بعد زوج ونكاح جديد و

حتى صارت ثمن ابتدأت  اللوج الطلاق   وإذا هدم نكاح   لك الذي بعد اللوج..في المِ 

نعم  .نكاحه ممن لم تنكحه دط، هدم اليمين التي بها الطلاق؛ لأنها أضعف من الطلاق.

ة داحليها وع تيهدم اللوج الطلاق بأن دال لها: أنت طالق في ثل سنة تطليقة فودعلم لو 

ثنتان ثم تلوجها زوج غيره ثم دخل بها ثم طلقها أو مات عنها، فنكحها الأول ثم اأو 

 (7)«ث ولا يهدم الواحدة ولا الرنتينمضت سنة ودع عليها تطليقة؛ لأن اللوج يهدم الرلا

                                                           

 بأن يقول. «: ب»في  (2)

 بالنصوص. «: أ»في  (1)

 (.5/101الأم ) (3)

 (. 8/508(، العليل )20/111البيان ) (4)

 (.8/00روضة الطالبين ) (5)

 «. أ»سقط من  (2)

 (.8/00ينظر: روضة الطالبين )

 (.5/101الأم ) (0)
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 .انتهى

ق وهي النظر إلى وجود الملك حالة التعلي ،ه في الكتابتوالقول الآخر في القديم عل

فيما إذا ثان الحلف بما دون الرلاث،  العود (1)[عللبمرل ذلك ] ثما ،ود الصفةوحالة وج

لكن الفرق بينهما على الجديد: ما أشار إليه تعليل الشافعي من أن النكاح الراني دبل 

استيفاء الرلاث ينبني على النكاح الأول في الطلاق فكذا في اليمين، وهو بعد الإبانة لا 

 لطلاق، فكذا في اليمين.عليه في ا (2)[ينبني]

والحكم فيما إذا دال: أنت طالق ثلاثا ثلما دخلت الدار، فطلقت ثلاثا، فكما لو دال: 

 .(3)، ثما نص على نظيره في الأمأنت طالق ثلما دخلت الدار، فطلقت ثلاثا

دال الإمام وطائفة من الأصحاب: وإذا جمعت الصورتان حصل فيهما ثلاثة 

 .(4)ث لم تطلق، وإن وجدت دبلها طلقتت الصفة بعد الرلاأدوال، ثالرها: إن وجد

، ودد صرح به طائفة من (5)يقتضيه ثلام الجمهور الذي أسلفناه ثماوهو الصحيح 

له، ودد دلت في  إلا ، ولم أره( 6)الأصحاب، نعم في التنبيه تصحيح العود مطلقا

 ؛ إذ ثلام المحاملي يجوزن ثذلك داله المحاملي أيضا وهو غلط مني في الفهم: إ(7)الكفاية

أن يرجع إليه، ويجوز أن يرجع إلى الصورة الأولى فقط، وهو الأدرب؛ لأنه صحح في 

عرفت أن ذلك في الصورة لاختيار الملني، ودد  أ[222/]آخر ثلامه القول المخالف

 الأولى.

رجحوا القول الأول من الأدوال  نعم الرافعي دال: إن الشيخ أبا حامد وطائفة

وعة، وهو الودوع مطلقا، ودال: إنه الذي ذهب إليه الشيخ أبو إسحاق المجم

                                                           

 وعلل. وهو خطأ. «: أ»في  (2)

  يبنى.«: ب»في  (1)

 (.5/298الأم ) (3)

 (.113-20/111(، البيان )23/321نهاية المطلب ) (4)

 ( وما بعدها.311ينظر ص) (5)

 (. 280التنبيه ) (2)

 (. 8/505ثفاية النبيه ) (0)
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 .(2) (1)الشيرازي

للإمام إذ ت بـِع  م  والمصنف في التصريح بتضعيف القول القديم في الصورة الرانية 

د ينتظم د، حتى لا يكاعْ والمصير إلى ودوع الحنث بعد ودوع الرلاث على نهاية الب  »دال: 

ق ما يملك فإنما عل ،جيه؛ فإن الرجل إذا علق ثلاث طلقات بوجود صفةتعبير فيه عن تو

فقد انحل ملكه المعلق، وثان التنجيل بمرابة  ،تنجيله من الطلقات، فإذا نجل ما علق

 .(3)«له ق  لّ ق، ويستحيل بقاء تعليق لا متع  لّ الاستيفاء، فلا يبقى للتعليق متع  

ما لو دال لامرأته: إذا بنت مني وما ذثرناه من الخلاف فهو عند الإطلاق، أ

ودخلت الدار فأنت طالق، أو دال: إذا دخلت الدار بعدما بنت من  ( 4)[كونكحت]

 أن -ومنهم القفال-ونكحتك فأنت طالق، فالذي صححه المعتبرون من الأصحاب 

 .(5)الطلاق لا يقع

يق لوديل: إنه يخرج على القولين، وغلط القاضي من داله؛ لأن ذلك تصريح بالتع

دبل الملك لأجل تقييد الودوع بنكاح غير النكاح المعلق فيه، ونحن لا نودع الطلاق به، 

وخالف حالة الإطلاق؛ لأن الصفة المعلق بها الطلاق يتصور ودوع الطلاق بها في ذلك 

 النكاح فصحت، ثم لا يتخيل بانحلال النكاح.

                                                           

، هو:  (2) ازِيو ، الشير  يْروزآب ادِيو ف  الف  وْس  لِيِّ بنِ ي  اهِيْم  بن  ع  يْخ  الِإسْلا مِ، أ ب و إسحاق، إبِْر  ، ش  ام  مام إالِإم 

، دِيْل   الشافعية اد  غْد  س النِّظ امِي ة ، ن لِيْل  ب  رِّ د  م  يْنِ و  ب ه جم  ال  الدِّ ق  بْدِاللهِ  هـ(،393، ولد سنة ): ل  : أ بِي ع  لى  ت فقه ع 

اوِيّ  ا الط يب القاضي للم  وغيره، و الب يْض  احالطبري مدة أ ب  ان  ي ضرب الم ر ل بفص  ث  عيده، و  ار  م  ص  ، و  ع  ر  ب  ته ، و 

ن اظرته. ةِ م  دو  مِع  من: أبي علي بن شاذان، وأبي بكر ال و  س  د باِلو  ر  ف  ت  يْهِ مِن  البلِا د، و  حل الن اس  إلِ  د انِي، ر  ْ عِلْمِ بر 

ا،  اه  أ ب  ةً، ف  اغر  نْي ا ص  اءته الدو ةِ الم رْضِي ة. ج  الطّرِيق  ةِ الجمِيْل ة، و  ع  السير  افر م  ، و «هذبالم»من مصنفاته: الو 

 هـ(.400وغيرها، توفي سنة ) «اللمع في أصول الفقه»، «التنبيه»

(، طبقات الشافعية للسبكي 2/19(، وفيات الأعيان )28/551ينظر: سير أعلام النبلاء )

(4/125.) 

 (. 8/508العليل ) (1)

 (.23/321نهاية المطلب ) (3)

 ، والتصويب من العليل. «ونكحت»في النسخ الخطية:  (4)

 (. 8/00(، روضة الطالبين )8/508العليل ) (5)
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نث بعد استيفاء ولئن ثان له خروج، فالوجه أخذه من عود الح»دال الإمام: 

 .(1)«يتجدد بالنكاح الراني من الملك الرلاث؛ فإن الحنث منطبق على ما

في  الحنثولا خلاف أن الصفة إذا وجدت في عدة من طلاق رجعي وثان ذلك 

 .(2)؛ لأنها عادت إلى النكاح الأول دطعاالنكاح، أن الطلاق يقع

 فرعان:

يه بالرلاث؟ فون الرلاث، أو حق بالبينونة بما دأحدهما: فسخ النكاح، هل يل

عل الردة ؛ إذ ج(3)يلاء، وادتصر هنا على الأولوجهان، حكاهما الرافعي في آخر ثتاب الإ

ملحقة بالخلع والطلاق دبل الدخول، وهو الذي أورده البندنيجي، ومن ذلك يحصل 

 .فيه طريقان، حكاهما الرافعي في ثتاب الظهار فيما إذا انفسخ النكاح بطريان الملك

عد ثم اشتراه ووجدت الصفة ب ،ثم زال ملكه عنه ،بصفة هعتق عبدالراني: لو علق 

، ودد رأيته في الأم في ثتاب الإيلاء، وفيه (4)الشراء، فالخلاف في عود الحنث مذثور فيه

رج من فباع رديقه، خ ،ومن حلف بعتق ردبة ألا يقرب امرأته على الأبد»دال الشافعي: 

؛ لأنه يحنث لو ل  وْ لكه، فإذا عادوا في ملكه فهو م  خارجين من م حكم الإيلاء ما ثانوا

 .(5)«جامعها

أنه لو باع رديقه ثم اشتراه ثان هذا ملكا حادثا،  ،وللشافعي دول آخر»دال الربيع: 

 .«ولا يحنث بهم، فهو أحب إلي

لكن يكون زوال الملك ثالبينونة بالرلاث أو بما دونها؟ فيه وجهان في تعليق 

ملك جديد  العائد لأنأنه ثالبينونة بالرلاث؛  ب[222]يجي وغيره، أحدهما:/البندن

، فعلى هذا لا يعود في (6)من ثل وجه لا تعلق له بالأول، ثالنكاح المجدد بعد الرلاث

                                                           

 . (23/325نهاية المطلب ) (2)

 (. 182-3/185(، أسنى المطالب )8/509العليل ) (1)

 (. 8/508العليل ) (3)

 (. 8/509(، العليل )20/113البيان ) (4)

 (.5/180الأم ) (5)

 (. 20/113لأن علائق الملك الأول دد زالت بالبيع. ينظر: البيان ) (2)
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 .(2)، وفي القديم دولان(1)الجديد، وهو ما أورده في التنبيه

 .(3): أنه ثالبينونة بما دون الرلاثوالراني

وهذا الوجه هو المذثور ههنا في  .( 4)د في القديم، وفي الجديد دولاندال: فيعو

 .(5)التهذيب

ه لم يتخلل نلأ»طريقة؛ لم يحك غير هذه ال إذ وثذلك المتولي تبعا للقاضي الحسين

بين التعليق والصفة حالة يمنع فيها يمنع فيها تملكه، ثما لم يتخلل هناك حالة يمتنع فيها 

الإبانة بالرلاث إذا علق الذمي عتق عبده بصفة ثم أعتقه فنقض النكاح، وإنما يكون ث

نع تالعهد والتحق بدار الحرب ثم سبي واسترق فملكه سيده الأول؛ لأنه تخلل حالة يم

 .(7)، وهذا ما نسبت إلى القفال(6)«ةفيها الملك، وهي حالة الحري

ه، ثم كحت غيروالعلة المذثورة تقتضي أنه لو أبان زوجته بما دون الرلاث، ثم ن

طلقها وعادت إلى الأول أن يكون ثالبينونة بالرلاث؛ لأنه مر عليها حالة لا يملك 

نكاحها فيها، وهي حالة اللوجية، ودد حكيت عن النص إلحاق ذلك بالبينونة بما دون 

م ت ، وإن ثان صاحب هذه الطريقة يطردها في هذه الصورة(8)الرلاث من غير زوج آخر

  بطل.وإلا ،له ثالتعليل

والإمام لما حكى ذلك وادتصر عليه بين ما ذثره من تشبيه العتق ثم العود بعده 

للرق بالعود بعد الرلاث بما يسلم عن هذا الاعتراض، فقال: ووجه الشبه لائح؛ فإنه إذا 

علق الطلاق ثم طلق ثلاثا، فقد نجل ما علق، وإذا علق عتق عبده ثم عتقه تنجيلا فقد 

                                                           

 (. 280التنبيه ) (2)

 (. 8/509(، العليل )20/113البيان ) (1)

 ،(8/00ع به البغوي. ينظر: روضة الطالبين )دط (3)

 (. 20/113البيان ) (4)

 (. 8/509العليل ) (5)

 (. 8/00(. وينظر: روضة الطالبين )8/509العليل ) (2)

 . (318ص ) (0)

 (.314ص ) (8)
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 العتق ليس مما يتعدد.نجل بما علق؛ فإن 

ولو ارتد السيد المعلق العتق بالصفة فوجدت بعد عود الملك له بالإسلام، فهل 

، أو ثالعود بالنكاح؟ فيه ثلام يؤخذ من ارتداد المدبر بالرجعة الحلذلك يكون ثعود 

 وعوده إلى الإسلام، وسيأتي في الكتاب في بابه.

. بسطه أنه إذا دلنا إن وجود الصفة إلى آخره. «أما لو علق طلقة واحدة»ودوله: 

ثم دال:  -رلام-فإذا علق طلقة بدخول الدار  ،بعد البينونة بالرلاث لا تؤثر ثما هو الجديد

، فإذا بانت بها إما لكونها (1)أودعت عليك الآن تلك الطلقة المعلقة، فإنها تطلق في الحال

د الدخول فهل يقع عليها دبل الدخول، أو بانقضاء العدة منها، ثم جدد نكاحها ووج

طلقة أخرى، أو لا يقع؟ فيه وجهان، أحدهما: لا، نظرا إلى صحة تعيينه؛ فإنه إذا صح 

 ينلل منللة الطلاق الرلاث المعلق بالدخول إذا نجل.

والراني: نعم إذا دلنا بعود الحنث فيما دون الرلاث، نظرا إلى أن الطلاق لا يقبل 

لقة ط أنه لو علق طلقة ثم نجل»في  -ثما دال الإمام-ف بعد الإرسال؛ إذ لا خلا التعليق

مطلقة، فالتعليق لا ينحل بقوله: نجلت ما علقت، فصرف منه في فك التعليق، وليس 

 .(2)«ذلك إلى المعلق

الإمام عن شيخه في باب ما يقع  أ[221/]وما ذثره المصنف وبسطناه هو ما حكاه

 (5)]آخر[أواخر الفروع المذثورة في  (4)[]في ، وحكاهما(3)وما لا يقع من ثتاب الخلع

 .(6)ثتاب الطلاق عن رواية الشيخ أبي علي

والقاضي الحسين جلم بالوجه الأول فيما إذا ثان دد دال: إذا جاء رأس الشهر 

                                                           

إذا علق طلادها على شرط، ثم دال دبل وجود الشرط: عجلت ما ثنت علقت على الشرط، لم تطلق في  (2)

 (.20/235؛ لأنه تعلق بالشرط، فلا يتعجل بلفظ التعجيل، ثالدين المؤجل. ينظر: البيان )الحال

 .(20/235. وينظر: البيان )(322-23/325نهاية المطلب ) (1)

 (.23/325نهاية المطلب ) (3)

  «.أ»سقط من  (4)

  «.أ»سقط من  (5)

 (.24/315نهاية المطلب ) (2)
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وجلم بالوجه الآخر فيما ]: دد عجلت إيقاعها عليك الآن. (1)]لها[ فأنت طالق، ثم دال

 .(2)[ت طالق، ثم دال: عجلت ذلك الطلاق الآنإذا دال: إذا دخلت الدار فأن

والفرق بين الصورتين ب ينِّ  من ثلام الفوراني في المسألة إذ حكى فيما إذا دال 

للوجته: إن حلفت بطلادك فأنت طالق، ثم دال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، 

مين، ه: هو يج: لا تطلق؛ لأن هذا تأجيل للطلاق وليس بيمين. ودال غيريدال ابن سر

 فتطلق.

فأنت طالق،  (4)[الشهر]وعلى المأخذين يخرج ما إذا دال: إذا جاء رأس  (3)[دال:]

أي -فعند ابن سريج ينحل ذلك، ويقع ذلك الطلاق الآن ثم دال: عجلت تلك الطلقة، 

ثالديون المؤجلة تقبل التعجيل  ،( 5)[إذا دبل التعجيل دبل التأجيل]لأن الطلاق 

: وعند غيره يقع طلقة في الحال بقوله: عجلت. ثم إذا جاء رأس الشهر دال -بالاتفاق

 .-أي لأن هؤلاء لا يقولون إن الطلاق يقبل التأجيل، فلا يقبل التعجيل-يقع أخرى 

 الأولى فإذا عرفت ذلك عرفت أن جلم القاضي في الوجه الأول في الصورة

وجلمه بالوجه الآخر في  -خرويأتي فيها الوجه الآ-على ما داله ابن سريج  ( 6)]بناء[

الصورة الأخرى؛ لأن ذلك يمين عند ابن سريج وغيره، بدليل حنره به إذا ثان دد دال: 

 ثما ستعرفه وجها واحدا. إذا حلفت بطلادك، ثم دال بعده

ودد توافق الكل على ودوع طلقة في الحال، ودد حكى ابن الصباغ عند الكلام في 

لها: إذا ددم أبوك فأنت طالق، فقالت له: عجلها لي، فقال:  فيما إذا دال-السنة والبدعة 

 .(7)نها لا تتعجل: إأن الملني نقل في المنرور عن الشافعي -لك عجلتها

                                                           

  «.أ»سقط من  (2)

  .«صح»وثتب إلى جانبها:  «ب»على حاشية  (1)

  «.ب»سقط من  (3)

  «.ب»سقط من  (4)

 إذا دبل التأجيل دبل التعجيل. «: ب»في  (5)

  «.أ»سقط من  (2)

  .(130الشامل ) (0)
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: لو دال إذا (1)ودال البندنيجي في باب الطلاق بالودت: إن الشافعي دال في الأم

الساعة  ودد  ( 2)[الطلقة]جاء رأس الشهر فأنت طالق، ثم دال لها: أنت طالق تلك 

إذا  يعني-عجلت إيقاعها عليك الآن، نظرت فإن أراد تعجيل تلك الساعة لم تتعجل 

علق الطلاق بصفة لم يصح تقديمها ولا تأخيرها وتكون الصفة بحالها وإذا وجدت ودع 

نوى أن يطلقها الآن تطليقة أو لم يكن أراد به التعجيل ودعت الآن طلقة،  وول -الطلاق

 س الشهر ودعت تلك الطلقة في ودتها.فإذا جاء رأ

ولأجل هذين النصين دال الشيخ أبو إسحاق وغيره من العراديين فيما إذا دال: إذا 

جاء رأس الشهر فأنت طالق، ثم دال لها: أنت طالق تلك الطلقة الساعة ودد عجلت 

لو إي  يوم ومص ها بالودت المستقبل، فأشبه ما لو نذرقِ قاعها عليك الآن، لم تتعجل؛ لت ع 

معين، والجعل في الجعالة لما تعلق استحقاده بالعمل لم يتعجل بتعجيل المالك، وثذا حق 

ن ة؛ فإنه/  لا يتعجل بتعجيل اللوج. ب[221]الفسخ بالع 

وسكت هؤلاء عن ودوع شيء في الحال، والظاهر من ثلامهم أنه لا يقع عليه في 

 .فلم يقع (4)[يفعل] لا، وهو (3)[الفعل]ة لأنه لم يودع إلا ذلك الطلاق بصفالحال شيء؛ 

وهذا يتم على دولنا إنه إذا دال للوجنه: أنت طالق أمس، ودال: أردت به أن 

ما إذا ، أ(5)[الموصوف]الطلاق الذي أودعته الآن يقع بالأمس أنه لا يقع لأجل استحالة 

لقة الساعة لطظهر صحته فيما إذا صرح ودال: أنت طالق تلك ادلنا بالودوع في هذه فلا ت

الماوردي في آخر ثتاب الطلاق، وإن و ودد عجلت إيقاعها عليك ثما صورها البندنيجي

ظهرت صحته فيما إذا دال لها: عجلت لك تلك الطلقة، من غير أن تجري منه صيغة 

، ودد نيتهب؛ لأنه لم ينطق بلفظ الطلاق، وإنما أشار إليه للإنشاء لو نفذت الإرادةتصلح 

 فلم تعمل تلك الإشارة.ألغيت النية 

وبالجملة فهذه مباحرة حرثتها، ونص الشافعي في الإملاء مصرح بما دلنا إنه 

                                                           

 لم أجده في الأم. (2)

 تلك الطلاق. وهو خطأ «: ب»في  (1)

 «. ب»غير واضحة في  (3)

  «.ب»غير واضحة في  (4)

  ف.الوص«: ب»في  (5)
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الظاهر من ثلام الأصحاب؛ إذ في الشامل: أنه دال في الإملاء: لو دال لامرأته: أنت 

ت ثان] إن طالق إلى شهر، ثم دال: أنت طالق تلك التطليقة الساعة، لم يللمه إلا واحدة،

 قةً وطل ،طلقت الآن طلقةً  :إرادته كنتأني عجلتها الآن دبل الشهر، وإن لم  :(1)[هإرادت

 .(2)في الشهر

دال ابن الصباغ: وجملته أنه إذا دال: أنت طالق إلى شهر، فإنه يقع بعد مضي الشهر، 

فإذا دال: عجلت تلك الطلقة الآن، فإنها لا تتعجل؛ لأنها معلقة بلمان مستقبل، وتبقى 

ضي الشهر، وهذا معنى دول الشافعي: لم يللمه إلا واحدة. يعني عند وجود معلقة بم

 .(3)بمضي الشهر أخرى الشرط. وإن لم يكن أراد تعجيل تلك ودعت واحدة، وودعت

باب الطلاق  (5)في ]أول[فقال  (4)]اختصر لفظه في الإملاء بمعنى آخر[والماوردي 

ا: أنت طالق رأس الشهر، ثم دال: أنت دال الشافعي في الإملاء: ولو دال له»بالودت: 

ل  م ج  ، فكطالق تلك الطلقة الآن، فإن أراد به تعجيلها طلقت واحدة؛ لأنه دد ع  ل  ان ا أ ج 

فع تلك وإيقاع هذه طلقت طلقتين؛ لأنه لا يملك رفع الطلاق المؤجل أغلظ، وإن أراد ر

 .(6)«ولا المعلق بصفة

. عليه؛ لأن «لم يللمه إلا واحدة»: فعيوهذا عكس ما حمل ابن الصباغ دول الشا

، والماوردي (7)]ولا يقع في الحال شيءابن الصباغ حمله على ودوع واحدة رأس الشهر 

ثما هو الوجه الأول في  (8)حمله على أنه يقع في الحال واحدة، ولا يقع رأس الشهر شيء[

 الكتاب.

                                                           

 أراد به. وهو خطأ. ثانت«: أ»في  (2)

 (. 342الشامل ) (1)

 (. 340-342الشامل ) (3)

 اختصره والبادي مما بين المعقوفتين سادط. «: أ»في  (4)

  «.أ»سقط من  (5)

 (.20/293الحاوي ) (2)

 (. 340الشامل ) (0)

  «.أ»سقط من  (8)
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ك الطلقة أوجه، في المسألة عند إرادة تعجيل تل ( 1)[يخرج]ومن مجموع ذلك 

أحدها: يقع ثنتان. والراني: طلقة في الحال. والرالث: طلقة فقط عند الشرط. والرابع 

لا يقع عند ]و يخرج من ثلام القاضي: إن ثان التعليق بأمر متحقق ودعت طلقة في الحال

ة في فطلقة واحد -ثالدخول ونحوه-الشرط شيء، فإن ثان بأمر يمتنع منه لأجل اليمين 

 وأخرى عند الشرط، والله أعلم. (2)[الحال 

إلى آخره.. ما أورده من  «هذا كله إذا لم توجد الصفة في حال البينونة»ودوله: 

هو المشهور في المذهب، سواء ثانت البينونة بالرلاث أو بما دونها؛ لأن  اليمين انحلال

م الملك، وجد في حال البينونة ولم يؤثر لعد أ[223/]ددو ،اليمين تعلقت بأول دخول

 فلم يؤثر بعد ذلك وجود دخول آخر.

أن الصفة إذا لم يتعلق بها طلاق عند وجودها سقطت فلم يكن »ولفظ الماوردي: 

 .(3)«لها بعد ذلك حكم

 في المختلعة وغيرها. (4)«وهذا مما وافقنا عليه أبو حنيفة»دال: 

ا يلحقها بناء على أصله في أنه ( 5)دال: إنه خالفنا في المختلعة وابن الصباغ

 .(6)الطلاق

الإصطخري أن وجود الصفة بعد الخلع لا يسقطها، وأن  ( 7)سعيد[أبي ]وعن 

                                                           

  يجتمع.«: ب»في  (2)

  «.أ»سقط من  (1)

 (.20/11)الحاوي  (3)

 .(20/11الحاوي )(4)

 .(123-3/121(، بدائع الصنائع )2/205المبسوط ) (5)

 (.201الشامل ) (2)

(، والبيان 20/11الحاوي )و (،23/324نهاية المطلب ) . والمربت من«أبي محمد»في النسخ:  ( 0)

 . وهو الصواب (20/114)

فعية وشيخ الشا، شيخ الإسلام، قدوةالإمام ال ،الحسن بن أحمد بن يليدوأبو سعيد الإصطخري هو: 

وتفقه  ،تفقه بأصحاب الملني والربيع ،ومن أثابر أصحاب الوجوه في المذهب ،رفيق ابن سريجالعراق، ب
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ار إذا دخلت الد الخلع لا تأثير له في رفع الصفات إذا وجدت في النكاح؛ لأن دوله:

 (1)[إذا دخلت الدار ]فأنت طالق ، فوجود اللوجية مضمر في الصفة، وتقدير ثلامه:

نت طالق، صارت الصفة مقيدة بشرط، فإذا وجدت مع عدم الشرط فأ (2)[زوجة]وأنت 

لم تسقط عند وجود الشرط، ثما إذا دال: إن دخلت الدار صائمة فأنت طالق، فدخلتها 

 مفطرة لم تسقط الصفة وطلقت إذا دخلتها صائمة من بعد.

وابن الصباغ وجهه بأن اليمين تنحل بالحنث، وما ينحل به اليمين لا يوجد بوجود 

 الصفة في غير الملك فلم ينحل.

أن يمين اللوج معقودة على طلاق يملكه، في زمان يتصور » :وعبارة الإمام في ذلك

إذا لم ينعقد على و ،، ويستحيل عقد اليمين بالطلاق زمان البينونةوالتنفيذمنه فيه التنجيل 

 .(3)«لم ينحل بما ودع فيها ،زمان البينونة

 ره الماوردي.وهذا الذي ذثره يقرب مما ذث

وهو مقتضى دول الأصحاب في الرد على الملني فيما ادعاه من حصر أحوال دلت: 

دال الإمام:  -والله أعلم-، ولأجل ذلك (4)الحالف في ثلاثة، أن ث م  حالة رابعة سلف بيانها

 .(5)«إنه يتجه على مذهب الشافعي، ولكنه بعيد في النقل، غير معتد به»

                                                           

له  ،وثان ورعا زاهدا متقللا من الدنيا، ولي دضاء دم، وولي حسبة بغداد فأحرق مكان الملاهي به أئمة.

 (.318) سنة مات، ليس لأحد مرله ،«أدب القضاء»منها ثتاب  ،تصانيف مفيدة

 (.25/150(، سير أعلام النبلاء )22/398(، تاريخ بغداد )222ينظر: طبقات الفقهاء )

 ضي فسا، وثان دادرس بالبصرة ،تفقه على القاضي أبي حامد المروروذي: فصطخريالإأبو محمد وأما 

نقل عنه الرافعي في ثتاب  هـ(.384نة )توفي س وثان فقيهاً مجوداً. ،وفقيه فارس، شرح المستعمل لمنصور

 .السردة عن شرح المستعمل له

 (.2/258(، طبقات ابن داضي شهبة )324(، طبقات الشافعيين )229ينظر: طبقات الفقهاء )

  «.أ»سقط من  (2)

 (. 20/114. والمربت من البيان )«زوجة»في النسخ:  (1)

 (.23/324نهاية المطلب ) (3)

 ن هذه الرسالة.( م313ينظر: ص ) (4)

 (.23/324نهاية المطلب ) (5)
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ا: إنه غلط أو خطأ؛ لأن إضمار الصفات لا يعتبر في ظاهر والماوردي وغيره دالو

الحكم، ولا تقيد الشروط بالعرف والعادة، ألا تراه لو دال لها: إذا دخلت الدار فأنت 

 .(1)طالق، فدخلتها زحفا أو حبوا طلقت

وما ادعاه من أن اليمين تنحل بالحنث صحيح، لكن ذلك الفعل المحلوف عليه، 

 وجد ما يخالفها. إذا (2)[تنحل ، واليمينالمحللفقد ] امتنع الحنث ودد وجد ههنا، وإنما

يقتضي ما  (3)فإن دلت: ما حكيته من لفظ الشافعي في الأم في أول المسألة ودررته

بما يوجد بعد  ه  ر  ن وح  من البينونة، زفي  السنينحكي عن الإصطخري؛ فإنه لم يعتبر مضي 

 الإصطخري. تجديد النكاح، وذلك عين ما ذهب إليه

دلت: النفس تجد فردا بينهما من حيث إن ذلك النص مفروض فيما إذا دال لها: أنت 

 اطالق ثلما مرت سنة، من غير حصر ما يقع عليه من الطلاق، ومقتضاه أن يقع عليه

 ( 6)[لما ]لم له، لكن الشرع ( 5)[ةغاي ]لاالطلاق  ( 4)[نوكثلما مرت سنة طلقة أبدا، ]ل

لسنون ا قات إذا ثان حرا لم يؤثر التعليق فيما زاد عليها، فإذا مرتيملكه غير ثلاث طل

في حال البينونة ولم يقع الطلاق بمرورها بقي اللفظ صالحا لأن يعمل فيما وراء تلك 

الطلاق فيها، فعمل بموجبه، ولا ثذلك ما خالف فيه  ب[223]السنين لملك اللوج/

لقة، سنة طل: أنت طالق ثلاثا، في ثل الإصطخري. دال الأصحاب حكوه عنه فيما إذا دا

 ثما هي مسألة المختصر.

وما ذثرناه من المعنى مفقود فيها، إلا أن هذه الصيغة حاصرة لرلاث طلقات 

وثلاث سنين من حيث اللفظ؛ لأن المطلق ينلل عليها لولا البينونة باتفاق، فكذا إذا 

طليق وإن ملك اللوج الت يهوجدت، وبعد الرلاث سنين لا يتناول اللفظ له فلم يعمل ف

                                                           

 (.20/114(. وينظر: البيان )20/11الحاوي ) (2)

 ! ثذا، وهو خطأ. «لفقد اليمين والمحل تنحل»«: أ»في  (1)

 ( من هذه الرسالة.314ينظر: ص ) (3)

 . وهو خطأ. لو ثان: «ب»و  «أ»في  (4)

 لاغية. وهو خطأ. «: أ»في  (5)

 ، وهي زيادة يقتضيها السياق.ليست في الأصل (2)
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 فيه، فظهر الفرق بينهما، فتأمله.

ا ، ونحو ذلك، ثان موافقةنعم لو دال ذلك فيما إذا دال: أنت طالق في ثل سنة طلق

 به يعتضد، والله أعلم.و لما دررت به النص المذثور،

ولتعرف أن ما حكي عن الإصطخري أنه ممن يختار القول بعود الحنث مطلقا، 

جلم بأن الصفة إذا وجدت في حال البينونة، ثم بعد النكاح بعود الحنث، لكن  وإلا لما

الرافعي حكى عن الحناطي أن ودوع الطلاق عند الإصطخري في هذه على دولي عود 

 .(1)الحنث في غيرها، ودال: إنه الوجه

بالصفة  عند القيد هوإذا دلنا بمذهب الإصطخري، فقياسه أن يطرد مرله في تعليق

 .جدت في حال زوال الملك ثم عاد إليهإذا و

ودد أغرب ابن أبي هريرة فقال: إذا علق عتق عبده بصفة، فباعه ووجدت الصفة 

بعد بيعه، أنه يعتق وسقط البيع، ويرجع عليه برمنه؛ لاستحقاق عتقه دبل بيعه. ثذا 

 في ثتاب الأيمان، ودال: إنه غلط؛ لأن نفوذ البيع أوجب (2)حكاه عنه صاحب البحر

 .(3)زوال ملكه

 
                                                           

 (. 8/500العليل ) (2)

م، أ ب و المحاسن  (1) سْلا  اة، ف خر الْإِ ض  د بن أ حْمد، د اضِي الْق  عِيل بن أ حْمد بن مح  م  هو: عبد الواحد بن إسِْما 

يّ، ولد سنة ) ِ انِيّ الط بر  وْي  ب ول الت  425الر  الْق  ه  الوجاهة والرئاسة و  ان ت ل  ام عِندْ الْم ل وك ف من دونه ا، هـ(، ث 

ول:  ان  ي ق  ت ى ث  ب ح  الدِه وجده وغيرهما، وبرع فِي الْم ذْه  ن و  افعِِي لأمليتها من »أ خذ ع  ل و احتردت ثتب الش 

يْهِ، م«حفظي ان  فيِهِ إيِر ار للقاصدين إلِ  ث  انه، بنى مدرسة بآمل و  م  افعِِيّ ز  ه  ش  ال ل  ق  ان  ي  ا ث  لِه ذ  تصانيفه:  ن، و 

و  ثاسمه، و  « الْب حْر» ه  افِي »و  تْ صر على الْم خْت صر، استشهد سنة )« الْك   هـ(.501شرح مخ 

 (.3/298(، وفيات الأعيان )2/180ينظر: طبقات الشافعية لابن داضي شهبة )

(3)  

للوجة اوالمنقول عنه في الحاوي بخلافه، فقد نقل عنه أن بيعه في الملك الأول يجري مجرى إبانة 

بالرلاث، وعلى هذا فلا يعتق على الجديد؛ لأن الملك الراني ملك جديد من ثل وجه، والبيع دد أزال حقوق 

 الملك ثلها، ثالنكاح المجدد بعد البينونة بالرلاث. لكن في القديم دولان.

 (.529(، آراء أبي علي بن أبي هريرة الفقهية )8/509(، العليل )25/404ينظر: الحاوي )
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 دال:

  :واختتام الباب بذكر أصلين في ملك الطلاق ،هذا تمام أركان الطلاق
فلو طلق  ،أن من طلق ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره :أحدهما 

 .ثم عادت إليه لم تعد إلا ببقية الطلاق ،واحدة أو اثنتين فنكحت زوجا آخر
 .(1)فتعود إليه بثلاث الماضي الطلاقوطء الزوج الثاني يهدم  :وقال أبو حنيفة

لما ثان ثل من الأصلين له تعلق بعود الحنث من جهة النظر إلى الفرق بين البينونة 

ولم  ، وبين ما دونها، واختلف ذلك بالنسبة إلى الحر والعبد،تبَِعَاتهِِ  المليلة للنكاح الأول

به  الحنث بذلك وختميكن له مناسبة بما سلف، بهذه المناسبة عقب الكلام في عود 

 الباب.

فهو  حقيقتهأما » :(2)]دال[ وحكمه، سيط ختم الباب بذثر حقيقة الطلاقوفي الب

تعليق، ولا يقبل ال إسقاطا ءراثان الإبوإن  بالإغرار،إسقاط ملك، ولذلك يقبل التعليق 

 فإسقاط شطر :ولكن الغرض من هذا أنه لو ثان في حكم التمليك لما سقط، وأما حكمه

ويقع رجعيا إلا أن يقع دبل الدخول، أو على مال،  هر دبل المسيس، ولا يسقط بعده..الم

رم إعادة ح أو مع استيفاء العدد، ولا تنقطع الرجعة بشرط القطع، وأنه إذا استوفى العدد

 .(3)«العدد فيه بحرية اللوج ورده أ[224/]واختلاف النكاح إلا بعد زوج..

الكتاب؛ إذ ما عداهما يأتي في موضعه، فلا  وهذان الآخران هما الأصلان في

 ضرورة في ذثره ههنا.

حتى تنكح زوجا غيره،  -أي المطلقة-ودعواه ههنا أن من طلق ثلاثا حرمت عليه 

 دليله الكتاب والسنة والإجماع.

 ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿ إلى دوله: (4)﴾ہہ ہ﴿ أما الكتاب فقوله تعالى:

                                                           

 (. 5/398الوسيط ) (2)

 : دال: وحكمه. والصواب ما أثبته لأنه المناسب للسياق.«أ»في ( 1)

 (.840-839) البسيط (3)

 (.119سورة البقرة: ) (4)
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 وهي الطلقة الرالرة. (1)﴾بجبح ئي ئى ئم

عن عائشة دالت: جاءت  (2)ما السنة فما رواه البخاري في أوائل ثتاب الشهاداتوأ

فقالت: ثنت عند رفاعة، فطلقني فأبت طلادي،  صلى الله عليه وسلمامرأة رفاعة القرظي إلى النبي 

بِ   أتريدين أن»ير، إنما معه مرل هدبة الروب. فقال: فتلوجت عبد الرحمن بن الل 

جالس  (4). وأبو بكر«سيلته ويذوق عسيلتكإلى رفاعة! لا، حتى تذودي ع (3)[ترجعي]

بالباب، ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر! ألا  (5)عنده، وخالد بن سعيد بن العاص

ثما سيأتي  ،الرلاث (6)[الطلاق] ت  ! وأرادت ب  صلى الله عليه وسلمتسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي 

 .(7)عند الكلام في التحليل بماذا يحصل ،وعلى غيره عليهالكلام 

 ومن طريق الأولى إذا- ولم يختلف العلماء في أن الحكم ثذلك إذا ثان المطلق حرا

                                                           

 (.130سورة البقرة: ) (2)

(، ثتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ. وأخرجه مسلم 1239(، بردم )1/228أخرجه البخاري ) (1)

 (، ثتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره2433)(، بردم 1/2055أيضا )

 ، وهو خطأ بين.«ترجعين«: »أ»في  (3)

القرشي ، اسمه عبد الله ابن أبي دحافة عرمان بن عامر ،صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق خليفة رسول اللههو:  (4)

 رسول الله ه بالصديق لأنه بادر إلى تصديقوأجمعت الأمة على تسميت :دال مصعب بن اللبير وغيره، التيمي

وثانت له في الإسلام الموادف  ،ولا ودفة في حال من الأحوال ،ة مااولازم الصدق فلم تقع منه هن ،صلى الله عليه وسلم

 ،والصواب الذي عليه ثافة العلماء أن عتيقا لقب له لا اسم ،اسمه عتيق :وديل. دال السيوطي: الرفيعة

داله  ،هحسنه وجمال :أي ،لعتادة وجهه :وديل ،ورد في حديث رواه الترمذيولقب عتيقا لعتقه من النار ثما 

 وله ثلاث وستون سنة.( 23)سنة  توفي. مصعب بن اللبير والليث بن سعد

 (.2/9) تذثرة الحفاظ(، 10، تاريخ الخلفاء )ص(2/18حلية الأولياء )ينظر: 

 حدأ الأموي، القرشي، سعيد أبو ير،الكب السيد الأموي، أمية بن العاص بن سعيد بن خالدهو:  ( 5)

 إلى طالب أبي بن جعفر مع وهاجر سنة، عشرة بضع بها وأدام الحبشة، أرض إلى وهاجر. الأولين السابقين

 على استعمله صلى الله عليه وسلم الله رسول أن وروي. الرحيم الرحمن الله بسم: ثتب من أول ثان: ديل. خيبر زمن المدينة

 .أجنادين يوم دتل جميلا، وسيما، وثان. الشام غلو في يشالج بعض على أمره بكر أبا وأن صنعاء،

 (.2/159) النبلاء اعلام سير ،(22/198) طبقات خليفة ،(1/90) الغابة أسدينظر: 

 .«أ»مكرر في  (2)

 (.335-334يأتي ص ) (0)
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، إما لأنه يملك ذلك، أو لأن فيها ما يملكه ثما أن تحرم عليه المطلقة -طلق العبد الرلاث

 وإن ثان الغرض ( 1)[بالخبر]سنبينه، ولأجل هذا لم يقيد المصنف ثلامه السالف 

 .(2)]فيه[

ال في ذلك بين أن يكون الطلاق الرلاث بعد الدخول أو دبله، بأن ولا يختلف الح

 أودعها دفعة أو في دفعات بعد تجديد العقد مرتين.

 على أن من طلق -والله أعلم-والقرآن يدل »دال الشافعي في الأم بعد ذثر الآية: 

ال د لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا ،ثلاثا -دخل بها أو لم يدخل بها-زوجة له 

الرجل لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا 

 .(3)«غيره

 وذثر في ذلك أثرا مسندا عن أبي هريرة وابن عباس، وعن ابن عمر أيضا.

 (4)[ووجدت مفردة، هل يضاف إلى الكل ]أوهذا التحريم المضاف إلى الرلاث إذا 

رالرة اه المتولي. وفائدته تظهر فيما لو شهد عليه بالطلقة الإلى الأخيرة فقط؟ فيه خلاف حك

، والذي (5)وفيه وجهان في الحاوي فقط ثم رجع، هل يجب عليه ثلث الغرم، أم ثله؟

 .(6)[الفصل الراني بعده]أورده ابن داود في أصل المسألة ثما ستعرفه في 

                                                           

  بالحر.«: ب»في  (2)

  «.أ»سقط من  (1)

 (.5/292الأم ) (3)

 «.و»: «أ»في  (4)

  .(20/125الحاوي ) (5)

واحدة، لأن اللوج دد طلقها التبين ب، وثانت المرأة بالطلاق إذا رجعوا عنه ة الشهودحكم شهاديريد 

فصارت بائنة بالرالرة، فقد أحال الشهود بها بينه وبين بضعها، فللمهم الغرم بحكم  ،دبل الشهادة طلقتين

 :والوجه الثاني وه منها من جميع البضع.جميع المهر، لأنهم منع أحدهما: الإحالة وفي ددر ما يللمهم وجهان:

اختص الشهود بواحدة منها، فكان ثلث المنع  ،يللمهم ثلث المهر، لأنه ممنوع من بضعها برلاث طلقات

منهم فوجب ثلث المهر، فعلى هذا لو ثان اللوج دد طلقها واحدة، وشهدوا بطلقتين رجع عليهم برلري 

 المهر.

  الفصل بعده الراني.«: ب»في  (2)
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الذثر، وما بعده د بهو المقصوإلى آخره..  «ولو طلق واحدة أو اثنتين»ودوله: 

 ثالتوطئة له.

 :(1)ال الأصحاب: أدسام الطلاق ثلاثةد

أحدها: أن يكون رجعيا، فإذا راجعها في العدة عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق 

 ، ودد ديل: إن الآية فيها.(2)اتفادا

 ( 3)[إذا]ف -ودد تقدم الكلام فيه- القسم: ما إذا ثان الطلاق ثلاثا ويقابل هذا

ملك عليها  ب[224]ثم طلقها وعادت إلى الأول/ ،للوج الراني ودخلنكحها ا

 .(4)الطلاق الرلاث بالاتفاق

 .(5)رالث: ما تكلم فيه المصنف وغيرهوالقسم ال

                                                           

 (. 8/580(، العليل )20/182الحاوي ) (2)

أنه إذا طلقها دون الذي له وراجعها، عادت إليه بما بقي من طلادها »في أخف أنواع الفردة وهي:  (1)

(، الوجيل 20/182(، الحاوي )24/105نهاية المطلب ) (،200-99الإجماع لابن المنذر ) ، ينظر:«اتفادا

(، مغني 8/42(، تحفة المحتاج )2/454(، نهاية المحتاج )133)(، المنهاج 8/580(، العليل )314)

(، أسنى 1/89فتح الوهاب ) (،424(، السراج الوهاج )0/524(، النجم الوهاج )4/400المحتاج )

 (.3/100المطالب )

 : وإذا. والتصويب من الباحث. «ب»و  «أ»في  (3)

 (.8/580العليل ) (4)

 أفاد حل النكاح، ولا يمكن بناؤه على العقد الأول، فيربت لأن دخول اللوج الراني»دال الرافعي: 

 .«نكاح يستفتح أحكامه

أنه إذا طلقها ثلاثا، ونكحت زوجا آخر فأصابها، ثم جدد الأول »وفي أغلظ أنواع الفردة وهي: 

نهاية المطلب (، 200-99الإجماع لابن المنذر )، ينظر أيضا: «نكاحها فإنه يملك عليها الرلاث اتفادا

(، تحفة 2/454(، نهاية المحتاج )133(، المنهاج )314(، الوجيل )20/182(، الحاوي )24/105)

فتح  (،424(، السراج الوهاج )0/524(، النجم الوهاج )4/400(، مغني المحتاج )8/42المحتاج )

 (.3/100(، أسنى المطالب )1/89الوهاب )

أو طلقتين، فنكحت زوجا غيره، ثم جدد الأول أنه إذا طلقها طلقة »في أوسط أنواع الفردة وهي:  (5)

(، 20/182(، الحاوي )24/105، ينظر: نهاية المطلب )«نكاحها، فإنها تعود إليه بما بقي من طلادها
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التحريم، ثانت إصابة  (1)لما ثانت الطلقة الرالرة توجب»دال الشافعي في المختصر: 

كن في الطلقة ولا في الطلقتين ما لم ي (3)]لما[ى يوجب التحليل، وغيره معنً (2)[زوج]

 «يوجب التحريم لم يكن لإصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل، فنكاحه وترثه سواء

 انتهى

تين على الفرق بين المطلقة واحدة واثن -تعالى-دل حكم الله »وبسطه في الأم فقال: 

 ِ فإذا  ها في واحدة أو اثنتين،ها رجعت  قِ لِّ ط  لـِم   لو والمطلقة ثلاثا، وذلك أنه أبان أن المرأة يح 

ا هطلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فلما لم يكن للوج غيره حكم يحل

نها حلال إذا طلقت واحدة أو اثنتين دبل اللوج، ثان معنى لمطلقها واحدة أو اثنتين إلا لأ

 .(5)« (4)]سواء[ النكاحنكاحها وترثه 

نتين ولم تتلوج بغيره حل له نكاحها، وعادت وأراد بذلك أنه لو طلقها واحدة واث

لم يحل له ما ثان حراما  (6)[فإنه]يره؛ إليه ببقية الرلاث إجماعا، فكذا إذا عادت بعد زوج غ

 عليه.

ه، حتى تنكح زوجا غير ها الرلاث  قِ لِّ ط  ولما ثانت المطلقة ثلاثا حراما على م  »دال: 

رمة حتى مح اأنه ب ينِّ   كاحه، ثان له حكم  فكانت إنما تحل في حكم الله تبارك وتعالى بن

 .(7)«ينكحها هذا اللوج الآخر، فلم يجل أن يقاس ما له حكم بما لا حكم له

                                                           

(، 8/42(، تحفة المحتاج )2/454(، نهاية المحتاج )133(، المنهاج )8/580(، العليل )314الوجيل )

(، 1/89فتح الوهاب ) (،424(، السراج الوهاج )0/524(، النجم الوهاج )4/400مغني المحتاج )

 (.3/100أسنى المطالب )

 : يوجب، والصواب ما أثبته.«أ»في  (2)

 .اللوج «:أ»في  (1)

 وهو خطأ. .إلا «:أ»في  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 (.5/120الأم ) (5)

 : لأنه.«ب»في  (2)

 (.5/120الأم ) (0)



 
 

345 
 

لفظه، وعقبه بكلام معناه أن الأصل أن المحرم إنما يحل للمرء بفعل  (1)[هكذا]

ج غيره، و، فتحليلها له بعد الرلاث بنكاح زبفعل نفسه (2)[ثما يحرم عليه الحلال]نفسه، 

وليس من فعله على خلاف القياس للآية، وليس ما دون الرلاث في معنى الرلاث 

 .(4)وهو خلافه (3)]عليه[ لافترادهما فيما ذثرناه، فلا يجوز أن يقاس

وثذا  ،(6)، وعلي بن أبي طالب(5)عن عمر بن الخطاب محكي وما صار إليه الشافعي

البيهقي ودال: إن ابن المنذر حكى  (9)[رواه]فيما  (8)وعمران بن حصين ،(7)أبي بن ثعب

                                                           

 .هذا «:أ»في  (2)

 مكرر في الأصل.فتين ما بين المعقو (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 (.5/120الأم ) (4)

(، وعبد 5/320(، وفي الأم )483(، والشافعي في مسنده )325أخرجه: الإمام مالك في الموطأ ) (5)

(، والبيهقي في السنن 201-5/202(، وابن أبي شيبة في مصنفه )351-2/352الرزاق في مصنفه )

 .(0/325الكبرى )

(، والبيهقي في السنن 5/201(، وابن أبي شيبة في مصنفه )2/351الرزاق في مصنفه ) أخرجه: عبد (2)

 .(0/325الكبرى )

(، ثتاب 22/80البيهقي في معرفة السنن والآثار )(، و453-2/351عبد الرزاق في مصنفه )أخرجه  (0)

 (.24820الخلع والطلاق، باب ما يهدم اللوج من الطلاق وما لا يهدم، بردم )

البيهقي في معرفة (، و5/201(، وابن أبي شيبة في مصنفه )2/351عبد الرزاق في مصنفه )خرجه أ (8)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما يهدم اللوج من الطلاق وما لا يهدم، بردم 22/80السنن والآثار )

(24822.) 

 : ذثره.«ب»في  (9)
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 .(2)( 1)ذلك أيضا ودال: وروي ذلك عن زيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص

: ودولنا هذا دول عمر بن الخطاب -فيما حكاه البيهقي-ولا جرم دال الشافعي 

 .(3)صلى الله عليه وسلموعدد من ثبار أصحاب رسول الله 

، دال: فكان طلاق (4)الآية ﴾ی ی ی ی ئى﴿ واحتج لـه المـاوردي بقوله تعالى:

ــواء نكحت دبل طلاده  من بقيت له من الرلاث طلقة توجب تحريمها إلا بعد زوج، س

 زوجا أو لا.

الطلاق،  ؤثر فيما تقدم منابة لم تكن شرطا في الإباحة فلم تإص ومن القياس بأنها

 .(5)ثإصابة السيد والإصابة بشبهة

راني يبنى على الأول في الإيلاء والظهار دبل زوج دال: ولأنا أجمعنا على أن النكاح ال

 .(6)وبعده، فكذلك في عدد الطلاق

دال البيهقي: دال الشافعي: ودد خالفنا في هذا بعض الناس، واحتج بقول ابن 

 .(8)فيه (7)]وابن عباس[ عمر

                                                           

 صلى الله عليه وسلم الله رسول صاحب العابد، الحبر، ،الإمام السهمي، وائل بن العاص بن عمرو بن الله عبدهو:  (2)

 وله ه،أبي دبل أسلم ودد .نحوها أو سنة، عشرة بإحدى إلا منه أثبر أبوه وليس. محمد أبو صاحبه، وابن

 ،حديث ائةم سبع أسند ما يبلغ ،جما علما صلى الله عليه وسلم  النبي عن حمل والعمل، العلم في راسخ ومقام وفضائل منادب

. القرآن سوى عنه يكتبوا أن للصحابة ثراهيته بعد ،الكتابة في له وترخيصه صلى الله عليه وسلم النبي بإذن الكرير وثتب

 (.هـ55) سنة، الصغيرة بداره ودفن بمصر، توفي البطن، عظيم أحمر، طوالا، سمينا رجلا وثان

 (.3/09) النبلاء اعلام سير ،(952) الاستيعابينظر: 

(، مختصر 150اء للمروزي )(، اختلاف الفقه22/189(، المحلى )4/101الإشراف لابن المنذر ) (1)

 .(4/132خلافيات البيهقي )

 (.22/80معرفة السنن والآثار للبيهقي ) (3)

 (.130سورة البقرة: ) (4)

 (.20/180الحاوي ) (5)

 (.20/180الحاوي ) (2)

 «. أ»سقط من  (0)

 (.22/80معرفة السنن والآثار للبيهقي ) (8)
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 .(1)«يكون على طلاق مستقبل»دال البيهقي: روى وبرة عن ابن عمر دال: 

 .(2)«على طلاق جديد»عن ابن عباس:  أ[225/]ودال طاوس

 ، لكنها ضعيفة عند أهل العلم.(3)وبمعناه رواه عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي

ــتـدل الحنفيـة  ھ ھ ھ ہ﴿ بغير ذلـك، فقـالوا: دال الله تعالى: (4)واس

ــ»، (5)﴾ھ ظاهر الآية جواز الرجعة إذا طلقها في النكاح الراني واحدة بعد  فـادتضى

ــابـة الرـاني لما دويت على هدم الطلاق الرلاث »، (6)«النكـاح الأول اثنتين في ولأن إص

 .(8)«على هدم ما دونها أدوى (7)ت[ثان]

فإن دال دائل غيرك: إذا هدم الرلاث »أشار إليه في الأم في ضمن سؤال فقال: وهذا 

                                                           

ثتاب الخلع والطلاق، باب ما يهدم اللوج من الطلاق  (،0/598أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (2)

ر  »(. وتمامه: 25242وما لا يهدم، بردم ) ل  آخ  ج  ا ر  ه  ج  و  م  ت ل   ث 
ت يْنِ طْلِيق  ةً أ وْ ت  طْليِق  ه  ت  أ ت  ل  امْر  ج  ل ق  الر  ا ط  إذِ 

سْت قْب    م 
ق  لى  ط لا  ون  ع  : ت ك  عْد  د ال  و  ب  ا ه  ه  ج  و   .«ل  ث م  ت ل 

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما يهدم اللوج من الطلاق 0/598أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (1)

 (.25241وما لا يهدم، بردم )

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما يهدم اللوج من الطلاق 0/598أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (3)

لِيٍّ » الكبرى عقيب روايته:(. دال البيهقي في 25243وما لا يهدم، بردم ) نْ ع  ولى  ع 
ة  الْأ  اي  و   الرِّ

حو  ة  عِندْ  أ هْلِ الْح دِيثِ  ،أ ص  عِيف  ةِ ض  نِ ابْنِ الْح نيِف  بْدِ الْأ عْلى  ع  اي ات  ع  رِو  (: 22/80. وزاد في المعرفة )«و 

نِ ابْنِ الْح ن فِي ةِ » بيِِّ ع  بدِْ الْأ عْلى  الر عْل  اي ات  ع  رِو  ةِ فِي و  ه  أ هْل  الرِّق  ف  ال  دْ خ  د  ة  عِندْ  أ هْلِ الْعِلْمِ باِلْح دِيثِ، و  عِيف   ، ض 

ا ذ   «.ه 

: «وطء اللوج الراني يهدم طلاق الأول، فإذا عادت إلى الأول عادت إليه بالرلاث»ينظر لقولهم إن  (4)

ئع الصنائع (، بدا4/32(، فتح القدير )2/95(، المبسوط )284-1/283مختصر الطحاوي )

(3/100). 

 (.119سورة البقرة: ) (5)

 .(20/180الحاوي ) (2)

 .ثان «:أ»في  (0)

 .(20/180الحاوي ) (8)
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 .(1)«به؟ هدم الواحدة والرنتين، فكيف لم تقل

ا يدل لنا ثما سلف، وإذا تعارض ما يوجب وأجاب أصحابنا عن الآية بأن عجله

 .(2)الحظر والإباحة، ثان تغليب ما يوجب الحظر على الإباحة أولى

وعن القياس، بأن الإصابة لا ترفع الرلاث ولا تهدمه، وإنما ترفع تحريمه لأمرين، 

أحدهما: أن الطلاق دد ودع، فلم يرتفع بعد ودوعه. والراني: أنه لو ارتفع لاستباحها 

 .(3)ير عقد، وإذا ثان ثذلك فلا تحريم فيما دون الرلاث حتى يرتفع بهبغ

دال ابن داود: رفعه للتحريم ثارتفاع الحدث بالطهارة، والطهارة بالحدث، لا أنه 

 يهدمه.

إلا بعد زوج يوجد شيء منها  (5)[ترفع]التي لا  (4)[ظةالغلي]دال: وليس البينونة 

على الكل فأحدث  الجلء   ب  لِّ غ  منها في ذلك ل   جلء   د  جِ بعد الأولى والرانية؛ إذ لو و  

 وهو لا يحرم، وهذا أحد وجهين ددمتهما عن درب.أي:  التحريم.

وأيضا فهذا الأصل غير مستمر عند أبي حنيفة؛ لأنه دد يجعل »دال الماوردي: 

 لالشيء مؤثرا في الأثرر دون الأدل، في مواضع شتى، منها: العادلة تحمل الدية ولا تحم

ما دون الموضحة، ومنها: ما إذا دال للوجته: أنت بائن، إن نوى بها الرلاث ودعن، وإن 

نوى بها ثنتين ودعت واحدة، ومنها: أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والطهارة، وفي 

 .(6)«غيرها لا تبطل الطهارة

 
 دال: 

خل دأما الوطء في ،ثم التحليل يحصل بوطء تام في نكاح صحيح غير مختل
                                                           

 (.120-5/122الأم ) (2)

 .(20/180الحاوي ) (1)

 .(20/180الحاوي ) (3)

 .المغلظة «:ب»في  (4)

 .ترتفع «:ب»في  (5)

 (.20/180الحاوي ) (2)
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ونزول  ،وتغييب قدر الحشفة من المجبوب بعضه ،فيه تغييب الحشفة من الخصي
 ،إلا في استدخال ذكر العنين ،واستدخالها بالأصبع من غير انتشار ،المرأة على الزوج

ير تيان فى غوالإ ،لليحوالصحيح أن وطء الصبي  ،لليحوالظاهر أنه  ،ففيه خلاف
 .(1)لحشفةوكذا تغييب بعض ا ،المأتى غير محلل

ةً[ الكلام فيما يحصل به التحليل ذثره ]مر 
، ولا (3)عند الكلام في موانع النكاح (2)

جرم لم يذثره في الوجيل ولا في البسيط ههنا، وذثره ههنا أشبه؛ للادتداء بالشافعي، فإنه 

 ل  م  أ  ذلك من ت   ف  رِ عْ ي   ،م  ث   ه المصنف ههنا لأجل ذثر ما أهملهذثره بعد الرجعة، وأعاد

 اللفظين.

لانطباده على ما  ؛( 4)وجود ما ذثره بقيوده لا نلاع فيهوحصول التحليل عند 

 الكلام عليه. ب[225]أو اندراجه فيه ثما سيأتي/ ،ادتضته الآية

أن  -سواء طلقها اللوج الراني أو مات عنها-ودليل اعتبار الوطء في التحليل 

الوطء، وهل هو حقيقة فيهما، أو في أحدهما  العقد، ويطلق ويراد به النكاح يطلق ويراد به

 ومجاز في الآخر؟ فيه خلاف تقدم.

فإن ثان حقيقة في الوطء دد دلت عليه الآية، وإن ثان حقيقة في العقد مجازا في 

الخبر، وهو ما ذثرناه عن رواية البخاري في زوجة  تعينهالوطء أو مشترثا فقد دل على 

شافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن وال ، وثذلك مسلم(5)رفاعة عن درب

 عروة عن عائشة.

                                                           

 (. 399-5/398الوسيط ) (2)

 «. أ»سقط من  (1)

 .(184الوجيل ) (3)

(، 2/211(، التهذيب )184(، الوجيل )20/318(، الحاوي )405-21/404نهاية المطلب ) ( 4)

(، 122(، المنهاج )0/215(، روضة الطالبين )20/108(، المجموع )8/52(، العليل )3/49المهذب )

 (،340(، السراج الوهاج )0/203(، النجم الوهاج )4/199(، مغني المحتاج )2/454نهاية المحتاج )

 (.4/230(، الغرر البهية )3/255(، أسنى المطالب )1/51فتح الوهاب )

 .(330تقدم ص ) (5)
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 .(1)وفي لفظ مسلم: والله ما معه إلا مرل الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها

فإن ثان ذلك لم » صلى الله عليه وسلموفي لفظ البخاري عن رواية عكرمة عنها: فقال رسول الله 

 .(2)«تحلين له أو لم تصلحين له حتى يذوق من عسيلتك

لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق »عنها أيضا: فقال: وفي لفظ لمسلم 

 .(3)«الأول

ودد رواه الشافعي أيضا عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن اللبير بن عبد 

لاثا، ث صلى الله عليه وسلمالرحمن بن اللبير أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله 

بير، فاعترض عن ها فلم يستطع أن يمسها، ففاردها، فأراد فنكحها عبد الرحمن بن الل 

فنهاه أن  صلى الله عليه وسلمرفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي ثان طلقها، فذثر للنبي 

 .(6)[(5)في الأمذثره  ثذا] ،(4)«لا تحل لك حتى تذوق العسيلة»يتلوجها ودال: 

 . انتهى(8): وهكذا ذثره في الموطأ(7)دال البيهقي

 :ذثره الشافعي في الأم إذ دال: فاحتمل دول الله دد  (9)[التردد]وما ذثرته من 

المعنى الذي يســبق  (11)[هذا]، وثان غيره أن يتلوجها زوج (10)﴾بجبح ئي ئى ئم﴿

                                                           

(، ثتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا 2434(، بردم )1/2052) في صحيحهمسلم  أخرجه (2)

 .لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره

 . ثياب الخضر، باب اللباس(، ثتاب 5815(، بردم )0/248أخرجه البخاري ) (1)

(، ثتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى 2433(، بردم )1/2050أخرجه مسلم ) (3)

 .تنكح زوجا غيره

 (.222(، بردم )1/35مسند الشافعي ) (4)

 (.5/124الأم ) (5)

 .«ب». والتصويب من «ثذا ذثره الإمام»: «أ»في  (2)

 (.22/202سنن والآثار )معرفة ال (0)

 (.2941(، ثتاب النكاح، باب مكاح المحلل وما أشبهه، بردم )1/532الموطأ ) (8)

 .الترداد «:ب»في  (9)

 (.130سورة البقرة: ) (20)

 «. ب»سقط من  (22)
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غيره؛ لأن اســم النكاح يقع بالإصــابة  ، واحتمل حتى يصــيبها زوجإلى من خوطب به

ــول الله  بعده  (1)[نكحهالامرأة طلقها زوجها ثلاثا ]و صلى الله عليه وسلمويقع بـالعقـد، فلما دال رس

راد يعني يصيبك زوج غيره بين الم «لا، حتى تذودي عسـيلته ويذوق عسيلتك»رجل: 

 بالآية.

فاحتملت الآية: حتى يجامعها زوج غيره، ودلت »ودال في موضع آخر من الأم: 

 .(2)« صلى الله عليه وسلمعلى ذلك السنة، فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله 

أن العرب فردت  (4)عن أبي علي الفارسي (3)ابن جنيدلت: وإذا لوحظ ما حكاه 

فإذا دالوا: نكح فلان بنت فلان أو فلانة - موضع العقد من الوطء ف  رِّ ع  ي  فردا لطيفا 

لم يريدوا إلا  ،، وإذا دالوا: نكح فلان امرأته أو زوجتهوعقد عليها أرادوا: تلوجها

دالة على الوطء لأجل دوله  -لسنةمن غير ا-الآية بنفسها  (5)[ثانت] -المجامعة. انتهى

ما يدل على أن  -إن شاء الله تعالى-، وسأذثر في الفصل من الآية (6)﴾بجبح ئي﴿ تعالى:

المراد بالنكاح في الآية الوطء، والمخالف لنا فيه سعيد بن المسيب وسعيد بن 

                                                           

 .وينكحها «:أ»في  (2)

 (.5/124الأم ) (1)

الأدب وأعلمهم بالنحو  ق أهلمن أحذأبو الفتح عرمان بن جني الموصلي، إمام العربية، هو:  ( 3)

ولم يتكلم  ،وتخرج به الكبار دللم أبا علي الفارسي وسافر معه حتى برع وصنف، وسكن بغدا، والتصريف

، و: «التعادب»، و:  «اللمع»، و: «سر صناعة الإعراب». له: أحد في التصريف أدقّ ثلاما منه

، ه  ح  وشر    «ديوانه»وابنه، ودرأ على المتنبي خدم عضد الدولة  ، وغيرها.«إعراب الحماسة»، و«الخصائص»

 . وثان أعور.هـ(391)وفي سنة ت

 (.20/20(، سير أعلام النبلاء )4/2585ينظر: معجم الأدباء ليادوت )

: قاليأوحد زمانه في علم العربية، ثان الفارسي الفسوي،  أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفارهو:  (4)

دولة وثان عضد ال .بن جنيثا وتخرج به أئمةوالسراج د شابا، وتخرج باللجاج ددم بغدا هو فوق المبرد.

في علل  «الحجة»: له عتلال.بالا متهماوثان . «أنا غلام أبي علي في النحو، وغلام الرازي في النجوم»يقول: 

 .هـ(300)مات ببغداد  .وغيرها ،«التكملة» :و ،«الإيضاح» :القراءات، و

 (.22/309(، سير أعلام النبلاء )1/822يادوت )ينظر: معجم الأدباء ل

 . «ب»وإذا ثانت. والتصويب من «: أ»في  (5)

 (.130سورة البقرة: ) (2)
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 وأهل الظاهر. أ[222/]جبير

ذا مات عنها، دام الموت دال ابن داود: وروي عن زيد بن ثابت أن اللوج الراني إ

 مكان الدخول في الحل لللوج الأول.

 أي ثما في استقرار المهر.

 :(2)[عنها]في القيود يأتي عند الكلام فيما احترز بها  (1)[اعتبارنا]ودليل 

إلى آخره..  (3)«أما الوطء فيدخل فيه تغييب الحشفة في الفرج من الخصي»فقوله: 

قط، يم ليس بشرط اتفادا، بل يكفي منه تغييب الحشفة فإنما دخل لأن استيعاب ذثر السل

ثما في بقية الأحكام المنوطة بالوطء، من وجوب الغ سل، وإفساد الحج والصوم، وإيجاب 

 المهر والكفارة، وغير ذلك.

؛ فإن أي: عند الشافعي (4)«إن تغييبها هو العسيلة في الحديث»: ودد دال الإمام

إلى أنه لذة  (5)لف فيها، فمذهب أبي عبيد القاسم بن سلاموالعسيلة مخت»الماوردي دال: 

 ا، وذهب الشافعي وأثرر الفقهاء إلى أنه( 6)[وذهب آخرون إلى أنها الإنلال]الجماع، 

                                                           

 .اعتباره «:ب»في  (2)

 .عنه «:ب»في  (1)

(، المهذب 2/211(، التهذيب )184(، الوجيل )20/318(، الحاوي )405-21نهاية المطلب ) ( 3)

(، 0/215(، روضة الطالبين )20/108(، المجموع )8/52ليل )(، الع20/159(، البيان )3/50)

(، السراج 0/203(، النجم الوهاج )4/199(، مغني المحتاج )2/454(، نهاية المحتاج )122المنهاج )

 (.4/230(، الغرر البهية )3/255(، أسنى المطالب )1/51فتح الوهاب ) (،340الوهاج )

 (.21/490نهاية المطلب ) (4)

ولده بهراة م، اللغوي الفقيه صاحب المصنفات، الإمام المجتهد البحر ،و عبيد القاسم بن سلامأبهو:  (5)

الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم »دال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ، وثان أبوه روميا

«. ة مأمونثق»بو داود: ودال أ. «أبو عبيد أستاذ، وهو يلداد ثل يوم خيرا»ودال أحمد بن حنبل: . «مني وأفقه

 ،: من نظر في ثتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وثان حافظا للحديث وعللهال الذهبيد

 (.114)مات بمكة سنة . ومعرفته متوسطة، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات

 (.4/20) وفيات الأعيان(،1/5) تذثرة الحفاظ(، 9/22) الرقاتينظر: 

 ..«ب»مكرر في  (2)
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 .(1)«غاية والإنلالالجماع؛ لأن اللذة زيادة، 

ي العسيلة ه»أنه دال:  صلى الله عليه وسلمودد روى عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن النبي 

 .(2)«الجماع

حتى يذوق من »وما ذثره عن الشافعي يشهد له من الخبر رواية البخاري: 

 ، وبإيلاج الحشفة يحصل ذلك.(3)«عسيلتك

 ويشهد له من ثلام الشافعي ما سنذثره.

 وإذا ثان ثذلك فهو موجود في ذثر الخصي ونحوه، فكان الحكم في الكل سواء.

إذا جامع »في الأم ههنا: ودد نص الشافعي على ذلك وعلى ما وعدنا به، فقال 

ادت في فرجها، فقد ذاق عسيلتها وذ الحشفة   يب  غِ ت  المطلقة ثلاثا زوج بالغ، فبلغ أن 

ر، وذلك يحللها للوجها الأول إذا  ث  عسيلته، ولا تكون العسيلة إلا في القبل، وبالذ 

هذا زنا، وسواء ثان الذي  ( 4)[ثان]فاردها هذا، ويوجب عليها الغسل والحد لو 

يدخله إلا بيده إذا بلغ هذا منها، وثذلك لو دوي الجماع أو ضعيفه لا  ( 5)[جامعها]

 .(6)«استدخلته هي بيدها

، ويشـهد له أن (7)أولى -ثما ذثره المصـنف-دلت: وإذا حلت بذلك فبنلولها عليه 

                                                           

 (.20/310الحاوي ) (2)

وأبو يعلى  .(14332(، في مسند السيدة عائشة، بردم )40/388أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ( 1)

(. وأبو 3229(، بردم )4/300(. والداردطني في سننه )4882(، بردم )8/190الموصلي في مسنده )

 (.3/138لك المكي، وهو مجهول. ينظر: نصب الراية )(. وفيه عبد الم9/112نعيم في الحلية )

 .(342تقدم تخريجه ص ) (3)

 : وثان.«أ»في  (4)

 .أصابها «:ب»في  (5)

 (.5/125الأم ) (2)

(، 8/52(، العليل )20/159(، البيان )3/50(، المهذب )20/319الحاوي ) وهو الصحيح. ينظر: (0)

(، الغرر البهية 3/255(، أسنى المطالب )0/203(، النجم الوهاج )0/215روضة الطالبين )

(4/230.) 
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ــاف الإحلال إليها فقال: ، وما دال: حتى ينكحها (1)﴾بجبحئي  ئى ئم﴿ الله تعـالى أض

؛ لأنا دد دررنا أن المراد بالنكاح فيها -والله أعلم-تنبيهـا على هـذا المعنى ، (2)زوج غيره

الوطء، ولو دـال: حتى ينكحهـا زوج غيره، لكـان مقتضـــاه أنهـا لو نللـت عليـه أو 

استدخلت ذثره بالأصبع لا يحلها؛ لأنه لا فعل منها، وذلك خلاف الوادع في الغالب، 

لا ثذلك إذا أضــاف التحليل إلى فعلها؛ فإنه يدل فلا ينلل اللفظ إلا على الغالب فيه، و

على حصـوله إذا وجد منه من طريق الأولى، وإنما سكت عنه لأجل ذلك، أو لأجل أنه 

 المألوف في الوطء فلا يحتاج إلى التنبيه عليه، بل على غير المألوف منه.

ه أضافه ن؛ لأومن هذا المعنى يجوز أن يستدل على أن المراد بالنكاح في الآية الوطء

]فإضافة النكاح إليها إضافة حقيقة،  يوجد حقيقة، ب[222]إليها، والوطء منها/

وإنما يوجد من وليها، فكانت إضافته إليها على طريق  (3)والعقد لا يوجد منها حقيقة،[

التوسع، وملاحظة الحقيقة عند الإمكان متعينة، إلا أن يصرف عنها صارف، فكيف 

 ا.ودد جاءت السنة بتأثيده

القاضي والإمام: أن الإضافة ليست مستفادة من الآية،  دول   دو ر  ي   -إن صح-وهذا 

 ة، وثذلك ما أسلفناه، والله أعلم.لكن من السن

وإنما دام مقدار الحشفة من مقطوعها مقامها في ذلك دياسا عليها؛ فإن الالتذاذ به 

ليل من في التح لابديحصل ثالحشفة، وهذا هو المنصوص ثما ستعرفه، وفيه وجه: أنه 

، والمصنف في ثتاب ( 4)استيعاب ثل الذثر من مقطوعها، ثما حكاه الماوردي ههنا

النكاح، والإمام في باب أجل العنين في ثل أحكام الوطء، وأن القاضي دال: إنه ظاهر 

 .(5)النص

                                                           

 (.130سورة البقرة: ) (2)

 غير.«: أ»في  (1)

 «. أ»سقط من  (3)

وعلل هذا الوجه: بأن ذهاب الحشفة منه أسقط حكمها، فانتقل إلى البادي  .(20/319الحاوي ) ( 4)

 بعدها.

 (.21/492نهاية المطلب ) (5)
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إلى آخره.. يبين أن محل الاتفاق  «إلا في استدخال ذكر العنين»ودول المصنف: 

الانتشار فيه ممكنا ولو من غير انتشار إذا ثان  (1)[اللوج]على الاثتفاء به إذا أدخل عندنا 

 مع ضعفه.

، لول، ففيه الخلافذثر العنين، وفي معناه الذثر المشأما إذا ثان مفقودا ثما في 

إن العراديين دالوا: إن ثان الانتشار »باب نكاح المحرم:  دبلفكأنه أخذه من دول الإمام 

ل، ثبت صل فيه الاستدخا العضو، ولكن لم يكن منتشرا في ذلك الودت الذي حممكنا في

بحيث لا يتودع انتشاره، فلا يحصل المقصود باستدخاله.  (2)[ثان]وإن  حكم الوطء..

 .(3)«وثان شيخي يقطع بحصول الوطء بالاستدخال ثيف فرض الأمر

ذلك ب الرجعة، وثوما حكاه عن العراديين موجود في تعليق البندنيجي بعد ثتا

في  ، ولا جرم دال الرافعي: المشهور  (4)ذثره المحاملي وسليم، وإطلاق المهذب يقتضيه

المنع   لولِ الذثرثتب الأصحاب في العنيِن والمش
(5). 

لول؛ لأنه لا يلتذ بإيلاجه، فلم توجد به ولا نلاع في ذلك في الذثر المش دلت:

 .(6)العسيلة له، وإن وجدت لها

 ؛ فإنهنظر -أخذا مما حكيناه عن الإمام-العنين ففي إجراء الخلاف فيه وأما ذثر 

ن مما ووإن ثان العضو فاترا، فإما أن يك»دال في باب المطلقة ثلاثا بعد باب الرجعة: 

                                                           

(، 0/204(، النجم الوهاج )0/214(، روضة الطالبين )8/52)وينظر لهذا الوجه أيضا: العليل 

 (.3/255أسنى المطالب )

 .الفرج «:ب»في  (2)

 «. ب»سقط من  (1)

 (.405-21/404نهاية المطلب ) (3)

 (.3/50المهذب ) (4)

 (.8/52) العليل (5)

ب (، المهذ2/211ينظر أيضا: التهذيب ) «تصحيح اشتراط الانتشار لحصول التحليل»وفي: 

(، النجم الوهاج 0/215(، روضة الطالبين )20/108(، المجموع )20/159(، البيان )3/50)

 (.4/230(، الغرر البهية )3/255(، أسنى المطالب )1/51فتح الوهاب ) (،0/205)

 (.8/52) العليل (2)
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أو ثان ممن لا يتودع منه، فإن ثان ثذلك ممن  ،(2)[الانتشار] (1)]في مرل حده[ يتودع منه

ن ة، فالذي أطلقه الإدخال والاستدخال فتو يتودع منه انتشار، ولكن صادف را أو ع 

 ل  ر  وم   ،(4)«فإن العضو مما يتودع الإيلاج به التحليل؛ (3)[فيه]الأصحاب أن هذا يحصل 

 .(6)، وسيأتي الكلام فيه(5)العضو الذي لا يتصور من مرله انتشار بالصبي

 ذثره دبل باب نكاح العنين لم يدخل في محل الخلاف الذي (7)[أن]وهذا منه نص في 

حينئذ إشعار  ولا يكون فيه ،«والظاهر أنه محلل»المحرم، ولأجله دال المصنف هنا: 

 بخلاف، بل باحتمال.

، نعم الخلاف فيه (8)«صبي والعنينويكفي وطء ال»وادتصر عليه في الوجيل فقال: 

لوجيل ولذلك سوى في ا، (9)ستعرفه أ[220/]من الصبي الذي لا يجامع مرله ثما يؤخذ

ن الشخص يجوز أن يع ه، وليس بالقوي إذا صح أن(10)بينهما إشارة إلى استوائهما في المعنى

عن امرأة دون امرأة، وثيف ثان فاللذة به حاصلة له، والعسيلة في الحديث من الجانبين 

 أعلم. -تعالى-موجودة فيه، والله 

فرق عنده في  يقتضي أنه لا ظاهره (11)«والصحيح أن وطء الصبي يحلل»ودوله: 

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 والنهاية. «ب».. ثم بياض بقدر ثلمة، والمربت من  «ولكن»: «أ»ف  (1)

 .يه «:ب»في  (3)

 (.24/300نهاية المطلب ) (4)

 (.24/300نهاية المطلب ) (5)

 (.184الوجيل ) (2)

 «. ب»سقط من  (0)

 .(184الوجيل ) (8)

 .(454يأتي ص ) (9)

 .(184الوجيل ) (20)

(، العليل 20/159(، البيان )3/52(، المهذب )2/214(، التهذيب )20/319الحاوي ) ( 22)

(، مغني المحتاج 2/454(، نهاية المحتاج )122(، المنهاج )0/215)(، روضة الطالبين 8/52)

 (.4/230(، الغرر البهية )3/255(، أسنى المطالب )0/203(، النجم الوهاج )4/199)
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ذلك بين الصبي الذي يتأتى منه الجماع أو لا، ودد صرح به في ثتاب النكاح حيث دال: 

ومن لطائف الحيل للفرار من الغيظ أن يشتري عبدا صغيرا ويلوجها منه، ثم يستدخل »

إلى  (1)«زبيبة الصغير، ولو مع حائل من ثوب، ثم يبيع العبد منها حتى ينفسخ النكاح..

 آخره..

في مقابلة ثلامه في العضو -إذ دال بعد باب الرجعة  (2)[للإمام] ع  ـبِ ت  و في ذلك م  وه

وأما إذا ثان اللوج صبيا لا يتصور من مرله انتشار »: -الفاتر الذي يتودع منه الانتشار

النكاح له، فالذي أطلقه الأصحاب  ل  بِ ، فإذا استدخلت المرأة ذلك منه ودد د  امثابن أي

 ،يحصل بهذا؛ فإن ذلك إذا لم يكن في مظنة إمكان الوطء لا يسمى وطئا أن التحليل لا

 ولا اعتبار به.

يجوز أن يكون في وهذا مشكل عندنا، ودد وصل الفرج إلى داخل الفرج، ولا 

وإن التفت الأصحاب على أن الأحكام،  ضيتبعويستحيل  وجوب الغسل خلاف..

ة، وهذا إنما يفرض عند إمكان الوطء، فهذا يْر الغ   ينتج انتعاشالمرعي في وطء المحلل ما 

 ه.يتمسك ب ماأدرب 

 الصبي لا يفيد التحليل وإن أولج. أن وطء :وذثر شيخي دولا غريبا

ة، ولست أعتد بهذا القول يْر أنه لا يحرك الغ   :وهذا لم أره إلا له، وإن صح فوجهه

لكنه لكان حسنا، و من المذهب، ولو ذثر ذلك في الصبي الذي لا يتصور من مرله الجماع

 .(3)«، وهذا على نهاية البعدلمنتشراأولج الفرج و ذثره في غير البالغ وإن ناهل

هو ما نص عليه في  (5)(4)[إثر الإمام]دلت: ما حكاه عن الأصحاب في الصبي 

الأم، وأشار إليه في المختصر تلو ثتاب الرجعة إذ دال: وإن ثان غير مراهق لم يحللها 

                                                           

 (.5/224)الوسيط  (2)

 لاختيار الإمام. «:ب»في  (1)

 (.24/300نهاية المطلب ) (3)

 .ابن الأيام «:ب»في  (4)

 (.24/300نهاية المطلب ) (5)
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از أن يقال لا يقع مودع جماع الكبير، ولا يجوز أن يقال غير هذا، ولو ج (1)[نه]لأجماعه 

 ه ويكون مبالغا فيه دويا. انتهىجماع   هذا لا يحلها إلا من ي شتهى

في  لكان يشترطوهذا اللفظ فيه ددة، وبسطه ولا يقال إنه يحلل؛ إذ لو لم يحلل 

 وسكت عن دليل ثونه لا ا،المحلل أن يكون ممن يشتهى جماعه ويكون مبالغا فيه دوي

 يقال ذلك.

ويجوز أن يكون ما دال الإمام لعل الأصحاب التفتوا عليه دون ما علل به دول 

الأصحاب أولا؛ فإنه لا يستقيم أن يدعي أن ذلك ليس بوطء، ومرله إذا فعل بالنائم 

 ةيكون وطئا، أو بالصغير يوجب الغسل، ويجوز أن يكون المأخذ فيه: وطء يكون في مظن

الخبر على اشتراط العسيلة  ب[220]حصول اللذة بالتغييب فيه لكل منهما لدلالة/

منهما، وهي مطلق اللذة أو مظنتها، وهي إيلاج الحشفة أو مقدارها، إما من بالغ وإما 

ذا دها البالغ، وهمن مراهق؛ فإنه يدرك اللذة بذلك وإن لم ينلل، لكن دون اللذة التي يج

 دليله الوجدان.

ص الشافعي في المختصر والأم على أن وطء المراهق يحلل، إذ دال في ودد ن

 و ثان ذلك من، أضعيفه لا يدخله إلا بيده أو بيدهاو وسواء دوي الجماع»المختصر: 

 إلى آخره.. «صبي مراهق أو مجبوب

بأن  ،وإن ثان اللوج صبيا فكان جماعه يقع مودع الكبير»ولفظ الأم تلو ما ذثرناه: 

ها، وثذلك إن ثان خصيا غير مجبوب، ل  ح  ا، يغيب ذلك منه في ذلك منها أ  يكون مراهق

أو مجبوبا بقي له ما يغيبه فيها بقدر تغييب حشفة غير الخصي أحلها ذلك إن ثانت ثيبا، 

، وذلك أنه لا يبلغ هذا منها إلا ذهبت ةر  ذْ فأما إن ثانت بكرا فلا يحلها إلا ذهاب الع  

 انتهى (2)«العذرة

ك جرى العراديون والقاضي والماوردي في الصغير الذي لا يتأتى منه وعلى ذل

الجماع والذي يتأتى، لكن القاضي لم يقيد التحليل بالمراهق، بل ديده بحالةِ تأ تيِّ فعل 

                                                           

 .أنه «:أ»في  (2)

 (.5/125الأم ) (1)
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 .(1)الوطء منه، وإن ثان لا يشترط أن يفعله بنفسه ثالبالغ

 ثان ذلك من صبيأو »وهو يوافق ابن داود إذ دال: دول الشافعي في المختصر: 

الفعل فيولج عن دصد واختيار، أعني يتصور ذلك منه، ثم إذا  نأن يحس الشرط «مراهق

استدخلت هي منه نائما أو مكرها ثفى، فأما الطفل الذي لا يحسن الفعل فلا يقع به 

 الحل. انتهى

دد حكاه ابن  ،(2)«إنه لم يره لغيره»ودال:  ،والقول الذي حكاه الإمام عن شيخه

باغ في باب حد اللنا عن نصه في ثتاب نكاح الإيلاء، وثذلك رواه في التتمة عن الص

حكاية القاضي أبي حامد عنه، إذ فيه أن وطء الصبي الذي يجامع مرله ثوطء الكبير إلا 

 في مسألتين لا يحلها للوجها ولا يحصنها.

اهق ردلت: لكن هذا يجوز ألا يجري على ظاهره، ويختص بصبي يجامع مرله ولم ي

بعد، ولا يكون بجماعه ذائقا للعسيلة، وحينئذ يكون موافقا لما حكيناه من ظاهر نصه في 

لا مخالفا له، نعم إن أجري على ظاهره ثلام الإمام مصرح به عن شيخه، أو ثانت  ،الأم

قة مفسرة بإمكان الجماع منه ثما ددمناه حصلت المخالفة وثبت به الخلاف، وهو المراه  

إذا بلغت أم لا؟  ( 4)[لأول]يحل به اهل  ،الصبية المطلقة ثلاثا ( 3)[جماع]جار في 

اب ، وبقية الكلام فيما يتعلق بذلك يذثر في ثتوالمشهور: الحل به ،والمنصوص في الأم

 النكاح إن شاء الله.

 وجهه الآية والخبر. (5)«والإتيان في غير المأتى غير محلل»ودوله: 

                                                           

الصبي الذي يتأتى منه الجماع ثالبالغ على المشهور، والطفل الذي لا يتأتى منه لا »دال الإمام النووي:  (2)

 وهو ثالغلط المنابذ لقواعد الباب، ونقل الإمام اتفاق»، ثم دال: «يحلل على الصحيح، وعن القفال أنه يحلل

  (.0/215. ينظر: روضة الطالبين )«للالأصحاب أنه لا يح

 (.24/300نهاية المطلب ) (1)

 مجامعة. «: ب»في  (3)

 تحل به للأول. «: ب»في  (4)

(، روضة الطالبين 20/120(، البيان )3/50(، المهذب )2/215(، التهذيب )20/318الحاوي ) (5)

(، الغرر البهية 3/255ب )(، أسنى المطال1/51فتح الوهاب ) (،0/203(، النجم الوهاج )0/214)

(4/238.) 
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 (1) []إلىدر المتباو  أن المراد بالنكاح فيها الوطء،أما الآية فمن جهة أنا دللنا على

 الوطء في القبل؛ لأنه الجائل. :فيه الذهن

فلأنه أناط الحل بذودها العسيلة، وهي لا تذودها إذا  وأما الخبر؛

ينازع في  (2)لكن ثلام المصنف ههنا وفي ثتاب الصيام]في الدبر،  أ[228/]جومعت

 .(3)[ز عنه بلفظ التمامثونه لا يسمى وطئا لأنه المحتر

أن العسيلة مظنتها تغييب  :وجهه ( 4)«وكذلك تغييب بعض الحشفة»ودوله: 

د ولا يترتب الحكم، وأيضا فإن اسم الوطء شرعا د ،الحشفة، فإذا لم توجد انتفت المظنة

وعدم التحليل بما دون مقدار الحشفة ، (5)لا يحصل بذلك، وهو المراد من الآية ثما سلف

حصل الإفضاء بتغييب الحشفة حصل التحليل؛  ها من طريق الأولى، ولومن مقطوع

 لأنه أبلغ من ذلك بدونه.

 أنه لا فرق في حصوله بتغييب الحشفة في من ثلام الشافعي وتعليله ودد فهمت  

الفرج بين البكر والريب، وثذا داله الأصحاب هنا، وإن أطلق بعضهم اعتبار زوال 

 .-تعالى-الوطء من الإيلاء ونحوه، ثما ستعرفه ث م  إن شاء الله  فيما يعتبر فيه (6)البكارة

دال الماوردي هنا: والمعنى أن التقاء الختانين شرط في الإباحة، ولا يحصل بدون 

الافتضاض؛ لأن مدخل الذثر من مخرج الحيض، وهو في البكر يضيق عن مدخل 

                                                           

 : إليه. والصواب ما أثبته.«ب»و «أ»في  (2)

 .(1/540الوسيط ) (1)

اهر تعلق فالظ ،والإتيان في غير المأتى ،أما وطء البهيمة»دال الإمام الغلالي في الموضع المشار إليه: 

 «.لأنه في معنى الجماع ؛الكفارة به

 «. ب»سقط من  (3)

 اجع السابقة.ينظر: المر (4)

 ( وما بعدها.344تقدم ص ) (5)

فأدل الإصابة إن ثانت بكرا: أن يفتضها بآلة »(: 2/214هو الإمام البغوي؛ دال في التهذيب ) ( 2)

 .«الافتضاض، وإن ثانت ثيبا: أن يغيب الحشفة..

(، 0/204(، النجم الوهاج )0/214(، روضة الطالبين )8/52وأدره الشيخان عليه. ينظر: العليل )

 (.4/238الغرر البهية )
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يق الت البكارة التي هي ضفل ،فانخردت به الجلدة ،الذثر، فإذا دخل اتسع به الرقب

 .(1)الرقب، فكان هذا الافتضاض

 
 دال: 

 الوطء في لكوكذ ،فإنه لا يحلل ،ملك اليمينبوأما النكاح فيخرج منه الوطء 
 .(2)[وفيه قول]النكاح الفاسد على القول الصحيح 

 .وفي الوطء بالشبهة خلاف مرتب وأولى بأن لا يحصل
ن أنها مملوكته فلا يزيد ظن الملك على فإن ظ ،ثم ذلك إذا ظن أنها منكوحته

 .(3)حقيقته
، والمعنى فيه أن (5)﴾ئي﴿ النكاح في التحليل دل عليه دوله تعالى: (4)[عقد]اعتبار 

ــتـدراك (6)[ارج]زفي ذلـك  مع احتمال  ،للنـاس عن الودوع في طلاق لا يقبـل الاس

فوس العرب خصــوصا ن ،(7)[بحسـب ما في النفوس الأبية]الاحتياج إلى الاسـتدراك 

ــود في  ،نلل القرآن بينهم ( 8)ن[الـذي] ــتفراش الغير لمـا هو مقص ــتعظـام اس من اس

 .(9)ول فيه محله، وذلك مختص بالنكاحالاستفراش والحل

                                                           

 (.20/318الحاوي ) (2)

 في هذا الموضع، وهو مربت فيما يأتي. النسخ ما بين المعقوفتين سادط من (1)

 (. 5/399الوسيط ) (3)

  «.ب»سقط من  (4)

 (.130سورة البقرة: ) (5)

 رجاء. «: أ»في  (2)

 بحسب ما في النفوس لما في النفوس الأبية. «: ب»في  (0)

 الذي. «: أ»في  (8)

ولهذا ديل: الحكمة من اشتراط التحليل: التنفير من الطلاق الرلاث. ينظر: روضة الطالبين  ( 9)

(، البجيرمي على 4/280(، حاشية الجمل على شرح المنهج )3/255(، أسنى المطالب )0/218)

 (.3/518الخطيب )
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ــعـد بن معاذ ــد غيرة في ذلك، حتى إنه ثان إذا طلق امرأة لم  (1)ودـد ثـان س أش

 لشدة غيرته، ثما جاء ذلك في الخبر. ؛ينكحها غيره

قولان ال «ذلك الوطء في النكاح الفاسد على القول الصحيح وفيه قولوك»ودوله: 

 (3)[وذلك]ر منهما معلي إلى ب التحليل من القديم، ، والآخِ (2)]الطرق[مشهوران في 

 محرم ثما ذثره في وأحدهما في نكاح الشغار والمتعة ونحوهما ثالنكاح بلا ولي ونكاحها

 .الأم

؛ لأن الإطلاق في الآية ينصرف إليه ثما (4)يحوالجديد ما ادعى المصنف أنه الصح

وغيره عند إمكان  الحلف على ترك البيع ( 5)]و[ ،ينصرف إلى البيع الصحيح وغيره

يجي دال البندن نلاع، ولأنه وطء لا يقتضيه عقد النكاح فلم يحللها. (6)[لاالصحة فيه ]ب

لا  لأن الإحصانالأخرى، و ب[228]وغيره: ثما لو وجدها على فراشه فظنها زوجته/

يحصل بالوطء في النكاح الفاسد فكذا التحليل، وهذا هو أصح القولين أيضا في القديم، 

 .(7)ثما داله الماوردي في أواخر الباب

                                                           

، ييد الكبير، الشهيد، أبو عمرو الأنصارلس، اسعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاريهو:  (2)

أسلم على يد مصعب بن عمير. ورمي يوم الخندق، فعاش شهرا، ثم انتقض . الأوسي، الأشهلي، البدري

 .«إن العرش اهتل لموت سعد فرحا به»: صلى الله عليه وسلمدول النبي  ودد تواتر جرحه، فمات.

 (.2/109(، سير أعلام النبلاء )1/201ينظر: الاستيعاب )

 النظر. «: أ»في  (1)

  «.ب»سقط من  (3)

(، التهذيب 20/330وهو المذهب، وهو اشتراط ثون الوطء في نكاح صحيح، ينظر: الحاوي ) ( 4)

(، النجم 4/300(، مغني المحتاج )122(، المنهاج )8/52(، العليل )20/123(، البيان )2/214)

 (.1/51(، فتح الوهاب )3/255(، أسنى المطالب )0/205الوهاج )

 يادة يقتضيها السياق.ز (5)

 فلا. «: أ»في  (2)

 (.20/333الحاوي ) (0)

 .«والصحيح من مذهبه في القديم أن الوطء في النكاح الفاسد لا يحلها»دال في الموضع المذثور: 
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أن النكاح الفاسد يلحق بالصحيح في أثرر  ( 1)ووجه القول الآخر في القديم

ان؛ ح، وخالف الإحصة تحصل منه ثما في الصحيلأحكام فكذا في التحليل؛ لأن الغيرا

 ثمال الوطء. (2)]فيه[لأنه حالة ثمال فاعتبر 

أنه لا  ،وجها عن بعض الأصحاب (3)فحكى في باب المتعة ،ودد أغرب الماوردي]

 .(4)[له محللا يحصل التحليل بالنكاح الفاسد إلا في نكاح المحلل فقط؛ لتسمية النبي 

القاضي ]ه.. هو ما حكاه إلى آخر «وفي الوطء بالشبهة خلاف مرتب»ودوله: 

 ، ومن الترتيب يخرج فيه طريقان:(5)[في باب المتعة حسين

داطعة فيه بعدم التحليل، وهي التي أوردها العراديون والمحققون ثما  :إحداهما

النكاح  (7)]و[؛ لانعدام اسم اللوج المشترط في الآية منه، والفرق بين ذلك (6)دال الإمام

الاسم المطلق مع ثبوت معظم الأحكام في النكاح الصحيح  الفاسد أنه دد يتخيل تحت

 .فيه

 والقاضي. (8)[العراديون]هي التي أوردها  :الرانيةو

الفوراني عن تخريج ابن سريج، وهو مأخوذ من  حكاه والقول بالإحلال فيها

نه لا النكاح الفاسد؛ لأو المعنى الملاحظ في الآية، لا من لفظها، وإلا فلا فرق بين ذلك

                                                           

(، مغني المحتاج 8/52(، العليل )20/123(، البيان )20/330ينظر لهذا القول: الحاوي ) ( 2)

 (.1/51(، فتح الوهاب )0/205(، النجم الوهاج )4/300)

 عنه. «: أ»في  (1)

 . (20/330الحاوي ) (3)

 «. ب»سقط من  (4)

 الإمام. «: ب»في  (5)

 (.24/305نهاية المطلب ) (2)

(، البيان 2/214(، التهذيب )20/330وهذا الطريق هو المذهب. ينظر أيضا: الحاوي )

(، 4/300(، مغني المحتاج )122نهاج )(، الم0/214(، روضة الطالبين )8/52(، العليل )20/123)

 (.1/51(، فتح الوهاب )3/255(، أسنى المطالب )0/205النجم الوهاج )

 ففي. «: أ»في  (0)

 «. ب»سقط من  (8)
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 يتناوله الاسم المطلق، والجامع بينهما ظن الحل في الوطء.

إلى آخره.. هو ما أبداه الإمام  «(2)[هتمنكوح]إذا ظن أنها  (1)]ذلك[ ثم»ودوله: 

ض إذا ظن الوجه عندنا أن ذلك يفر»: ( 3)[في باب المطلقة ثلاثا]تفقها إذ دال 

 . وساق ما في الكتاب.(4)«اللوجية

التقييد بهذه الحالة، ولكن الفقه ما ذثره الإمام، ودد  وثلام القاضي لا يقتضي

رأيت الفوراني صرح به في ثتاب الرجعة حيث دال: فإذا وطئها بشبهة النكاح على مذهبه 

ح، وههنا باسم النكا إصابة. دال: على أنه لا يحلالجديد لا تحل، وفي دوله القديم ما يدل 

ِ  ليس باسم النكاح. دال: والوطء في الملك أو  ه.ب لو بشبهة الملك لا تح 

 ،أنها لو علمت فساد النكاح»والإمام ذثر تفريعا على الإحلال بوطء الشبهة: 

وتعرضت لحد اللنا وجهل اللوج ذلك، أو ثان الأمر على العكس فقد ذثرنا أوجها في 

، والذي أراه القطع بأن التحليل لا يحصل ما لم يكن الجهل (5)تحريم المصاهرة بمرل ذلك

القول  التحليل، ولهذا دطعنا تخيلاستحال ؛ فإن العلم إذا ألحق أحدهما باللاني املا لهماش

وهو لا يربت التحليل على  ،بأن الوطء في نكاح الشبهة يوجب حرمة المصاهرة

 .(6)«.الأصح.

لا يجوز غيره؛ لأن الجهل إن ثان من جهتها لم تكن  (7)[دلت: وهذا هو ]الذي

من جهته فهي  الجهل في معناه، إذ اللاني مباين لذلك، وإن ثاننكحت زوجا ولا من هو 

 لم تنكح النكاح المأمور به ولا ما هو في معناه، لأن اللنا يخالف ذلك.

إذا وجدها اللوج الراني في فراشه فظنها أجنبية وأنه يلني  أ[229/]ولا نلاع في أنه

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

  منكوحة.«: أ»في  (1)

 «. ب»سقط من  (3)

 (.24/302نهاية المطلب ) (4)

 .«ن تحريم المصاهرة هل يحصل مع الجهل في أحد الجانبين؟فقد ذثرنا أوجها في أ»في نهاية المطلب:  (5)

 (.24/302نهاية المطلب ) (2)

 وهو زيادة يقتضيها السياق. لنسخ الخطية،ما بين المعقوفتين ليس في ا (0)
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ن ثانا آثمين؛ لأن الحل في بها، وظنت هي أنه غير زوجها وأنه يلني بها حلت للأول وإ

 .(1)ة موجودينفس الأمر بحكم اللوج

 .(3)[والله أعلم]، (2)صرح به الماوردي فيما إذا ثان هو بهذه الصفة فقط

 
 دال:

احترزنا به عن الوطء بعد طلاق رجعي ثبتت الرجعة فيه وأما غير المختل 
 يحتمل التحليل إذا لمو .لأنه محرم ؛فالنص أنه لا يحلل ،باستدخال الماء لا بالوطء

ها بعد ولو وطئ .أولى ذال في النكاح الفاسد فهفرعنا على أنه يح لوو .نوجب المهر به
 .فإنه عالم بالتحريم؛ الارتداد فالنص أنه لا يحلل وليس كالنكاح الفاسد

 لأنه لم يختل النكاح وكذا في حال إحرامها ؛لليحأما في حال الحيض والصوم 
 .(4)بخلاف الردة

ب ع  منه أو منها أو منهما  (5)[الارتدادو]حكاه عن النص في وطء الرجعية،  ام فيه ات 

  أن يدعي أنه منصوص عليه.، والفوراني ذثر الحكم ثذلك من غير(6)الإمام

الوطء في الردة لا يحلها وإن  (7)]أن[ والذي رأيت النص فيه في الأم والمختصر

 رجع المرتد إلى الإسلام في العدة.

لأن الإصابة ثانت والمرأة مودوفة على العدة، محرمة في حالها تلك »في الأم: دال 

                                                           

 (.0/202(، النجم الوهاج )0/212روضة الطالبين ) (2)

 (.335-20/334الحاوي ) (1)

 «. ب»سقط من  (3)

بخلاف »، بدل: «--خلافا لمالك ». وفي المطبوع من الوسيط عبارة: (5/399الوسيط ) ( 4)

 «. الردة

  فالارتداد.«: أ»في  (5)

 (.309-24/308نهاية المطلب ) (2)

 «. أ»سقط من  (0)
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 .(1)«بكل حال عليه

 رجعةوإن وجدت ال-لا تحلها  (2)[الرجعية]وهذه العلة تقتضي أن الوطء في عدة 

ثما هي صورة مسألة الكتاب ثما نبينه،  -ثم زال النكاح بأمر غير الارتداد ،بعد الوطء

وإن  ،الأولى؛ لأنه لم يختلف دوله في أن الردة لا تليل الملك في الحال بل ذلك من طريق

 . ستعرفه في بابهماث ؟اختلف في أن الطلاق الرجعي هل يليله أم لا

احتمالا في  -(3)تبعا للإمام- الأنه أبد ؛وإنما دلت إن مسألة الكتاب مصورة بذلك

إذا  -على رأي-لمهر فإنما لا يجب التحليل في الرجعية أخذا من أنه لا يجب به المهر، وا

وإن فرعنا على أنه »راجعها في العدة، أما إذا لم يراجعها وجب جلما، وأيضا فإنه دال: 

ن بها ا وجدت الرجعة؛ لأوإنما تكون الأولوية ثابتة إذ «يحل في النكاح الفاسد فهذا أولى

ب ين   أن   وإن -ة ، ففي اللوجية المحققاللوجية لم تلل، وإذا ثان في شبهة اللوجية يحلل ت 

 أولى. -ثانت ضعيفة

أن اللوجية تلول  -ستعرفه-وهذا الذي ذثره يطرده سؤالان، أحدهما: أن لنا دولا 

 بالطلاق وتعود بالرجعة، فعلى هذا تنتفي الأولية.

والراني: أنه لم يطرد ذلك فيما إذا وطئها بعد الارتداد وعادت إلى الإسلام، ودياسه 

النكاح لم يلل جلما، والأولية فيه ثابتة بلا خلاف، وما ذثره من  به أن   ين   ب  ت   الطرد؛ لأنه

وجود م -وهو ثونه عالما بالتحريم-علة عدم إجراء الاحتمال الذي ذثره في الرجعية فيه 

 أيضا؛ فإن وطئها حرام ثالمرتدة. في الرجعية

لوطء في النكاح ولا جرم دال الإمام: إن المحققين دالوا: إنْ حكمنا بأن ا

                                                           

 (.5/122الأم ) (2)

وهذا الذي ذثره عن النص من أنها لا تحل بالوطء »(: 0/212دال الإمام النووي في روضة الطالبين )

 .«الردة، هو الصواب، وبه دطع جماهير الأصحابفي 

(، 122-20/120(، البيان )2/215(، التهذيب )20/331ينظر أيضا في تصحيحه: الحاوي )

 (. 8/51العليل )

  الرجعة.«: ب»في  (1)

 (.24/308نهاية المطلب ) (3)
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يفيد التحليل، فلا شك أن الوطء في الردة ووطء الرجعية يفيد  ب[229]الفاسد/

 .(1)التحليل

 وهذا ما ذثره القاضي في التعليق.

 وإن حكمنا بأن الوطء في نكاح الشبهة لا يفيد التحليل، فلا شك أن الردة»دال: 

ملة ت في العدة فالمسألة محتدامت حتى انقضت العدة لم تفد التحليل، وإن زال (2)]لو[

ة في حكم عقد يفسد ويصح، فيجوز أن ؛ فإن الرجع( 3)أيضا، وليس ثوطء الرجعية

طرق إليه فلا يت ،يتخلف عنه شرط الصحة، أما الوطء فقد بان جريانه في صلب النكاح

 ثيف والمهر لا يجب في هذه الحالة على .ناع بسببه؛ فإن ذلك يليق بالعقودودف وامت

 .(4)«..إن وجب في وطء الرجعيةالنص و

عن بعض أصحابنا، ولفظه بعد حكاية  وما أبداه تفقها دد حكاه ابن داود دلت:

، ( 6)الإسلام دبل انقضاء العدة ( 5)]عاد إلى[: يبيح إذا النص: ومن أصحابنا من دال

 خصوصا إذا دلنا: لا مهر لها بهذه الإصابة سوى مهر النكاح.

 النص بخلافه ثما ترى، ثم هذا على دولنا الجديد، فأما دال: والأديس هذا، غير أن

 شبهة، ودد حصل هنا وطء شبهة. انتهىالالقديم فيكفي وطء  (7)]في[

ومن تمام البيان في ذلك أنا إذا جعلنا الوطء في نكاح الشبهة محللا، »دال الإمام: 

                                                           

 (.24/309نهاية المطلب ) (2)

 «. أ»سقط من  (1)

 .لكن المصنف اختصرها على هذا النحو «في هذا ثالرجعة مع العدةليس الوطء »عبارة الإمام:  (3)

 (.24/309نهاية المطلب ) (4)

: عاودن. والمربت هو الصواب، والمقصود: أيهما عاد إلى الإسلام في العدة، سواء هو أو «ب»و «أ»ف  (5)

 هي.

نص عليه؛ لاضطراب ولو وطئها في حال ردته أو ردتها، وعاد إلى الإسلام، لم تحل، »دال النووي: 

 (.0/212. ينظر: روضة الطالبين )«النكاح، بخلاف سائر أسباب التحريم

. ينظر: روضة الطالبين «ليس بشيء»ونقله النووي عن صاحب التلخيص والقفال، ودال:  ( 2)

(0/212.) 

 «. أ»سقط من  (0)
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 إن المرتد علىف ؛-حتى انقضت العدةأي: - فالوجه ألا نجعله في الردة محللا إذا دامت

 انتهى (1)«فوع عنه في الرأي الظاهردالحد م على هذا أن دو ر  ودد ي   اعتقاد استدامته..

لأن الردة  ؛ودد اعترض الملني على الشافعي في تصوير المسألة وذثر أنها مستحيلة

إذا طرأت على النكاح دبل الدخول بطل العقد وثان الوطء بعده وطئا في غير عقد؛ لأن 

 .(2)دخول بها لا عدة عليها، وإن ثانت الردة بعد الدخول فذلك الدخول محللغير الم

فيما دون  (3)[ها]يطأبأن  ،وأجاب الأصحاب عنه بأن العدة دد تجب حيث لا وطء

 .(4)الفرج فيستدخل ماءه، أو بأن يكون دد وطئها في الدبر

صوير تمباح، بخلاف الراني، ومن هنا أخذ المصنف بوالتصوير الأول تصوير 

 مسألة الرجعية بما ذثره؛ لأنه في معنى ما ذثرناه.

للمتها العدة على الأصح في المذهب. فأفهم  ،والقاضي دال: إنها لو استدخلت ماءه

 وجها آخر فيه، وهو صحيح.

، دال ابن داود: دال (5)وبعضهم صور ذلك على دوله القديم بإيجاب العدة بالخلوة

 لا ،يقوى؛ لأن جواب المسألة على دولنا الجديدصاحب التقريب: هذا التأويل لا 

 القديم. (6)]على[

، (8)والأم (7)إلى آخره.. هو ما نص عليه في المختصر «أما في حال الحيض»ودوله: 

ها وهي محرمة أو صائمة أو حائض، أو وهو محرم أو »فقال:  ولو أصاب المرأة  زوج 

                                                           

 (.24/309نهاية المطلب ) (2)

 المختصر مع الحاوي )(. (1)

  «ب»ها. وهو خطأ والتصويب من يطلق«: أ»في  (3)

(، أسنى 0/212، روضة الطالبين )(8/51) (، العليل20/333(، الحاوي )2/215التهذيب ) ( 4)

 (.4/238(، الغرر البهية )3/252المطالب )

 (.0/212، روضة الطالبين )(8/51) (، العليل20/333الحاوي ) (5)

  «.أ»سقط من  (2)

 .«ولو أصابها صائمة أو محرمة أساء ودد أحلها»ونصه:  (.20/330المختصر مع الحاوي ) (0)

 . (5/122الأم ) (8)
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 منعليه  م  ر  مح   لا  (1)[لأنه]لاثا؛ صائم، ثان مسيئا وأحلها ذلك للوجها الذي طلقها ث

ه وطلاده، ؤالمرأة في هذه الحالة إلا الجماع للعلة التي فيه أو فيها، ويقع عليها ظهاره وإيلا

 دوليس هكذا اللوجان، يرت يراها حاسرا، ا وبينه ما بين اللوجين، ويحل لهوبينه

 . انتهى(2)«أحدهما

 .(3)الحكم اتفق الأصحاب على أ[210/]ولأجل هذا النص

دال القاضي في التعليق: ولو وطء المرأة في نكاح الراني بشبهة، فاعتدت فوطئها 

الراني في عدة الشبهة، فهل تحل للأول؟ إن دلنا: إن وطء الشبهة يحلها فهذا أولى، وإلا 

 فوجهان، والفرق أن هناك الملك غير محقق، والملك ههنا محقق.

 .(4)وثذا حكاه في التهذيب عنه

رِد  على] (5): وما ذثره الملني من الاعتراضدلت  القاضي في هذه الصورة. (6)[ي 

دال الشافعي: ولا فرق في وجود الوطء الكامل من اللوج بين أن يكون في حال 

والله ] .بد فيه سواء، وثذا المسلم والذميوالجنون فيها أو فيه أو فيهما، والحر والعأالإفادة 

 .(7)[أعلم

                                                           

 «. ب»سقط من  (2)

 . (5/122الأم ) (1)

(، 20/122(، البيان )20/333(، الحاوي )2/215وينظر أيضا: التهذيب ) (.8/51) العليل ( 3)

 (.3/252أسنى المطالب )

 (. 2/215التهذيب ) (4)

 (.0/212وضة الطالبين )والأصح أنها تحل. ينظر: ر

ابته فيصح النكاح بينهما إلا في التي دد أحلتها إص ،لا معنى لرجوع المرتد منهما عنده»يريد دول الملني:  (5)

وإن  ،ولها مهر مرلها بالإصابة ،فإن ثانت غير مدخول بها فقد انفسخ النكاح في دوله ،إياها لللوج دبله

المختصر مع الحاوي  .«فكيف لا يحلها؟ فتفهم ،دبل الردةثانت مدخولا فقد أحلها إصابته إياها 

(20/331.) 

 ودد ذثره المصنف في الصفحة السابقة بمعناه.

دو عليه«:ب»في  (2) رو  . ي 

 «. ب»سقط من  (0)



 
 

302 
 

 
 دال:

لأن بناء  ؛عت أن المحلل وطئها كان للزوج تصديقها بغير بينةثم مهما اد
 .(1)ولكن إن غلب على ظنه كذبها لم يحل له وطؤها ،العاقد العقود على قول

نكاحا صحيحا  تنكح اولو ذثرت أنه»لفظ الشافعي في المختصر في ذلك: 

 .(2)«لله، فإن ودع في دلبه أنها ثاذبة، فالورع ألا يفع حلتوأصيبت، ولا يعلم 

مدة يمكن ذلك فيها ثلاثة  ودال الأصحاب: لللوج عند إخباره بذلك بعد مضي

 :(3)أحوال

 له.فتحل أحدها: أن يتحقق صددها في النكاح والإصابة، 

والرانية: أن يتحقق ثذبها في العقد فيحرم عليه أن يتلوج بها، بمعنى أنه لو فعل 

ه أصابها، دال الشافعي: دبل ذلك منه ثان العقد باطلا، نعم لو دال بعد ذلك: علمت أن

 وثان له تلويجها.

والرالرة: أن لا يتيقن واحدا من الأمرين، وهي الحالة التي تكلم فيها الشافعي، 

 .(4)]حكما وورعا[ فإن ودع في دلبه صددها حل له تلويجها

 .ثبتأن الورع ألا يتلوجها إلا عن  عن بعض الأصحاب مجليونقل 

أن يتلوجها، ثما نص عليه، وجاز له أن  -ورعا-ا له بها ثرهنوإن ودع في دلبه ثذ

يتلوجها؛ لأنها مؤتمنة على نفسها فجاز الرجوع إلى دولها، ثالمحدث إذا عاد وادعى أنه 

توضأ جاز الائتمام به، ولأنه لما جاز دبول دولها في الشرط الراني، وهو الإصابة، جاز دبول 

صود العقد الإصابة، فإذا دبل دولها فيها لأجل أنها دولها في الأول وهو العقد، ولأن مق

 .(5)تكتم حراما وحلالا، فقبوله فيما هو وسيلة له أولى

                                                           

 (. 400-5/399الوسيط ) (2)

 (. 20/333الحاوي )المختصر مع  (1)

 (. 334-20/333الحاوي ) (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 (.0/218(. وينظر: روضة الطالبين )20/334اوي )الح (5)
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دال الماوردي: ولأنه لو غاب مع زوجته، ثم عاد فذثر موت زوجته حل لأختها 

أن تتلوج به، نعم لو غابت زوجته فحضرت أختها، فذثرت أن زوجته ماتت لا يجوز 

 .(1)لا ملك لها بخلافه ق أن الأختا إلا بعد يقين زوال ملكه، والفرله أن يتلوج به

 لحل، ويبقىحالة استواء صددها وثذبها في ظنه، ولا شك في ا(2)]عن[وسكت 

 النظر في الورع ما هو؟

ودد دال الفوراني: إنه الترك. لكن ذلك منه بناء على أنه إذا غلب على ظنه ثذبها لا 

 يحل.

إن في بعض التصانيف أنه إذا غلب على ظنه »فيه إذ دال:  م  الإما (3)ه[غلط]ودد 

 .(4)«ثذبها، وعول على دولها ونكحها لم تحل

 ى. انته(5)«ابت  الك   ب[210]وهذا غلط صريح، وهو من عررات/»دال: 

وهذا ما أورده المصنف تبعا للفوراني، وهو خلاف ما أورده القاضي وحكاه الإمام 

 .(7)علي والعراديينأبي والشيخ  (6)-والده :يعني–عن صاحب التقريب والإمام 

وعدم  (8)]العقد[ودد يقال: الذي ذثره الفوراني والمصنف عدم حل الوطء لأجل 

 .انعقاده، وهؤلاء إنما تكلموا في ذلك، فالجمع ممكن

                                                           

 (.20/334الحاوي ) (2)

 «. أ»سقط من  (1)

 . «ب»غلط، والمربت من «: أ»في  (3)

 (.24/180نهاية المطلب ) (4)

 (. وثذا ضبطه محقق النهاية، وذثر أنه ضبط  نسخة  خطية .24/180نهاية المطلب ) (5)

 ، وهو تكرار ثما هو ظاهر.«ب التقريبوصاح»ودع ههنا في النسخ الخطية:  (2)

ذثر الإمام النووي أن الإمام نقل اتفاق الأصحاب على أنها تحل وإن غلب على ظنه ثذبها، إذا ثان  (0)

الصدق ممكنا. وإنما ذثر الإمام عن أبيه وصاحب التقريب وأبي علي والعراديين أنهم دطعوا به، فلعل 

رافعي هذا الوجه لشدة ضعفه، ولقول الإمام: إنه غلط. ينظر: روضة النووي أراد اتفاق هؤلاء. ولم يحك ال

 (.0/218الطالبين )

  الوطء. «: أ»في (8)
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 المآل، والله أعلم. وأوهذا فاسد؛ لأنه لا معنى لحل العقد لأجل الوطء في الحال 

 يقتضي أنه يبحث عن ذلك دبل العقد؛ «فإن غلب أو لم يغلب»م: ولتعرف أن دوله

إذ غلبة أحد الأمرين على الظن وعدمها إنما يكون في الغالب بعد البحث، ودد دال 

 .الأصحاب إنه مطلوب، لكن على وجه الاستحباب أو الوجوب

 ، ودال الروياني: أنا أدول إنه يجب في هذا( 1)الذي أورده ابن الصباغ الأولو

 .(2)اللمان؛ لخبث أهله

دلت: وللكلام فيه مجال؛ إذ يجوز أن يقال: إن ذلك يبنى على أنه بعد البحث لو 

غلب على ظنه الكذب، هل يحرم عليه أو لا؟ فإن دلنا: يحرم، احتمل أن يقال: يجب 

البحث خشية من الحرام، واحتمل أن يقال: لا؛ لأن التحريم إنما هو عند غلبة الظن، 

 ث لا غلبة، فلا يحرم.ودبل البح

وإن دلنا: إنها عند غلبة الظن بأنها لم تنكح تحل للأول ثما هو المشهور: احتمل أن 

؛ لخبث أن يقال: يجب يقال: لا يجب البحث، بل يستحب ثما داله ابن الصباغ، واحتمل

 أهل اللمان، والأول أشبه.

 أو لا، سواء ثانتولا فرق فيما ذثرناه بين أن يسمي زوجا وشهودا حضروا العقد 

؛ لأجل ما ذثره المصنف من أن بناء العقود على دول العادد؛ فإنه (3)[ة]غريبة أو غير غريب

لو حضر رجل بيده جارية يعرف أنها ثانت ملكا لشخص، وادعى من هي في يده أنه 

ابتاعها منه، جاز شراؤها منه، وجاز للمشتري وطؤها اعتمادا على دوله، وما ذاك إلا لما 

 رناه، وإن ثان الأصل بقاء الملك.ذث

وثذا لا فرق بين أن يصددها من ادعت نكاحه في العقد والوطء أو يكذبها فيهما 

أو في دعوى الإصابة؛ لأجل ما ذثرناه من العلة، ولا يحتاج عند ذلك إلى الحلف، اللهم 

                                                           

 (، نقلا عن أبي إسحاق.522الشامل ) (2)

( نقل ما نقله ابن الصباغ عن أبي إسحاق، من استحباب يحث اللوج عن 20/294في بحر المذهب ) (1)

ا لا يجوز له وديل: إذا ودع في دلبه ثذبه»لم يتعقبه بشيء، بل دال بعده: ذلك، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. و

 . وهذا مما يرجح أن المصنف ينقل عنه في غير البحر، واله أعلم.«نكاحها، وليس بشيء

 عربية أو غير عربية. «: أ»في  (3)
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كلام في لإلا أن يكون وليها الحاثم، فيأتي في التحليف الخلاف الذي ذثره المصنف عند ا

 لنظر.ا (1)أمره[ عماد]فإن دعواها غيبة الولي 

لِيو يْ بِ الد  تفصيل ذثره  (2)ا[لقوله]ويشبه أن يأتي في دبوله 
فيما إذا حضرت امرأة  (3)

ثانت غريبة  ( 4)[إن]وادعت أن زوجها طلقها أو مات عنها وطلبت منه التلويج، 

يبة ثان اللوج في البلد وليست غر واللوج غائب، فالقول دولها بلا بينة ولا يمين، وإن

 فلا يعقد الحاثم عليها ما لم تربت ما ادعته.

ادعت انعقاد  (5)[نالذي]وثذا لا فرق فيما ذثرناه بين أن يصددها الولي والشهود 

 بل ثذبوها. ،العقد بهم أو لا

ثذبت  (6)[التي]والفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا ادعت ذلك مع بقاء اللوجية 

أن ذلك  -ثما هو في موضعه-بين القفال وغيره  أ[212/]حيث جرى فيها الخلاف فيها

فيظهر  هنا، ا[له]لعينه، ولا ثذلك ما نحن فيه، نعم إذا ثان الولي مكذبا  مقصود في الحال

أنه لا يحل له الإددام على زواجها من الأول مع إصراره على التكذيب، ويلوجها منه 

 الحاثم.

                                                           

 عمادا مدة. «: أ»في  (2)

 دوله. «: أ»في  (1)

ويعبر  ،أثرر ابن الرفعة النقل عنه ،صاحب أدب القضاء ،الحسن الدبيليأبو  ،علي بن احمد بن محمدهو:  (3)

إن الذين أدرثناهم من المصريين هكذا  :ودال الإسنوي .الذي اشتهر على الألسنةوهذا  ،يليبِ عنه بالل  

 ية مندر :دال ابن السمعاني .وهو الظاهر ؟ليْ بِ أم هو منسوب إلى د   ،ولا أدري هل له أصل ،ينطقون به

 والظاهر أن المذثور منسوب إلى .فبلدة من ساحل الهند دريبة من السند: ليْب  وأما د   .ى الشام فيما أظندر

 .ومن دال اللبيلي فقد صحف ،لِي يْ بِ ورأيت خط الأذرعي أن الصواب أنه د  دال ابن داضي شهبة:  .الأولى

، ولم سةين الخامسة من المائة الخاموهم الذين ثانوا في العشر ،لطبقة الرانية عشرةترجموه في ا. وبسط ذلك

 يجد الباحث من أرخ لوفاته. 

 (.2/128(، طبقات ابن داضي شهبة )5/143ينظر: طبقات السبكي )

 أو. «: أ»في  (4)

 والصواب ما أثبته الذي.: «ب»و « أ»في  (5)

 . «ب»الذي. والتصحيح من «: أ»في  (2)



 
 

304 
 

فكذبها في الطلاق فقط  ،ذا ادعت نكاح زوج معين وأنه طلقهاولا خلاف في أنه إ

 ]لو علم طلاده حل له فيأن يتلوجها، نعم  -في الظاهر-ل للأول يحأن القول دوله، فلا 

 ، والله أعلم.(1)الباطن[

 
 دال:

d: ل له وطؤها إلى أن يجري م يحل الرقيقة ثلاثا ثم اشتراها لو طلق زوجته
 .التحليل

  .(2)قيحرم الوطء بملك اليمين بالطلا لتحريم يختص بالنكاح ولاوفيه وجه أن ا
حكم في حق اللوج الحر باتفاق،  (3)﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿ لمـا ثان دوله تعالى:

يشمل العبد بناء على أنه هل يملك عليها طلقتين أو ثلاثا ثما هو  هل وإن اختلف في أنه

ــنف الكلام في الحر، وإلا فـ تق العبـد إذا طلق طلقتين ثم عمبين في بـابـه، فرض المص

روى الداردطني عن ابن عمر  ، بل فيه ورد الخبر:(5)ر بعد الرلاثثان ثالح (4)[فطلقها]

ــتراها لم تحل له »دال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  إذا ثانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اش

 .(7)والرجل فيه محمول على العبد ثما ستعرفه (6)«حتى تنكح زوجا غيره

بن سالم، ديل: هو  (8)[لمس]الخبر لو صـح لكان أصلا في الباب، ولكن فيه  وهذا

                                                           

 .«ب»يح من لو طلاق رجل له في الباطن. والتصح«: أ»في  (2)

 . وفي متن الوسيط: بالطلقات الرلاث (5/400الوسيط ) (1)

 (.130( سورة البقرة: )3)

 فملكها.«: ب»في  (4)

 (. 8/50العليل ) (5)

(. فيه سلم بن سالم، 3840(، ثتاب النكاح، باب المهر، بردم )4/482أخرجه الداردطني في سننه ) (2)

 .«هثان ابن المبارك يكذب »دال الداردطني: 

 .(304يأتي ص ) (0)

 ، والصواب ما أثبته.«سالم»في النسخ الخطية:  (8)
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، فتعين الرجوع إلى غيره، فنقول: إنما لم يحل للحر بعد الرلاث لإطلاق (1)ضــعيف جدا

 ئم ئح ئج ی ی ی﴿ الآيـة؛ فـإنا لم نفرق بين أن تكون اللوجة حرة أو أمة، ودوله تعالى:

 ه.، فأجري على عمومعام (2)﴾بجبح ئي ئى

الجهـة التي دطعها أي:  (3)﴾ئح ئج ی ی ی﴿ يقول: والقـائـل بـالوجـه الآخر

الغالب في الحر نكاح  :فخصــها بالســياق، أو نقول (4)﴾بجبح ئي ئى ئم﴿ بالطلاق

ن ت  الحرة، فهي محمولـة على الغـالـب؛ إذ نكاح الحر للأمة عند عدم الط وْل وخوف الع 

 ثالنادر، فلا تنلل الآية عليه.

بدار الحرب  ( 5)[لتحق]تثم  ثلاثا يطلقهاو كح حرة ذميةوأندر من ذلك أن ين

 ، فيبتاعها دبل أن تنكح زوجا غيره، فلا تنلل الآية عليه من طريق الأولى.(6)[سترقتو]

ر  به المصنف المسألة د  والمذهب ما ص 
، وهو مقيس على الملاعنة إذا ملكها ( 7)

ولى ن، والفرق على الطريقة الأالملاعن، وديل يطرد الخلاف فيها، ثما ستعرفه في اللعا

 .ثّم   مذثور

أي امرأة حل نكاحها فنكاحها »ولفظ الشافعي يشير إليها هنا، إذ دال في الأم: 

 ج إذا التعن لمحلال متى شاء من ثانت تحل له وشاءت، إلا امرأتان: الملاعنة؛ فإن اللو

زوجا  ل له حتى تنكحوالرانية: المرأة يطلقها الحر ثلاثا، فلا تح تحل له أبدا بحال..

                                                           

. ينظر: نصب الراية «ليس بشيء»، ودال السعدي: «ليس حديره بشيء»دال يحيى بن معين:  ( 2)

(3/110.) 

 (.130( سورة البقرة: )1)

 (.130( سورة البقرة: )3)

 (.130( سورة البقرة: )4)

 طأ.وهو خ .يلتحق«: أ»في  (5)

 يسترق. وهو خطأ. «: أ»في  (2)

-3/250(، أسنى المطالب )0/218(، روضة الطالبين )2/215لظاهر القرآن. ينظر: التهذيب ) (0)

 (.20/334(. وانظر للوجه الآخر: الحاوي )258
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 .(2)[والله أعلم] ،(1)«غيره

 

 دال:

فيملك الحر  ب[979]/،أن الرق يؤثر في نقصان عدد الطلاق :الأصل الثاني
 .(4)ويملك العبد طلقتين ،(3)ثلاثا

فيملك الحر والعبد ثلاثا ولكن على  ،ينظر إلى جانب النساء ة:وقال أبو حنيف
 الطلاق بالرجال» :وهذا يخالف قوله  ،لأمةولكن على ا ،طلقتينويملكان  ،الحرة

 .(6)يعني العبرة في الطلاق بالرجال (5)«والعدة بالنساء
مْل ك  من الطلاق بأن دوله  ــافعي لتفاوت الحر والعبد في مقدار ما ي  ــتدل الش اس

                                                           

 (. 5/124الأم ) (2)

 «. ب»سقط من  (1)

(، نهاية المطلب 5/122ينظر: الأم ) ،«أن للحر ثلاث تطليقات، وإن ثانت زوجته أمة أو ثتابية»في: ( 3)

(، روضة 8/580(، العليل )314(، الوجيل )20/05(، البيان )20/304(، الحاوي )24/105)

(، مغني المحتاج 8/42(، تحفة المحتاج )2/454(، نهاية المحتاج )133(، المنهاج )8/39الطالبين )

(، فتح الوهاب 3/182ى المطالب )أسن (،424(، السراج الوهاج )0/525(، النجم الوهاج )4/400)

(1/89.) 

(، نهاية المطلب 5/122، ينظر: الأم )«أن للعبد طلقتان، سواء ثانت زوجته حرة أو أمة»في: ( 4)

(، روضة 8/580(، العليل )314(، الوجيل )20/05(، البيان )20/304(، الحاوي )24/105)

(، مغني المحتاج 8/42(، تحفة المحتاج )2/454(، نهاية المحتاج )133(، المنهاج )8/39الطالبين )

(، فتح الوهاب 3/182أسنى المطالب ) (،424(، السراج الوهاج )0/524(، النجم الوهاج )4/400)

(1/89.) 

وأخرجه عبد الرزاق  (.9209(، عن ابن مسعود، بردم )9/330أخرجه مودوفا: الطبراني في سننه ) (5)

(، 0/135(. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه أيضا )21942)( عن عرمان وزيد، بردم 0/134في مصنفه )

(، وليس يوجد في شيء من ثتب الحديث مرفوعا ثما أفاد الحافظ ابن حجر 21950عن ابن عباس، بردم )

 (.1/00في الدراية )

 (. 5/400الوسيط ) (2)
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يحتمل أن يكون على الأحرار  (2)﴾بجبح ئي ئى ئم﴿ إلى دوله: (1)﴾ہہ ہ﴿ تعـالى:

ــهم دون بعض، ودد جاء القرآن بأحكام والعبيد والإماء، واحتم ل أن يكون على بعض

ــورة اختلف فيها الحر والعبد والحمطلقـة ثهـذه  رة والأمة، وأحكام اتفقوا فيها للضر

خاصـة، فكان حمل ذلك على ما اختلفوا فيه أولى مما اتفقوا فيه للضرورة، دال الله تعالى 

 ہ﴿ وفي حد الإماء:، (3)﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ في حـد اللانييِن الأحرار:

 ، ودال في الشهادات:(4)﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

ا على الأحرار دون العبيد، وذثر ، فلم يختلف من لقيـت أنهـ(5)﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿

ه في أن المواريث للأحرار دون العبيد، ورجم رســول الله لقيت أحد المواريث فلم يختلف

عدة لى عبد ثيب، وفرض الله الالريـب الحر اللاني، ولم يختلف من لقيـت ألا رجم ع صلى الله عليه وسلم

ــا، ولم أعلم مخالفا  ــهر وعشر ــهر وفي الموت أربعة أش  ( 6)]ممن[ثلاثـة دروء وثلاثة أش

ــف عدة الحرة فيما ثان له  (7)]في[ حفظت عنه من أهل العلم ــف أن عدة الأمة نص نص

ــف، فتكون عدتها فيه أدرب  معـدود مـا لم تكن حاملا، فأما الحيض فلا يعرف له نص

من النصـف، إذا لم يسـقط من النصـف شيء، وذلك حيضتان، ولو جعلناها  الأشـياء

سقط عنها من العدة شيء، فأما الحمل فلا ين وز أحيضة لسقطت نصف حيضة، ولا يج

 نصف له، ثما لا نصف للقطع في السردة، فالعبد والحر فيه سواء.

 .(8)هذا ملخص ثلامه وما هو في معنى ما ذثره في باب عدة الأمة من الأم

على أن العبد لا يملك غير طلقتين على  (9)واستدل في باب طلاق العبد من الأم

                                                           

 (.119سورة البقرة: ) (2)

 (.130سورة البقرة: ) (1)

 (.1سورة النور: ) (3)

 (.15النساء: ) سورة (4)

 (.1سورة الطلاق: ) (5)

 «. أ»سقط من  (2)

 «.أ»سقط من  (0)

 (.20/05(. وينظر: البيان )131-5/132الأم ) (8)

 (.5/104الأم ) (9)
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حدثني عبد ربه بن سعيد، عم محمد بن »بأن مالكا أخبره، دال:  ( 1)]الأمة والحرة[

 لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت، فقال: إني طلقت ا مكاتباعً يْ ن ف  رث أن اإبراهيم بن الح

 .(2)«فقال زيد: حرمت عليكقتين. يطلت حرةامرأة لي 

ا عً يْ ف  ن  أخبرنا مالك، دال: حدثني أبو اللناد عن سليمان بن يسار أن »دال الشافعي: 

ثانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين ثم أراد  ا، أو عبدصلى الله عليه وسلممكاتبا لأم سلمة زوج النبي 

ب إليه هأن يأتي عرمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فذ صلى الله عليه وسلمأن يراجعها، فأمره أزواج النبي 

: حرمت بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعا فقالا أ[211/]فلقيه عند الدرج آخذا

 انتهى (3)«عليك

وجه الدلالة من ذلك أن ابتدارهما للجواب من غير تروٍّ ولا تفكر دليل ظاهر في 

 له بسؤال عرمان يدل صلى الله عليه وسلمنساء النبي وأمر غيره،  وأ أن ذلك أمر معروف بينهم إما لخبر

 لى أن عندهم علم بأن عنده في ذلك علم هو أخص به من غيره.ع

حكام أن عبد الرزاق في مصنفه دال: حدثنا ابن جريج، في الأ (4)ودد ذثر عبد الحق

                                                           

 . «ب»العبد. وهو خطأ والمربت من «: أ»في  (2)

الطلاق، بردم (، ثتاب الطلاق، الباب الأول: فيما جاء في أحكام 1/38أخرجه الشافعي في مسنده ) (1)

(. 1210(، باب ما جاء في طلاق العبد، بردم )4/812(. ودد أخرجه الإمام مالك في الموطأ )211)

 (. 24818(، بردم )22/08والبيهقي في معرفة السنن والآثار )

(، ثتاب الطلاق، الباب الأول: فيما جاء في أحكام الطلاق، بردم 1/39أخرجه الشافعي في مسنده ) (3)

(، ثتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، 2/23أخرجه مالك في الموطأ رواية أبي مصعب )(، و213)

 (، ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده بسنده وأتم منه.2238بردم )

(، ثتاب الطلاق، باب من دال: الطلاق بالرجال 4/202ابن أبي شيبة في مصنفه ) وأخرجه أيضا:

(. والبيهقي في السنن 0/423(. والطحاوي في شرح مشكل الآثار )28148والعدة بالنساء، بردم )

(. وفي معرفة 25225(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده، بردم )0/590الكبرى )

 (.24802(، ثتاب الرجعة، بردم )22/92السنن والآثار )

أجاز له  ،ويعرف بابن الخراط ،زدي الإشبيلي، أبو محمد الأبن عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحقهو:  (4)

ونلل بجاية ودت فتنة الأندلس، فبث بها علمه وولي الخطبة  ،روى عنه أبو الحسن المعافريوابن عساثر، 

ثان فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث وعلله ورجاله، موصوفاً بالخير والصلاح والتقلل من ووالصلاة بها. 
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بن عبد الرحمن الأنصاري  (1)[عبيد الله]دال: ثتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان بأن 

ستفتت ، فاتطليقتينطلق امرأة له حرة  أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلاما

وهذا  (2)«حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك»: ، فقال النبي صلى الله عليه وسلمأم سلمة النبي 

 .(3)نص في الباب لو صح، لكنه لم يصح؛ لأن ابن سمعان هذا ضعيف جدا

 (4)عا، دال: وروي مرفووالرافعي استدل له بما ذثره المصنف من الخبر تبعا للإمام

 .(5)أن العبد يطلق طلقتين ابن عمر  ومودوفا على

دال: أما مالك عن نافع عن ابن عمر  ، إذ(6)فعي في الأم روى المودوف فقطوالشا

إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة ثانت »دال: 

                                                           

مع بين : الجصغرى، و: الأحكام الو ،كبرىالالأحكام له: ودول الشعر، الدنيا، مشارثاً في الأدب 

 .هـ(582)وتوفي بعد محنة نالته من دبل الولاية سنة  .ومصنفات أخر، الصحيحين

(، 191(، تهذيب الأسماء واللغات )1/152(، فوات الوفيات )12/298ينظر: سير أعلام النبلاء )

 (.392بغية الملتمس لابن عميرة )

 عبد الله. «: ب»في  (2)

(، ثتاب الطلاق، باب طلاق الحرة، بردم 0/132أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ) ( 1)

(، وفي 240(، بردم )13/190(، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه الكبير )21951)

 إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك.

ال ود .«ثان ثذابا» :فقال ،سألت مالكا عنه :دال عمر بن عبد الواحدمعان: عبد الله بن زياد بن س (3)

 :ودال المروذي عن أحمد .«ولقد ثذب علي ،حدث عني بأحاديث والله ما حدثته بها» :هشام بن عروة

ليس » :ودال معاوية بن صالح عن يحيى .«ليس برقة» :ودال ابن أبي مريم عن ابن معين .«متروك الحديث»

 (.5/129ينظر: تهذيب التهذيب ) .«بشيء

، رواه ابن ماجة «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان»أما ما روي عن ابن عمر مرفوعا فلفظه:  ( 4)

(، 5/28، والداردطني في سننه )1009(، ثتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها، بردم )2/201)

(، ثتاب الرجعة، 0/205ي في السنن الكبرى )(، والبيهق3994ثتاب الطلاق والخلع والإيلاء، بردم )

 (.25222باب ما جاء في عدد طلاق العبد، بردم )

 (. 8/582العليل ) (5)

 (.5/104الأم ) (2)
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 .(1)«أو أمة

 .(2)لم يظهر له مخالف ،فإذن ذلك دول ثلاثة من الصحابة

طلاق العبد »دال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  استدل له بما روي عن عائشة  وبعضهم

يختلف بالرق والحرية بوفاق الخصم، فوجب  (4)[لللوج]، وبأنه حق خالص (3)«ثنتان

 .(5)أن يعتبر فيه رده وحريته ثعدد المنكوحات

ة طلاق الأم»دال:  صلى الله عليه وسلمودد استدل للخصم بما رواه أبو داود عن عائشة عن النبي 

 .«حتى تنكح زوجا غيره تحل لهاثنتان، ولا »وفي رواية لغيره: ، «تطليقتان

. ودال (6)، دال أبو داود: وليس بمعروفاولا حجة في ذلك؛ لأن في إسناده مظاهرً 

 .(7)الترمذي: إنه لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث وهو غريب

                                                           

(، ثتاب الطلاق، باب طلاق الحرة تحت 2/280أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن ) (2)

(، 3999ربيع عن الشافعي عن مالك، بردم )(. وأخرجه الداردطني من طريق ال550العبد، بردم )

 (، وصححه الداردطني والبيهقي مودوفا.25224والبيهقي بنفس الطريق في الكبرى بردم )

(. وابن أبي 22482(، ثتاب الطلاق، باب طلاق الحرة، بردم )0/138عبد الرزاق ) وأخرجه أيضا:

(. 28153العدة بالنساء، بردم )(، ثتاب الطلاق، باب من دال: الطلاق بالرجال و4/202شيبة )

 (.4502(، بردم )3/21والطحاوي في شرح معاني الآثار )

 (.20/02البيان ) (1)

حديث »(، ودال: 1289(، ثاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، بردم )1/150أخرجه أبو داود ) (3)

(، في أبواب الطلاق 3/480. وأخرجه الترمذي )«حديره في طلاق الأمة منكر»، ودال: «مجهول لا يعرف

(، ثتاب 2/201(، ودال: . وابن ماجة )2281واللعان، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، بردم )

ظ اهِر  بْن  »(: 1/113(، ودال الحاثم في المستدرك )1080الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها، بردم ) م 

ذْ  ْ ي  ةِ، لم  يخْ  مِنْ أ هْلِ الْب صْر  اهأ سْل م  ش  ج  ْ يخ  رِّ لم  ، و  حِيح  ا الْح دِيث  ص  إذِ  ، ف  رْح  ايِخنِ ا بجِ  ش  مِي م  دِّ ت ق  د  مِنْ م  رْه  أ ح  . «ث 

 (.0/248(، وضعفه الألباني في إرواء الغليل )22302( بردم )0/518وذثره ابن حبان في الرقات )

 . «ب»من التلوج. والتصويب من «: أ»في  (4)

 (.20/02البيان ) (5)

  (.1/150سنن أبي داود ) (2)

  (.3/480سنن الترمذي ) (0)
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 يعرف. لاوذثر الشيخ في مختصر السنن أن يحيى بن معين دال: ليس بشيء مع أنه 

على ما إذا ثان  ( 2)[ول. ولو صح فهو ]محم( 1)منكر الحديثودال أبو حاتم: الراوي 

 زوجها عبدا.

 .(3)«لو ثبت دلنا به، إلا أنا لا نربت حديرا يرويه من تجهل عدالته»والبيهقي دال: 

وبعد الألف هاء مكسورة وراء  ،فتح الظاء المعجمةوبضم الميم  :راهِ ظ  وم  

 .(4)مهملة

 .(5)كاتب والمدبر ومن بعضه رديق ثالعبدوالم

 
 دال: 

  :ثم يتولد من الأصلين فروع ثلاثة
 ،لو طلق الذمي زوجته الذمية طلقتين ثم التحق بدار الحرب فاسترق :الأول

 .رن الرق بعده لا يؤثياطر، ولأنها لم تحرم بالطلقتين ؛هاحكله أن ين :قال ابن الحداد
في الحال رقيق فكيف يطلقها طلقة ثالثة لو  لأنه ؛وفيه وجه أنه لا ينكحها

 ب[977]/.نكحها
ولا خلاف أنه لو طلق طلقة ثم طرأ الرق فنكحها فلا يملك إلا طلقة واحدة 

 .(6)ويحسب ما مضى عليه
دبل -راني لالأنا نبني النكاح  بناء الفرع على الأصلين السالفين جلي، وفقهه ظاهر؛

                                                           

(، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/218(، والتاريخ الأوسط للبخاري )3/480سنن الترمذي ) (2)

(8/439.)  

 . «ب»مجهول. والتصويب ومن «: أ»في  (1)

  (.0/208السنن الكبرى للبيهقي ) (3)

 (. 20/283(، تهذيب التهذيب )4/2192تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ) (4)

 (.8/582العليل ) (5)

(، النجم الوهاج 4/238(، الغرر البهية )3/182(، أسنى المطالب )8/02وينظر: روضة الطالبين )

 (.8/42(، تحفة المحتاج )2/454(، نهاية المحتاج )0/525)

 (. 402-5/400الوسيط ) (2)
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 (1)لو تخلل زوج، فكيف عند عدمه وهو وفاق! على الأول في العدد -استيفاء العدد

 .(3)(2)والفقه ما ذثره ابن الحداد

لمسألة ا تقييدبوالوجه الآخر حكاه الشيخ أبو علي، ودد اعترض على ابن الحداد 

الالتحاق بدار الحرب ليس بشرط، بل إذا »بحالة التحاق الذمي بدار الحرب، فقال: 

 .(4)«ه، سواء لحق بدار الحرب أو لم يلحقفعل ما ينتقض به العهد يجوز استرداد

 .(5)فرض المسألة بصورة لا خلاف فيها[أراد ]أنه  :وجوابه

وما ذثره أبو علي فإنما هو على أحد القولين في أن من فعل ما يوجب نقض العهد 

 .-تعالى-يقتل في الحال، ثما ستعرفه في موضعه إن شاء الله 

 
 دال:

نه لم لأ ؛فيملك طلقتين في الحرية ،ثم عتقلو طلق في الرق طلقة  :الثاني
 لأنها ؛لم يكن له نكاحها ،ولو طلق في الرق طلقتين ثم عتق .(6)عدد الرق يستوف  

                                                           

 (.00-20/02البيان ) (2)

حمد بن محمد، أبو بكر ابن الحداد الكناني المصري، شيخ الشافعية بالديار المصرية، ولد هو: محمد بن أ (1)

(، وأخذ الفقه عن أبي سعيد محمد بن عقيل الفريابي، ومنصور 142يوم موت الملني في رمضان، سنة )

لما ثرير عاثان فقيها »الفقيه، وغيرهما، وجالس أبا إسحاق المروزي، وثان ثرير العبادة، دال المسبحي: 

وأما غوصه »، ودال السبكي: «الصلاة والصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، ويختم القرآن في ثل يوم وليلة

على المعاني الدديقة، وحسن استخراجه للفروع المولدة، فقد أجمع الناس على أنه فرد في ذلك، ولم يلحقه 

 (.344. توفي في المحرم سنة )«أحد فيه

/ 4(، تذثرة الحفاظ )3/09(، طبقات الشافعية )2/230لابن داضي شهبة ) ينظر: طبقات الشافعية

41.)  

(، 3/182(، أسنى المطالب )8/02(، روضة الطالبين )20/00وهو أصح الوجهين. ينظر: البيان )( 3)

 (.4/238الغرر البهية )

 (. 8/581العليل ) (4)

 .. «ب»صويب من والت .أراد في صورة المسألة فرض لا خلاف فيها«: أ»في  (5)

 (.4/402(، مغني المحتاج )4/238(، الغرر البهية )3/182(، أسنى المطالب )20/00البيان ) (2)
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 .(2)وفيه وجه غريب أنه ينكحها ،(1)حرمت عليه في الرق
ما صدر به الفرع لا نلاع فيه إذا دلنا: إن تحريم الطلقات الرلاث في الحر إذا وجدت 

لعبد الجلم به؛ لأن نظيره في ا -داود ابن ثما ذثرنا عن-]منها  ب على الأخيرةمتفردة يترت

من الطلقتين فقط، وإذا ثان ثذلك لم يجر منه في الرق ما يؤثر  (3)أن يترتب على الأخيرة[

 م حتى يتغير حكمه بطريان الحرية.في التحري

وزع  العبد يتأما إذا دلنا: إنه يتوزع في الحر على الطلقات الرلاث، فكذلك في

بصفة،  نها من التحريمإالتحريم في حقه على الطلقتين، فإذا أودع واحدة في حال الرق ف

فلو دلنا إنه يملك بعد العتق طلقتين لرجع النصف إلى ثلث، ففي إثباته يعتبر ما ثبت 

ر ، ويجاب بأنا نقول: الأمحكمه في الرق، فقد يقال: إنه لا يملك الطلقتين لأجل ذلك

 .(4)عاملة مودوف على آخر الأمرفي الم

وهذا الذي ذثرناه مفروض فيما إذا حصل العتق بعد عودها إلى عصمته من الطلقة 

 الأولى.

جها في باب الأمة تعتق وزو-فلو حصل دبل العود ثم جدد النكاح، دال في الحاوي 

لأمة في ا : ففيما يملكه من طلادها دولان ينبنيان على اختلاف دوليه فيما إذا عتقت-عبد

تضاعيف عدتها، هل تكمل عدة حرة أو أمة؟ فعلى الأول يملك عليها طلقتين، وعلى 

 .(5)الراني يملك طلقة واحدة

وفي تعليق القاضي الحسين في الباب المذثور: إذا عتقت في العدة تنتقل إلى عدة 

 ا العبد ينتقل إلى طلاق الأحرار.الحرائر في دول، وثذ

لا ينتقل إلى طلاق الأحرار، بخلاف العدة، فإنها يتودف  ودال أبو إسحاق: العبد

أولها على آخرها؛ لأنا لا نعلم ثيف تكون لو ثانت حبلى، وإن لم تكن فبالإدرار إن ثانت 

                                                           

 (.4/402(، مغني المحتاج )4/238(، الغرر البهية )3/182(، أسنى المطالب )20/00البيان ) (2)

 (. 5/402الوسيط ) (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 (.382ص ). «في الرق هبخلاف ما إذا وجد الطلاق من»المصنف: من ههنا إلى دول  «ب»سقط من  (4)

 (. 9/325الحاوي ) (5)
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حدة ، بل إذا طلق واممن تحيض أو بالأشهر، ولا ثذلك الطلاق لا يتودف أولى على آخره

 ودع ويتودف على الرانية.

في المسألة وجهان، هذا أحدهما، والراني: أنها تكون  ودال ابن أبي هريرة:

 على طلقتين ثالحر. أ[213/]عنده

واحتج بأن الانتقال من جهة النقص إلى الكمال يوجب تكميل عدد الطلاق، ثما 

أن الانتقال من حالة الكمال إلى النقص يوجب النقص في عدد الطلاق، بدليل مسألة 

دال: ودد ديل لأبي إسحاق  -ق بدار الحرب واسترقأي إذا طلق واحدة ثم التح-الذمي 

هذا، فقال: هذا ليس بشيء. وفرق بينهما بأن الرجل يمكن أن ينقص عدد طلاده بنفسه 

بأن لا يطلق، فأمكن أن يكتسب شيئا يوجب نقصان عدده، وليس ثذلك في مسألتنا؛ 

 هىببه. انتلأنه لا يقدر أن يكمل عدد طلاده بنفسه، ولا يمكن أيضا أن يكمله بس

والقاضي أبو الطيب دال في الباب المذثور: إن العبد إذا طلق زوجته الأمة طلقة 

ه بطلقة إليوعتقت واختارت الفسخ ثم أعتق العبد أو تلوجها بعقد جديد، فهل يرجع 

أحدهما: يرجع إليه بطلقة واحدة؛ لأن العقد الراني مبني على » أو طلقتين؟ فيه وجهان:

الطلاق حكمه، ولم يملك به إلا طلقتين، فوجب أن يعود إليه الأول، وحكمه في 

 .(1)«بالواحدة التي بقيت

 .(2)، فكان ثالحر الأصليوالراني: تعود إليه بطلقتين؛ لأن أحكامه ثملت

ما هي ث-داطعة بالتكميل  دلت: ومن ذلك يحصل في المسألة ثلاث طرق، إحداها

 وهي المشهورة. -في الكتاب

الادتصار على ما يملكه العبد، ولا يؤثر طريان عتقه فيه، وهي والرانية داطعة ب

 طريقة أبي إسحاق.

والرالرة: إجراء وجهين فيه، وهي طريقة ابن أبي هريرة التي ينطبق عليها ما حكيناه 

 عن الحاوي.

                                                           

 . (258التعليقة للقاضي أبي الطيب، بتحقيق: د/ يوسف العقيل ) (2)

 . المرجع السابق (1)
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وإذا جرى ذلك في عودها إليه بنكاح جديد، فجريانه إذا وجد عتقه بعد وجود 

ا فيه أولى؛ لأن النكاح الأول باق أو عائد دطعا، وهو علة تطليقة رجعية ودد ارتجعه

 الادتصار على الواحدة.

ولا يتخيل جريان ذلك فيما إذا علق دبل أن يطلق أصلا، وإن ثان ما ذثره القاضي 

أبو الطيب من التعليل دد يفهمه؛ لأنه لم يأخذ في دطع النكاح ثلية إلا وهو ثامل، 

 في الرق.بخلاف ما إذا وجب الطلاق منه 

إلى آخره.. حجته ما أسلفناه من إطلاق الخبر  «وإن طلق في الرق طلقتين» ودوله:

 والأثر.

عن عمر بن  (2)، ويشهد له ما رواه أبو داود(1)والوجه الآخر حكاه الشيخ أبو علي

تِّب ع  مولى أبي نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك ثانت  (3)[نأن أبا ]الحس ،م 

؟ دال: نعم، هايخطبأن  فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد ذلك، هل يصلح له ،وثةتحته ممل

 .صلى الله عليه وسلمدضى بذلك رسول الله 
 .صلى الله عليه وسلموفي رواية: دال ابن عباس: بقيت لك واحدة، دضى به النبي 

 .(4)وأخرجه النسائي وابن ماجة

تِّب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء وثسرها وبعدو ع  اء ب هام 

                                                           

 (. 8/581العليل ) (2)

 (.1280(، ثتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، بردم )1/150أخرجه أبو داود ) (1)

  : الحسين. والتصويب من المراجع الحديرية المذثورة.«ب»و« أ»في  (3)

(. وأخرجه ابن ماجة 3410(، ثتاب الطلاق، باب طلاق العبد، بردم )2/254أخرجه النسائي ) (4)

 (.1081(، ثتاب الطلاق، باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها، بردم )2/203)

(، ثتاب 3/401(. وابن أبي شيبة )1032(، بردم )3/401)الإمام أحمد في مسنده  وأخرجه أيضا:

(. والطحاوي في شرح مشكل 22242الطلاق، باب في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين، بردم )

(، ثتاب الرجعة، باب ما جاء في 0/208(. والبيهقي في السنن الكبرى )3000(، بردم )0/458الآثار )

(. 3824(، ثتاب النكاح، باب المهر، بردم )4/480والداردطني في سننه )(. 25280طلاق العبد، بردم )

 (.1813(، بردم )1/113(. والحاثم في المستدرك )20823(، بردم )20/319والطبراني في الكبير )
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 .(1)[موحدة]

، ومن جهة أن عمر (2)لكن هذا الحديث متكلم فيه من جهة إسناده ثما دال الخطابي

تِّب ديل فيه إنه/ ع   مجهول.منكر الحديث، أو ليس بالقوي أو  ب[213]بن م 

ة لقد تحمل صخر ؟ن أبو الحسن هذام :عمرمن جهة أن ابن المبارك دال لم(3)[و]

 .(4)ثمن الحدي بهء جايريد به إنكار ما  !عظيمة

ثر بخير وصلاح، ووثقه أبو  ودال الشيخ في مختصر السنن: إن أبا حسن هذا ذ 

 .(5)حاتم وأبو زرعة

وإذا جمعت ما ديل في هذه الحالة والحالة دبلها انتظم لك منه ثلاثة أوجه، ثالرها: ]

إن عتق دبل استكمال الطلقتين ملك ما يملكه الحر، وإن استكمل الطلقتين ثم عتق لم 

 .(6)[يرهما، والله أعلميملك غ

                                                           

 .بواحدة«: ب»في  (2)

 (.3/139معالم السنن للخطابي ) (1)

 «. ب»سقط من  (3)

 (.1/150سنن أبي داود ) (4)

: فتأملنا هذا الحديث في (459-0/458الطحاوي في شرح مشكل الآثار ) أبو جعفرلإمام ادال  ( 5)

 جدنا إبراهيم بن أبيفو إسناده لنعلم هل أبو الحسن هذا الذي دار عليه ممن يؤخذ هذا الحديث عن مرله؟

اب دال: هداود دد حدثنا دال: حدثنا عبد الله بن صالح دال: حدثني الليث دال: حدثني عقيل، عن ابن ش

علم وأهل ال ،وثان من أرضى موالي دريش  ،حدثني أبو حسن مولى عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب

قال لها عبد الله ف ،والصلاح منهم أنه سمع امرأة لعبد الله تستفتيه عن غلام لها ابن زنية في ردبة ثانت عليها

 ،لله بن نوفلوأخبرني عبد ا :دال ابن شهاب. «ةلا أراه يقضي عنك الردبة التي عليك عتق ابن زني»بن نوفل: 

 أحب إلي من أن أعتق ابن -عل وجل-لأن أحمل على بغلين في سبيل الله »دال: سمعت عمر بن الخطاب: 

وثان مروان بن الحكم جعله على  ،ومن ذوي علمهم ،وثان عبد الله بن نوفل من صلحاء المسلمين .«زنية

 .على أن أبا الحسن هذا ممن يؤخذ مرل هذا عنهالقضاء في إمارته. فودفنا بذلك 

فعاد ممن لا يحتج في مرل هذا  ،فلم نجدها له ،ثم طلبنا هل لعمر بن معتب حال يوجب له مرل ذلك

 .به

 «. ب»سقط من  (2)
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 دال:

 ،هو الطلاق أو العتق ،ر السابقدإذا طلق العبد طلقتين وعتق ولم ي :الثالث
وكذا الطلاق والشك في تقديم  ،ن  قَّ ي  ت  لأن الرق م   ؛يحرم نكاحها :قال ابن الحداد

 .(1)وهو بعيد ،وخالفه بعض الأصحاب .العتق على الطلاق
ين وتبين أن سيده دد أعتقه دبل ذلك ملك عليها مقدمته أن العبد إذا طلق طلقت

 الرالرة، فلو ودع الشك في أن ذلك ثان دبل الطلاق أو بعده، دال ابن الحداد: لا تحل له

] قضت دد انلا بالمراجعة إن ثانت في العدة بعد، ولا بتجديد العقد إن ثانت  ،(2)]من بعد 

 .(3)حتى تنكح زوجا، لأجل ما ذثره

نا ودوع الطلقتين والأصل بقاء الرق، فعمل بموجبه ثما لو تحقق أنا تحقق :وبسطه

 ودت العتق. ذلك

 ودد وافقه على ذلك معظم»دال الإمام في أثناء فروع ثتاب الطلاق المذثورة آخره: 

وذهب بعضهم إلى أن الرجعة ثابتة؛ فإن الأصل أن تحريم العقد لم يحصل،  الأصحاب،

 .(4)«و المذهبوالأول ه يقضى به إلا بتربت،فلا 

دلت: إيراد الإمام لهذا الوجه مخالف لإيراده في الكتاب؛ لأن نظم الكتاب يقتضي 

الرجعة له إذا لم  وجواز   ،أن بعض الأصحاب يقول بجواز نكاحها إذا انقضت عدتها

في جواز الارتجاع، ولا يللم  على هذا من طريق الأولى، وما حكاه الإمام فنص   تنقضِ 

لأجل تخيل بقاء حقه عند بقاء العدة فلا  ؛النكاح بعد انقضاء العدةمن جوازه جواز 

خذه من أ، ولعله ( 5)يبطل بالشك، لكن الرافعي حكاه عن رواية الإمام في الأمرين

 .التعليل

                                                           

 (. 5/402الوسيط ) (2)

 «. أ»سقط من  (1)

  (.8/01(. وهو دول الأثررين. وينظر: روضة الطالبين )8/581العليل ) (3)

 (.24/300نهاية المطلب ) (4)

 (. 8/581العليل ) (5)
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والخلاف في المسألة يقرب من الخلاف الآتي فيما إذا دال: إن لم يدخل زيد الدار 

يحكم بودوع الطلاق لأن الأصل عدم فأنت طالق، ومات ولم يعرف حاله، فهل 

 .(1)[والله أعلم]الدخول، أو لا لأن الأصل بقاء النكاح؟ 

دال الإمام وغيره: ولو اختلفا في السابق من العتق والطلاق، نظر إن اتفقا على 

فقال اللوج: عتقت يوم الخميس، ودالت: بل يوم  ،ودت الطلاق ثيوم الجمعة مرلا

 الأصل بقاء الرق إلى يوم الخميس. السبت، فالقول دولها؛ لأن

وإن اتفقا على ودت العتق ثيوم الجمعة، ودال اللوج: طلقت يوم السبت، ودالت: 

المودع  (2)بل يوم الخميس، فالقول دوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح إلى يوم الخميس، ولأنه

 للطلاق فهو أعرف به وبودته.

طلقت بعد ما عتقت، ودالت:  وإن لم يتفقا على ودت أحدهما، بل دال اللوج:

 ،(3) «ول اللوج؛ لأنه أعرف بودت الطلاق..فالقول د أ[214/]طلقت دبل أن يعتق،

 .(4)[أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب -تعالى-والله ]

* * * 

  

                                                           

 «. ب»سقط من  (2)

 في الأصل: ولأن، والصواب ما أثبته. (1)

 .(24/300نهاية المطلب ) (3)

(، أسنى 8/01(، روضة الطالبين )8/581وما ذثره الإمام هو الصحيح من المذهب، ينظر: العليل )

 .(4/402(،مغني المحتاج )3/182المطالب )

 «. ب»سقط من  (4)
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 دال:

 الباب الثالث

 انقطاع اعلم أن طلاق المريض كطلاق الصحيح في النفوذ، وإنما النظر في
 ار عن التوريث قصدا، وفيه قولان:الميراث به؛ لما فيه من الفر

: أنه ينقطع الميراث بالطلاق البائن كما في حال -وهو القياس والمشهور-الجديد 
 الصحة، وعلى هذا ينقطع التفريع.

بنقيض قصده، وتورث زوجته،  : أنه يجعل فار ا فيعارض-وهو القديم-والثاني 
بد الرحمن بن عوف ويدل عليه قصة ع

(1). 

في النفوذ  -الموت ض  رِ م   نْ أي م  -لأجل ما ذثره المصنف من أن طلاق المريض 

في الإبانة إن ثان مبينا لها، أو في ثبوت حق الارتجاع إن ثان أي:  ،(2)ثطلاق الصحيح

إذا ثان بائنا بأصله أو  ( 3)]أي[ رجعيا ما دامت العدة، وإنما النظر في انقطاع الميراث

 جعيا وانقضت العدة فيه دبل الموت.ر

؛ (5)ئضثتاب الفرا ه فيوأودعلم يذثره بعض المصنفين في ثتاب الطلاق،  (4)]و[

ال د الشعبيفيه، ولأن  وضعهلأن الشافعي  ؛، وإنما ذثره أثررهم ههنالأنه أخص به

 بعدم ودوعه.

                                                           

 (. 5/401الوسيط ) (2)

 (.8/583العليل ) (1)

ة المطلب ينظر أيضا: نهاي «أن الطلاق يقع بائنا ورجعيا في مرض الموت، ثما يقع في حال الصحة»وفي: 

(، روضة الطالبين 20/123()8/248(، الحاوي )403(، التعليقة )2/200(، التهذيب )24/130)

(، 4/400(، مغني المحتاج )8/42(، تحفة المحتاج )2/454نهاية المحتاج )(، 133(، المنهاج )22/21)

فتح  (،214(، منهج الطلاب )424(، السراج الوهاج )0/525(، النجم الوهاج )1/440الإدناع )

  (.3/182(، أسنى المطالب )1/90الوهاب )

 «. أ»سقط من  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 منهم النووي في روضة الطالبين.  (5)
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ــحـاب بودوعـه ــتـدل الأص  ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿ لعموم دوله تعالى: ؛واس

 .(2)«ثلاث جدهن جد وهللهن جد: النكاح والطلاق والعتاق»: ، وبقوله (1)الآية

للأزواج الطلاق، فمن  ملك الله »: (3)]في الأم[ -تعالى-ولفظ الشافعي رحمه الله 

طلق من الأزواج وهو بالغ غير مغلوب على عقله جاز طلاده؛ لأنه تحريم لامرأته بعد 

ين يطلق أو مريضا فالطلاق وادع. وإن طلق إذ ثانت حلالا له، فسواء ثان صحيحا ح

لم يبق له عليها من الطلاق غيرها، أو لاعنها وهو مريض  ةرجل امرأته ثلاثا أو تطليق

، وثذلك (5)[صحيح]التحريمها عليه حكم  (4)]و[فحكمه في ودوع ذلك على اللوجة 

يها عليها فإن طلقها واحدة ولم يدخل بها، وثذلك ثل فردة ودعت بينهما وليس لللوج 

 رجعة بعد الطلاق.

 (6)هفإن لم يصح اللوج حتى مات فقد اختلف أصحابنا، فمنهم من دال: لا ترث

وذهب إلى أن حكم الطلاق إذا ثان في الصحة والمرض سواء، فإن الطلاق يقع على 

ورث  إنما -تعالى-اللوجة، وأن اللوج لا يرث المرأة لو ماتت، فكذلك لا ترثه؛ لأن الله 

ليسا بلوجين، ولا  ة من اللوج، واللوج من اللوجة ما ثانا زوجين، وهذاناللوج

 .(7)«كون في معاني الأزواج فترث وتورثيملك رجعتها فت

الوفاة وتغسيله لها  ( 8)[عند]ولأن أحكام اللوجية منقطعة بينهما من الاعتداد 

                                                           

 (.130( سورة البقرة: )2)

(، الإشراف لابن 403ولم يفصل بين حالة المرض والصحة، وهو إجماع لا خلاف فيه. ينظر: التعليقة )

 (.9/15(، البيان )8/248(، الحاوي )4/280المنذر )

 ( وما بعدها.292تقدم تخريجه ص )( 1)

 «. أ»سقط من  (3)

 «. أ»سقط من  (4)

 تصويب من الأم. صحيح. وال«: ب»و «أ»في  (5)

 ( في الأصل: يرثه، والصواب ما أثبته.2)

 (. 102-5/100الأم ) (0)

 عدة. «: ب»في  (8)
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 .(1)وتغسيلها له، وتحريم أختها وعمتها عليه وتحريم رابعة سواها

 .(3)ملخص ما داله وإن لم يكن بلفظه (2)[للأخير]هذا 

وذهب بعض أصحابنا إلى توريث المرأة وإن لم يكن لللوج » ب[214]دال:/

عليها رجعة إذا طلقها اللوج وهو مريض وإن انقضت عدتها دبل موته. ودال بعضهم: 

ثه رمن الأزواج. ودال بعضهم: ت امتنعتوإن نكحت زوجا غيره. ودال غيرهم: ترثه ما 

ما ثانت في العدة، فإذا انقضت العدة لم ترثه. وهذا مما أستخير الله فيه. دال الربيع: دد 

 .(5)«(4)فيه فقال: لا ترث المبتوتة -تعالى-استخار الله 

قول العدد أن ال منها ذلك فقال: إنه دال في ثتابوالملني بين المواضع التي أخذ 

ترثه  (6)[]ثيف :ودال ليه دول بعض الآثار.صح، ودد ذهب إة دول يبأن لا ترث المبتوت

ودال في ثتاب النكاح والطلاق والإملاء على مسائل  ست له بلوجة!امرأة لا يرثها ولي

مالك إن مذهب ابن اللبير أصحهما. ودال فيه: لو أدر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثا 

لأبي  اب اختلاف الحديثلم ترثه، وحكم الإدرار والإيقاع في القياس سواء. ودال في ثت

احتج  ة. دال الملني: وهذا أصح وأوفق له. ثيف ودديفة وابن أبي ليلى: لا ترثه المبتوتحن

صف ابن، وإن ماتا الشافعي على من دال: إذا ادعيا ولدا فمات ورثه ثل واحد منهما ن

ن لم إبأن الناس إنما يرثون من حيث يورثون. فأللمهم تنادض دولهم  -ورثهما ثمال أب  

يجعلوا الابن منهما ثهما منه في الميراث، فكذلك إنما ترث اللوجة اللوج من حيث يرثها، 

 . انتهى(7)فإذا ارتفع المعنى الذي يرثها به لم ترثه، وهذا أوضح في القياس

، نعم ابن داود اعترض على الملني (8)ولأجل ذلك لم يختلف الأصحاب في ترجيحه

                                                           

 (. 5/102الأم ) (2)

 الأخير. «: ب»في  (1)

 بل ما بين القوسين مأخوذ بحروفه من الأم!  (3)

 ( معنى اللفظة.4)

 (. 5/102الأم ) (5)

 .زيادة من المختصر( 2)

 .(8/199(، و: المختصر مع الأم )22/142()20/121اوي )المختصر مع الح (0)

 (. 8/583العليل ) (8)
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لالا فقال: ليس ثل من لا يرث لا يورث؛ فإن العمة لا فيما ذثره من عند نفسه استد

ترث ابن الأخ وهو يرثها، وثذا بنت العم مع ابن العم، وإنما ذاك إذا اتفقت الجهة، 

 والجهة ههنا مختلفة؛ فإنه الفار من ميراثها دونها.

 ولا يفرق بين أن يصح اللوج أوأي:  «وعلى هذا ينقطع التفريع» ودول المصنف:

بين أن تبقى خلية عن زوج إلى موته أو لا، انقضت عدتها أو لم تنقضِ إذا لم يكن لا، ولا 

له عليها رجعة، وثذا داله الشافعي بمعناه، ودال: إنه لو طلقها ساعة يموت، أو دال: 

 لم ترث بهذا القول بحال. ث،ثلاأنت طالق دبل موتي بطرفة عين أو يوم أو 

حكى  ( 1)[ض]المرا بشيء بعد الطلاق في أنه لو أوصى له :ودد رأيت في الإبانة

، ثم دال: هذا يقارب (2)اثالقفال عن أبي حنيفة أن لها أدل الأمرين من الوصية والمير

 دال بعض مشايخنا: إن لها تمام الوصية؛ لأنه دد بطل ميراثها.مذهبنا، و

 .(3)دلت: ولعل مستند القفال فيما داله الشافعي: أستخير الله في ذلك

ع في نسبته إلى القديم الإمام  ب  ت  اإلى آخره.. هو مما  «والقول الثاني» ودوله:
(4 )، 

                                                           

ينظر أيضا:  «تصحيح انقطاع التوارث في الطلاق البائن في المرض المخوف المتصل بالموت»وفي: 

(، 22/21(، روضة الطالبين )314(، الوجيل )8/249(، الحاوي )404(، التعليقة )2/201التهذيب )

(، الإدناع 4/400(، مغني المحتاج )8/42(، تحفة المحتاج )2/454، نهاية المحتاج )(133المنهاج )

فتح الوهاب  (،214(، منهج الطلاب )424(، السراج الوهاج )0/525(، النجم الوهاج )1/440)

 (.3/182(، أسنى المطالب )1/90)

 . «ب»المرض. والتصويب من «: أ»في  (2)

 (،1/104(، مجمع الأنهر )4/49(، البحر الرائق )1/152اية )(، الهد0/118بدائع الصنائع ) ( 1)

 . (5/522(، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )4/249العناية )

 (.341-22/342المختصر مع الحاوي )( 3)

دال ابن المنذر: وثان الشافعي يقول مرة: ترثه في العدة وبعد انقضاء العدة. ثم دال بمصر: وهذا مما 

 فيه. فأخبرني الربيع أنه استخار الله، فقال: لا ترث المبتوتة. ينظر: الإشراف لابن المنذر أستخير الله

 .(404، التعليقة )(4/280)

 .(24/132نهاية المطلب ) (4)
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 .(1)ذثره، وثذلك ابن داود، وعليه جرى البغوي وطائفة والقاضي

اختلف دول الشافعي فيه على دولين، نص عليهما في »والماوردي دال: 

القديم فيها  ليس له فيالإملاء على مسائل مالك، و ( 2)[و]والعدد  أ[215/]الرجعة

 .(3)«نص

 .(4)وسليم في المجرد دال: هل ترثه أم لا؟ على دولين، نص عليهما في الجديد

 (6)والمهذب (5)ني والمتولي وصاحب الشاملوثذا داله المحاملي في المجموع والفورا

 أطلقوا حكاية القولين من غير نسبة إلى دديم وجديد أو غير ذلك.

يه قصة ويدل عل» فان ثما يشير إليه دول المصنف:وهذا القول دضى به عرمان بن ع

؛ إذ روى الشافعي بسنده عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن اللبير «عبد الرحمن بن عوف

ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن اللبير: طلق  (7)[فيبتها]عن الرجل يطلق المرأة 

تها ثم مات وهي في عدتها، فورّثها فب (8)الكلبية  بنت الأصبغاضِر عبد الرحمن بن عوف تم  

                                                           

(، أسنى 131(، المنهاج )22/21(، روضة الطالبين )8/583(، العليل )2/201ينظر: التهذيب ) (2)

(، مغني 8/42(، تحفة المحتاج )2/454(، نهاية المحتاج )1/90(، فتح الوهاب )3/182المطالب )

 (. 424(، السراج الوهاج )0/525(، النجم الوهاج )4/400المحتاج )

 في. «: أ»في  (1)

 (.20/124الحاوي ) (3)

مراده: أن القول بأنها ترث وهو المنسوب للقديم، دد نص عليه في الجديد أيضا. ينظر: النجم الوهاج  (4)

(0/522). 

 (.449الشامل ) (5)

 (.1/408المهذب ) (2)

ا. «: ب»في  (0) ي بيِن ه   ف 

هي: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصين بن ضمضم بن عدي بن جناب الكلبية ( 8)

القضاعية، ثان والدها نصرانيا فأسلم على يد عبد الرحمن بن عوف، فتلوج عبد الرحمن ابنته تماضر بأمر 

 أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.، وهي صلى الله عليه وسلمالنبي 

 الْم ر ن اةِ تم   و
ِ
مِّ الت اء .، اضِر  بضِ  ة  م  عْج   م 

يْن  الْأ صْبغ بغِ  في  ثذا ضبط الحافظ وبضاد معجمة مكسورة، و 

 (.3/438التلخيص )
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 .(1)ة: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتعرمان. دال ابن اللبير

عبد الله بن عوف، وعن ]أبي سلمة وروى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن 

ن فورثها عرما ،أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض (2)[عبد الرحمنبن 

 .(3)امنه بعد انقضاء عدته

ث امرأة عبد  وبمقتضى هذه الرواية أجاب في الإملاء إذ دال: إن عرمان بن عفان ور 

  .(4)ديرينإلي أثبت الح يخيلالرحمن ودد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة. ثم دال: وهو فيما 

دد روى الروري في الجامع عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب دال في و

 .(5)لا يرثهاوهو مريض: ترثه في العدة الذي يطلق امرأته و

ودد روى أشعث عن الشعبي أن عرمان طلق امرأته وهو محصور ثلاثا، فورّثها علي 

                                                           

 (.8/33(، )2/222(، الإصابة )20/210(، الحاوي )3/210ينظر: الطبقات الكبرى )

(، ثتاب الطلاق، 0/22(. وعبد الرزاق في مصنفه )299(، بردم )1/20 مسنده )أخرجه الشافعي في (2)

(، ثتاب الطلاق، باب ما دالوا 4/202(. وابن أبي شيبة في مصنفه )21291باب طلاق المريض، بردم )

(. والبيهقي في السنن الكبرى 29035في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه؟، بردم )

(. وفي 25215ب الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، بردم )(، ثتا0/593)

(. 24835(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق المريض، بردم )22/81معرفة السنن والآثار )

 (. 1/91(. والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )4049(، بردم )5/221والداردطني في سننه )

 .«ب»أبي سلمة وعبدالرحمن. والتصويب من «: أ»في  (1)

(. والشافعي 40(، ثتاب الطلاق، باب طلاق المريض، بردم )1/502أخرجه الإمام مالك في الموطأ ) (3)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما 0/593(. والبيهقي في السنن الكبرى )100(، بردم )1/20في مسنده )

(، ثتاب 22/85(. وفي معرفة السنن والآثار )25212ردم )جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، ب

 (. 24832الخلع والطلاق، باب طلاق المريض، بردم )

 .( بسنده عن الربيع0/321رواه البيهقي في السنن الكبرى ) (4)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث المبتوتة 0/595أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (5)

 (. 24232لموت، بردم )في مرض ا
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 . (1)منه

من ربع دال ابن داود والماوردي: إن زوجة عبد الرحمن المذثورة صولحت  ددو

 .، ديل: دنانير، وديل: دراهم(2)الرمن على ثمانين ألفا

 أن بهذا القول دال أيضا من الصحابة عائشة وأبي بن ثعب.ودد حكى ابن داود 

لأنه ثان يرى في القديم تقديم الأثر على  ؛(3)[له]وإنما استدل الشافعي بهذه الآثار 

ا داله الإمام بناء منه على هذا القول في القديم لا غير، ولا يتم ذلك على دول ذالقياس. ث

 إلى الجديد. (4)]نسبه[من 

لماوردي الاستدلال له بالإجماع الناشئ من هذه الآثار لعدم ولا جرم جعل ا

المخالفة فيها؛ فإن ما حكي عن ابن اللبير يقبل التأويل، فقيل في معناه: لم يبلغ اجتهادي 

 .(5)ئل: لو ثنت أنا لم أهتدِ إلى هذاأن ترث مبتوتة. ثما يقول القا

 ثما ذثره الملني في ،ماندضاء عرعن  -لما اختار القول الآخر-ودد أجاب الشافعي 

بأن عبد الرحمن بن عوف دد أنكر في حياته على عرمان إن مات أن يورثها  ،ثتاب العدد

، ( 6)]اختلاف[وهذا »دال:  و ثنت أنا لم أر  أن ترث مبتوتة.منه، وبقول ابن اللبير: ل

 .(7)«وسبيله القياس، وهو ما دلناه

  .(8)]فأثبت الخلاف وهو يمنع الإجماع[

ر بما ذثره عبد الرحمن إلى ما روي عنه أنه طلق امرأته ثلاثا، فدخل عليه عرمان وأشا

                                                           

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث المبتوتة 0/595أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (2)

 (. 24232في مرض الموت، بردم )

 (.20/125الحاوي ) (1)

 «. ب»سقط من  (3)

 وهو أثرر مناسبة للسياق  «ب»يربته. والمربت من «: أ»في  (4)

 (.20/124الحاوي ) (5)

 : الاختلاف. وهو خطأ. «ب»و« أ»في  (2)

 (.22/142) مع الحاويختصر الم (0)

 ، في ضمن ثلام الملني.«ب»ما بين المعقوفتين في  (8)
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/ من ثتاب الله ولا من سنة  ب[215]ودال: فررت  من ثتاب الله؟ دال: ما فررت 

دل  (1)[ضالمري]رسول الله. فلما أنكر الفرار الذي استدل عرمان على وجوده بالفعل في 

 على أن ذلك لا عبرة به.

 لشافعي عما روي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وأجاب ا
 بأن ذلك لا يربت.

وهو  -على الوجه الذي يصح به الاستدلال-ودد بين البيهقي وجه عدم ثبوتهما 

 .(2)الانقطاع

 
 دال:

 ،الفار على هذا القول من أنشأ تنجيز طلاق زوجته الوارثة بغير رضاها :فنقول
 :ة قيودفقد أوردنا في الضابط خمس

 ،قرار المريض بطلاق أسنده إلى حال الصحةإواحترزنا به عن  ،الإنشاء :الأول 
وكذلك إذا أسند إقرار العتق إلى الصحة لم يحسب  ،لأن الإقرار حجة ؛فهو غير فار

 .وكذلك يجوز الإقرار للوارث وإن لم يجز الإنشاء ،من الثلث
وليس  ،إنشاء القطع عن لأنه محجور ؛لا يبعد أن يجعل فارا :وقال القاضي

 .(3)فكان له الإقرار ،والتزام محجورا في حق الوارث عن إنشاء استقراض
هو ما  ،المقر بالطلاق غير فار إذا أسنده إلى حال الصحة ( 4)]أن[ ما ادعاه من

 .اسهما في القيلاستوائ ؛حكيناه عن النص؛ فإن به استدل القائل بعدم الإرث

                                                           

 المرض. «: ب»في  (2)

هذا » ، فقد دال البيهقي: عمرعن ، عن المغيرة، عن إبراهيم، الروري سفيانأما حديث  ( 1)

إنما دال: ذثر عبيدة عن إبراهيم عن عمر، وعبيدة الضبي ضعيف  ،يمولم يسمعه مغيرة من إبراه ،منقطع

 .«ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه إنما ذثره عن إبراهيم

 (.5/595ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ). ليس فيه عمر فالشعبي عن شريح أما رواية و

 (. 403-5/401الوسيط ) (3)

 «. أ»سقط من  (4)
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وإذا مرض الرجل فأدر أنه دد ثان طلق امرأته في » إذ دال: وهو في الأم أيضا؛

ودع الطلاق بإدراره ساعة تكلم، واستقبلت العدة من ذلك اليوم، ولا  ،الصحة ثلاثا

 .(1)«ترثه عندي بحال

 .(2)وعلى مقتضاه جرى الماوردي

ما يدفع الاستواء؛ إذ الإنشاء ليس  «لأن الإقرار حجة» لكن في دول المصنف:

نه طرد بنا أالقاضي أبو الطيب عن رواية الماسرجسي عن بعض أصحابحجة. ودد حكى 

 .(3)القول بالتوريث فيه

لأن المريض إذا أدر بما فعله في »، دال القاضي أبو الطيب: (4)والأظهر ما في الكتاب

ة أنه وهب في الصح مرضه الصحة ثان ثما لو فعله في الصحة، ألا ترى أنه لو أدر في

 .(5)«الوأدبض ثان من رأس الم

تفهم أن الشافعي نص على ذلك؛ لأنه حكى أنه نص في ثتاب وعبارة ابن الصباغ 

بلِ   ،على أنه لو أدر وهو مريض أنه طلقها في حال الصحة (6)الرجعة من الأم ؛ (7)]دوله[ د 

نه أ أدبضته إياه حال الصحةو لأنه ليس أدون من دوله وهو مريض: وهبت لليد عبدا

 .(8)يللمه ذلك

                                                           

 (.5/103الأم ) (2)

 (.20/123الحاوي ) (1)

وسمعت الماسرجسي يقول: ويحتمل أن يكون في هذه المسألة دولان: »دال القاضي أبو الطيب: ( 3)

: التعليقة . ينظر«أحدهما: أنها ترث؛ لأنه يتهم في إدراره ثما يتهم في طلاده. دال: والأول عليه عامة أصحابنا

(484). 

ينظر  «أدر في المرض أنه طلقها في الصحة فليس بفار، وتحسب العدة من يومئذتصحيح أنه لو »وفي:  (4)

(، مغني 8/05(، روضة الطالبين )8/582(، العليل )8/128(، الحاوي )2/203أيضا: التهذيب )

 (.0/520(، النجم الوهاج )4/408المحتاج )

 (. 8/582العليل ) (5)

 (.0/250الأم ) (2)

 «. أ»سقط من  (0)

 (.454ل )الشام (8)
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ن يجوز أ «وكذلك إذا أسند إقرار العتق إلى الصحة لم يحسب من الثلث» :ودوله

قاضي ثما استشهد له ال ،فيكون به مستشهدا لما ذثره من الحكم ،-باللام- «ولذلك» :يقرأ

كم ثل من فيكون ذاثرا لح ،أبو الطيب بالإدرار بالهبة في الصحة، ويجوز أن يقرأ بالكاف

 ل الاستشهاد به، وهذا منطبق على ثلام الإمام.المسألتين لأجل الشبه، لا لأج

فهم ي «وإن لم يجز الإنشاء»في المرض  :أي «وكذلك يجوز الإقرار للوارث» ودوله:

التي لا يصح  االمرض الذي جرى في الصحة هو الهبة؛ لأنه ( 1)]حال[ أن المقر به في

 إنشاؤها في المرض.

ه هو ه الوارث في المرض ودبلناوما ذثره عن القاضي في الفرق يقتضي أن المقر ب

 .ينِّ  ب   ض  اد  ن على إنشائه بالاستقراض، وذلك ت   أ[212/]الدين؛ لأنه الذي يقدر

وأيضا فالإدرار للوارث بالدين المرسل في المرض، في دبوله دولان، وفي إدراره له 

 بهبة وجدت منه مع القبض في الصحة طريقان، إحداهما داطعة بعدم القبول، والرانية

التخريج على القولين، فكيف ثان المراد لم يحسن أن يستدل به هنا على الجلم بقبول إدرار 

 بذثره ههنا. المقصودلأنه  ؛اللوج بالطلاق في الصحة

اضي الحسين، وثذا حكى الإمام إلى آخره.. أراد به الق «وقال القاضي» ودوله:

 ذ دال: ولو أدر في مرض موته أنهدون الفرق، وهو في تعليقه إ الاحتمال المذثور (2)]عنه[

فالمذهب أنها لا ترثه، ويحتمل أن يقال: ترثه، وهذا مستنبط  ،في حال الصحة اطلقها ثلاث

من إدرار المفلس بعد الحجر عليه بدين للمه دبل الحجر، هل يلاحم به الغرماء أم لا. 

ماء ثان يلاحم به الغرلا وفيه دولان، فإن دلنا: يلاحم به الغرماء فههنا لا ترثه، وإن دلنا: 

 .نفرعقها في المرض فترثه على ما عليه ثما لو طل

ودد حكى الإمام عنه أنه طرد الاحتمال المذثور فيما إذا أدر في المرض بعتق 

ل  ] [ه  ن ج 
 .(4)في ثونه يحسب من الرلث ،في الصحة (3)

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 . «ب»عنهم. والتصويب من «: أ»في  (1)

  ونهاية المطلب.« ب»والتصويب من ه.يجري«: أ»في  (3)

 (.24/139نهاية المطلب) (4)



 
 

399 
 

 ،عن رواية الماسرجسي عن بعض الأصحاب دلت: وهو يعتضد بما حكاه القاضي

من  ،عن اختيار القاضي الحسين في ثتاب الإدرار ( 1)]المصنف[لكنه يخالف ما حكاه 

أنه لو ثبت »ل لأج ؛بهبة متصلة بالقبض في حال الصحة ،دبول إدراره في المرض للوارث

 .(3)«على نفسه (2)[قبالصد]فليكن له طريق إلى الخلاص  ،صدده لنفذ

 د يتخيل في الجواب عن ذلك شيئان:ود

م  اختيار لنفسه أو أحدهم ا: أن ما ذثره ههنا إنما هو تخريج على المذهب، وما ذثره ث 

 أخذ.لاختلاف الم ؛تخريج على المذهب، ولا منع من أن يخرج في ثل منهما ما يخالف الآخر

والراني: أن في الإدرار بالهبة حق تعلق به، وهو للوم التسليم، فللمه الخروج منه 

لعدة اتفر فيه حق الوارث تبعا، ثما دلنا إدرار المرأة بعدم انقضاء بالإدرار في الحال، واغ

ن الرجعة لللوج، وإن ثا (4)[إثبات]والحكم بموجبها من عدم  ،اها الانقضاءدعو بعد

لما في ذلك من الإدرار بحق اللوج  (5)]بالتحريم[فيه اعتراف بالتحليل بعد الاعتراف 

ى مفقود في الطلاق؛ لأن اللوج لم يتعلق به في الذي يجب عليها الخروج عنه، وهذا المعن

 .(6)[والله سبحانه أعلم]وهو دادر عليه بدون الطلاق،  إلا اجتنابها،الحال حق بسببه 

 
 دال:

 ،فلو علق طلاق زوجته على قدوم زيد فقدم وهو مريض ،التنجيز :القيد الثاني
 :الصحيحو ؟وجود الصفةففيه قولان يعبر عنهما بأن العبرة بحالة التعليق أو بحالة 

 .لأنه ليس يظهر منه قصد الفرار ؛أنه ليس فارا
الروح  أنت طالق إذا تردد :كقوله ،من وجوده في المرض لابدأما إذا علقه بما 

                                                           

 .«ب»القاضي. والتصويب من «: أ»في  (2)

 .والوسيط «ب»بالصداق. والتصويب من «: أ»في  (1)

 .(228، ثتاب الإدرار )(، و: المطلب العالي1/312الوسيط ) (3)

 ثبوت. «: ب»في  (4)

 . «ب»بالتحليل. والتصويب من «: أ»في  (5)

 «. ب»سقط من  (2)
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ومنهم من طرد الخلاف  ،فالصحيح أن هذا فار ،أو قبل موتى بلحظة (1)[يفي  س  اشر   ]في 
 .إلى حالة التعليق ب[971]/نظرا

 ،نه فارفالظاهر أ ،أتى به في المرضإنه علق بفعل من أفعال نفسه ثم وكذلك لو  
 .وقيل بطرد القولين

 ،ثم مات فجأة فقد نفذ الطلاق في الصحة ،أنت طالق قبل موتي بيوم :أما إذا قال
 ولكن يحتمل أن ينظر إلى ،فقياس التهمة أن يجعل فارا ،ويظهر في ذلك قصد الفرار

 .(2)قطع الميراثيالصحة و
 (4)في النهاية موجود   -بناء على الأصل المذثور-صدر به الفصل  (3)[ما]في الخلاف  

وتعليق القاضي، دال القاضي: والنظر إلى حال التعليق أو وجود الصفة نازع إلى أن 

الشرط ثالجلء من العلة حكما أو لا؟ إن دلنا بالأول ثان ثما لو طلقها في المرض، وإن 

 في شهود الإحصان إذا طلقها في الصحة. وبني على ذلك الخلاف لو ثما (5)]ثان[لا دلنا 

 روجعوا هل يغرمون؟ وثذلك شهود الصفة.

وبنى الفوراني الخلاف في مسألة الكتاب على الخلاف فيما إذا علق عتق عبده بقدوم 

زيد، فقدم في المرض، هل يعتق من الرلث أو من رأس المال. وبنى عليه أيضا ما لو 

الذي يعتق عليه في المرض، هل يحسب من رأس المال أو من الرلث؟ إذا اشترى دريبه 

نظرنا إلى حالة وجود الصفة فمن الرلث، وإلا فمن رأس المال؛ لأن القرابة ثانت 

                                                           

و   (2) ه  ل عِ، و  طو الضِّ ق  و  م  تفِِ، أ و ه  وفِ الك  ضْر  ، مِرلْ  غ  لِّ ضِل ع  ل ق  بكِ  ع  وف  م  ضْر  : غ  ور  صْف  ع  ، ث  وف  س  ْ الشرو

ف  على  ا ف  الْم شْرِ لِي الط ر  عِ مِم ا ي  ل  أْس  الضِّ : ر  وف  س  ْ : الشرو ابِيِّ د ال  ابن  الأ عْر  ، و  اسِيف  : شر   لْب طْنِ، والج مْع 

ثِ:  بهِ ف سرِّ  حديث  الم بعْ  ، و  وفِي »الب طْن  س  ْ ةِ ن حْرِى إلِى  شر  غْر  يْن  ث  ا ب  ا م  ق  ْ  .«ف ش  ه: الشرو د ال  ابن  سِيد  : ضِل ع  و  وف  س 

.على  ط ر   وف  ضْر  ا غ   .والمعنى: إذا ترددت روحي بين أضلعي عند خروجها فهِ 

(، النهاية في 13/492(، تاج العروس )9/205(، لسان العرب )2/300ينظر: العين للخليل )

 (.1/459) والأثر غريب الحديث

 «!ياء سيفشر»وهي مما يستعلمه العامة عندنا في ريف مصر، ودد تحرفت في المطبوع من الوسيط إلى 
 (. 5/403الوسيط ) (1)

 . «ب»ما. والتصويب من «: أ»في  (3)

 . (24/138نهاية المطلب ) (4)

 «. أ»سقط من  (5)
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 متقدمة.

 صنف، ودالوالمنصوص في الأم من القولين في مسألة الكتاب ما صححه الم

ودد لا أي: - الصحة مما يقع في المرض وثل ما دال في»إذ دال:  ؛(1)الإمام: لعله الأديس

ثان طلادا لا يملك فيه الرجعة لم ترثه، مرل أن يقول: فودع الطلاق في المرض و -يقع

أنت طالق غدا، و: إذا جاء هلال ثذا، و: وإذا جاءت سنة ثذا، أو: إذا ددم فلان، أو ما 

 .(2)«ن في الصحةأشبه هذا، فودع به الطلاق البائن وهو مريض لم ترث؛ لأن القول ثا

 .(3)وهذا ما أورده الماوردي والعراديون

إلى آخره.. ما صححه هو الذي  «من وجوده في المرض لابدأما إذا علقه بما » ودوله:

: إذا مرضت فأنت طالق لها ولو دال»إذ دال:  ؛، والمنصوص في الأم(4)أورده الفوراني

في دول من يورثها إذا ثان الطلاق في  ه  تْ ث  رِ و   ،ح  صِ ي   (5)[أن]دبل ثلاثا، فمرض فمات 

 .(6)«أودع الطلاق في المرض نأالمرض؛ لأنه عمد 

إنها »الأخرى في الكتاب حكاها الإمام عن شيخه أبي محمد، ودال:  (7)[الطريقة]و

وثان شيخي أبو محمد يقول: إذا علق »، وعبارته: ( 8)«المسألة وذهول عنمجازفة 

 .(9)«ففي ثونه فارا خلاف ،لى مرض الموتأو ع ،الصحيح الطلاق على الموت

                                                           

 . (24/138نهاية المطلب ) (2)

 (.5/103الأم ) (1)

(، روضة الطالبين 8/585(، العليل )2/203(، التهذيب )8/128وهو الصحيح. ينظر: الحاوي ) (3)

 (. 0/522(، النجم الوهاج )4/408)(، مغني المحتاج 8/04)

تهذيب ينظر أيضا: ال «تصحيح أنه لو علق في الصحة بما لا بد من وجوده في المرض فهو فار»وفي:  (4)

(، النجم الوهاج 4/408(، مغني المحتاج )8/03(، روضة الطالبين )8/584(، العليل )2/203)

(0/522 .) 

 لنسخ.افي  زيادة من الأم، ليست (5)

 (.5/103م )الأ (2)

 وهو أنسب.  «ب»أيضا فالطريقة. والمربت من «: أ»في  (0)

 (.24/132نهاية المطلب ) (8)

 (.24/132نهاية المطلب ) (9)
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.. ما إلى آخره «بفعل من أفعال نفسه»الطلاق  :أي «وكذلك إذا علق» ودوله:

، وهو المنصوص في (2)الإمام عن القاضي القطع به (1)ادعى أنه الظاهر هو ما ]حكى[

من  ولورثته في د ،ففعله مريضاو حلف صحيحا على شيء لا يفعله هو، ل»الأم إذ دال: 

 وعلته ما أسلفناه. ،(3)«..ذهب إلى توريرها إذا طلقها مريضا

والوجه »، دال: (4)والطريقة الأخرى في الكتاب حكاها الإمام عن شيخه أيضا

عندي القطع بما دطع به القاضي؛ فإن عماد القول التهمة، وتحققها في هذه 

 .(5)«ثتحققها في تنجيل الطلاق أ[210/]الصورة

الصحة طلادا رجعيا، ومرض فلم يرتجعها حتى انقضت العدة،  دلت: ولو طلق في

فهل يجعل بترك المراجعة فارا أم لا؟ لم أر فيه نقلا، والأشبه ألا يجعل فارا؛ لأن 

الأصحاب دالوا: لو طلقها في المرض طلادا رجعيا فلم يراجعها حتى انقضت العدة هل 

: -هلأنه ممن ذثر طلاق المريض في-يجعل فارا أم لا؟ دال في التتمة في ثتاب الفرائض 

  حين أودعه؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الميراث.مًا ه  ت  المذهب أنها لا ترثه؛ لأنه لم يكن م  

ومن أصحابنا من دال: إنه ثما لو أبانها في المرض. وبنى القاضي ذلك على الأصل 

 لنا بالأول لم ترثأن الاعتبار بحالة التعليق أو وجود الصفة، فإن د ( 6)[في]السالف 

 وجها واحدا، وإلا ورثته على ما عليه نفرع.

، وعليه جرى الماوردي فقال: لا (7)وما ادعى في التتمة أنه المذهب موجود في الأم

                                                           

 . «ب»حكى. والتصويب من «: أ»في  (2)

 (.24/138نهاية المطلب ) (1)

(، العليل 2/203(، التهذيب )8/128وهو الصحيح، فترث على القديم. ينظر: الحاوي )

 (.0/522(، النجم الوهاج )4/408(، مغني المحتاج )8/04(، روضة الطالبين )8/585)

 (.5/101الأم ) (3)

 (.24/138نهاية المطلب ) (4)

 (.24/138نهاية المطلب ) (5)

 على.«: ب»في  (2)

 . (5/102الأم ) (0)
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 .(2)[والله أعلم]، (1)ترثه دولا واحدا؛ لأن المانع من إرثها انقضاء العدة، وليس من فعله

يفهم أنه لا نقل في  إلى آخره.. « بيومأما إذا قال أنت طالق قبل موتي» ودوله:

يما فتلو الكلام الذي به ينبسط هذا الكلام » :المسألة، والذي أودعه في ذلك دول الإمام

فكذلك لو دال: أنت طالق  ..(3)ل: إذا أودعت في النلع فأنت طالق، أنه يكون فاراإذا دا

إذا وت ينبسط عليها، فلأغلب أن مرض المبيوم أو يومين، وذثر مدة دريبة ا دبل موتي

ب ي ن امات  بتاريخ تلك المدة أن الطلاق يقع في أولها وأولها في الصحة، فالرجل فار، وإن  وت 

وهو  قق التهمة،تحثان التعليق في الصحة والودوع في الصحة فإن موضع هذا القول 

 .(4) «..موجود

، ثم دال: (5)ة نلعهعلقه بحالثم حكى عن شيخه الخلاف الذي مر في ثونه فارا إذا 

المرض،  الطرفين في  هذه ظاهر؛ فإن التهمة وإن تحققت فينبغي أن يقطع أحدوطرده في»

به أن القاضي دال في مجلس الإفادة: إذا دال: إذا مرضت مرض الموت  ودد حكى موثوق

 .(6)«الرلث ه من العتق، لا يحتسب منفأنت طالق دبله بيوم، فليس بفار، وثذلك في نظير

ويحسب العتق من الرلث، أخذا مما ذثرناه  ،وثان يجوز أن يقال: يجعل فارا»: دال

فيما إذا دال: أنت طالق دبل موتي بيوم، وثان في أول اليوم صحيحا وفي آخره مريضا، 

أن التعليق بينهما ب ودد يفرق رض منللة التعليق بما دبل الموت..تنليلا للتعليق بما دبل الم

فيها انبساط المرض، ولا ثذلك إذا علق بما  (7)[القلب]غلب على ي بما دبل الموت المدة  

 .(8) «.دبل المرض.

والأوجه أنه فار؛ فإن هذا ينشأ من استشعار الموت، ولكن لا  وجه،هذا »دال: 

                                                           

 . (20/129الحاوي ) (2)

 «. ب»سقط من  (1)

 .«فارا؛ لأنه اعتمد الفرار وأضافه إلى المحل الذي تنشأ منه التهمة وإنما دطعنا بكونه»دال الإمام:  (3)

 (.24/132نهاية المطلب ) (4)

 (.24/300نهاية المطلب )(، وينظر: 392تقدم نقل المصنف له دريبا، ص ) (5)

 (.130-24/132نهاية المطلب ) (2)

 الظن. «: ب»والنهاية، وفي  «أ»ثذا في  (0)

 (.24/130نهاية المطلب ) (8)
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سبب  حالة الحجر بيطرد ذلك في الاحتساب من الرلث؛ فإن المناط ث م  ودوع العتق في

 .(1)«ولم يقع.. ،المرض

إذا دال الرجل لامرأته صحيحا: أنت طالق ثلاثا دبل أن أدتل »يت في الأم: ودد رأ

ن الحمى، أو سمى مرضا من وت بشهر، أو: دبل أن أموت ممبشهر، أو: دبل أن أ

ومضت المدة دبل موته، ودع الطلاق ولا ترثه، إذا  ب[210]فكان ذلك/ الأمراض..

 ع ذلك في الصحة أو المرض. أن يقولم يفصل بين ،(2)«ثان ذلك القول في الصحة

وعليه جرى الماوردي فيما إذا ثان دبل الشهر صحيحا، وثذلك إذا ثان مريضا 

على المذهب، وحكى وجها آخر: أنه إذا ثان دبل الشهر مريضا لم ترثه، وجلم القول 

موتي؛  سباببعدم إرثها إذا دال: أنت طالق في آخر جلء من أجلاء صحتي المتصل بأول أ

 .(3)لم يجل أن تؤثر فيه التهمةفي الصحة، ف لأنه طلاق

 ودد ذثرنا في ثتاب العتق شيئا يشبه ذلك.

 
 دال:

 .فلا يكون فارا ،الطلاق فلو فسخ نكاحها بعيب في المرض :القيد الثالث
 لأن اللعان ضرورة لدفع ؛فليس بفار ،ولو قذفها في الصحة ولاعن في المرض

 .الحد والنسب
  .فار أنه غير :الظاهر ،ففيه تردد للأصحاب ،في المرض وإن أنشأ القذف واللعان

. لأنه ليس يقصد بالردة ذلك ؛فالصحيح أنه ليس بفار ،ولو ارتد الزوج ثم عاد 
وجعلوها فارة  ،وطردوا ذلك في المرأة إذا ارتدت في المرض ،وذكر العراقيون وجهين

 .(4)عن ميراثه وهذا بعيد
جاءت بسبب ما فيها من النقص، فأحيل بأن الفردة  ما صدر به الفصل موجه

                                                           

 (.24/130نهاية المطلب ) (2)

 (. 5/103الأم ) (1)

  (.20/128الحاوي ) (3)

 (. 5/403الوسيط ) (4)
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 .(1)ثما أحيل عليها في سقوط ثل مهرها إذا ثان ذلك دبل الدخول ،عليها

 .(2)وهو متهم فيها ،أنها ترث؛ لأنها فردة في المرض :وفي الحاوي حكاية وجه آخر

إلى آخره.. نص الشافعي على المسألة في الأم فقال:  «ولو قذفها في الصحة» ودوله:

مرض وأثمل اللعان ودعت  (3)[حتى]دذفها وهو صحيح أو مريض فلم يلاعنها ولو »

 في واحد من القولين؛ وذلك لأن -وإن ثان مريضا حتى ودعت الفردة-الفردة ولم ترثه 

م  الله به  ك  كْم  ح  ب  ن أو ،يلتعنإن لم السلطان  يحدهاللعان ح   أو الفردة للمته بالسنة، أ ح 

، وأنهما لا يجتم رِه  في  :أي ،( 4)«عان أبدا، فحالهما إذا ودع اللعان غير حال الأزواجث 

 الطلاق، فلا يلحق بالطلاق في حرمان الميراث.

 .(5)رثول بأنه إذا لاعنها في القذف لم تولأجل هذا النص أطلق العراديون الق

طلب اللعان، فقد ديل: إنه فار، ثما ت لا تإن لم يكن ث م  نسب وثان»والإمام دال: 

أبانها بالطلاق، وإن ثان ث مّ نسب متعرض للربوت، أو طلبت اللعان، ولو لم يلتعن  لو

لعودب على ما صدر منه من دذف فلاعن، فلا يكون فارا. وفي ثلام الأئمة رمل إلى أن 

اللعان لا يكون فرارا وإن لم يكن ث م  نسب ولا طلب؛ فإن التهمة بعيدة، مع ما في اللعان 

 .(6)«والخلي، والطلاق ممكن دون ذلكمن التعرض للشهرة 

 ما حكيناه عن النص والعراديين. (7)وهذا ]عين[

والفوراني دال فيما إذا دذفها في حال الصحة ثم لاعنها في مرضه: دال الشافعي: لا 

ترثه. ومفهومه أن القذف واللعان لو ثانا في المرض فهل ترثه؟ يخرج على القولين، وما 

                                                           

 (. 8/585العليل ) (2)

 (. 20/100الحاوي ) (1)

  والأم.« أ»حين. والمربت من«: ب»في  (3)

 (.5/101الأم ) (4)

ينظر:  « يكن فارا، على المنصوصأنه لو دذفها في الصحة أو في المرض، ولاعنها في المرض، لم»في:  (5)

 (.0/522(، النجم الوهاج )8/04(، روضة الطالبين )281(، التنبيه )2/203التهذيب )

 (.142-24/140نهاية المطلب ) (2)

 غير. «: أ»في  (0)
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ك ومما داله الإمام، لكنه ليس بجامع لما دالاه معا؛ لأن ثلام في الكتاب ينتظم من ذل

ا، وثذا إن لم يكن وطلبت ثان ث م  نسب فلا إرث جلم أ[218/]الإمام يقتضي أنه إن

ما ثوجوزناه لأجل درء الحد،  تطلبسبب درء العقوبة عنه ورضاها به وإن لم لوجوده ب

عليه نفرع أم لا؟ فيه وجهان، سواء  هل ترث على ما، ف(1)هو أحد الوجهين ثما ستعرفه

 ثان القذف في الصحة أو المرض أيضا.

وثلام الفوراني يقتضي أن القذف إن ثان في المرض ورثت، سواء ثان ث م  نسب أو 

 لا، طلبت أو لم تطلب، وإن ثان في الصحة فلا إرث ثيف ثان الحال.

 هذه داله الفوراني في وثلام المصنف فيما إذا ثان القذف في الصحة منطبق على ما

الحالة، ويأتي فيها وجه التفصيل الذي حكاه الإمام، وثلامه فيما إذا ثان القذف في حال 

المرض مأخوذ مما داله الفوراني فيها، وما حكاه الإمام من رمل ثلام الأئمة، ويأتي فيها 

 حكاه الإمام. وجه التفصيل الذي

 ، وإذا ثان في المرض(2)وجهان -حةفيما إذا ثان القذف في الص-ومن ذلك يحصل 

إن ثان ث م  نسب فلا إرث، وثذلك إن لم يكن نسب وطلبت، وإن لم  ثلاثة أوجه، ثالرها:

يكن ث م  نسب ولا طلب ورثت
(3). 

والقاضي الحسين دال: إذا لاعن في مرض موته، سواء ثان القذف في حال الصحة 

ردة ، فالفالحد   هاللوج إنما يلاعن لطلبفلا إرث؛ لأن ا هي عادلةوأو المرض، ولا نسب، 

وجدت من جهتها، نعم لو ثانت مجنونة فهل له اللعان؟ فيه وجهان، فإن جوزناه فهل 

 ترث أم لا؟ فيه دولان جاريان فيما إذا ثانت مجنونة وله منها ولد فلاعن لنفيه.

 أن لا إرث لها. من القولين وعلى ذلك جرى في التتمة، ودال: إن المذهب

الأمر  ، وليسطلب، أنه لا يلاعن لنفيه أنه إذا ثان للعادلة ولد، ولم تأفهم ثلامهماو

من الجلم بأنها ترث إذا ثان القذف في المرض وإن ثان -ثذلك، وما ذثرناه عن الفوراني 

                                                           

 يذثره المصنف في الصحيفة الآتية. (2)

 (. 8/585العليل ) (1)

 (. 20/100الحاوي ) (3)
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يجوز نفيه ولا يجب، أما إذا ثان واجب النفي ثما ستعرفه  حمله على ولد (1)]يبقى[ -ث م  ولد

فلا يجوز أن يقال بإرثها فيه أصلا؛ لاندفاع التهمة عنه ثلية، التي هي  أ ،ج  لْ م  و في بابه فه

 مناط التوريث.

ثم مات فقد  (2)ه[مرض]ودد أعرض الماوردي عن التفصيل ودال: إذا لاعنها في 

 ا في ميراثها منه على ثلاثة أوجه:اختلف أصحابن

 أحدها: ترثه ثالمطلقة.

عنه ينفي  هالمعرة في لعانه وفساد فراشه ونفي نسبة ولد لحوقوالراني: لا ترثه؛ لأن 

 عنه التهمة في فردته.

والرالث: إن لاعنها في المرض عن دذف في الصحة لم ترثه، وإن ثان عن دذف في 

 .(3)المرض ورثته؛ لأن تقدم السبب على المرض ينفي عنه التهمة

باللعان، أم لا  ولذلك التفات على أن القذف هل يعد من أسباب الفراق دلت:

أم لا؟ فإن جعلناه من الأسباب، فإذا وجد  عائداحتى إذا وجد بعد الظهار هل يكون به 

في المرض فقد اجتمع السبب ثله فيه، فكان ثالطلاق المنجل، وإن دلنا ليس هو من 

 فلا فرق بين وجوده في الصحة أو المرض، والله أعلم. ب[218]الأسباب/

إلى آخره.. مراده به ما إذا ارتد في المرض دبل  «ثم عادولو ارتد الزوج » ودوله:

  .(5)دبل انقضاء العدة (4)]الإسلام[الدخول أو بعده، ثم عاد إلى 

، وما حكاه عن والقاضي (6)ما صدر ثلامه به هو ما أورده الفوراني والماوردي

                                                           

 يتعين. «: ب»في  (2)

 . «ب»مرض. والتصويب من «: أ»في  (1)

 (.20/100الحاوي ) (3)

 . «ب»الكلام. والتصويب من «: أ»في  (4)

 (. 8/585العليل ) (،20/203التهذيب ) (5)

 (.20/100اوي )الح (2)

دا لم ترثه دولا واح ،ثم عاد إلى الإسلام ،فبانت منه ،وإذا ارتد في مرضه عن الإسلام» دال الماوردي:

فخالفت حكم  -وإن ثانت من أحكامها- أحدهما: أن الردة غير موضوعة للفردة طلاق؛ لأمرين:بخلاف ال
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ارتدت المرأة  ، وهو يلتفت على ما إذا(1)ولم يحك سواه مالعراديين هو ما نقله الإمام عنه

 هل تستحق النفقة دبل بلوغ خبر عودها إلى ،في حال غيبة اللوج ثم عادت إلى الإسلام

 الاستحقاق؛ لأنه لا يقصد بالردة النشوز. -ثما ستعرفه-الإسلام إليه أم لا؟ والنص 

فإنا وإن ثنا »؛ ودد صحح الإمام في المرأة إذا ارتدت انقطاع ميراث اللوج عنها

 طلاق الذي هووهو وارد في ال ،بعد عن مورد الأثرتهمة، فلا ينبغي أن ننطرد معنى ال

 .(2)«في النكاح، والردة ليست تصرفا في النكاح من جانب اللوج تصرف

وهذا إذا وجدت ردة اللوج أو ردتها ابتداء، فلو طرأت بعد الطلاق دال القاضي: 

ن عادت بعد انقضاء العدة إن عادت إلى الإسلام في العدة ورثت على ما عليه نفرع، وإ

 ، وفيه ما ستعرفه.(4)[متى ترث] على أنها (3)[إرثها]انبنى 

ودضية ذلك أن ترثه على دولين من ثلاثة، وظاهر النص خلاف ذلك إذ دال 

م ث إنه لو طلقها ثلاثا في المرض ثم ارتدت عن الإسلام ثم عادت إليه»الشافعي في الأم: 

خرجت نفسها من الميراث. ولو ثان هو المرتد  وعاد إلى مات ]ولم يصح لم ترثه؛ لأنها أ

من مرضه لم ترثه عندي، وترثه في دول غيري؛ لأنه فار من  ( 5)[ماتف الإسلام،

 .(6)«الميراث

وهذا من ثلامه يدل على تخريج إرثها في هذه الحالة على القولين في الأصل، ودد 

. ودال: إن القاضي دال: إنما (7)نديحكى ابن الصباغ ذلك عن النص إلى دوله: لم ترثه ع

                                                           

 ،الطلاق الموضوع للفردة. والراني: أنه غير متهوم بالردة في دصد ارتداده لما يتغلط عليه من أحكامها

 «.فخالفت الطلاق

  (.20/203وينظر: التهذيب ) . ،(24/140) اية المطلبنه (2)

 . (24/140) ة المطلباينه (1)

 تورثها. «: ب»في  (3)

 إلى متى ترث. «: ب»في  (4)

 «. أ»سقط من  (5)

 (. 5/103الأم ) (2)

 (.459الشامل ) (0)
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 .(1)دال ذلك لأنه دد حدث بعد الطلاق حالة لو مات فيها أحدهما لم يتوارثا، فأشبه ردتها

وهذا يفهم أنه فهم من ذلك أنها لا ترثه عند الشافعي على دوليه معا، وفيه نظر 

 ناه من تتمة ثلام الشافعي وبسطه.لأجل ما ذثر

 لو ثانا ثافرين، فأسلم اللوج في المرض أنها لا ترثه إذا ولا خلاف عندهم في أنهما

ثان ذلك دبل الدخول وأسلمت؛ لأن اللوج أدى  (2)]ولو[أصرت حتى انقضت العدة 

مفروضا عليه ثم لا تتطرق التهمة إليه في دصد الحرمان، وثذلك يجب أن يكون فيما إذا 

 ثم أسلم. (3)[دونه]أسلمت المرأة 

تدت المرأة ثم طلقها ثلاثا ثم عادت إلى الإسلام ومات دال القاضي: ولو ار

زوجها، فإنها لا ترثه؛ لأنها لم تكن حين طلقها من أهل الميراث، سواء عادت إلى الإسلام 

 .(4)دبل انقضاء العدة أو بعدها

دلت: هذا فيه نظر؛ لأن الطلاق لا ينفذ عليها إلا إذا عادت إلى الإسلام في العدة، 

ت الطلاق مع ذلك، نعم هو حين أودعه يجوز أن يقع بعودها إلى الإسلام فلا نظر إلى ود

، بأن تصبر حتى تنقضي، فيكون ذلك ثما لو علق الطلاق على في العدة، ويجوز ألا يقع

 لا يجوز أن يقع إلا في المرض، ولو فعل ذلك ثان فارا فترثه، والله أعلم. أ[219/]ما

d دال في التتمة: فإن ثان  ،(5)[مريضة وهي]: إذا ثان اللوج صغيرا فأرضعته

 .ا فعلت ما هو واجب عليهافلا خلاف في أنه ينقطع ميراثه عنها؛ لأنه ذلك للضرورة

فهو بمنللة ما لو طلق  ،كن له حاجة برضاعها ودصدت به إفساد النكاحوإن لم ي

رأة امرأته دبل الدخول في مرضه. ووجه الشبه أنه ليس في جانب الرجل عدة فنلحقه بالم

                                                           

 (.459الشامل ) (2)

 .«ب»، والمربت من «أ»غير واضحة في  (1)

 . «ب»ردته. والتصويب من «: أ»في  (3)

 (. 8/04(، روضة الطالبين )2/203ينظر:التهذيب ) (4)

(: في مرض 2/204وفي التهذيب ) والصواب ما أثبته، .: هي مريضة«ب» وفيمريضة هي. «: أ»في  (5)

 موتها.
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 .(1)في حالة لا عدة عليها

وعلى هذا لو ثان تحته امرأتان ثبيرة وصغيرة، ثم مرضت الكبيرة فأرضعت  :دال

الصغيرة من غير ضرورة حتى بطل نكاحها، فحكم الميراث ثما ذثرناه، والعلة أنها 

 متهمة بأنها دصدت دطع ميراثها عنه.

 
 دال:

أو الرقيقة  ،ته الذمية فأسلمتفلو طلق زوج .الزوجة الوارثة :القيد الرابع
 .لأنها لم تكن وارثة عند الطلاق ؛فلا يكون فارا ،فعتقت

ولا يبعد تخيل خلاف من تبرع الرجل على أخيه في مرضه وهو محجوب بولده 
 .(3)[(2)ينقول]ن فيه فإ ؛ثم مات ولده

همة، ؛ لأن مناط التوريث الت(4)ما ذثره أولا هو المذثور في ثتب العراديين وغيرهم

م وفيما إذا ثان اللوج عبدا وهي حرة فطلقها في المرض ث ،وهي منتفية في هاتين الحالتين

 عتق هو.

ولو ثانت زوجته أمة فقال لها وهو صحيح: أنت طالق ثلاثا إذا »: في الأمدال 

وثذا لو دال لها وهو  ض، ثم مات وهي في العدة، لم ترثه..أعتقت، فعتقت وهو مري

لاثا غدا، ودال لها سيدها بعد دول اللوج ذلك: أنت حرة اليوم، لم مريض: أنت طالق ث

نعم لو دال لها وهو مريض: أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت،  وارثة.. ترثه؛ لأنه داله وهي غير

                                                           

والصحيح أنها لا تجعل فارة، بلا تفصيل. وفيه وجه بعيد أنها تجعل فارة، وهو بعيد. ينظر: التهذيب  (2)

 (. 8/05(، روضة الطالبين )8/585(، العليل )2/204)

 . «ب»دولان. والتصويب من «: أ»في ( 1)

 (. 5/403الوسيط ) (3)

(، 8/05(، روضة الطالبين )8/585(، العليل )2/203(، التهذيب )24/139نهاية المطلب ) ( 4)

 (.4/408(، مغني المحتاج )0/522النجم الوهاج )
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 .(2()1)«لم ترث في دول ابن اللبير، وترث في القول الآخر

إنه ؛ ف(3)[لاحتمال ]الإمام  على أصل ا ه  بِّ ن آخره.. الـم   إلى «ولا يبعد» ودول المصنف:

من  ودد يتطرق إليه نظر مأخوذ»لما حكى دطع الأئمة في الصور الرلاث بعدم إرثها دال: 

 ماتوا دبله، فصار العم هو الوارث..إدرار الرجل لعمه في مرض موته وله أولاد ذثور ف

 عكسها.. صورة فعلى دولين جاريان فيفهل يرد في هذه ال ،ودلنا لا يصح الإدرار للوارث

وهو إذا أدر له وهو وارث فصار غير وارث، فلو دال دائل بمرل ذلك ههنا حتى ينظر 

 . انتهى(4)«والمآل لم يكن ذلك بعيداأفيه إلى الحال 

 هِ بِ رْ ود   ،الالحبه في  المؤاخذة لنجاز ؛ما نحن فيه بالإدرار هِ ب  ش   د  عْ ولما رأى المصنف ب  

 (6)[لوصيةجعل مأخذه في الاحتمال ]ا :عد الموتب معا (5)[رهماأث]لظهور  ؛من الوصية

 وأعرض عن الإدرار.

إنه لو أوصى لأجنبية ثم نكحها فالوصية مردودة؛ لأن الاعتبار فيها »والإمام دال: 

ل التبرع في تنجيوة الصحيح ووصية المريض.. والإدرار بالمآل، ولهذا لم يفرق بين وصي

 .(7)«والمآل على دولين في اعتبار الحال رجيخالمرض 

لوارث؟ ا ولو أدر لأجنبية في مرضه ثم نكحها، فهل يجعل إدرار»دال: 

على  ( 8)[جعله]طريقين، منهم من دطع بقبول الإدرار، ومنهم من  ب[219]فعلى/

 .(9)«..القولين في الإدرار للوارث

                                                           

 (.5/103الأم ) (2)

بعدها ددر و «طلقة الرالرة من..وهذا من الشافعي نص على أنه يصح تعليق ال»بعد هذا النقل: « ب»في  (1)

  غير واضحة، ودد شطب على الجميع. ثلاث ثلمات

 «. أ»سقط من  (3)

 (.24/139نهاية المطلب ) (4)

 وهو أنسب.  «ب»أمرهما. والمربت من «: أ»في  (5)

 . «ب»للوصية. والتصويب من «: أ»في  (2)

 (.140-24/139نهاية المطلب ) (0)

  جعل. وهو خطأ«: ب»في  (8)

 (.24/140نهاية المطلب ) (9)
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 دال:

أو علق  ،فلو خالعها أو طلقها بسؤالها .قولنا بغير رضاها :القيد الخامس
 ومنهم من .فليس فارا ،ففعلت ،لاق بفعلها الذي لا ضرورة لها فيه ولا حاجةالط

 .طرد القولين ولم يجعل لرضاها أثرا
 .(1)فهو فار قطعا ،وتتضرر بتركه ،أما إذا علق الطلاق بأكلها ما تحتاج إليه

إذا دال وهو مريض: إن دخلت دار »ما صدر به المسألة نص عليه في الأم فقال: 

خرجت من منللي، أو: فعلت ثذا لأمر نهاها عنه أن تفعله ولا تأثم بترثه،  فلان، أو:

فأنت طالق ثلاثا، أو: طالق، ولم يبق له عليها من الطلاق إلا واحدة ففعلت ذلك طلقت 

ودع.  (2)]ثان فبفعلها[ ثم مات لم ترثه في العدة بحال؛ لأن الطلاق وإن ثان من ثلامه

ك، أو: إليك طلادك ثلاثا، فطلقت نفسها ثلاثا. وثذلك لو دال لها: اختاري نفس

وثذلك لو اختلعت منه. وثذلك لو دال لها: إن شئت فأنت طالق ثلاثا، فشاءت. وثل 

ا، فطلقت منه طلادا لا يملك فيه الرجعة، لم دًّ بها وهي تجد منه ب   يتمما ثان من هذا ثان 

قها ثلاثا لم ن يطلقها ثلاثا فطلترثه ولم يرثها في دياس جميع الأداويل. ثذلك لو سألته أ

رأة ورثته في العدة في دول من يورث ام . ولو سألته أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثاترثه

 .(3)«المريض إذا طلقها

 .(5)(4)وعلى ذلك جرى جمهور الأصحاب

هريرة فيما  والطريقة الرانية في الكتاب محكية في ثتب الأصحاب عن أبي علي بن أبي

                                                           

 (. 404-5/403الوسيط ) (2)

 «. أ»سقط من  (1)

 (.5/101الأم ) (3)

(، العليل 20/122(، الحاوي )2/201وهو الصحيح على القول القديم، ينظر: التهذيب ) ( 4)

 (.4/408(، مغني المحتاج )0/522(، النجم الوهاج )8/03(، روضة الطالبين )8/584)

 (24/139طلب )نهاية الم (5)
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 .(1)سؤالهاإذا طلقها ب

لما أسلفناه من الفرق  ؛، وهو فيها أبعد(2)وثلام المصنف يقتضي طرده في المختلعة

بينهما عند الكلام في سؤالها الطلاق في الحيض والاختلاع فيه، ولذلك دال الإمام: 

 .(3)«؟لست أدري أنه يجري ذلك في اختلاعها أم لا»

ته، وأن خلع الأجنبي ثطلاق والقاضي دال: إنه لا خلاف أنه لا ترثه إذا خالع

 .ثما سلف -ضفي نظيره في مدة الحيوإن جرى الخلاف -وهو صحيح  ،اللوج ابتداء

بن دتادة  (4)]نصر[البيهقي عن أبي  له ما رواه يشهدوبالجملة فما داله ابن أبي هريرة 

أنه  دال: حدثنا مالك بكيرعن أبي  البوشنجيعبد الله  أبيعن أبي عمرو السلمي عن 

لته أن سأ ع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوفسم

يطلقها فقال لها: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن 

عوف، فلما طهرت آذنته، فطلقها البتة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، 

 .(5)ثها عرمان بعد انقضاء العدةوعبد الرحمن يومئذ مريض، فور

 .(6)«رواه الشافعي في القديم عن مالك»: و

هو منقطع، وبأن طلاده لها ثان بعد  :دال -(7)ومنهم البيهقي-والمنتصرون للأول 

 طلاق مبتدأ.بل  ،من سؤالها، فلم يكن جوابا لها مدة

                                                           

 (. 8/03(، روضة الطالبين )8/584(، العليل )20/120الحاوي ) (2)

 (. 0/522(، النجم الوهاج )8/03(، روضة الطالبين )2/201وهو الصحيح. ينظر: التهذيب ) (1)

 (.24/132نهاية المطلب ) (3)

 .بصير. والتصويب من المعرفة للبيهقي«: أ»في  (4)

(. 1225(، ثتاب الطلاق، باب طلاق المريض، بردم )4/813الموطأ ) أخرجه الإمام مالك في ( 5)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض 0/594والبيهقي في السنن الكبرى )

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب طلاق 22/83(. وفي معرفة السنن والآثار )25219الموت، بردم )

 (. 24845المريض، بردم )

 .(22/83معرفة السنن والآثار للبيهقي ) (2)

 .(22/83معرفة السنن والآثار للبيهقي ) (0)
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وى ن عوف رودال الماوردي: إن سبب ذلك أن أبا سلمة عبد الله بن عبد الرحمن ب

 تماضر أ[230]/فغضبتعن أبيه أنه دال: لا تسألني امرأة من نسائي الطلاق إلا طلقتها 

سلمة وهو  ( 2)]أبي[  هي أماضر. وتم( 1)وسألته الطلاق، فغضب عبد الرحمن فطلقها

 .(3)أعرف بحالها

ا فهو ثالمعدوم، وأيضا فإنما سألته رضً  (4)[عن]وإذا ثان ثذلك لم يكن هذا السؤال 

  حال الصحة وطلقها في المرض، ودد يؤثر ذلك في الصحة دون المرض.في

فيما إذا علق الطلاق -ودد ادتضى ثلام المصنف أنه لا فرق على المذهب 

 .(5)فوجد بين أن يكون فعلت ذلك عن دصد أو لا -بفعلها

إن فعلت ذلك ولم يكن عندها علم من اليمين فهو فار، وإن ثان »والإمام دال: 

وحكمنا  ،فنسيت وفعلت ،لم وظهر من دصده أنه رام منعها عن ذلك الفعلعندها ع

د إن نظرنا إليه فهو لم يجرّ  :(6)فهل يجعل فارا؟ هذا فيه احتمالبودوع الطلاق مع نسيانها، 

تطليقها، وإن نظرنا إليها فلم يوجد منها ما يحل محل سؤالها الطلاق، فالأشبه أنه فار؛ 

الوجه  ( 7)]هذا[ فودع من غير دصدها، والمعلق على ،لأنه علق الطلاق في المرض

 .(8) «..ثالمنجل

فيما -ن مناط عدم الإرث إلى آخره.. وجهه أ «أما إذا علق الطلاق بأكلها» ودوله:

الرضا بوجود الطلاق، وهو مفقود ههنا، ومن طريق الأولى إذا أثلت عند خوف  -سلف

                                                           

(، ثتاب الطلاق، باب من طلق امرأته مريضا ومن يورثها، 1/22أخرجه سعيد بن منصور في سننه ) (2)

ر في (، ثتاب الخلع والطلاق، باب الاختيا22/31(. والبيهقي في معرفة السنن والآثار )2958بردم )

 (. 24240الطلاق، بردم )

 سقط من جميع النسخ، والتصويب من.  (1)

 (.20/125الحاوي ) (3)

 غير. «: أ»في  (4)

 (. 20/100( الحاوي )2/201التهذيب ) (5)

 (. 8/03والأشبه أنه فار. ينظر: روضة الطالبين ) (2)

 «. أ»سقط من  (0)

 (.24/135نهاية المطلب ) (8)
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فإن ثان الأثل يضر بها فلا ترثه، وإن التلف، أما إذا أثلت حيث لا ضرورة ولا حاجة، 

اجة فيجوز أن يلتحق بحالة الح»ثان لا يضر بها ولكنها تتلذذ به وتنتفع، دال الإمام: 

 .(1)«ويجوز أن تجعل ثالمختارة فيه فترثه..

فإن فعلت عودها نومها أو د أووالماوردي دال: إذا علق طلادها بأثلها أو شربها 

ير مختارة بطلادها فلها الميراث، وإن فعلته دبل ودت الحاجة ذلك عند الحاجة إليه فهي غ

ففيه وجهان، أحدهما: يجري عليها حكم الاختيار اعتبارا بودت الفعل. والراني: يجري 

 .(2)عليها حكم عدم الاختيار

أو أمها أو بصلاة الفرض أو صوم يوم من رمضان  أبيهاولو علق طلادها بكلام 

 .(3)لك عليهاففعلت ذلك ورثته؛ لوجوب ذ

 .-ثما داله سليم-وفي معنى ذلك ما إذا علقه بعدم شرب الخمر ونحوه 

 .(4)لم ترثه ،ففعلت ذلك ،ولو علقه بصوم نفل أو صلاة نفل

 .(5)دال سليم: وثذلك لو علقه بكلام أختها، فكلمتها، لم ترثه

 ،ةبولو دال لها وهو مريض: أنت طالق إن صليت المكتو»ولفظ الشافعي في الأم: 

 ،دعدت :أو ،أمك :أو ،ثلمت أباك :أو ،صمت شهر رمضان :أو ،تطهرت للصلاة :أو

لها من فعله ففعلته وهو  لابدأو يكون  بترثه ا تكون عاصيةممومرل هذا  ،دمت :أو

 .(6)«ورثته في العدة في دول من ذهب إلى توريرها إذا طلقها مريضا ثم مات مريض

 
 دال:

                                                           

 (.24/135نهاية المطلب ) (2)

 (.8/03(، روضة الطالبين )2/201والصحيح أنه إن أثلت متلذذة، فليس بفار. ينظر: التهذيب )

 (.120-20/122الحاوي ) (1)

 (. 8/03(، روضة الطالبين )8/584(، العليل )203-2/201(، التهذيب )20/100الحاوي ) (3)

 (. 8/584(، العليل )2/203(، التهذيب )20/100الحاوي ) (4)

 (. 20/100الحاوي ) (5)

 (. 5/101الأم ) (2)



 
 

416 
 

فيه  :لناق ؟عد الطلاق فإلى متى يتمادى توريثهافلو تمادى المرض ب :فإن قيل
 :أقوال

 .أنه يتمادى أبدا :أحدها
 .أنه إلى انقضاء العدة :والثاني

 .(1)إلى أن تنكح زوجا آخر :والثالث
، وهي مأخوذة مما حكيناه من نصه في الأم في (2)الأدوال الرلاثة مذثورة في الطرق

 .(4)التوريث (3)[هبامذ]حكاية 

 محقق أبدا. ب[230/]: أن علة التوريث فراره، وهوووجه الأول

ن عبد الرحمن إوعلة الراني: أن العدة من آثار النكاح فأديمت مقامه، ودد ديل: 

في العدة، ثما ذثرناه من رواية الشافعي عن ابن أبي مليكة  -التي طلقها-مات وزوجته 

 .(5)عن ابن اللبير

ابن شهاب: فورثها عرمان منه بعد  فإن ديل: دد روى الشافعي من طريق مالك عن

 .(6)انقضاء عدتها

دلنا: دد أجاب عنه بأن حديث ابن اللبير متصل، وحديث ابن شهاب 

، ولا جرم ثان ثلامه في الأم حيث يذثر التفريع على دول التوريث مقيدا (8)(7)]منقطع[

 بالموت في العدة ثما سلف.

                                                           

 (. 5/404الوسيط ) (2)

(، روضة 584-8/583(، العليل )2/201(، التهذيب )20/122(، الحاوي )281التنبيه ) ( 1)

 (. 0/522(، النجم الوهاج )8/03الطالبين )

  «.ب»مذهب. والمربت من «: أ»في  (3)

  (.5/102(، وينظر: الأم )382تقدم ص ) (4)

 .393قدم تخريجه ص ت (5)

 .394تقدم تخريجه ص  (2)

 . «ب»مقطوع. والتصويب من «: أ»في  (0)

 (. 5/102الأم ) (8)
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الأثر والمعنى، أما الأثر فهو ما  :-وهو المذثور في الإملاء-ووجه القول الرالث 

ذثرناه من توريث عرمان للوجة عبد الرحمن بن عوف بعد ما خلت من العدة ثما رواه 

البيهقي مسندا عن يونس عن ابن شهاب عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب 

ا ثه، ورالأصبغأنه شهد على دضاء عرمان في تماضر بنت  (1)[تماضر]بن يليد بن أخت 

من عبد  الت. وعلي دضى به في أم حكيم ورثهن بن عفان من عبد الرحمن بعد ما حعرما

كْمِل[ الله بن ]م 
 .(3)لتبعد ما ح (2)

فلأن توريرها بعد نكاح غيره يفضي إلى توريرها من زوجين؛ لاحتمال وأما المعنى: 

 أن يطلقها الراني في المرض، أو يموت ودت موت الأول معا، وذلك ممتنع.

لاق دبل الدخول، فعلى الراني لا ترث، وعلى ما على الأدوال يخرج ما إذا ثان الطو

 .(4)رثسواه ت

ثم  ،ونكح أربعا سواهن في المرض ،وإذا دلنا بالتوريث وثانت المطلقات أربعا

ولللوجات على وجه، وصححه  ؛ لسبق حقهن.(5)فالميراث للمطلقات على وجه ،مات

 ؛(7)وهو الراجح عند الرافعي ،وللصنفين على وجه .إلى الموتلبقاء اللوجية  ؛(6)الفوراني

 ثرير من النسوة بسبب من اللوجية.نظرا للجهتين، وعلى هذا يتصور أن يرثه عدد 

                                                           

 تميم. «: ب»في  (2)

 الكمال. والتصويب من المعرفة للبيهقي. «: ب»و «أ»في  (1)

ة بتوت(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث الم0/594أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (3)

(/ ثتاب الخلع 22/81(. وأخرجه أيضا في معرفة السنن والآثار )25218في مرض الموت، بردم )

 .«هذا إسناد موصول»(. ودال: 24843والطلاق، باب طلاق المريض، بردم )

 (. 8/584العليل ) (4)

م الوهاج (، النج8/03(، روضة الطالبين )8/584(، العليل )2/204ينظر لهذا الوجه: التهذيب ) (5)

(0/520.) 

(، النجم الوهاج 8/03(، روضة الطالبين )8/584(، العليل )2/204ينظر لهذا الوجه: التهذيب ) (2)

(0/520.) 

(. وهو اختيار البغوي. ينظر: 8/03(. ووافقه النووي، ينظر: روضة الطالبين )8/584العليل ) ( 0)

 (.0/520لوهاج )(. وهو الصحيح في القديم. ينظر: النجم ا2/204التهذيب )
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]إلا  دال الإمام: ولو ثان دد طلق امرأة في المرض ونكح أخرى لا غير فلا وجه

لا شيء للجديدة، وعلى  :، ولو بان الأربع وتلوج واحدة فعلى الأول(2)(1)[لاشتراكا

 ، والله أعلم.(3)يقسم بينهن أخماسا :يصرف الميراث للجديدة، وعلى الرالث :الراني

 

 فروع نختم بها الباب:

؛ لأن الطلاق اتصل (4)فيه، دال ابن الصباغ: ورثته ودتلإذا طلق في مرض الموت 

 .(6)لو مات في المرض (5)[ثما]بالموت، فهو 

لم ترثه بلا خلاف، نص  ،اتمثم مرض و ،رئ منه ساعةإذا طلق في المرض ثم ب

 .(7)عليه في الأم

إذا طلق إحدى زوجتيه على الإبهام في الصحة ثم عين في المرض، فهل يكون فارا؟ 

 .(8)الطلاق ودع عند اللفظ أو حين التعيين أن بناء على ؛فيه وجهان

ففي  ،فطلق الوثيل في مرض الموثل ،إذا وثل وثيلا في الصحة في طلاق زوجته

 .ليةالحالإرث وجهان عن 

                                                           

 والنهاية.  «ب»للاشتراك. والتصويب من «: أ»في  (2)

 (.0/520النجم الوهاج ) (1)

 (.134-24/133نهاية المطلب ) (3)

 (: ورثته على دول.454في الشامل ) (4)

 «. ب»سقط من  (5)

 (.454الشامل ) (2)

 وهو دول المتولي.

 ودطع في المهذب بأنها لا ترث.

 ( دولين.20/240 بحر المذهب )في وحكاهما الروياني

 (.0/520ينظر: النجم الوهاج )

 (. 5/103الأم ) (0)

 (. 8/05(. وينظر: روضة الطالبين )8/582العليل ) (8)
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وإن ثان على دول بعيد،  ،قيقأطلنا الكلام في الباب لطلب التح ودد

 أعلم. -تعالى-والله 

* * * 
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 دال:

 الباب الرابع

 .(2)فصول (1)[ثلاثة]وفيه 

ارة ه، وذلك الغير تلما ثان عدد الطلاق يحصل تارة بصريح اللفظ، وتارة بغير

مقترنة باللفظ الذي هو صريح في الطلاق أو ثناية فيه، وتارة يكون  أ[232/]يكون نية

تارة يكون لتكرر اللفظ الصادر منه  لإشعار اللفظ بالتعدد ولا نية، وذلك الإشعار

 .(3)تارة يكون من جهة اصطلاح الحسابو لإرادة الطلاق صريحا أو ثناية،

ة أحوال، الأولى منها معلومة الحكم فلا يحتاج إلى النظر، ومن ذلك يخرج أربع

ي المحتاجة إلى ه، وبقية الأحوال (4)ثقوله: أنت طالق ثنتين، أو: ثلاثة؛ فإن ذلك يقع

 .(5)النظر، فلذلك عقد لكل منها فصلا

 
 دال:

 الفصل الأول

لأن  ؛دناونوى عددا وقع ما نوى عن ،طلقتك :أو ،أنت طالق :فإذا قال 
 لا يقع :وقال أبو حنيفة .لجنس الشامل للعدداتمل يحمضمر فيه وهو  (6)[المصدر]

 لا قال: ينتوإن نوى اثن ،ونوى ثلاثا نفذ ،أنت بائن :وسلم أنه لو قال .إلا واحدة
 .(7)ينفذ

                                                           

 ثلاث. وهو خطأ. «: ب»في  (2)

 (. 5/405الوسيط ) (1)

 (. 9/3العليل ) (3)

 (. 8/05روضة الطالبين ) (4)

 (. 9/3العليل ) (5)

 . «ب»درين. والتصويب من المص«: أ»في  (2)

 (. 5/405الوسيط ) (0)
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، وأن دليلنا عليه دياس ما خالف (1)دد عرفت أن المخالف لنا في المسألة أبو حنيفة

، فنقول: لفظ يحتمل الإفراد والترنية والجمع، ودد نوى ذلك به (2)وافق عليه فيه على ما

 .(3)ثقوله: أنت بائن ،فودع المنوي

 ،تينأنت طالق اثن ،لأنه يصح أن يقال: أنت طالق واحدة ؛وإنما دلنا إنه يحتمل ذلك

 .(4)أنت طالق ثلاثا

ت به نية فإذا ادترنوعبارة ابن الصباغ: لفظ لو ادترن به لفظ الرلاث ودعت به، 

 .(5)الرلاث ودعت به ثالكناية

، ولا دلالة فيه على الخصم، وإنما ( 6)وبعضهم استدل للمذهب بحديث رثانة

يعرف ذلك بعد حكاية لفظه، فنقول: روى البيهقي بسنده من طريق الشافعي إلى نافع 

ثم أتى رسول البتة،  (7)هيمةسأن رثانة بن عبد يليد طلق امرأته  ،بن عجب بن عبد ربه

ال البتة، فوالله ما أردت إلا واحدة. فق سهيمةفقال: يا رسول الله! طلقت امرأتي  صلى الله عليه وسلمالله 

                                                           

(، 290(، مختصر الطحاوي )4/8(، فتح القدير )2/00، المبسوط )(228) ينظر: الجامع الصغير (2)

 .(3/225(، بدائع الصنائع )1/290مختصر القدوري )

 (. 9/3العليل ) (1)

 .(189التعليقة ) (3)

 .(20/221، الحاوي )(190) التعليقة (4)

 (.188الشامل ) (5)

 (.9/3العليل ) (،20/220(، الحاوي )2/35(، التهذيب )191التعليقة ) (2)

ورثانة: هو ابن يليد بن هاشم بن عبد المطلب ب عبد مناف، أسلم عام الفتح، وثان من أشد الناس، 

مرتين أو  صلى الله عليه وسلمأن يصارعه، وذلك دبل إسلامه، ففعل وصرعه رسول الله  صلى الله عليه وسلموهو الذي سأل رسول الله 

 . ثلاثا، توفي في خلافة عرمان 

 (.1295(، الإصابة )1/82ينظر: الاستيعاب )

زوج رثانة بن عبد يليد، طلقها زوجها ألبتة، فأخبر رسول هي: سهيمة بنت عمير الملنية، صحابية،  (0)

ن ب عبد الله بن الحارثدال  ..الحديثة، الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحد

 في عمتي سهيمة بنت عمير دضاء ما دضي به في امرأة غيرها. صلى الله عليه وسلمعويمر الملني: ثان من رسول الله 

 (.4/519(، أسد الغابة )4/412ينظر: الاستيعاب )
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فقال رثانة: والله ما أردت إلا  «والله ما أردت إلا واحدة؟»لرثانة:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، فطلقها الرانية في زمن عمر، والرالرة في زمن عرمان صلى الله عليه وسلمواحدة. فردها إليه رسول الله 


(1). 

له: طلقت امرأتي البتة، مع دوله: والله ما صح ما ذثرناه؛ فإن دووإذا ثان ثذلك 

ن يريد به أنه أودع الطلاق عليها بقوله: أنت بتة، أو يريد به أنه أأردت إلا واحدة، إما 

دال لها: أنت طالق بتة، أو: البتة، فإن ثان الأول فهو حجة للخصم في إيقاعها بالكناية، 

 ديرجع إلى ما أراده بقوله بتة أو البتة هل أراد به تأثي صلى الله عليه وسلمني فسؤال النبي وإن ثان الرا

 إرادة الطلاق به. (2)[و]أاللفظ الأول 

استدل به في الأم على أنه إذا دال لامرأته: أنت  وهو الذي فهمه الشافعي منه؛ إذ

حو ذلك نطالق البتة، أو: أنت طالق وبتة، أو: أنت طالق وخلية، أو: أنت طالق وبائن، و

 .(3)لا يقع عليه زيادة على طلقة، إلا أن ينوي بالليادة زيادة في عدد الطلاق

على الخصم بحال، نعم  فيه ك فهو في غير محل النلاع فلا حجةوإذا ثان ثذل

قوله البتة أثرر بعلى ما ذثرناه، وأنه إذا نوى  ب[232]الشافعي في الأم لما استدل به/

فإذا ودعت ثلاثة بإرادته الطلاق مع ما »حن فيه فقال: من واحدة ودع داس عليه ما ن

نية طلاق بواثنتان وواحدة ثان إذا تكلم باسم الطلاق الذي يقع به طلادا  الطلاقيشبه 

                                                           

(، ثتاب الطلاق، باب البتة في الطلاق، 1/123(، وأبو داود )228أخرجه الشافعي في مسنده بردم ) (2)

(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في ثنايات 0/559نن الكبرى )(، والبيهقي في الس1102بردم )

(. وفي معرفة السنن والآثار 24998الطلاق التي لا يقع بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق، بردم )

(. 24990(، ثتاب الخلع والطلاق، باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع إلا بالنية، بردم )22/44)

(، ودال: 1808(، بردم )1/128(. والحاثم في المستدرك )3908(، بردم )5/59في سننه )والداردطني 

فإن الإمام الشافعي دد أتقنه، وحفظه عن أهل بيته، والسائب بن عبد يليد  ؛دد صح الحديث بهذه الرواية»

دريش في  خوهو أخو رثانة بن عبد يليد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شي ،أبو الشافع بن السائب

 .«عصره

 . «ب»و. والتصويب من «: أ»في  (1)

 (.5/100الأم ) (3)
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 انتهى (2)«يقع (1)[أن]وغير نية أولى 

بأن دوله: أنت طالق، صريح في الواحدة  (3)]والصريح[ والخصم فرق بين الكناية

ناية في الرلاث؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون اللفظ الواحد صريحا وثناية فلم يجل أن يجعل ث

 في حال واحدة، ولا ثذلك إذا نوى الرلاث بلفظ الكناية؛ فإنه لا يللم منه هذا المحذور.

لا  لما منعه أبو حنيفة، حيث دال: (4)[ردذثره المصنف من التعليل في ضمنه ]وما 

. نعم لو دال: أنت الطلاق، أو: (5)نوى أثرر منهاإلا واحدة وإن  ،أنت طالق :يقع بقوله

 .(6)ودعت ،طلاق، أو دال: طلقتك طلادا، ونوى الرلاث

وله: ، ود(7)﴾ہہ ہ﴿ والفرق أن الطلاق مصدر يحتمل العدد، دال الله تعالى:

ثما لا يحتمل دخول العدد في دولهم: أنت  ،تمل العددأنت طالق، إخبار عن صــفة لا تح

 ع.دائم وداعد وراث

 وأجاب الأصحاب عن ذلك بأمور:

 مصدر   نعت   ،ثلاثا :أن دوله» :وبسطه بما داله الإمام ،أحدها: ما ذثره المصنف

 شديدا، زيداضربت  (8)[زيد]والتقدير: أنت طالق طلادا ثلاثا، وهو ثقولك:  ،محذوف

الة، يشعران بالمصدر لا مح المشتق   والاسم   من الطلاق ولأن الفعل   ضربا شديدا..أي: 

 .(9)«فتطرق إمكان العدد إليه ،والمصدر يصلح للواحد والجنس

                                                           

 والأم.  «ب»ألا. والتصويب من «: أ»في  (2)

 (.5/108الأم ) (1)

 . «ب»والخصم. والتصويب من «: أ»في  (3)

 . «ب»مرد. والتصويب من «: أ»في  (4)

ة الرلاث، مرل دول الجمهور. ينظر: وروى عنه زفر أنه يصح ني (.3/242) ينظر: بدائع الصنائع (5)

 (.2-4/5(، فتح القدير )2/02المبسوط )

 (.20/220البيان ) (2)

 (.119سورة البقرة: ) (0)

 اتفقت النسخ على إدحام هذه الكلمة هنا، والسياق مستغن عنها. (8)

 (.24/92نهاية المطلب ) (9)
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دول الرجل: أنت طالق ثلاثا مشتمل » :وهو أن والراني: حكاه الإمام عن الفقهاء،

 .(2)«(1)على مفسر وتفسير، وأن دوله ثلاثا منتصب على التفسير

 .(3)«وذهاب عن وضع اللسان ،وهذا جهل بالعربية»دال: 

ر أنه تفسير للعدد المضمر فيه، واستدل له بأنه لو دال لغير المدخول والماوردي ذث

بها: أنت طالق ثلاثا، طلقت ثلاثا، ولو ثان الرلاث لا تقع إلا باللفظ الأول لما ودع 

 .(4)عليها إلا واحدة؛ لأنها لا تطلق بلفظ بعد لفظ

 اسم فاعل؛والرالث: داله الماوردي أيضا أن دوله: أنت طالق، عند أهل العربية 

ائض، واسم الفاعل هي طالق، ثما يقولون: حاضت، فهي حلأنهم يقولون طلقت ف

ات، يقال: أنت طالق ثلاث تطليقنه يحسن أن يفسر بأعداد المصادر فيحتمل العدد؛ لأ

ومئة طلقة، ثضارب مئة ضربة، ولو ثان الاسم لا يتضمن أعداد مصادره ما حسن أن 

 ، وإذا ثان ثذلك دلنا:أنت ضارب  طلقةً، ودائم  دعدةً  ن يقال:أسن يفسر به، ثما لا يح

جاز أن يكون العدد فيه مضمرا، ثالمصدر إذا  ،ثل لفظ جاز أن يكون العدد فيه مظهرا

 .(5)دال: أنت الطلاق

سوق لإبطال م ،ودول المصنف إن أبا حنيفة لا ينفذ الرنتين إذا نواهما بلفظ الإبانة

له: أنت طالق، و: أنت بائن؛ إذ مقتضاه ودوع الرنتين عند ما ذثرناه عنه من الفرق بين دو

الذي هو الجمع بين الصريح  أ[231/]نيتهما بقوله: أنت بائن، لأجل انتفاء المحذور

والكناية بلفظ واحد، فكأنه يفرق بينهما بأنه إذا نوى به الرلاث ثانت نيته منطبقة على 

عنده تبين  تبين بها البينونة الكبرى، وهي بخلاف الرنتين فإنها لا ،لفظه؛ لأنها تبين بها

                                                           

 ا إلى المصدر لوجب ألا تقع الرلاث فيولم يرتض القاضي أبو الطيب هذا الجواب؛ لأنه لو ثان عائد

حق التي لم يدخل بها؛ لأن بقوله: أنت طالق، تبين، ولما أجمعنا على أن الرلاث تقع عليها، دل أن العلة ما 

 (.192ذثرنا من أنه يتضمن العدد. ينظر: التعليقة )

 (.20/221، الحاوي )(190) التعليقة (2)

 (.24/92(نهاية المطلب )1)

 (.24/92المطلب )نهاية  (3)

 (.192(. وينظر: التعليقة )221-20/222الحاوي ) (4)

 (.190(. وينظر: التعليقة )20/221الحاوي ) (5)
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الاثنين زيادة  كن في نيتهو بالرلاث البينونة الصغرى، فلم يإذا لم ين ،بقوله: أنت بائن

 ، والله أعلم بالصواب.فألغيت ،معنى

 
 دال:

  :فروع
 :فيه ثلاثة أوجهف ،ونوى الثلاث ،أنت طالق واحدة :إذا قال :الأول

 .العدد احدة تنافيلأن الو ؛لا ينفذ :أحدها
 .وكأنه يصيرها واحدة بالطلاق الثلاث ،يقع :والثاني

 .أنه إن بسط النية على جميع اللفظ لم يقع :-وهو اختيار القفال-والثالث 
وذكر الواحدة بعده وقع الثلاث ولم يؤثر  ،أنت طالق :وإن نوى الثلاث بقوله

هو و ،الفارسي الإجماع فيه وهذا بناء على المذهب الصحيح الذى ادعى .ذكر الواحدة
ثم قال متصلا به  ،إن شاء الله :ولم يكن في عزمه أن يقول ،أنت طالق :أنه إذا قال
 .أنه لا يؤثر

 ،إذا اتصل الاستثناء وقصده لم يقع الطلاق :وقال هومن الأصحاب من خالف
 .(1)فعلى هذا لا يتجه قول القفال

 :، حالتانواحدة لقوله: أنت طالق

 .(2)ع واحدة، وسيقع الكلام فيها في الفرع الراني في الكتابن تكون برفإحداهما: أ

دوله: ثلاثا، وهي صورة  ينصبثما  ،واحدة نصببأن يكون : ( 3)ة[والراني]

 .(4)ةالنهاية وتعليق القاضي والإبانالكتاب، والأوجه فيها مجموعة في 

ه فيقع ب ،أنت طالق :دوله وبقي ،وإذا تنافيا تسادطا :وتمام علة الأول في الكتاب

                                                           

 (. 402-5/405الوسيط ) (2)

 .(411يأتي ص) (1)

 الراني. «: أ»في  (3)

 (.0/528(، النجم الوهاج )20/222(، البيان )24/91نهاية المطلب ) (4)
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 واحدة.

لقوة  ؛سقطت نية الرلاث (2)[واحدة]لما عارضت دوله:  (1)]الرلاث[أو يقال: نية 

 اللفظ وضعفها؛ فإن اللفظ أدوى من النية.

وعبارة القاضي في تعليله أن الصريح خلاف الضمير، وإنما يستعمل الضمير إذا لم 

 يكن الصريح مخالفا له.

لنية لما نادضت اللفظ لم تؤثر؛ لأنها تبقى مجردة عن لفظ لا وبسط الإمام ذلك بأن ا

 .(4)دراءة القرآن ونحوه (3)[]عندإشعار له بها، فصار ثما لو نوى الطلاق 

 (7)، والراني هو الأصح في التهذيب(6): وهذا الوجه أصح الأوجه في الوجيل(5)دال

حدة على توحدها في نفسها إعمالا للنية وتأويل لفظ الوا -( 8)ثما دال الرافعي-وغيره 

 بالطلاق.

                                                           

 .«ب»والتصويب من  الطلاق.«: أ»في  (2)

 . «ب»أنت واحدة. والتصويب من «: أ»في  (1)

 : عند ذثر.«ب»في  (3)

 (.24/91نهاية المطلب ) (4)

 يوهم أن القائل الإمام، والأمر على خلافه؛ فإنما يريد الإمام الرافعي.  (5)

 .«وهذا أصح عند صاحب الكتاب»(: 9/4(. دال الإمام الرافعي )315الوجيل ) (2)

 (.2/34تهذيب )ال (0)

 (.9/4العليل ) (8)

لبين ينظر أيضا: روضة الطا «تصحيح ودوع طلقة واحدة، بقوله: أنت طالق واحدة، ونوى ثلاثا»وفي: 

(، 4/408(، مغني المحتاج )8/49(، تحفة المحتاج )2/452(، نهاية المحتاج )133( المنهاج )8/02)

(، أسنى 1/92فتح الوهاب ) (،215الطلاب ) (، منهج424(، السراج الوهاج )0/528النجم الوهاج )

 (.3/182المطالب )

لأن اللفظ  ( القول بودوع الواحدة؛424ددم شيخ الإسلام زثريا الأنصاري في السراج الوهاج )

، ثم اعتمد ودوع المنوي، ولم أره لغيره من المتأخرين، ثم ذثر المسألة التالية في الكتاب وأن أدوى من النية

 فحاصل الأمر أن المعتمد ودوع»ودوع المنوي، ثم دال أيضا:  -إذا دال: أنت واحدة ونوى عددا فيما-المعتمد 

 .«المنوي في جميع الحالات
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دال القاضي: أو يكون معناه: أودعت عليك واحدة من الطلقات الرلاث، من ثل 

 واحدة بعضها، فيقع الرلاث؛ لأن الطلاق لا يتبعض.

ثما هو -قع ت ( 1)]الرلاث[إذا دلنا فيما إذا دصد ذلك أن  دلت: وهذا إنما يتم

 رلاث لو نوى ذلك، فلا يصح تأويل الكلام به.، أما إذا دلنا: لا يقع ال-(2)الصحيح

لفظ الواحدة ينافي » :ودد وجه الإمام عدم ودوع الرلاث عند إرادة ذلك بأن

ا مفهومً  اك، والنيات إنما تعمل إذا ثانت تطابق وجهً ر  العدد، وتقدير التلفيق بعيد عن الد  

 .(3)«من صيغة اللفظ

من تردد الأصحاب في ألفاظ  ب[231]/ ( 4)والخلاف في هذه ]يقرب[»دال: 

 .ثما مر ذثرها ،(5)«اختلفوا في إلحادها بالكنايات

 جملة دوله: على منبسطةوالوجهان في الكتاب لا يفتردان بين أن توجد نية الرلاث 

ولذلك حسن الوجه الرالث الذي حكاه الفوراني عن اختيار  ؛أم لا ،أنت طالق واحدة

ب ع  ا فقهً  وتام أرسله، وما ذثره المصنف فيه نقلًا القفال وتبعه فيه المصنف، فإن الإم فيه ات 

 .الإمام، وهو غني عن التوجيه

نظر  :نعم في دوله: إنا إذا دلنا بالوجه المخالف لقول الفارسي فلا يتجه دول القفال

نية الكناية إذا ادترنت  أن   :فيه ممن حيث إن خلافه مع من دبله يجوز أن يكون مأخذه

ل تؤثر أم لا؟ فإن دلنا إنها لا تؤثر ودعت الرلاث إذا ادترنت النية بقوله: ببعض لفظها ه

يعه، جم أنت طالق؛ لأنه الذي جعل ثالكناية في إيقاع الرلاث، ودد انبسطت النية على

عل ثناية  جبسط النية على جميع اللفظ؛ لأن بعض النية دد خلا عما  ولا يقع إلا واحدة إذا 

 في إيقاع الرلاث.

                                                           

 الطلاق. «: أ»في  (2)

 (. 9/4العليل ) (1)

 (.189. وينظر: التعليقة )(24/93نهاية المطلب ) (3)

 يعرف. وهو خطأ.«: ب»في  (4)

 (.24/93نهاية المطلب ) (5)
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اهما على القول بأن النية إذا ادترنت ببعض بالوجهين الأولين فرع   (1)[نقائلا]وال

 أخرى ثما أسلفناه. ، وثار الخلاف بينهما من جهة  تْ ف  لفظ الكناية ث  

وإذا ثان ثذلك لم يكن لملاحظة مذهب الفارسي وغيره معنى في ذلك، وأيضا فإنه 

عد ألة الاسترناء؛ فإن دول: إن شاء الله، بيجوز أن يقال: إنا نجد فردا بين ما نحن فيه ومس

 فجاز أن يلاحظ في ،إن ثان بغير حكم اللفظ دبلهه: أنت طالق، ثلام منتظم، ودول

ك للفظ، ولا ثذلثما لو دصد ذلك من أول ا ،لأجل انتظامه واتساده ؛اعتباره الاتصال

ا الكلام معهما تقدمه من لفظ الطلاق المقترن بنية الرلاث؛ فإن دوله: واحدة، بعد

 .(2)[للسياق]متهافت متنادض، فكان العمل 

ويقرب من هذا الوجه ما ستعرفه فيما إذا دال للوجته: أنت علي حرام ثظهر أمي، 

ولا يكون مظاهرا، وإن ثان إذا لم ينو  (3)[يقع]ا به، أنه ونوى بلفظ الحرام الطلاق مقترنً 

 بلفظ الحرام شيئا انصرف إلى الظهار، والله أعلم.

 دال:

 .وقع الثلاث ،ونوى به توحدها بالطلاق الثلاث ،أنت واحدة :إذا قال :الثاني
 .(4)لاحتماو د ولكن نوى الثلاث ففيه تردديوإن لم يخطر بباله معنى التوح

ما ذثره مأخوذ من نقل الأصحاب وفقه الإمام؛ فإنه حكى دطع الأئمة في طردهم 

عن  د المرأة وتفردهال الواحدة على توح، على تأويل حمفي هذه المسألة بودوع الرلاث

 .(6)عن زوجها بطلقة وأثرر منها (5)ن المرأة ]تنفرد[اللوج؛ فإ

قع؛ حكى معه وجها آخر: أن الرلاث لا توذثر القاضي هذا وصححه، و»دال: 

                                                           

 .«ب»القائلين. والتصويب من «: أ»في  (2)

 للسائق. «: ب»في  (1)

 لا يقع.«: أ»في  (3)

 (. 5/402الوسيط ) (4)

 والنهاية.  «ب»لا تفرد. والتصويب من «: أ»في  (5)

 (.24/93نهاية المطلب ) (2)
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 .(1)«لفظ الواحدة لها لمنافاة

 .(3)المرشد، وهو المختار في (2)راد صاحب التنبيه ترجيحهدلت: وهذا ما يقتضي إي

معناه: أنت طالق واحدة مع  في المهذب بأنه يجوز أن يكون الأول   ه  ج  وو  

إن ثان دد نوى به أي: - مع اثنتين وأ ،-إن ثان دد نوى به طلقتينأي: -واحدة 

 أ[233/].(4)-الرلاث

فلا  ،خطر له التوحيد وربط الطلاق بهوعندي فيه نظر، فأدول: إن »دال الإمام: 

ل الواحدة عليها وإن نوى الرلاث ولم يخطر له وجه حمفي هذا خلاف، يجب أن يكون 

 .(5)«فهذا فيه احتمال

 .(6)وهذا ما جرى عليه المصنف

، فهو يحمل في ولو دال: أنت طالق واحدة، بالرفع، ونوى الرلاث»دال الإمام: 

، فكأنه دال: أنت طالق أنت واحدة العربية في إفراد - الكلامثم . على إتباع الصفةِ الصفة 

                                                           

 (.24/93نهاية المطلب ) (2)

 (.205التنبيه ) (1)

(، 2/34ينظر أيضا: التهذيب ) «ال: أنت واحدة، ونوى عدداتصحيح ودوع المنوي، فيما إذا د»وفي:  (3)

(، نهاية 133( المنهاج )8/02(، روضة الطالبين )9/4(، العليل )20/220(، البيان )3/24المهذب )

(، السراج 0/528(، النجم الوهاج )4/409(، مغني المحتاج )8/49(، تحفة المحتاج )2/452المحتاج )

 (.3/182(، أسنى المطالب )1/92فتح الوهاب ) (،215)(، منهج الطلاب 424الوهاج )

 (.3/24المهذب ) (4)

 (.191أو يكون تقديره: أنت طالق واحدة تتكرر مرتين أو ثلاث مرات. ينظر: التعليقة )

 (.24/93نهاية المطلب ) (5)

(، 9/4(، العليل )20/220(، البيان )2/34والوجه الآخر: أنه تقع واحدة فقط. ينظر: التهذيب ) (2)

(، مغني المحتاج 8/49(، تحفة المحتاج )2/452(، نهاية المحتاج )133( المنهاج )8/02روضة الطالبين )

 (.424(، السراج الوهاج )0/528(، النجم الوهاج )4/409)

( في هذه المسألة وجها ثالرا، هو عين ما حكي عن القفال في المسألة السابقة، 20/220وزاد في البيان )

لم يقع ، ودع ما نواه، وإن نوى ذلك بمجموع الكلام، نوى ما زاد على واحدة عند دوله: أنت إنوهو أنه 

 إلا واحدة.
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في هذه المسألة وفيما إذا دال: واحدةً، -ما ذثرناه، ودد يعترض ث -الواحدة بالذثر

أو غير معرب، ولسنا نخوض فيه  اظ معرببين أن يكون صاحب اللف (1)الفرق   -بالنصب

 .(2)«الآن، والتنبيه عليه ثاف

د ودع ما دأنت باثنتين، أو: برلاث، ونوى الطلاق والعولو دال: دال في التهذيب: 

نواه، وإن لم ينو العدد ونوى الطلاق ودع الملفوظ به؛ لأن ما أتى به صريح في العدد، 

 .(3)النية معهثناية في الطلاق، ودد وجدت 

 ، حكاهما القاضي أيضا:(4)حدة فوجهاننعم لو نوى وا

 تلفظ به، وهو ما أورده المتولي. أحدهما: يقع ما

لاث دد يريد بقوله باثنتين نصفي طلقة، وبقوله بر هوالراني: لا يقع إلا واحدة؛ لأن

 ، والله أعلم.(5)ثلاثة أثلاث طلقة

 
 دال:

 بأن ،ولكن وقع قوله ثلاثا في حال موتها ،أنت طالق ثلاثا :إذا قال :الثالث
 :ففيه ثلاثة أوجه ،به ةماتت مقترن
 .والمفسر وجد في الحياة ،لأن الثلاث كالتفسير ؛أنه يقع الثلاث :أحدها

 .ويلغو العدد ،أنه يقع واحدة بقوله أنت طالق :الثانيو
 .(6)لأنها ماتت قبل تمام الكلام ء؛أنه لا يقع شي :والثالث

 :حالات -فيما إذا جرى ذلك-له 

                                                           

 «.يعترض»خبر  (2)

 (.94-24/93نهاية المطلب ) (1)

 (. 9/4(. وينظر: العليل )2/34التهذيب ) (3)

 (. 2/34التهذيب ) (4)

 (. 9/5العليل ) (5)

 (. 5/402الوسيط ) (2)
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 إحداها: أن ينوي عند دوله: أنت طالق، أنه ينطق بالرلاث عقيبها لغرض الإيقاع.

ا، ن  له أن يقول: ثلاثً ، ثم ع  على دوله: أنت طالق والرانية: أن يقصد الادتصار

 عقيب فراغه من اللفظ.

 والرالرة: ألا يقصد ذلك، ولكن عن  له أن يقول: ثلاثا، بعد ما نطق بالرلاث.

، لكن في عبارة (1)والأولى فيها الأوجه في الكتاب ثما صرح به القاضي والإمام

لاثا، وله: ثلاثا، ثم دال: ث، وهي ترجع إلى ما ذثرناه، إذ دال: إذا ماتت دبل ددلقالقاضي 

، يقع الرلاث، وإن  بعد موتها، من أصحابنا من دال: إن نوى بقوله: أنت طالق، الرلاث 

 : لا يقع إلا طلقة واحدة-وهو الأصح-لم ينو به الرلاث لا يقع إلا طلقة. ومنهم من دال 

 . ومنهم من دال: لا يقع الطلاق أصلا.(2)للضرورة

، فقال: إذا أراد أن يقول لامرأته: (3)[ريالتصو] ذثرناه من ولا جرم صرح المتولي بما

أنت طالق ثلاثا، فلما دال: أنت طالق، انقطع نفسه، فقطع الكلام للنفس، فقبل أن يقول: 

 .(4)ثلاثا، ماتت، وثمل الكلمة بعد موتها، ففي المسألة ثلاثة أوجه.. وساق الكلام

 القول بمرله على من داله في توجيهمام وما ذثره المصنف من علة الأول دد أنكر الإ

 .(5)إيقاع الرلاث عند دوله: أنت طالق، ونوى به الرلاث

ودلنا عن الماوردي ث م  
 : إنه ذثر التوجيه المذثور مع زيادة فيه تدفع الاعتراض.(6)

فيما نحن فيه، وهو ما حكاه في  ب[233]ودضية ذلك أن يكون هو الراجح/

                                                           

 .(24/94طلب )نهاية الم (2)

(، روضة الطالبين 9/4(، العليل )20/222(، البيان )2/34وينظر لهذه الأوجه أيضا: التهذيب )

(، مغني المحتاج 8/52(، تحفة المحتاج )459-2/458(، نهاية المحتاج )133( المنهاج )8/00)

 (.3/180(، أسنى المطالب )424(، السراج الوهاج )0/529(، النجم الوهاج )4/409)

، ثم دال: ثلاثا. ينظر: البيان ) (1) ن   (. 20/222ثما لو دال: أنت طالق، وج 

 التصور. «: أ»في  (3)

 (.8/00(، روضة الطالبين )20/222ينظر: البيان ) (4)

 .(، وهو دوله: وهذا جهل بالعربية، وذهاب عن وضع اللسان424تقدم ص ) (5)

 .(424ص ) (2)
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وعليه جرى في الكافي، وعلاه الفوراني  .(1)، ودال: إنه الأصحالتهذيب عن اختيار الملني

 .(2)لابن سريج

أن دوله:  -وهو الأصح في تعليق القاضي الحسين-وبسط علة الراني في الكتاب 

بإفادة الواحدة، ودد وجدت في حال الحياة فنفذت، ودوله:  (3)أنت طالق، ]مستقل[

 ثلاثا، ودع بعد فوات المحل فألغي.

لة الرالث في الكتاب: أن الكلام معتبر بجملته، بدليل أنه لو دال لغير وبسط ع

، ودعت الرلاث، ولو لم يعتبر بجملته لما ودع عليها إلا االمدخول بها: أنت طالق ثلاث

لم  ،للطلاق كون في بعضه أهلاودد خرجت عن أن ت ،ن معتبرا بجملتهواحدة، وإذا ثا

 ف من دوله: طالق.م والقايقع، ثما لو صادف موتها اللا

 وهذا الوجه لم يحكه الفوراني.

جارية فيما لو ارتدت دبل الدخول بعد دوله:  -ثما دال في التهذيب- ه  ج  وْ والأ  

 .(4)طالق، ومع دوله: ثلاثا

 .(5)وثذا حكاها الرافعي في ردتها وإسلامها أيضا

 الرلاث فيا: يقع واحدة. والراني: إن نوى والقاضي دال: في ردتها وجهان، أحدهم

                                                           

 (.2/34التهذيب ) (2)

 «ودوع الرلاث، فيما إذا دال: أنت طالق ثلاثا، فماتت بعد دوله: طالق، ودبل دوله: ثلاثاتصحيح »وفي: 

( المنهاج 8/00(، روضة الطالبين )9/4(، العليل )20/222(، البيان )3/24ينظر أيضا: المهذب )

(، النجم 4/409(، مغني المحتاج )8/52(، تحفة المحتاج )459-2/458(، نهاية المحتاج )133)

(، أسنى 1/92فتح الوهاب ) (،215(، منهج الطلاب )424(، السراج الوهاج )0/529اج )الوه

 (.3/180المطالب )

 (.20/222وعلاه لابن سريج أيضا في البيان ) (1)

 متصل. «: أ»في  (3)

 (.2/34التهذيب ) (4)

 (.9/2العليل ) (5)

(، تحفة المحتاج 2/458تاج )(، نهاية المح0/529(، النجم الوهاج )8/00وينظر: روضة الطالبين )

 (.4/409(، مغني المحتاج )8/52)
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 ابتداء اللفظ ودع، وإن لم ينو في الابتداء لم يقع إلا واحدة.

وهذا يفهم أن الوجه الأول يجري وإن نوى الرلاث بقوله: أنت طالق. ثما يفهم 

لو  ؛ لأنهفي مسألة الكتاب ثما أسلفناه، ولا وجه لإجرائه على ظاهرهأيضا ثلامه ذلك 

ف ودعت الرلاث، وإن ارتدت بعد ذلك فكي ادتصر على ذلك من غير أن يتلفظ بالرلاث

ودد صرح بها! نعم يحمل ذلك على نية إيقاع الرلاث بما يأتي به من لفظ الرلاث لا بالنية 

 فقط.

ذا صرح الإمام عند الكلام فيما إذا دال لها: أنت طالق طلقة دبلها طلقة، ودال: وبه

 .(1)إن الأدرب الوجه الراني

أن يقال:  ي تقتضيه الفتوىال في مسألة الكتاب: الذنجي أنه دوعن إسماعيل البوش

إن نوى الرلاث بقوله: أنت طالق، وثان دصده أن يحقق باللفظ المنوي، ودع الرلاث، 

 .(2)فلا يقع إلا واحدة دوإن لم يقص

 لمحل الخلاف. وتنقيح، القاضيوهذا منه اختيار للوجه الراني الذي صححه 

قول: ثلاثا، فمسك رجل أنت طالق، وأراد أن يي: إذا دال: ويوافقه دول الماورد

فمه ومنعه أن يقول: ثلاثا، نظر: فإن أراد الرلاث بقوله: أنت طالق، طلقت ثلاثا، وإن 

 م  طالق، ثم أراد أن يتلفظ بالرلاث فلم يرد الرلاث بقوله: أنت 
واحدة  منها طلقت ع  نِ

ول: ظ بها، فصار ثما لو أراد أن يقمنها مع إرادة التلف ع  نِ باللفظ، ولم تطلق ثلاثا؛ لأنه م  

ثلاثا، فمات دبل التصريح بها. فإن ثان دد نوى مع اللفظ، طلقت ثلاثا، وإلا طلقت 

 .(3)طلقة

 وثذلك دول المتولي.

معبرا عن الوجه الأول في الكتاب أنه إذا ثان  ،ودد صور محل الأوجه بما ذثرناه

: أنت طالق، ونوى الرلاث، ودع دد علم أن يودع الرلاث ودع الرلاث؛ لأنه لو دال

الرلاث، ودد حصلت هذه الكلمة في حياتها مع نية الرلاث. وإن لم يكن دد علم في 

                                                           

 .(24/303نهاية المطلب ) (2)

 (.4/409(، مغني المحتاج )3/180(، أسنى المطالب )8/02(، روضة الطالبين )9/5العليل ) (1)

 (.20/190الحاوي ) (3)



 
 

434 
 

 الابتداء على التلفظ بالرلاث يقع طلقة واحدة.

 دال: وتظهر فائدة الخلاف في المدخول بها، هل يرثها أم لا؟

لاق الرلاث حيث المذثور تبين أن الط أ[234/]إن من الخلاف»ودال الإمام: 

؟ أو يقع واحدة بقوله: أنت طالق، ينفذ، متى ينفذ؟ هل مع دوله: أنت طالق، أو بعده

 .«والتتمة بقوله: ثلاثا؟

والوجه القطع بأن الرلاث يقع مع الفراغ من الكلام؛ لأنه لا خلاف أنه لو »دال: 

 .(1)«دال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، ودعت

الوجه الأول في الكتاب أو الأخير، ولعل ترجيح الأول أولى وهذا يقتضي رجحان 

 لما أسلفناه، والله أعلم.

فظ بالمسألة، وبقي الكلام في الأولى من حالات اللا الحالةودد نجل الكلام في 

ار، ا، إما مع دصد الادتص يقصد عند دوله: أنت طالق، أن يقول ثلاثً ألا   :اهم   الأخيرين، و  

 وودع في حال موتها. ،له ذلك عقيب فراغ اللفظ فنطق به أو بدونه ثم عن  

ودد دال الإمام عند دصد الادتصار: إنه لا شك أن الرلاث لا تقع، وينتفي الوجه 

 .(2)لا يبقى إلا الحكم بودوع الواحدةالرالث أيضا، و

قول في التفريع على الوجه المخالف لقول الفارسي في الاسترناء: أنه لا ويبعد أن ن

 .(3)ههنا شيء على وجه؛ فإنه أتى بما لو دصده ابتداء لما ودع شيء في وجه يقع

تولي فأغنى والم البوشنجيدلت: والحكم في الحالة الأخرى دد عرفته في أثناء ثلام 

 عن الإعادة.

يف قول الضعوالتفريع على ال-دع دوله: إن شاء الله، مع موتها ولو و»دال الإمام: 

دصد أن  نعم لو ثان القطع بأن الاسترناء لا يعمل به.. فيجب -المقابل لقول الفارسي

                                                           

 (.24/200نهاية المطلب ) (2)

 (.8/00ر: روضة الطالبين )وهو الصحيح، ينظ (.24/94نهاية المطلب ) (1)

 (.24/94نهاية المطلب ) (3)
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 .(1)«يقول: إن شاء الله، فماتت مع دوله ذلك، فهذا محتمل؛ لمصادفة الاسترناء حالة الموت

* * * 

  

                                                           

 (.24/94نهاية المطلب ) (2)
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 دال:

 الفصل الثاني

 :وفيه مسائل
 د التكرارفإن قص ،أنت طالق أنت طالق أنت طالق بها: إذا قال لمدخول :الأولى
ة وإن نوى بالثانية الإيقاع وبالثالث ،وإن قصد التأكيد لم يقع إلا واحدة ،نفذ الثلاث

 ؛يقبل ووقع الثلاث (1)[لم]وإن نوى بالثالثة تأكيد الأولى  ،التأكيد للثانية وقع ثنتان
 :وإن أطلق فقولان ،لأن تخلل الفصل يمنع قصد التأكيد

 .دةقع إلا واحيفلا  ،نه معتاد في لسان العربلأ ؛أنه يحمل على التأكيد :أحدهما
 ( 2)[إلحاق] وإنما يصرف ،لأنه تلفظ ثلاث مرات ؛أنه يقع الثلاث :والثاني

  .ولم يقصد صرفه إلى التأكيد ،بقصد صحيح عن جهته (3)[الطلاق]
 ،أنت طالق وطالق :قال إنو .فله أن يقصد التأكيد ،أنت طالق طالق :قال وإن

إذ المؤكد ينبغي أن يساوي  ،لتخلل الواو الفاصلة ؛التأكيد يمكن قصد ( 4)[لم]
 .المؤكد

صد ولو ق ،وقصد بالثالثة تأكيد الثانية جاز ،أنت طالق وطالق وطالق :ولو قال
 .لتخلل الفصل ؛تأكيد الأولى لم يجز

غاير لت ؛وقع الثلاث وامتنع قصد التأكيد ،طالق بل طالقوأنت طالق  :ولو قال
 .أنت طالق وطالق فطالق :قولهوكذلك  ،الألفاظ

ية للثان اعل الثالثة تأكيد  فيجوز أن تج   ،أنت طالق طالق أنت طالق :ولو قال
 .(5)ددة أدوات الضمير تحتمل في التأكيلأن إعا :أنت :وإن تخلل قوله

ب[ وادع ومألوف، 234مقدمة الفصل أن التأثيد في ثلام العرب وسائر الناس/]

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 «. ب»سقط من  (1)

 «. أ»سقط من  (3)

 سيط. وهي زيادة يقتضيها السياق.والمربت من الو «ب»و « أ»سقط من  (4)

 (. 408-5/400الوسيط ) (5)
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 اللفظ من غير زيادة ولا تغيير، ومراله ما صدر به المصنف وهو تارة يكون بإعادة عين

، وهو الأصل في التأثيد وأعلى درجاته، ودد ثان النبي  مله، في ثرير يستع صلى الله عليه وسلمالمسألة دبل 

 وثرره «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»: من الأخبار، دال 

 .(2)رره ثلاثاوث «والله لأغلون دريشا»: . ودال (1)ثلاثا

 اللفظ، ثقولك: جاءني زيد نفسه وعينه. (3)[بعين]وتارة يكون التأثيد 

وتارة يكون بألفاظ متغايرة لا تستقل بنفسها، وهو ثقول من يريد التأثيد في 

                                                           

(. وأبو داود 14105(، بردم )40/143د في مسنده ): الإمام أحمأخرجه من حديث عائشة  (2)

(، بردم 5/209(. والنسائي )2201(، بردم )1/199(. والترمذي )1083) (، بردم1/119في سننه )

(، بردم 1/294(. وإسحاق بن راهوية في مسنده )2809(، بردم )0/205(. وابن ماجة )5303)

(، بردم 3/01وأبو داود الطيالسي في مسنده )(. 1130(، بردم )3/2390(. والدارمي في سننه )298)

(، 3/454(. وابن أبي شيبة في مصنفه )20401(، بردم )2/295(. وعبد الرزاق في مصنفه )2522)

(. والطحاوي في شرح معاني الآثار 518(، بردم )2/205(. وسعيد بن منصور في سننه )25929بردم )

(. وأبو عوانة في المستخرج 4004(، بردم )9/384(. وابن حبان في صحيحه )4149(، بردم )3/0)

(. والداردطني في سننه 4050(، بردم )8/292(. وأبو يعلى الموصلي في مسنده )4038(، بردم )3/28)

(. وصححه ابن معين. ودال 000(، بردم )2/205(. وابن الجارود في المنتقى )3510(، بردم )4/323)

. ودال الهيرمي في «على شرط الشيخين، ولم يخرجاهحديث صحيح »(: 1/181الحاثم في المستدرك )

فيه أبو يعقوب غير مسمى، فإن ثان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، »(: 4/185المجمع )

 (.2/143. وصححه الألباني في إرواء الغليل )«وإن ثان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات

دد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ثم لم يغلهم، و: »أبو داود دال (1)

دلت: رواه ابن حبان في صحيحه مسندا، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شريك عن «. ابن عباس

سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وعن مسعر بن ثدام عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، دال: دال 

 ، ثم سكت ساعة، ثم«دريشا، والله لأغلون دريشا، والله لأغلون دريشاوالله لأغلون : »صلى الله عليه وسلمرسول الله 

هذا حديث رواه شريك، ومسعر، فأسنداه »، انتهى. دال ابن حبان في ثتاب الضعفاء: «إن شاء الله»دال: 

وأخرجه ابن عدي في الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن «. مرة، وأرسلاه أخرى

وعبد الواحد »فظ أبي يعلى سواء، وذثره ابن القطان في ثتابه من جهة ابن عدي، ثم دال: عباس مرفوعا، بل

 (.1/303ينظر: نصب الراية ) «.هذا ليس حديره بشيء، والصحيح مرسل

 بغير.«: ب»في  (3)
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 أبضعين. ،أثتعين ،: رأيت القوم أجمعينعموم  

مع لاحتمال الكلام إلى فهم السا (1)[صالوع الأول منه يراد للاحتياط في ]اتوالن

فرض ذهول وغفلة، ولإفهام السامع أنه لم يصدر الكلام منه عن سبق لسان وسهو، 

. وإذا قبلهيلإرادة الحقيقة دون المجاز، فإنه بعد التأثيد لا  -ثما داله بعضهم-ويراد أيضا 

ثان بلفظ العموم لا يقبل التخصيص على المشهور عندهم، ولفائدة إرادة الحقيقة دالوا: 

 .(2)د نفسهجاء زي

وإذ عرف ذلك عدلنا بعده إلى ألفاظ الكتاب وفرض الكلام في المدخول بها؛ لأن 

الحكم في غير المدخول بها يخالف الحكم فيها، والمشهور في المذهب أنه إذا ثرر لفظ 

، ودد نص (4)تطلق غير واحدة ثيف ثان الحال (3)]لا[ -ثما في الكتاب-الطلاق في حقها 

لو دال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ودعت الأولى »فقال: عليه في المختصر 

 .(5)«وبانت بلا عدة

ووجهه الأصحاب بأن اللفظة الأولى مستقلة بإفادة الطلاق، وليس ما بعدها 

 .(6)إذا ثان ثذلك بانت بالأولى فلم يلحقها غيرهالها، و اتفسير

كيِ   كتاب عليها، واللفظ ثما في ال عن الشافعي في القديم أنه يقع وفي المهذب أنه ح 

 .(7)ر آخمن جعل ذلك دولًا  -وهو أبو علي بن أبي هريرة-الطلاق الرلاث، فمن أصحابنا 

                                                           

 إيصال.«: ب»في  (2)

 ( بتصرف.250-24/249نهاية المطلب ) (1)

 «. أ»سقط من  (3)

(، 24/249ينظر: نهاية المطلب ) «طلاق دبل الوطء لم يتعدد، فلا تطلق إلا واحدةأنه إذا ثرر ال»في:  (4)

(، الغرر البهية 3/188(، أسنى المطالب )9/00(، روضة الطالبين )20/225(، البيان )202التنبيه )

(4/100.) 

. «طلاق الأن الرانية والرالرة تصادفها وهي بائن، والبائن لا يلحقها عندن»دال القاضي أبو الطيب: 

 (.401ينظر: التعليقة )

 .(20/289المختصر مع الحاوي ) (5)

 (. 20/225(، البيان )24/249نهاية المطلب ) (2)

 (. 9/20العليل ) (،3/25المهذب ) (0)
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ل على ا يددال ابن أبي هريرة: دال الشافعي في القديم م»وعبارة صاحب الشامل: 

 .(1)«لك وجهان: في ذ-وهو صاحب الإفصاح-ي ودال أبو علي الطبر ذلك.

ل: فصار ثما لو دا ،بعضه ببعض ارتبط لأن الكلام إذا لم ينقطع»: (2)دال الشيخ

أنت طالق ثلاثا، ودال أثرر أصحابنا: لا يقع أثرر من واحدة، وما حكي عن القديم إنما 

 .(3)«وليس بمذهب له ،هو حكاية عن مالك

ه وتنليل دلت: وإذا جرى هذا القول أو الوجه والصورة ثما ذثرنا لأجل جمع اللفظ

ة دوله: أنت طالق ثلاثا، ثان جريانه فيما إذا دال لها: أنت طالق وطالق، أولى؛ لأن منلل

، وعليه جرى ( 4)الواو بالجمع أخص، لكن ابن الصباغ صرح بأنهما على السواء

 .(5)الرافعي

اللفظ ب أنه لا فرق على التفريع عليه بين أن يقصد   ذثم من التعليل المذثور يؤخ

 ق.لِ طْ أو ي   أو الاستئناف   ة الكتاب التأثيد  الراني والرالث في صور

 .(6)بها ولمن ملاحظة التفصيل ثما في المدخ لابدوالرافعي دال: إنا إذا دلنا به ف

وأيضا فإن التفصيل المذثور والخلاف في بعض  أ[235/]وفيه نظر مع ما ذثرناه،

  أعلم.ه، واللهفي تأتىفلا ي أحواله معلي إلى الجديد، ويجوز أن يكون القديم بخلافه

للإنشاء، ودد  ؛ لأن ثل لفظة صالحة(7)لة متفق عليهر به المصنف المسأوما صد  

                                                           

 (. 20/225(. وينظر: البيان )335الشامل ) (2)

 يريد الإمام أبا إسحاق الشيرازي. (1)

 (.20/225(. وينظر: البيان )3/25المهذب ) (3)

 (.311الشامل ) (4)

 (. 9/9العليل ) (5)

 (. 9/9العليل ) (2)

الصحيح فيما إذا دال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أنه إذا تخلل فصل تقع الرلاث، سواء دصد  (0)

التكرار أم لا، فالاعتبار بتخلل الفصل، لا بقصد التكرار وعدمه؛ لأن التأثيد لا يكون مع الفصل، 

 لمصنف بهذا القيد في تضاعيف ثلامه الآتي.وسيقيده ا

(، 4/480(، مغني المحتاج )8/52(، تحفة المحتاج )2/459(، نهاية المحتاج )133ينظر: المنهاج )

 (.3/188(، أسنى المطالب )4/102(، الغرر البهية )425(، السراج الوهاج )0/510النجم الوهاج )
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 .(1)دصده في محله فنفذ، ثما لو دال ذلك بعد طول الفصل في العدة

إذا دصد بالرانية والرالرة  :يعني ؛(2)«إن قصد التأكيد لم يقع إلا واحدةو»ودوله: 

ولو دال لمدخول بها: أنت طالق »في المختصر إذ دال: تأثيد الأولى، وهو ما نص عليه 

 تبيين فإن أراد وسئل عما نوى في الرنتين بعدها، ،أنت طالق أنت طالق، ودعت الأولى

الأولى فهي واحدة وما أراد، وإن دال: لم أرد طلادا، لم يدين في الأولى، ويدين في 

 .«الاثنتين

رى يجري مج» بأن ذلك مستدلاًّ  ،تأثيد منهفي دبول إرادة ال (3)ودد خالفنا أبو حنيفة

ولأن ثل »، (4)«دوله: أنت طالق ثلاثا، غير أنه فرق في أحد الموضعين وجمع في الآخر

لفظة مستقلة بنفسها في إرادة الطلاق والإشعار بمعناه، والرانية ثالأولى والرالرة ثالرانية، 

 .(5)«والتمسك باللفظ أولى من التمسك بقصد يليل فائدة اللفظ

 ماقواعد التي لا سبيل إلى إنكارها ثواستدل أصحابنا للمذهب بأن التأثيد من ال

وغيره لإرادة المعنى السالف، وإذا ثان ثذلك فقد زعم أنه أراد  صلى الله عليه وسلمددمناه عن النبي 

مألوفا معروفا، اللفظ مستعمل فيه ثما يستعمل في غيره، فيرجع إليه فيه ثما في عادة 

 .(6)صمالإدرار، ودد سلمه الخ

                                                           

(، منهج الطلاب 8/00(، روضة الطالبين )9/8)(، العليل 20/222وينظر أيضا: ينظر: البيان )

 (.1/92فتح الوهاب ) (،215)

 (. 20/225البيان ) (2)

ينظر:  «تصحيح أنه إذا لم يتخلل فصل، ودصد تأثيد الأولى بالأخريين، لم تقع غير طلقة واحدة»في:  (1)

(، 20/222بيان )(، ال202(، التنبيه )3/25(، المهذب )20/110(، الحاوي )24/249نهاية المطلب )

(، تحفة المحتاج 2/420(، نهاية المحتاج )133( المنهاج )8/00(، روضة الطالبين )9/8العليل )

(، منهج الطلاب 425(، السراج الوهاج )0/510(، النجم الوهاج )4/482(، مغني المحتاج )8/53)

 (.4/102(، الغرر البهية )3/188(، أسنى المطالب )1/92فتح الوهاب ) (،215)

  (.1/151(، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )2/380(، مجمع الأنهر )4/58فتح القدير ) (3)

 (. 20/129الحاوي ) (4)

 (. 24/249نهاية المطلب ) (5)

 انظر: المرجعين السابقين.  (2)
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، أو يقطعه أصلًا  (2) ]لم[صلًا اإذا ثان ثلامه متو (1)[القول]ومحل ما ذثرناه من 

دطعه لأجل التنفس فقط من غير زيادة، فإن زاد على ذلك لم تؤثر إرادة التأثيد فيه، بل 

 .(3)-سبحانه-مل على الاستئناف، نعم يدين فيما بينه وبين الله يح

ر في مجلس بألف، ثم في ثجلس آخر بألف حيث والفرق بين ذلك وبين ما إذا أد

يقبل منه إرادة التأثيد؛ لأن ذلك إخبار، والمخبر عنه لا يتعدد بتعدد الخبر، والطلاق 

 .(5)ثلمة الإيقاع تعدد الوادع (4)[تعددت]إيقاع وإنشاء، فإذا 

نعم لو ثان الطلاق معلقا بالشرط وثرر التعليق ثان في إلحاق ذلك بالإدرار أو 

 .شاء الطلاق خلاف ستعرفه في ثتاب الإيلاءبإن

دال الإمام: ولا يلاحظ في التوالي فيما نحن فيه ما يلاحظ في الموالاة بين الإيجاب 

ن أ ثلام يسير على الأصح، وفيما أراه والقبول، بل هذا أشد؛ فإن ذلك لا يقطعه تخلل

 .(6)إرادة التأثيد والاسترناء أيضا ذلك يقطع

الواحد في الاسترناء وإرادة التأثيد فوق تواصل ثلام فإذن تواصل ثلام 

 المتعاددين؛ لأن المؤثر فيه ما يشعر بالإعراض.

ي، عن ابن ثج أنه لا يقطعه الكلام اليسير للأجنب وجه وسيأتي في الاسترناء حكاية

 وبحث طرده فيما نحن فيه، والله أعلم.

أي:  ( 7)«انوقع ثنت ،يد للثانيةوبالثالثة التأك ،وإن نوى بالثانية الإيقاع»ودوله: 

                                                           

 القبول. وهو خطأ. «: ب»في  (2)

 لما. «: أ»في  (1)

(، النجم 4/480(، مغني المحتاج )8/08الطالبين )(، روضة 20/220(، البيان )3/22المهذب ) (3)

 (.0/530الوهاج )

 والتصويب من العليل. تعدت.«: أ»في  (4)

 (. 0/510(، النجم الوهاج )20/110(. وينظر: الحاوي )9/8العليل ) (5)

 ( بتصرف.24/255نهاية المطلب ) (2)

ينظر: نهاية المطلب  «أثيد الرانية، فطلقتانأنه إن دصد بالرانية الاستئناف، وبالرالرة ت»وهو الصحيح:  (0)

(، روضة 9/9(، العليل )20/222(، البيان )401(، التعليقة )20/110(، الحاوي )24/252)
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 .(1)الأولى والرانية؛ لقصده الإنشاء بهما، ولم تقع الرالرة؛ لقصد التأثيد

تأثيد الأولى وبالرالرة  ب[235]وهكذا الحكم فيما لو دصد بالرانية/

 .(2)الاستئناف

في  إلى آخره.. هو ما ادتصر عليه «وإن نوى بالثالثة تأكيد الأولى لم يقبل»ودوله: 

، لأجل دول الإمام: إنه الأصح عند ( 4)، ودال في البسيط: إنه الأظهر( 3)الوجيل أيضا

 .(5)المحققين

: أنه يقع ثنتان؛ (6)والقاضي وغيرهم الفورانيووراء هذا وجه آخر، حكاه الإمام و

فإن الغرض أن يؤثد الطلاق السابق، ولا يرجع التأثيد إلى اللفظ وإنما يرجع إلى معناه، 

الرالرة متصلة بودوع الأولى، والأولى والرانية متشابهتان، لا تتميل إحداهما عن واللفظة 

 الأخرى.

                                                           

(، مغني المحتاج 8/54(، تحفة المحتاج )2/420(، نهاية المحتاج )133( المنهاج )8/08الطالبين )

(، الغرر البهية 3/188(، أسنى المطالب )425(، السراج الوهاج )0/511(، النجم الوهاج )4/482)

(4/102.) 

 (. 9/9العليل ) (2)

 وهذه المسألة عكس سابقتها في دول الأثرر، ونظيرتها في الحكم. ينظر: المراجع السابقة. (1)

 ليست عكس هذه، بل السابقة ( خلاف ذلك، وأن الصورة السابقة4/482ورأى في مغني المحتاج )

)أو( دصد )بالرالرة تأثيد الأولى( وبالرانية الاستئناف )فرلاث في  المنهاج:صاحب  مذثورة في دول

 ويغتفر الفصل اليسير. ،الراني: طلقتانالوجه لتخلل الفاصل بين المؤثد والمؤثد. و ؛الأصح(

 (.315الوجيل ) (3)

 (.854) البسيط (4)

 (.24/252) نهاية المطلب (5)

(، المنهاج 8/08(، روضة الطالبين )9/9(، العليل )20/222وهو الصحيح. ينظر أيضا: البيان )

(، النجم الوهاج 4/482(، مغني المحتاج )8/54(، تحفة المحتاج )2/420(، نهاية المحتاج )133)

 (.4/102(، الغرر البهية )3/188(، أسنى المطالب )425(، السراج الوهاج )0/511)

(، 2/420(، نهاية المحتاج )8/08الطالبين ) روضة (،20/222، البيان )(24/252)نهاية المطلب  (2)

 (.0/511(، النجم الوهاج )4/482مغني المحتاج )



 
 

443 
 

لتأثيد الرانية والرالرة ا لم به، فإنه دال: إذا أراد بإحدىوثلام الماوردي يقتضي الج

 .(1)قتينالطل الأخرى تأثيدا لإحدىت وبالأخرى الاستئناف فقد طلقت ثنتين، وثان

 تعميم الحكم. ولم يفصل، فدل على

وبالجملة ففي جلم المصنف على الوجه الأول بودوع الرلاث نظر يتلقى من أنه إذا 

أطلق ذلك ولم يرد به شيئا لا يقع به شيء؛ فإن نية التأثيد إذا لم تصح فلا أدل من أن 

 .ثالمعدومة كونت

 إلى آخره.. الأول منهما يحكى عن نصه في الإملاء، «وإن أطلق فقولان»ودوله: 

 .(2)ووجهه بعضهم بأنه يحتمل الإنشاء ويحتمل التأثيد، ولا نودع الطلاق بالشك

يعلى إلى نصه في الأم، ووجهه بعضهم بأن اللفظ الراني والرالث مريل  (3)والراني

 .(5)عن الودوع (4)]يمنعه[الأول، ودد ودع بالأول الطلاق، فكذا بهما؛ إذا لا صارف 
د، وفي ثانت الأولى ثما دص ،لإيقاع وأطلق الرالرةولو دصد بالرانية التأثيد أو ا

يد أطلقها ودصد بالرالرة الاستئناف أو تأث الرالرة القولان، وهما جاريان في الرانية إذا

 .(6)الأولى سواء دبلناه أو لا

ه غموض من حيث إن -الذي حكيناه عن المختصر-ولتعرف أن في لفظ الشافعي 

لفظ مع ما وهذا ال ،«ا، لم يدين في الأولى ودين في الاثنتينإذا دال: لم أرد طلاد»دال فيما 

                                                           

 (.20/110الحاوي ) (2)

 (. 0/512(، النجم الوهاج )9/8العليل ) (،20/222البيان ) (1)

 ودوع الرلاث. (3)

 يتبعه. وهو خطأ.«: أ»في  (4)

(، نهاية المحتاج 133(، المنهاج )8/08البين )، روضة الط(20/222البيان ) وهو الأظهر. ينظر: (5)

(، السراج الوهاج 0/512(، النجم الوهاج )4/482(، مغني المحتاج )8/54(، تحفة المحتاج )2/420)

 (.3/188(، أسنى المطالب )425)

ئا، فرلاث يإذا دصد بالرانية الاستئناف ولم يقصد بالرالرة شيئا، أو بالرالرة الاستئناف ولم يقصد بالرانية ش (2)

 (.4/482(، مغني المحتاج )0/511النجم الوهاج ) تقع في الأظهر، وديل: ثنتان. ينظر:
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معدوم فيه  (1)]فالقصد[تقدمه يقتضي أنه أراد به حالة إطلاق اللفظ، وإذا ثان ثذلك 

 يعمل بموجبه لباطن لاإنما يقال فيما إذا ثان ث م  دصد في ا فكيف يقال إنه يدين؟ والتديين

 في الظاهر.

نودع عليه في الظاهر الطلاق  :الكلام عليه أناوأدرب شيء يمكن حمل هذا 

ع واحدة قاطن إن لم يكن دد دصد الطلاق لم توفي الب -ثما نص عليه في الأم-الرلاث 

القولين إلى ما ذثرناه  (2)]أن على[ منهما، ولم أر من دال به، نعم في شرح ابن داود بعد

ثما  ق  دِّ ص   أرد طلادا آخر،فإن دال: دلت ولم  دال: ومن أصحابنا من دال: بل حالان،

 حكم بودوع الرلاث ثما دال في الأم. ،البيان (3)[دبلت ما]ن دال في الإملاء، وإ

 عدهبذثره توطئة لما  «طالق طالق، فله أن يقصد التأكيدوإن قال: أنت »ودوله: 

 اعلى أنه لا فرق بين هذا وبين دوله: أنت طالق أنت طالق، حتى يأتي فيها متنبيها (4)[و]

 .(5)سلف من الخلاف في حالة الإطلاق، وهو المشهور في المذهب

وفي التتمة عن القاضي الحسين القطع في هذه بأنه لا يقع عند الإطلاق إلا طلقة 

حمل المطلق على ثلمة الاستئناف وهي دوله: أنت، في أ[232/]واحدة؛ لأنه لم توجد

دوله:  لو انفرد، بخلافالطلاق التكرار، وبسط ذلك أن دوله ثانيا: طالق، لا يستقل ب

 .(6)أنت طالق

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 .«أ»طمس في  (1)

 ما تسقبل. ودد تصحفت الكلمة فيه. «: أ»في  (3)

 . «أ»مكرر في  (4)

(، المنهاج 8/08 )، روضة الطالبين(20/222البيان ) وهو الأظهر ودول جمهور الشافعية. ينظر: (5)

(، النجم الوهاج 4/482(، مغني المحتاج )8/54(، تحفة المحتاج )2/420(، نهاية المحتاج )133)

 (.3/188(، أسنى المطالب )425(، السراج الوهاج )0/512)

 (. 3/188(، أسنى المطالب )8/08(. وينظر: روضة الطالبين )9/9العليل ) (2)

 ،طالق :أنه لو دال تقرر منبما  إشكالا -أنت طالق طالق طالق له:بقو-ودوع الرلاث  وبيانه: أن في

أنت،  :لا يقع به شيء، والودوع بالرانية والرالرة هنا يستللم تقدير ،طالق :ونوى ،أنت دال: أو ،أنت :ونوى

 .دأثيلقرينة عدم دصد الت ،بمنع الاحتياج لهذا التقدير؛ لأن هذا من باب تعدد الخبر لشيء واحد هذا ويرد
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الصورتين ثما  بين التسوية   -حيث ذثر المسألة-رأيته في تعليق القاضي الذي ولكن 

ذثره غيره، نعم ذلك رأيته في الشامل عند الكلام فيما إذا دال: أنت طالق نصف طلقة 

 .-الىتع-إن شاء الله  م  ، وسأذثره ث  (1)نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة

دال في التتمة: ولو دال: أنت طالق واحدة، وثرر ذلك ألف مرة ولم ينو العدد، لا 

 يقع إلا طلقة؛ لأن ذثر الواحدة يمنع لحوق العدد.

لأجل   (2)]في المذهب[إلى آخره.. متفق عليه  «ولو قال: أنت طالق وطالق»ودوله:  

لأول من غير زيادة ولا نقص، ، وبسطه أن التأثيد اللفظي هو إعادة اللفظ ا(3)ما ذثره

 .(4)ولم يوجد في هذه الصورة

وحكم  د،د لا يعطف على المؤث  دال الإمام: ولأن الواو تقتضي التغاير؛ فإن المؤثِّ 

صل عليه في الفا ددا مستأنفا حالا محل المعطوفثل معطوف أن يكون مج

                                                           

معنى زيد جائع؛ لأنهما ب :نحو، ليس من تعدد الخبر في الحقيقة -لا معنىً -ما تعدد لفظا  :دال الرضي

 .وعليه فليس هنا تعدد خبر والراني في الحقيقة تأثيد للأول. انتهى. ،واحد

 ىالفرق بين ما هنا وما داله الرضي واضح؛ لأنه مصرح بأن المعن( بأن 8/54وأجاب في تحفة المحتاج )

إذ ثل من الطلقات الرلاث له معنى مغاير لما دبله شرعا؛ لأن  ؛وما هنا متعدد المعنى ،لم يتعدد فيما ذثره

 فكان في الرانية من الإزالة ما ليس في ،فكل منهن له دخل في إزالتها ،الشارع حصر المليل للعصمة فيهن

يرة عن مبتدأ و تأثيدا آت بأخبار ثلاثة متغاوحينئذ فهو حيث لم ين ،وفي الرالرة ما ليس في الرانية ،الأولى

 بخلاف ما في مرال الرضي. ،واحد

 (.429الشامل ) (2)

 «. أ»سقط من  (1)

ينظر: نهاية المطلب  «أنه لو دال: أنت طالق وطالق وطالق، لم يصح تأثيد الأول بالراني»في:  ( 3)

(، 8/08وضة الطالبين )(، ر9/9، العليل )(20/220البيان )(، 20/112الحاوي ) (،24/252)

(، النجم 4/481(، مغني المحتاج )8/55(، تحفة المحتاج )2/420(، نهاية المحتاج )133المنهاج )

(، أسنى 425(، السراج الوهاج )1/92(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )0/511الوهاج )

 (.100-4/102(، الغرر البهية )3/188المطالب )

 ة، وحقها التأخير عن التي بعدها؛ مراعاة لترتيب الوسيط.ددم المصنف هذه المسأل (4)
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 .(1)والاستقلال

في الإملاء أنه يدين  (2)الشافعي وهذا في الحكم الظاهر، أما في الباطن فظاهر ثلام

ه نية فإن لم تكن ل ،في ثلمتين ،اأو واوً  ،مفيه، إذ حكى الملني أنه دال فيه: وإن أدخل ث  

 فظاهرها استئناف.

 .-تعالى-دال الملني: والظاهر في الحكم أولى والباطن فيما بينه وبين الله 

 .(3)ودد صرح بالتديين فيها في الباطن الماوردي

إلى آخره.. جواز تأثيد الرانية  ( 4)«طالق وطالقلق وولو قال: أنت طا» ودوله:

بالرالرة موجه بأن اللفظ مرل اللفظ ولا فاصل، وامتناع تأثيد الأولى بالرالرة لأجل 

فصل فمع ال ،اختلاف اللفظ ووجود الفصل، وإذا لم يجل في الصورة دبلها ولا فصل

 أولى.

 الشافعي في المختصر. وما ذثرناه في هذه الصورة نص عليه

ة ودعت الأولى والرانية، وفي الرالر :دال الأصحاب: ولو لم يرد بما أتى به شيئا

                                                           

 (.24/250نهاية المطلب ) (2)

(. ففيهما النقل عن ابن الرفعة أنه على ذلك 4/481(، مغني المحتاج )2/420ينظر: نهاية المحتاج ) (1)

 لظاهر النص.

 (.20/112الحاوي ) (3)

في ظاهر الحكم، وتديينه باطنا، هو الصحيح من وما ذثره ابن الرفعة من صجة دبول دصد التأثيد منه 

(، تحفة 2/420(، نهاية المحتاج )3/188(، أسنى المطالب )8/08المذهب. ينظر: روضة الطالبين )

 (.4/481(، مغني المحتاج )8/55المحتاج )

الث؛ رأنه لو دال: أنت طالق وطالق وطالق، ودعت الأولى والرانية، وصح دصد تأثيد الراني بال»في:  (4)

، العليل (20/220البيان )(، 20/112الحاوي ) (،24/252ينظر: نهاية المطلب ) «لاستوائهما في الصفة

(، 8/55(، تحفة المحتاج )2/420(، نهاية المحتاج )133(، المنهاج )8/08(، روضة الطالبين )9/9)

(، 1/92اب )(، فتح الوه215(، منهج الطلاب )0/511(، النجم الوهاج )4/482مغني المحتاج )

 (.4/102(، الغرر البهية )3/188(، أسنى المطالب )425السراج الوهاج )



 
 

440 
 

 .(1)القولان

الق فطالق فطالق، ]أو: أنت طالق فأنت طالق فأنت والحكم فيما إذا دال: أنت ط

ناه رأو: أنت طالق بل طالق بل طالق، ثما ذث ،ثم طالق أو: أنت طالق ثم طالق ،(2)طالق[

 .(4)(3)[التأثيد]في مسألة 

وز أن الأولى لا يج :إلى آخره.. بسطه «ولو قال: أنت طالق وطالق بل طالق» ودوله:

 .لأجل اختلاف اللفظ ومعناه والفصل ؛ولا بالرالرة ؛ لأجل ما سلف.أن تؤثد بالرانية

 «بل»لأجل اختلاف اللفظ والمعنى؛ فإن معنى  ؛ولا يجوز أن تؤثد الرانية بالرالرة

 الإضراب، وهو ضد التأثيد.

حكى صاحب التقريب أن الشافعي دال فيما إذا دال: أنت طالق وطالق لا »ودد 

: أنت طالق وطالق، فإن دال: عنيت بقولي: لا بل طالق، هبل طالق: فيقع طلقتان بقول

 دال صاحب التقريب: فجعل أصحابنا المسألة .(5)يقبل ذلك منه ،ه  ما مضى وتأثيد   تحقيق  

وهو القياس وظاهر النص في -على دولين، أحدهما: هذا، وهو بعيد عن القياس، والراني 

: أنه يقع الطلاق الرلاث، ثما لو دال: أنت طالق فطالق ثم طالق؛ فإن -( 6)المختصر

 .(7)«تتعدد إجماعا ب[232]الطلقات/

 .والذي أورده القاضي الحسين من ذلك ودوع الرلاث

وأما في مسألة الكتاب دال صاحب دال: لا بل طالق،  قولان فيما إذاوهذان ال

                                                           

 (.20/220(، البيان )24/252نهاية المطلب ) (2)

 (.3/188(، أسنى المطالب )20/220والصحيح: أنه يقع بها طلقة ثالرة. ينظر: البيان )

 «. أ»سقط من  (1)

 الكتاب. «: ب»في  (3)

  (.20/220البيان ) (4)

 .(20/111المختصر مع الحاوي ) (5)

 (.20/111) مع الحاوي المختصر فيما إذا دال ذلك مرسلا من غير نية. ينظر: (2)

أسنى  (،8/09روضة الطالبين ) (،20/220البيان )وهو المشهور، ثسائر الألفاظ المتغايرة. ينظر: 

 .(3/188المطالب )

 (. 9/22(، )9/5وينظر: العليل ) (.24/251)نهاية المطلب  (0)
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ع ، ومنهم من دطع بودو(1)]فيها أيضا[ التقريب: ففيها طريقان، منهم من أجرى القولين

 .(2)الرلاث، ولم يذثر فردا بينهما

والإمام فرق بين مسألة النص وبين ما إذا دال: ثم طالق، ونحوه، مع استبعاد 

 بات،نافيا فالقصد به الإثبل الإضراب عما مضى، فإن ثان ضع و»فقال:  ،النص المذثور

طالق،  ا: لا بل: أنت طالق، ثم دال آخرً فإذا دال أولًا  وإن ثان إثباتا فالقصد به النفي..

السادطة وثانت ث فهذه الكلمة ليست على وضعها في ادتضاء المخالفة فضعفت ووهنت

 .(3)«ير الحاصلة بالصلات المختلفةايهذا المعنى لا يتحقق في سائر التغحة، ور  المط  

فيها  «بل»دلت: ومن هذا يؤخذ الفرق بين مسألة الكتاب ومحل النص؛ لأن 

جاءت بعد حرف النفي فكانت إثباتا ثالماضي، فحسن أن يؤثد به، ولا ثذلك في مسألة 

ثد ثبات لا يؤا، والإ، فادتضى أن يكون بعد الإثبات نفيً الكتاب؛ فإنه لم يتقدم بل نفي  

 بالنفي.

عن نصه في  ( 4)والنص الذي حكاه صاحب التقريب دد حكاه العراديون

، ولفظه: ولو دال: شككت في الطلقة الرانية واستدرثت بقولي: لا بل طالق، (5)الإملاء

 لرانية دبل، ولم يقع إلا طلقتان.تحقق إيقاع ا

 .(6)[هضعفالمعنى تقتضي دوة النص المذثور ]لا  وهذه الصيغة مع ما أبديته من

لكنها  اوإن ديل في منع المعنى المذثور: إن لفظه يقع في هذا المقام وإن ثانت نفيً 

 ملغاة في الحكم فصارت ثالمعدومة، فكانت بل بعدها ثهو في صورة الكتاب.

للنفي، وإن لم يحصل به فالفرق  ( 7)[موضوع]دلت: الصناعة لفظية، واللفظ 

                                                           

 «. أ»سقط من  (2)

 (.20/220، البيان )(24/251)نهاية المطلب  (1)

 (.24/253نهاية المطلب ) (3)

 (. 20/220(. وينظر: البيان )24/251نهاية المطلب ) (4)

 (.9/22العليل ) (5)

 وضعفه. «: أ»في  (2)

 موضع. «: ب»في  (0)
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 بحاله، والله أعلم.

ي النص المذثور عن الإملاء ثما حكيناه عن العراديين ودال: إن ودد ذثر الماورد

ولا  ان في الباطن في الرالرة فالأمر على ما دال، وإن أراد بها لا يقع بها ظاهرً ي  د  أراد به أنه ي  

؛ لأن تغاير الألفاظ يجعل لكل طلقة حكم نفسها فلا يقبل منه في ظاهر ا فهو معلول  باطنً

 .(1)عهاالحكم ما أدى إلى رف

 والذي أورده سليم في المجرد أنه يقبل منه ذلك في الحكم، والله أعلم.

 أشار به إلى أنه يقع في هذه «ولذلك لو قال: أنت طالق وطالق فطالق»ودوله: 

 ؛رالرةوأما ال ؛ فلأجل ما سلف.أما الرانية إن دصد التأثيد:والطلاق الرلاث في الظاهر 

 .(2)انية ولا الأولى؛ لاختلاف اللفظ، فودعتفلأنه لا يجوز أن يؤثد بها الر

إلا  ( 3)إذا أراد بالرالرة تأثيد ]الأولى[ ،هويظهر أن يقال: لا يقع عليه على وج

 بناء على ما سنذثره في المسألة الرانية. ،(4)طلقتان

إلى آخره.. هو ما أورده الإمام  «ولو قـال: أنـت طالق طالق أنت طالق»ودولـه: 

 .(5)بعلتهثذلك 

 ،(6)واحدة يهو دال: أنت طالق طلادا، نص الشافعي في المختصر على أنه يقع علول
 .(8)، طلقة أخرى(7)إلا أن يريد بقوله: ]طلادا[

                                                           

 (.20/111الحاوي ) (2)

، روضة (20/220البيان )(، 20/111الحاوي ) (،24/253اية المطلب )وهو الصحيح. ينظر: نه (1)

 (.3/188(، أسنى المطالب )8/09الطالبين )

  الرانية. «: ب»في  (3)

 (.8/09لكن دال النووي: لا مدخل للتأثيد؛ لاختلاف الألفاظ. ينظر: روضة الطالبين ) (4)

 (. 24/251نهاية المطلب )( 5)

 .(20/111المختصر مع الحاوي ) (2)

 طلقت. «: أ»في ( 0)

 (.5/100الأم ) (8)
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ؤثد به ، موجهين ذلك بأن: طلادا، مصدر ي(1)بالأصحا أ[230/]وعليه جرى

 ،( 2)﴾چ چ چ چ ڃ﴿ الفعـل، ولا مـدخل له في زيادة العدد، دال الله تعالى:

 ا فلا يقع به زيادة إلا أن ينوي.لوصف فيقول: طلادا حسنا أو دبيحر لودد يذث

ــوم: لو دال رجل  ــين في آخر بـاب مـا على القاضي في الخص دـال القـاضي الحس

لامرأته: أنت طالق طلقة ثلاث طلقات، دال الشافعي: يقع عليها طلقة واحدة، لا يقع 

دوله: ثلاث طلقات، لم يكن الرلاث؛ لأنـه إذا دـال: أنـت طـالق طلقـة، تم الكلام، و

يها، فلا يشر إلمعطوفا على اللفظ الأول، فيكون ثما لو دال لامرأته: ثلاث طلقات، ولم 

 .يقع عليها الطلاق

ة، دال الماوردي وصاحب المهذب: ح  سر   ة أنت م  د  ار  ف  طالق أنت م   ولو دال: أنت

لحكم لأن ا غير سؤال؛ طلق ثلاثا منتففيه وجهان، أحدهما: يكون ثمغايرة الحروف، ف»

. والراني: أنه يغلب حكم الحروف المتشاثلة (3)حروف الطلاقبلفظ الطلاق أخص منه ب

 العاملة في ودوع الحكم باللفظ، فعلىهي وإن ثانت ألفاظ الطلاق متغايرة؛ لأن الحروف 

 .(4)«هذا يرجع إلى ما أراده بالرانية والرالرة على ما مضى

رواية الحناطي فيما إذا دال: أنت مطلقة أنت مسرحة والرافعي حكى الخلاف عن 

 ، وهو المختار في المرشد، والله أعلم.(6)، فادتضى إرادة ترجيح الراني(5)أنت مفاردة

 
 دال:

ثنتين انص على وقوع  ،طلقةطلقة فأنت طالق طلقة  :إذا قال لها :الثانيةالمسألة 

                                                           

البيان (، 20/113الحاوي )(، 2/30التهذيب ) (،24/254وهو الصحيح. ينظر: نهاية المطلب ) (2)

(20/220). 

 (.224( سورة النساء: )1)

 (.8/08دطع به الحناطي. ينظر: روضة الطالبين ) (3)

 (. وهذا لفظ الماوردي.20/89(، البيان )3/25(، المهذب )20/111الحاوي ) (4)

 (. 20/89(. وينظر: البيان )9/9العليل ) (5)

 (.3/288(، أسنى المطالب )8/08(، روضة الطالبين )20/89وهو الصحيح. ينظر: البيان ) (2)
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 .في المدخول بها
 .إذ لا يتصور تعاقب الطلاق قبل الدخول ؛اوجميع هذه المسائل في المدخول به

 قولان :فقيل ،نص على أنه يلزمه درهم واحد ،لفلان علي درهم فدرهم :ولو قال
ر في كر إنذلك كو .الفرق أن التكرار يتطرق إلى الأخبار :وقيل ،بالنقل والتخريج

 ،رهمانعلي درهم بل د (1)[لفلان] :لك لو قاللذو ،لم يتكرر بخلاف الإنشاء ،المجلس
 .لا يلزمه إلا درهمان

 قيتطر لأن الاستدراك لا ؛وقع الثلاث ،ناولو قال أنت طالق طلقة بل طلقت 
 .(2)ويتطرق إلى الأخبار ،سبق إنشاؤه إلى ما

يج نقل والتخرالمسألة هنا معادة؛ لأنه ذثرها مرة في ثتاب الإدرار، وعلى طريقة ال

 .(3)لأبي علي بن خيران

، ودال: إن غيره من الأصحاب (4)ا لأبي علي بن أبي هريرةوالماوردي علاها هن

ذهبوا إلى تقرير النصين وفردوا بما أشار إليه المصنف ث م  من الفرق، وهو أن الدراهم دد 

تتفاضل فيكون درهم خير من درهم، فإذا دال: درهم، احتمل أن يريد درهما آخر خير 

تفاضل؛ لأن ثل واحدة مرل يوالطلاق لا  منه، فلهذا الاحتمال لا يللمه إلا درهم واحد،

 .(5)الأخرى فودعت الرانية لانتفاء الاحتمال عنها

والفرق أن الطلاق إيقاع لا »وما ذثره المصنف ههنا من الفرق هو للإمام إذ دال: 

تمل من يح خبارمن التأثيد، والإدرار إخبار، والإيدرأ لفظه إلا دصد التأثيد، والفاء تمنع 

واستدل له بما ذثره المصنف من  ،( 6)«كرار ما لا يحتمله الإيقاعالتأثيد والت

 .(7)وسنعود إليه ب[230]/،المسألتين

                                                           

 . «ب»لرلاث. والتصويب من «: أ»في ( 2)

 (. 5/408الوسيط ) (1)

 .(118، ص )(، المطلب العالي، ثتاب الإدرار3/341الوسيط )( 3)

 هذا وهم من المصنف، بل على الماوردي هنا طريقة النقل والتخريج إلى أبي علي بن خيران أيضا. (4)

 (.111-20/112الحاوي ) (5)

 (.24/254نهاية المطلب ) (2)

(0 ) 
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وهذا الفرق ينادض ما فرق به المصنف في باب الإدرار بين مسألتين أخريين، هما 

إذا دال: له علي درهم ودرهم ودرهم، وأطلق، للمه ثلاثة دراهم على النص، ولو دال: 

لق وطالق، وأطلق، ففي ودوع الرالرة دولان، فذهب ابن خيران إلى أنت طالق وطا

م  بأن التأثيد يليق بالطلاق الذي  تخريج دول إلى مسألة الإدرار، وغيره فرق. ثما دال ث 

 هو إنشاء دون الأخبار.

ه فيما إذا دال: أنت طالق طلقة بل طلقتين، نظرا فقال: ودد أبدا الإمام احتمالا لنفس

وهذا  ،إلى الأولى، فيتطرق إمكان الإعادة على هذا التأويل طلقة   بهذا ضم  يبغي  لأنه ربما»

 اه صاحب التقريب، بل هو أوجه منه.يتجه على النص الذي حك

طلقتين، وجب حملهما على  أنه إذا دال: بل :-ثما نص عليها-ووجه ودوع الرلاث 

 وحمل خرى على الإخبار..على الإنشاء والأوما ذثرنا يقتضي حمل إحداهما  الإنشاء،

 .(1)«الألفاظ في الطلاق على الإدرار بعيد

دلت: وما أبداه من الاحتمال في عدم ودوع الرلاث هو ما أبداه الماوردي أيضا فقها 

لنفسه فيما إذا دال: أنت طالق واحدة لا بل ثنتين، فإنه حكى عن ابن سريج ودوع 

يللمه إلا طلقتان؛ لأنه إذا استدرك  لابل وهذا عندي غير صحيح، »ثم دال:  ،الرلاث

لدخوله في المستدرك وجرى مجرى دوله: له علي  ؛زيادة على الأولى بطل حكم الإضراب

 .(2)«درهم لا بل درهمان

ودد أدام صاحب المهذب والحلية ذلك وجها في المذهب فيما إذا دال: بل 

 ما ذثرناه.، وجريانه فيما إذا دال: لا بل طلقتين، أولى لأجل (3)طلقتين

 ؛فيه نظر (4)«إن ذلك يتجه على النص الذي حكاه صاحب التقريب» :ودول الإمام

 لأجل ما ذثرناه من توجيهه.

دال في الحاوي: ولو دال: أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار، دال ابن 

                                                           

 (.24/254نهاية المطلب ) (2)

 (.20/111الحاوي ) (1)

 .(3/25المهذب ) (3)

 (.24/254نهاية المطلب ) (4)
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وطلقت بدخول الدار تمام الرلاث إن ثانت مدخولا  ،الحداد: طلقت في الحال واحدة

صحيح؛ ب (3)]ليس[ ، وما داله ابن الحداد عندي(2)، وهذا يوافق دول ابن سريج(1)بها

لدخول الواحدة في الرلاث، فادتضى أن يكون الشرط راجعا إلى الجميع فلا تطلق دبل 

 .(4)، فإذا دخلتها طلقت ثلاثاشيئادخول الدار 

لاثا ت طالق واحدة أو ثوجلم في التتمة بمرل ما داله ابن الحداد فيما إذا دال لها: أن

بالدخول إذا ثانت مدخولا  (5)]الطلقتان[إن دخلت الدار، أن الواحدة تتنجل، وتتعلق 

 بها.

، «( 6) ]الإنشاء[وكذلك إن كرر في المجلس لم يتكرر بخلاف »ودول المصنف: 

]أراد به إذا ثرر لفظ الطلاق في مجلس واحد مرارا مع تخلل الفصل، لا يتكرر، بخلاف 

 ثذا صرح به الإمام. ،(7)ق[الطلا

دال القاضي في آخر ثتاب الطلاق: ودعت  ،ولو دال: أنت طالق طلقة فطلقتين

الرلاث، فإذا دال: أردت إعادة تلك الطلقة الأولى في الطلقتين فالمذهب أنه لا يقبل، 

 يقبل. :وديل

 
 دال:

 :أو ،طلقةتحت  :أو ،معها طلقة :أو ،أنت طالق طلقة مع طلقة :إذا قال :ةالثالث
 ،فمقتضى الجميع الجمع بين طلقتين ،فوقها طلقة :أو ،فوق طلقة :أو ،تحتها طلقة

 :وفي غير المدخول بها وجهان ،فيقع في المدخول بها طلقتان
                                                           

لأنه أودع واحدة فودعت، ثم رجع وأودع الرلاث بدخول الدار، فلم يصح رجوعه عن الأولى، وتعلق  (2)

 (.20/282ينظر: البيان ) بدخول الدار بادي الرلاث.

 (.8/83(، روضة الطالبين )2/30وهو الصحيح. ينظر: التهذيب ) (1)

 «. أ»سقط من ( 3)

 (.281-20/282(. وينظر: البيان )20/113الحاوي ) (4)

 وهو أثرر مناسبة.  «ب»الطلقات. والمربت من «: أ»في ( 5)

 الطلاق. وهو خطأ.«: أ»في ( 2)

 «. أ»سقط من ( 0)
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 .أنت طالق طلقتين أ[994/]:كما لو قال ،لأن الجمع ممكن ؛يقع ثنتان :أحدهما
 ،والباقي ليس تفسيرا له ،امكلام ت ،طلقة :لأن قوله ؛قع واحدةيأنه  :والثاني
 .لطلاقلفإن الثلاث تفسير  ؛أنت طالق ثلاثا :بخلاف قوله

 أعني قبل ،فطالق :بانت بالأولى ولغا قوله ،أنت طالق فطالق :ولو قال لها 
 .الدخول
 ؟فهل تقع ثنتان عند الدخول ،طالقفإن دخلت الدار فأنت طالق  :ولو قال 

 .(1)كالجامع للطلقتين المذكورتين أن الدخول يجعل هووجه، فيه وجهان
 ل على صور:اشتمل ما صدر به الفص

]وهي مدخول  إذا دال: أنت طالق طلقة مع طلقة، أو: معها طلقة،: الأولى منها

، (5)، لكن في ثيفية ودوعهما عليها وجهان(4)عليها (3)]طلقتين[فالمشهور ودوع  ،(2) بها[

ثما لو دال: أنت فصار والمقارنة،  (6)[الضم]قتضي أظهرهما: أنهما يقعان معا؛ لأن المعية ت

 .(7)طالق طلقتين

                                                           

 (. 409-5/408الوسيط ) (2)

 «. أ»سقط من ( 1)

 . «ودوعهما»وهو أنسب للسياق؛ لقوله بعده:  «ب»الطلاق. والمربت من «: أ»في ( 3)

، العليل (20/212البيان ) (،24/282ور. ينظر: نهاية المطلب )وهو الصحيح الذي دطع به الجمه (4)

(، 8/52(، تحفة المحتاج )2/421(، نهاية المحتاج )133(، المنهاج )8/82(، روضة الطالبين )9/21)

(، 1/91(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )0/514(، النجم الوهاج )4/481مغني المحتاج )

 (.4/100(، الغرر البهية )3/189طالب )(، أسنى الم425السراج الوهاج )

 (.24/282نهاية المطلب ) (5)

(، النجم 8/82(، روضة الطالبين )9/21، العليل )(20/212البيان )وينظر لهذين الوجهين أيضا: 

 (.3/189(، أسنى المطالب )0/514الوهاج )

 الفهم. وهو خطأ. «: أ»في ( 2)

 (.9/21العليل ) (0)

(، نهاية المحتاج 8/82(، روضة الطالبين )20/212ينظر أيضا: البيان )وهو الأظهر ثما دال. 

(، فتح الوهاب 0/514(، النجم الوهاج )4/481(، مغني المحتاج )8/52(، تحفة المحتاج )2/421)

 (. 3/189(، أسنى المطالب )1/91)
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 .(1)الكلام ودوعهما تمام   ت  دْ و  دال الرافعي: فعلى هذا ف  

دلت: وفيه نظر؛ لأنه دد مر خلاف فيما إذا دال: أنت طالق ثلاثا، في ودت ودوع 

 الرلاث، والمشبه لا يليد على المشبه به.

، وهذا اختيار ( 3)اللفظين ( 2)[لترتيب]ن على الترتيب؛ والوجه الراني: أنهما يقعا

 .(4)الملني

وخلاف المشهور وجه آخر، أنه لا يقع إلا طلقة، تخريجا من النص فيما إذا دال: له 

، وهذا يعلى لاختيار القاضي ابن ثج علي درهم مع درهم، أنه لا يللمه إلا درهم

 .(5)والحناطي

 .(7)ثما سنذثره (6)تضي حكايتهوفي ثلام المصنف في الخلاصة ما يق

 الصورة الرانية: إذا دال: أنت طالق طلقة تحت طلقة، أو: تحتها طلقة.

، ودد (8)]طلقة[ الصورة الرالرة: إذا دال: أنت طالق طلقة فوق طلقة، أو: فودها

 .(10)عا للإمامثالحكم في الصورة دبلهما تب (9)[مافيه]دال المصنف: إن الحكم 

                                                           

 (.9/21العليل ) (2)

توبِ. «: ب»في ( 1)  لتِر  

 (. 9/21العليل ) (3)

 . «ويحكى هذا عن الملني في المنرور»(: 9/21العليل )دال في  (4)

 (. 9/21العليل ) (5)

 (.480الخلاصة ) (2)

 ( من هذه الرسالة.452يأتي ص) (0)

 «. أ»سقط من ( 8)

:  «ب»فيها. والمربت من «: أ»في ( 9)  . «دبلهما»وهو أصوب؛ لقوله بعد 

 (.283-24/281نهاية المطلب ) (20)

(، 9/21، العليل )(20/212البيان )ينظر أيضا:  «وتحت، ثالقول في: مع أن القول في فوق»وفي: 

(، مغني 8/52(، تحفة المحتاج )2/421(، نهاية المحتاج )133(، المنهاج )8/82روضة الطالبين )

(، السراج 1/91(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )0/514(، النجم الوهاج )4/481المحتاج )

 (.4/100(، الغرر البهية )3/189طالب )(، أسنى الم425الوهاج )
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  خلاف في ثيفية ودوع الطلقتين، ثما مر في الصورة دبلهما؛ فإنودضية ذلك أن يأتي

المعية ثما ادتضت الادتران، ثذلك التحتية والفودية تقتضي الادتران، إذ لا يعقل تحت 

ك أو إلى ثيفية النطق به؟ وهو بدون فوق، ولا فوق بدون تحت، لكن هل ينظر إلى ذل

 .(1)فيه الخلاف ب  ت  ر  م  

الادتصار على طلقة واحدة في المدخول بها يظهر جريانه هنا والوجه الآخر في 

 أيضا.

إلى آخره.. هما مبنيان على ثيفية ودوع  «وفي غير المدخول بها وجهان»ودوله: 

: يترتب الودوع، لم يقع هنا إلا واحدة؛ لأنها  (2)[قتينالطل] في المدخول بها، فإن دلنا ث م 

: يقع تبين بالأولى. وإن دلنا ، (3)لطلقتان معا، ودعتا هنا أيضا، ثما داله الرافعي وغيرها ث م 

 ع الطلقتين في المدخول بها عند تمام اللفظ.جه نودنظرا إلى أنا على هذا الو

وودوع الطلقتين هو المذثور في المجرد لسليم وتعليق البندنيجي، وهو ما ادعى 

فصل الطلاق »في  ن نص الشافعي، وسأذثر م(4)نه مقتضى مذهب الشافعيالمحاملي أ

 له. يشهدما  «بالحساب

، وهو ما حكاه ابن الصباغ عن الملني في (5)وفي شرح ابن داود أن الأظهر مقابله

 ب[238]./(6)المنرور

وإن دال: واحدة معها واحدة، أو: »إذ دال:  ؛والمصنف في الخلاصة رجح الأول

ا وإن ثانت غير مدخول تحتها واحدة، أو: فودها، و: عليها واحدة، فأصح الوجهين أنه

                                                           

 .(211-20/212البيان ) (2)

 الطلاق. «: أ»في ( 1)

 (. 9/24العليل ) (3)

 (.8/82وضعفه النووي. ينظر: روضة الطالبين ) (4)

(، تحفة 2/421(، نهاية المحتاج )133(، المنهاج )8/82وهو الصحيح. ينظر: روضة الطالبين ) ( 5)

(، أسنى 425(، السراج الوهاج )0/514(، النجم الوهاج )4/481المحتاج ) (، مغني8/52المحتاج )

 (.4/100(، الغرر البهية )3/189المطالب )

 وثمت وجه ثالث لم يذثره المصنف، وهو أنه لا يقع شيء، وذثره النووي.

 (.332الشامل ) (2)
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 .(1)«بها طلقت اثنتين

ودد ذثر المصنف للوجه الآخر مأخذا آخر في الفصل الراني في تعليق الطلاق 

 بالطلاق.

بودوع  لقة، وجلمطوفصل في التتمة فقال بإجراء الوجهين فيما إذا دال: طلقة مع 

ة فوديطلقة واحدة في الصورتين الأخيرتين، موجها ذلك بأن وصف الطلاق بال

 .(2)والتحتية محال، فألغي وصار ثما لو دال: أنت طالق طالق

إلى آخره.. لا نلاع فيه، وإنما ذثره توطئة  «أنت طالق فطالق ولو قال:»ودوله: 

للمسألة بعدها، وهي إذا دال: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق، والخلاف فيها مذثور 

ثذا هو في تعليق القاضي والإبانة والحاوي ، و-بالواو-في النهاية فيما إذا دال: وطالق 

  .(3)والشامل

بمرابة المنجل  بصفةأن المعلق  :-(5)وهو الأظهر في البسيط- (4)وجه عدم الودوعو

 رىجعند وجود الصفة، فكأنه دال لها عند الدخول: أنت طالق وطالق، أو: فطالق، ولو 

 ذلك لم تطلق إلا واحدة، فكذا هنا.

تاب وبسطه أن ثل واحدة منهما معلقة بالدخول، فأشبه ما لو ووجه الودوع في الك

دال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ودصد به 

الإنشاء، فدخلت الدار، فإنه يقع عليها الطلقتان معا، وليس ثما لو نجل فقال: أنت طالق 

حن في حد اللفظين بالآخر، ونلا تعلق لأ ،وطالق؛ فإن ثل لفظ مستقل بتنجيل الطلاق

الطلاق المعلق لا نقدر تصحيح النطق بالطلاق عند وجود الصفة؛ فإنه لو ثان عند 

 وجودها مجنونا ودع.

                                                           

 (.20/214(. وينظر: البيان )480الخلاصة ) (2)

 (. 9/23العليل ) (1)

 (.330لشامل )ا (3)

 يعني عدم ودوع طلقتين. ( 4)

 (. 859البسيط ) (5)
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. (1)وهذا الوجه دال ابن الصباغ: إن القاضي أبا الطيب اختاره؛ لأن الواو للجمع

 .(3)ترتيبعلى أن الواو لل (2)]فإنما بناه[وأنه دال: ومن دال: يقع طلقة، 

دال: إن دخلت الدار فأنت طالق  ( 4)]إذا[وهذا من القاضي يقتضي الجلم بأنه 

لا يقع إلا طلقة، ولكن التعليل الذي أسلفناه يقتضي جريان الوجه  -بالفاء-فطالق 

 بودوع الطلقتين في هذه الحالة أيضا، ثما لو أفرد ثل طلقة بتعليق.

ناه العطف بالفاء، فبالواو أولى لما ذثروبالجملة إن ثبت ودوع طلقتين عليه عند 

 من جهة أنه لو دال لها: أنت طالق فطالق، لا يقع عليها إلا واحدة ( 6)]و[ ،( 5)[فيه]

، ولو دال: طالق وطالق، فقد حكينا عن القديم ما يقتضي أنه يقع الطلقتان (7)]باتفاق[

 .(8)[عليه]

خ، فيما ودفت عليه من النس إن صح أن مسألة الكتاب بالفاء ثما رأيتها-ومن ذلك 

الواو ينتظم في الصورتين ثلاثة أوجه، ثالرها: إن عطف ب -وادتضاه ما أسلفناه من التعليل

ودعت طلقتان، وإن عطف بالفاء فطلقة، ولو ثان العطف بلفظ ثم، بأن دال: إن دخلت 

 طالق، فدخلت، لم يقع إلا واحدة. الدار فأنت طالق ثم

: وثذلك لو دال: أنت طالق ثم طالق إن دخلت ( 9)غدال المتولي وابن الصبا

ومعه يبعد الضم، بخلاف ما يقتضي أي:  ،ووجهه أن ثم للتراخي أ[239/].(10)الدار

 التعادب.

                                                           

 (.330الشامل ) (2)

 بناء. «: أ»في ( 1)

 (.330الشامل ) (3)

 «. أ»سقط من ( 4)

 «. ب»سقط من ( 5)

 «. أ»سقط من ( 2)

 «. أ»سقط من ( 0)

 عليها. «: ب»في ( 8)

 (.338الشامل ) (9)

 (. 8/80خول بها إلا طلقة. ينظر: روضة الطالبين )يعني: لم يقع بالدخول في غير المد( 20)
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في الموضعين في الفروع المذثورة  -ثما حكاه الإمام-والوجهان في الكتاب جاريان 

معه طلقة، فطلقها، هل تقع  طلقتك فأنت طالق (1)]إذا[ آخر ثتاب الطلاق فيما إذا دال:

 .(2)الطلقة المعلقة أم لا؟

لقة، : أنت طالق طلقة معها طا على الخلاف فيما لو دال منجلاب  ت  ر  دلت: وينبغي أن ي  

لنا بودوعهما فهنا أولى، وإلا فوجهان ثمسألة الدخول، ومن ذلك تخرج طريقة فإن د

 ا في الحاوي لا غير، وحكاها ابنداطعة في هذه الصورة بودوع طلقتين، وهي التي أورده

ودال من عند نفسه: إنه يجب أن يكون فيه وجه آخر  ،(3)الصباغ عن القاضي أبي الطيب

 .(4)ذلكبثما إذا باشرها 

دال القاضي في مسألة الكتاب: ولا فرق عندنا بين تقديم لفظ الشرط وتأخيره، 

 حنيفة. مرل أن يقول: أنت طالق فطالق إن دخلت الدار، خلافا لأبي

 ،فقالوا: إن دلنا عند تقديم الشرط يقع طلقتان رتبواإن الأصحاب »والإمام دال: 

ثر ذ هان، والأظهر ودوعهما، فإنه ددموج فههناتأخيره أولى، وإن دلنا يقع طلقة  فعند

 .(5)«ثم ذثر الرابطة من بعد، فكان مشبها بما إذا دال: أنت طالق ثلاثا ،الطلاق

 لاء  ج، والودوع ر  خِّ أو أ   م  دِّ د   ط  لتعليق شْر لا يحسن عندنا، واوهذا الترتيب »دال: 

عْت دو ، فلا ر  خِّ أو أ   م  دِّ د    .(6)«ظم الكلام والعربيةله في ن بمرل هذا إلا من لا دربة ي 

دلت: وما ذثره الإمام عن الأصحاب يخرج في حال تأخير الشرط طريقان، 

عن القاضي لا غير، والرانية داطعة بودوع  إحداهما طاردة للوجهين، وهي التي حكيناها

 والكافي ودال: وجها واحدا. (7)الطلقتين، وهي التي أوردها في التهذيب

                                                           

 «. أ»سقط من ( 2)

 (.189-24/188نهاية المطلب ) (1)

 (.330الشامل ) (3)

 (.338الشامل ) (4)

 (.24/283نهاية المطلب ) (5)

 (.24/283نهاية المطلب ) (2)

 (.2/45) التهذيب (0)
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دال في التهذيب: ولا فرق فيما إذا أخر الشرط بين أن يقول: أنت طالق وطالق إن 

دخلت الدار، أو: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت، في ودوع 

 .(1)الطلقتين

وطالق إن  ،أنت طالق»وجه فيما إذا دال: إجراء دلت: وهذه التسوية تقتضي 

أنها تطلق في الحال  ،«أنت طالق واحدة، وواحدة إن دخلت الدار»، أو: «دخلت الدار

 ، وواحدةأنت طالق واحدة»طلقة، ولا تقع الرانية عند دخول الدار، أخذا مما إذا دال: 

أنت »ال: ]ومما إذا د ا إلى أن الاسترناء يرجع إلى الأخير فقط،، نظر«أو اثنتين إن شاء الله

 والله أعلم. ،(2)[أنه يكون مستغردا «طالق واحدة، وواحدة إلا واحدة

 
 دال:

 ،بعد طلقة :أو ،قبلها طلقة :أو ،أنت طالق طلقة قبل طلقة :إذا قال :الرابعة
 :ع أولا مضمون قولهولكن الواق ،دخول بهاينفذ طلقتان في الم ،بعدها طلقة :أو

 ،ينظر في أحدهما إلى اللفظ ،فيه وجهان ؟قبلها طلقة :أو مضمون قوله ،طلقة
وإن ذكره  ،قبلها طلقة :وفي الثاني ينظر إلى المعنى وقوله ،طلقة :واللفظ الأول قوله

 ،لها طلقةقب :ون قولهمفيقع أولا مض ،تباع المعنىإ حوالأص ،خرا فقد قدمه بالمعنىمتأ
  .بعد فراغه من تمام لفظه يقع وكلاهما
الواقع أولا  :فإن قلنا ،بها ب[997]/فعلى هذا إذا خاطب بذلك غير المدخول 

 واقع أولا مضمونال :وإن قلنا .وقعت واحدة ولم تعقبها الثانية ،طلقة :مضمون قوله
ولا أن يقع بعدها طلقة  ،وحدها (4)[كبذل]لم يتصور أن تقع  ،قبلها طلقة :(3)]قوله[

وقياس مذهب أبي زيد  ء،لا يقع شي س مذهب ابن الحداد أنفقيا ،يؤدي إلى الدورف

                                                           

 (.2/45) التهذيب (2)

 «. أ»سقط من ( 1)

 . «أ»سقط من ( 3)

 تلك. «: ب»في ( 4)
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 ،طالق (3)]أنت[ :ويبقى مضمون قوله ،(2)[ذرعتلل] ؛قبلها طلقة :يلغو قوله (1)[أن]
 .(4)فتنفذ واحدة

، والمنصوص عليه في ( 5)نفوذ الطلقتين في المدخول بها هو المشهور في المذهب

انت ث ،ولو دال: واحدة دبلها واحدة»ق بالحساب حيث دال: المختصر في باب الطلا

 .«طلقتين

 .(6)الحاوي: ولم يختلف فيه أصحابنا زاد في

أنه  :جابن ث ثتاب وعن .وعبارة المحاملي: طلقت طلقتين بلا خلاف على المذهب

لقة ط : دبلهالا يقع عليها إلا واحدة فيما إذا دال: دبلها طلقة؛ لجواز أن يكون المعنى

 .(7)مملوثة أو بائنة

 .(8)دال: وهذا عند الإطلاق، أما إذا دال: دصدت ذلك، صدق بيمينه لا محالة

موجود فيما إذا دال: بعدها ما ذثره من الاحتمال  مرلدلت: وهذا فيه نظر؛ إذ 

 طلقة.

لو دال: بعدها طلقة أودعها، لم يقبل في الحكم؛ لأن الظاهر »ودال في المهذب: إنه 

                                                           

 .«ب»: أن لا. وهو خطأ، والمربت من «أ»في ( 2)

 للتعدد. «: أ»في ( 1)

 «. أ»سقط من ( 3)

 (. 5/409الوسيط ) (4)

(، البيان 431(، التعليقة )3/20(، المهذب )20/142(، الحاوي )24/208نهاية المطلب ) ( 5)

(، تحفة 2/421(، نهاية المحتاج )133نهاج )(، الم8/82(، روضة الطالبين )9/23(، العليل )20/211)

(، أسنى 425(، السراج الوهاج )0/514(، النجم الوهاج )4/483(، مغني المحتاج )8/52المحتاج )

 (.91-1/92(، فتح الوهاب )215(، منهج الطلاب )4/100(، الغرر البهية )3/189المطالب )

 (.20/142الحاوي ) (2)

 (. 9/23العليل ) (0)

 (.8/82(، روضة الطالبين )9/23ل )العلي (8)
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 .(2)«؛ لأنه يحتمل ما يدعيه، ويدين فيما بينه وبين الله ناجل (1)[قطلا]أنه 

أملكها،  طلقةا وعلاه البندنيجي ثذلك إلى نصه في الأم، فكذلك فيما إذا دال: بعده

 .أو: بائنة لي

ثما -ف ما يقعان في زمانين بلا خلافي ودوع الطلقتين عند الإطلاق فه وعلى المشهور

ح بإيقاعهما ثذلك، ولكن في ثيفية ودوعهما وجهان حكاهما لأنه مصر» ؛(3)-دال الإمام

نجل ويعقبه طلقة أخرى. والراني: أنه تالعراديون والقاضي، أحدهما: أن المودع منجلا ي

 .(4)«ودوع طلقة دبلها ستبينون ،يتنجل طلقة

فإنه من المحال أن يقع طلقة دبل تلفظه بالطلاق؛  وهذا مضطرب عندي؛»دال: 

 (5)]إذا[ :ولكن يسوغ لقائله أن يقول يتقدم ودوعه على لفظ المطلق.. ق لافإن الطلا

حتى  ،في ضمن دوله: أنت طالق طلقة ما دال: أنت طالق طلقة دبلها طلقة، فلا يقع

أنت فكان المعنى:  ،أيضا بعد اللفظ (6)]يقع[يتقدمه طلاق، وهذا الطلاق الذي يتقدم

، ويقطع توهم ليل الخبط والاضطراب، وهذا ي( 7)]من دبلها طلقة تقع[طالق طلقة 

 .(8)«الغلط

 نظرا للمأخذين. ؛عبر المصنف عن الوجهين بما أودعه في الكتاب فلأجل ذلك

وبسط الأول: أنا إذا نظرنا إلى اللفظ فقد وجد منه لفظان، فكان النظر إلى الأول 

 .وإن نظرنا إلى المعنى فهو ثما دال ؛ لسبقه.منهما

                                                           

 طلق. وهو خطأ. «: أ»في ( 2)

 (.3/20المهذب ) (1)

 (.24/208نهاية المطلب ) (3)

 (.24/208نهاية المطلب ) (4)

 والنهاية.  «ب»ثما. والتصويب من «: أ»في ( 5)

 «. أ»سقط من ( 2)

 والنهاية.  «ب»بعد زمن يسع طلقة. ثم طمس بمقدار ثلمة، والمربت من «: أ»في ( 0)

 (.24/208نهاية المطلب ) (8)
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الوجه الراني على ظاهره؛ إذ حكى في ثيفية الودوع ثلاثة المتولي: أجرى  ( 1)]و[

أنه يقع على الترتيب الذي أودعه، فيحكم  (2)]المروزي[ أوجه، أحدها عن أبي إسحاق

في  (3)[منه]بودوع المنجل، ويستبان بودوعها ودوع طلقة دبلها. والراني والرالث الوجهان 

بي الطيب وأبي إسحاق من الكتاب، وثأنه أخذ ذلك مما سنذثره عن القاضي أ

 .(4)التعليل

دلت: والأول من الوجهين في الكتاب يعلى في ثتب العراديين والتتمة والحاوي 

ن ما يقتضي، خلاف ما ادعى الإمام معنه  أ[240/]، لكن في تعبيرهم(5)لابن أبي هريرة

وهو دول -أحدهما »قعان في زمانين؛ فإن الماوردي دال: الاتفاق أيضا على أن الطلقتين ت

: أنها تقع مع التي أودعها، ولا يقع دبلها؛ لأن لا يكون ودوع -أبي علي بن أبي هريرة

 .(6)«الطلاق سابقا

دال أبو علي بن أبي هريرة: يقع مع التي أودعها؛ لأن إيقاعها فيما »وعبارة المهذب: 

 .(7)«دبلها إيقاع طلاق في زمان ماض، فلم يجل ثما لو دال: أنت طالق أمس

والبندنيجي والمحاملي والمتولي في حكاية مذهب أبي علي  (8)م عبارة ابن الصباغنع

 قع طلقة بعدها.نه أنه دال: تفق ما ادعاه الإمام؛ لأنهم حكوا عبن أبي هريرة يوا

وما حكاه صاحب الحاوي والمهذب عنه أدرب إلى القياس؛ فإنه إذا استحال عنده 

لفظ على ظاهره ثان ودوعه في أدرب زمن على اللفظ وأجرى ال تقدم ودوع الطلاق

 متعينا، والمعية ممكنة فليقع ثذلك. -إذا أمكن-إليه 

ارة ، وعبد  ع  بْ ت  سْ م   -المذهب ثيف ثان عند نقله-وبالجملة فقول ابن أبي هريرة 

                                                           

 «. أ»سقط من ( 2)

 «. أ»سقط من ( 1)

 ، وحذفها أدرب.«ب»ليست في ( 3)

 (.450يأتي ص)( 4)

 (.20/211(، البيان )20/140(، الحاوي )431التعليقة ) (5)

 (.20/211(، البيان )20/140الحاوي ) (2)

 (.3/20المهذب ) (0)

 (.425الشامل ) (8)
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 .(1)البندنيجي أنه ليس بشيء

الوجه الآخر معلي لأبي إسحاق وغيره من الأصحاب، ودرره القاضي أبو و

بمرل ما درره الإمام، ودال ابن الصباغ: إنه  -( 3)فيما حكاه ابن الصباغ- ( 2)بالطي

 .(4)الأصح

ت بـِع  والمصنف إذن في تصحيحه  لمن تقدمه، لكن أبا إسحاق سلك في تقريره م 

يق الطلاق : إنه يجوز تعل-فيما حكاه البندنيجي وابن الصباغ-إذ دال  ؛تْ ف  عِ ضْ ت  طريقا اسْ 

. دال ابن ( 5)لقوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق دبل دخول الدارويودع دبله  بشرط

 .(6)الصباغ: وهذا الاستشهاد دد بينا فساده فيما تقدم

يظهر من بعد إن  (7)]أثرها[ودد يحصل مما ذثرناه في ثيفية الودوع أربعة أوجه، 

 شاء الله، والله أعلم.

 أراد به أن الطلاق يقع في «وكلاهما يقع بعد فراغه من تمام لفظه» ودول المصنف:

 .(8)بلفظه عند فراغ اللفظ لا يتقدم أحدهما عليه عناهزمانين مرتبا ثما 

: أنت طالق أمس، لا يقع عليها شيء ( 9)]لها[ : لكم دول أنه إذا دالفإن دلت  

                                                           

لصحيح في ثيفية تعادب الطلقتين الوجه الآخر: وهو أنه تقع أولا المضمنة، ثم المنجلة؛ لأن المعنى فا( 2)

يقتضي ذلك، وليس المراد أن المضمنة تقع دبل تمام اللفظ، بل يقعان بعد تمام اللفظ، فتقع المضمنة عقب 

 اللفظ، ثم المنجلة في لحظة عقبها.

(، مغني المحتاج 8/52(، تحفة المحتاج )2/421لمحتاج )(، نهاية ا8/82ينظر: روضة الطالبين )

 (. 0/514(، النجم الوهاج )4/483)

 (.431التعليقة ) (1)

 (.422-425الشامل ) (3)

 (.422الشامل ) (4)

 (.425الشامل ) (5)

 .المرجع السابق (2)

 أحدها. «: أ»في ( 0)

 (. 8/82روضة الطالبين ) (8)

 «. أ»سقط من ( 9)
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بالمحال، فهل يجري مرله ههنا، فيقال: لا تطلق المدخول بها إلا طلقة، وهي ه صافِ لاتِّ 

 أولا. المنطوق بها

إنه إذا أراد بقوله لها: دبلها طلقة، إسناد الطلاق إلى ما دبل »: دد دال الإمام: دلت  

تلفظه، ثان ذلك بمرابة دوله: أنت طالق الشهر الماضي، حتى تأتي فيه الأدسام المذثورة 

 .(1) «.فيه.

وأفهم ثلامه أن ثلام الأصحاب ههنا عند عدم ذلك القصد، وهي حالة 

ذلك لا يتأتى جريان ذلك القول ههنا، لا على دول أبي إسحاق ولا على  الإطلاق، وعند

دول ابن أبي هريرة؛ لأن لكلامه محمل يمكن المصير إليه، فحمل اللفظ عليه حذرا من 

، والله (2)الإلغاء، ولا ثذلك فيما إذا دال: أنت طالق أمس، وأراد إيقاع الطلاق في أمس

 أعلم بالصواب.

، «إذا خاطب بذلك غير المدخول بها» ،فعلى هذا التقرير :أي «فعلى هذا»ودوله: 

 واية المشهورة عن ابن أبي هريرة.، ظاهر على الر«الثانية»إلى دوله: 

طلقتين  فقضيته أن تطلق ،أما إذا دلنا بما أفهمته عبارة الحاوي والمهذب في حكايته

مع طلقة، أو: معها فيما إذا دال: أنت طالق طلقة  ب[240]بناء على ودوعهما عليها/

طلقة، اللهم إلا أن يكون مذهب ابن أبي هريرة فيما إذا دال لها: أنت طالق طلقة معها 

 (3)ف[]ثي طلقة، لا يقع عليها غير واحدة، فلا يقع عليها عند ابن أبي هريرة غير طلقة

، وعلى ذلك ينطبق ما حكاه ( 4)]بها[ثان مذهبه في ثيفية ودوع الرانية في المدخول 

 اوردي عنه دبيل باب الطلاق بالودت أنه يقع عليها طلقة واحدة لا غير.الم

لا يقع عليها طلقتان، بناء على ما ادعاه من أن هاتين  هوادعى الإمام أنه لا خلاف أن

                                                           

 (.24/209طلب )نهاية الم (2)

(، النجم الوهاج 4/483(، مغني المحتاج )8/50(، تحفة المحتاج )2/421نهاية المحتاج ) ( 1)

 (.425(، السراج الوهاج )0/514)

 «. أ»سقط من ( 3)

 وهو أنسب.  «ب»عليها. والمربت من «: أ»في ( 4)
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 .(1)الطلقتين يقعان على المدخول بها في زمانين

ن قتاودد حكى الرافعي عن رواية الشيخ أبي علي وجها آخر أنه يقع عليها طل

 .(3)، وهو غريب(2)ويلغو دوله: دبلها طلقة، ويصير ثأنه دال: أنت طالق طلقتين

إلى آخره.. يقتضي  «مضمون قوله: قبلها طلقة (4)[أولا]وإن قلنا الواقع »ودوله: 

 له. أن ذلك فقها

أنها لا تطلق أصلا، وأنه »: -تفريعا على هذا الوجه-والإمام حكى عن القاضي 

أنت طالق طلقة مسبودة بطلقة، ولا يتصور في غير المدخول  :مهاعتل بأن حاصل ثلا

عْ  بها طلقة مسبودة قع ة بقوله: أنت طالق طلقة، لا تي  نِ بطلقة، وإذا لم تقع الطلقة الـم 

انية فالتي ، وإذا عسرت الرثانية   ها أن تكون دبل  ط  ولى شْر الطلقة السابقة تقديرا؛ فإن الأ  

 .(5)«ا: دبلها، فعسر إيقاع الطلقتين، ودارت المسألةلا يقول فيه قدرها سابقةً ي

دال: إن ذلك بناء  القاضي (6)]فإن[؛ لةوهذا في غاية الحسن، ولكن فيه غائ»دال: 

 ألة  المس رِ دِ ولم ي  على مذهب ابن الحداد في الدور، وأما من صار إلى مذهب أبي زيد فيه 

 .(7)«باطل -على أصله-واحدة؛ فإن القول بالدور  طلقة   لحق المرأة  يدال: 

 ما دال: دال الإمام. ،«تفريعا على الوجه الآخر»ولأجل ذلك دال المصنف: 

تْ ل  ]وهذا البناء  نت طالق أمن جهة أن صورة الدور أن يقول: إذا طلقتك ف (8)[مخ 

 :دبله ثلاثا، فإذا نجل تطليقها لم يقع شيء على رأي ابن الحداد ومعظم الأصحاب، وسببه

 ع ما نجل لو ودع دبله ثلاثا، ولو ودعت الرلاث لامتنع ودوع ما نجل.أنه لو ود

                                                           

 (.8/82وهو أصح الأوجه، ينظر: روضة الطالبين ) (.24/208نهاية المطلب ) (2)

 (. 9/24العليل ) (1)

 (. 8/82ودال النووي: وهو ضعيف. ينظر: روضة الطالبين )( 3)

 «. ب»سقط من ( 4)

 (.24/209نهاية المطلب ) (5)

 دال. «: أ»في ( 2)

 (.280-24/209نهاية المطلب ) (0)

 والنهاية.  «ب»يتخيل. والتصويب من «: أ»في ( 8)
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ووجه دول أبي زيد أن الشرط لا يقف على المشروط، بل المشروط يقف على 

 الشرط، وما نجله شرط فليقع ثم ينظر في الجلاء وتيسره وتعسره.

ولا  طوالمسألة التي نحن فيها ليست من هذا القبيل؛ فإنه ليس في لفظ المطلق شر

جلاء، نعم فيه صفة وموصوف وارتباط على هذا الحكم، فإن ثانت الطلقة المتقدمة 

عْ  ةً فليست ي  نِ الـم  رْد  ة بقوله: دبلها، موصوفة بكونها سابقة فلتقع لاحقة، وإن ودعت ف 

 سابقة، فهذا من باب تعذر الصفة.

دة في مسبووليس من الممكن فرض طلقة  ،احقيقي االمسبودة تعذر (1)[تعذر]تثم 

التي لم يدخل بها إذا ثان يودعهما في زمنين، وليس هذا مأخذ الدور وإن ثان يشابهه من 

طريق التعذر بالارتباط، ولو صح هذا لقال أبو زيد: لا يلحقها طلقة، وإن ثان الشرط 

 المنجل عنده يقع في مسألة الدور.

ا مضمون دوله به أ[242/]قول: إذا أودعنا في المدخولوالوجه وراء هذا أن ن

دبلها، فيحتمل في غير المدخول بها وجهان، أحدهما: لا يقع شيء ثما ذثرناه، والراني: 

يقع طلقة؛ فإنه دصد توزيع طلقتين على زمانين، ولا يكون دط طلقة صفة لطلقة فتلحقها 

 الأولى، وثانت هذه العبارة بمرابة دوله: أنت طالق طلقة وطلقة.

، ولا ةطالق طلقة دبل طلقة، أو: بعدها طلقة، طلقت طلقويؤيده أنه لو دال: أنت 

للطلقة المودعة باستعقاب أخرى، فإذا لم تقع أخرى لم لأنه وصف  ؛نقول لا يقع شيء

 .(2)يحصل الوصف. انتهى ثلامه مطولا ومختصرا

وما ذثره من الاستشهاد بما إذا دال: أنت طالق طلقة دبل طلقة، أو: بعدها طلقة، 

يه، فقيل فردان بين الطرفين، فإنه لو دال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ف ع  وزِ دد ن  

 وإن لم تلد بعده، وذلك نظير مسألة الاستشهاد، فلو دال: الراني -على الأصح-ولدا عتق 

 .(3)من أولادك حر، لم يكن بد من أول، ]وهو نظير مسألتنا[

                                                           

 لنهاية.: تعذر. والتصويب من ا«ب»و  «أ»في ( 2)

 (.282-24/280نهاية المطلب ) (1)

 «. أ»سقط من ( 3)
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على ما ذثره الشيخ أبو  (1)[الأصحعي: وثيف ما ددر البناء والتوجيه ]فدال الراف

 .(2)علي وغيره أنه يقع طلقة

 وراني، وهو ما حكاه ابن الصباغ عن القاضيعلى إيقاع طلقة فيها ادتصر الف دلت:

 في مسألة الدور.أي:  .(3)ودال: إنه خالف فيه أصله

شيء أصلا؛ فإن  -والحالة هذه-لكن مقتضى ثلام الجمهور أن لا يقع عليها 

في المدخول  الطلقتينعلى ثيفية ودوع  -ثما داله سليم في المجرد-بني الخلاف في ذلك م

بها، ودد أسلفنا أن المذهب فيه ما علي لأبي إسحاق من أن النظر فيه إلى المعنى، وإذا 

ثان ثذلك للم منه أن يكون المذهب أنه لا يقع عليها شيء أصلا، وهو الذي حكاه 

 .(4)ب الطلاق بالودتالماوردي عن غير ابن أبي هريرة دبيل با

وثيف لا يكون ثذلك إذا جعلنا المأخذ ما ذثره الإمام من لحاظ الوصف، وهو 

يوافق ما حكاه البغوي عن فتاوى القاضي فيما إذا دال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة 

دا فيه لنفسه احتمالا في رجعية، أنها لا تقع، وحكاه في التهذيب عن المذهب، وأب

 .(5)الودوع

نعم ما أسلفته في الجواب فيما إذا دال ذلك للمدخول بها يقتضي أن يكون الراجح 

                                                           

 والأصح. وهو خطأ؛ لأنه يوهم انقطاع ثلام الرافعي واستئناف الكلام بعده. «: أ»في ( 2)

 (. وتقدم أن الإمام حكى أنه لا خلاف أنه تقع طلقة.9/24العليل ) (1)

(، المنهاج 8/82وضة الطالبين )(، ر20/290(، الحاوي )24/209وينظر أيضا: نهاية المطلب )

(، النجم الوهاج 4/483(، مغني المحتاج )8/52(، تحفة المحتاج )2/421(، نهاية المحتاج )133)

(، منهج الطلاب 4/100(، الغرر البهية )3/189(، أسنى المطالب )425(، السراج الوهاج )0/514)

 (.91-1/92(، فتح الوهاب )215)

 (.339الشامل ) (3)

 .(20/290وي )الحا( 4)

لو دال لغير المدخول بها: أنت طالق طلادا رجعيا، ديل: لا »: (2/35) هذا عجب! دال في التهذيب (5)

يقع؛ لأنه لا يتصور في حقها. دال الشيخ: عندي يقع الطلاق، وتلغو صفة الرجعة، ثما لو دال للمدخول 

ق طلادا ثما لو دال لغير المدخول بها: أنت طال بها: أنت طالق طلادا بائنا، تلغو صفة البينونة، ويقع الطلاق،

 .«بدعيا، يلغو الوصف ويقع الطلاق في الحال
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 تضيههنا ودوع طلقة، ثما لو دال لها: أنت طالق أمس؛ لأنه وصف الطلقة بمحال يق

ه أن -وهو المتولي-ذلك حكى الرافعي عن بعضهم إلغاءها، فألغي الوصف فقط، وث

 .(1)فلا يرتفع بقوله: دبلها طلقة ه بأن دوله: أنت طالق، إيقاع طلقة،وجه

 (2)]فروع[حكاها الإمام في  ،ومن مجموع ما ذثرناه يحصل في المسألة ثلاثة أوجه

 :(3)لطلاق أيضاا

 أحدها: لا تطلق أصلا.

 .(4)والراني: تطلق واحدة، دال الإمام: وهو المشهور نقلا وتخريجا

 .(5)والرالث: تطلق طلقتين

  طلقة دبلها طلقتين، طلقت ثلاثا، والله أعلم. وعلى هذا لو دال: أنت طالق

* * * 

  

                                                           

 (.9/24العليل ) (2)

 ودوع.«: أ»في ( 1)

 .(303-24/301نهاية المطلب )( 3)

 .( وفيه: وهو المشهور نقلا وتعليلا24/303نهاية المطلب )( 4)

 .(24/303نهاية المطلب ) دال الإمام: وهذا ضعيف لا اتجاه له. ينظر:( 5)
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 فهرس الآيات القررنية

 صفحة رقمها الآية السورة م

  115 ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ﴿ البقرةسورة  2
  119 ﴾ہ ہہ﴿ 0
  119 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿ 3
  130 ﴾ئى ی ی ی ی﴿ 4
  130 ﴾ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿ 5
  130 ﴾ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح﴿ 6
  130 ﴾ئم ئى ئي بجبح﴿ 0
  130 ﴾ئي بجبح﴿ 8
  130 ﴾ئي﴿ 9
  132 ﴾پ﴿ 12
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿ سورة رل عمران 11

 ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
33  

ڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ  21

 چڦ  ڦ ڦ 

201  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ النساءسورة  23

ٿ ٿ  ٿڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 چڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ٹٿ ٹ  ٹ  ٹ

2  

ھ ھ ے ے ہ ہ ھ ھ ﴿ 14

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ
15  

  19 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ 15
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ 16

 ﴾ھ
43  

  224 ﴾ڃ چ چ چ چ﴿ 10
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ المائدةسورة  18

 ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

89  

  89 ﴾ۋ﴿ 19
  29 ﴾ٿ ٿ ٿٹ ٿ﴿ الأنعامسورة  02
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ الأنفالسورة  01

 ﴾ۈ ۈ ۇٴۋ
39  

  19 ﴾گ گ گ﴿ التوبةسورة  00
  202 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ النحلسورة  03
  202 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ 04
  1 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ النورسورة  05
  54 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ الفرقانسورة  06
  13 ﴾ھ ھ ھ ے﴿ الأحزابسورة  00
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿  08

 ﴾ڭ ڭ

13  

  13 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆۈ ڭ﴿ 09
  49 ﴾ڑ ک ک ک ک گ﴿ 32
ھ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ  32

ڭ ۇ  ڭے  ے ۓ ۓ ڭ  ڭ

 چۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ 

00  

  22 ﴾ڌ ڌ ڎ﴿ الرحمنسورة  30
  1 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ الطلاقسورة  33
  1 ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿  34
  23 ﴾ھ ھ ے﴿ البلدسورة  35
  1 ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ المسدسورة  36
  1 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ الكافرونسورة  30
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿  38

 ﴾پ

2-1  
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 بويةالأحاديث النفهرس 

 صفحة راويه طرف الحديث م

 339 عائشة أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة! 2

 220 ابن عباس لهردل عظيم الروم(صلى الله عليه وسلم أما بعد )من ثتاب النبي  1

 118 أبو هريرة أمرت أن أداتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 3

 108 ابن عباس إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 4

 429 نافع بن عجب يليد طلق امرأته سهيمة البتةأن رثانة بن عبد  5

 302 أم سلمة أن غلاما طلق امرأة له حرة تطليقتين 2

عبد الرحمن بن  انكحها؛ فإنه لا طلاق دبل النكاح 0

 عوف

325 

 325 أبو ثعلبة الخشني انكحها؛ فإنه لا طلاق دبل النكاح 8

 132 أبو سعيد إنما البيع عن تراض   9

 381 ابن عباس ةى ابن عباس في مملوك ثانت تحته مملوثأنه استفت 20

 244 عائشة لك، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك إني ذاثر 22

 435 عائشة أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 21

 305 عائشة أبا سفيانصلى الله عليه وسلم بعث رسول الله  23

 381 ابن عباس صلى الله عليه وسلمبقيت لك واحدة، دضى به النبي  24

 291 أبو هريرة جد، وهللهن جد ثلاث جدهن 25

 123 أبو سعيد خلق الله الماء طهورا 22

 285 عائشة رفع القلم عن ثلاث 20

 282 علي رفع القلم عن ثلاث 28

 302 ابن عمر طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان 29

 300 عائشة طلاق العبد ثنتان 10

 324 ابن عمر طل ق ما لا يملك 12

 100 ابن عباس ي الخطأعفي عن أمت 11
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 103 ابن عباس فكيف بكم إذا رثبت الفروج السروج 13

 121 أبو هريرة ثل طلاق جائل، إلا طلاق المعتوه 14

 121 صفوان بن عمران لا إدالة في الطلاق 15

اللبير بن عبد  لا تحل لك حتى تذوق العسيلة 12

 الرحمن

348 

 304 علي لا رضاع بعد فصال 10

 301 ابن عمرو ق إلا فيما ي ملكلا طلا 18

 301 ابن عمرو لا طلاق دبل النكاح 19

 108 عائشة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 30

 303 ابن عمرو لا نذر لابن آدم فيما لا ي ملك 32

 303 معاذ لا نذر لابن آدم فيما لا ي ملك 31

 304 جابر لا نذر لابن آدم فيما لا ي ملك 33

 304 عمرو بن حلم دم فيما لا ي ملكلا نذر لابن آ 34

 340 عائشة لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها 35

لم تحلين له أو لم تصلحين له حتى يذوق من  32

 عسيلتك

 340 عائشة

 102 أسامة الهذلي ليس لله شرك 30

 325 علي مريه فليتلوجها 38

 119 أسامة هلا شققت عن دلبه 39

 102 أسامة الهذلي هو حر ثله، ليس فيه شرك 40

 435 ابن عباس والله لأغلون دريشا 42

 340 عائشة والله ما معه إلا مرل الهدبة 41
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 الآثارفهرس 

 صفحة صاحبه الأثر م

 232 زيد بن ثابت إذا اختارت نفسها تقع الرلاث 1

ت يْنِ  0 طْليِق  وْ ت  ةً أ  طْليِق  ه  ت  ت  أ  ل  امْر  ج  ل ق  الر  ا ط   344 ابن عمر إذِ 

إذا ثانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم  3

 اشتراها

 301 ابن عمر

 242 زيد بن ثابت ارتجعها إن شئت؛ فإنما هي واحدة وأنت أملك بها 4

 120 عمر ارجع إلى أهلك؛ فليس هذا بطلاق 5

 232 زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها 6

في واحدة، وإن اختارت زوجها إن اختارت نفسها  0

 فلا شيء

 232 زيد بن ثابت

أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض  8

 فورثها عرمان

أبو سلمة بن 

 عبد الرحمن

391 

 391 الشعبي أن عرمان طلق امرأته وهو محصور ثلاثا، فورّثها علي 9

يْعًا مكاتبا لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت 12 ف   305 زيد بن ثابت أن ن 

السائب بن  أنه شهد على دضاء عرمان في تماضر بنت الأصبغ 11

 يليد

425 

عبد الرحمن بن  أنه دال: لا تسألني امرأة من نسائي الطلاق 10

 عوف

421 

مْل ك  ن شر   الماء! 13 ي  الحسن  أ 

 البصري

130 

 422 رأيربيعة ال بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها 14

 391 عمر ترثه في العدة ولا يرثها 15

 304 علي ت لوجها فلا شيء عليك 16
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 305 عرمان وزيد حرمت عليك 10

د  ذلك طلاداصلى الله عليه وسلم خيرنا رسول الله  18  244 عائشة فاخترناه، فلم ن ع 

 123 علي دعانا عبد الرحمن بن عوف فأطعمنا 19

 282 علي رفع القلم عن ثلاث 02

 120 ابن عباس جل أثرهه اللصوص حتى طلقسئل عن ر 01

 304 ابن مسعود الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 00

 304 ابن عباس الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 03

اضِر فورثها عرمان 04  392 ابن اللبير طلق عبد الرحمن بن عوف تم 

 344 ابن عباس على طلاق جديد 05

 151 عرمان لنشوانثان الطلاق جائلا إلا طلاق ا 06

 121 علي ثل طلاق جائل، إلا طلاق المعتوه والصبي 00

 304 علي لا طلاق إلا من بعد نكاح 08

 304 ابن عباس لا طلاق إلا من بعد نكاح 09

 109 علي لا طلاق لمكره 32

لو دال: اختاري، فقالت: اخترت نفسي، ودعت طلقة  32

 ءرجعية. ولو دالت: اخترت زوجي، لم يقع شي

عمر وابن 

 مسعود

235 

لو دال: اختاري، فقالت: اخترت نفسي، ودعت طلقة  30

 رجعية. ولو دالت: اخترت زوجي، لم يقع شيء

 235 ابن عباس

 122 ابن عمر ليس ذلك بطلاق، إنها لم تحرم عليك 33

 122 ابن اللبير ليس ذلك بطلاق، إنها لم تحرم عليك 34

 323 ابن عباس دالها فللة من عالم ما دالها ابن مسعود، وإن يكن 35

 324 ابن عباس يرحم الله أبا عبد الرحمن 36
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 المترجم لهم فهرس الأعلام

 صفحة المترجم له م

زِي  2 رْو   204 إبراهيم بن أحمد بن إسحاق=أبو إسحاق الـم 

1  
=أبو إسحاق  يْروزآب ادِيو ف  الف  وْس  لِيِّ بنِ ي  اهِيْم  بن  ع  إبِْر 

ازِيو   الشير 
320 

 258 إبراهيم بن يليد النخعي  3

 318 أبو بكر الصديق  4

 242 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اللهري  5

 335 صطخريأبو محمد الإ  2

 250 أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي=البويطي  0

 98 أحمد بن أبي أحمد الطبري=أبو العباس ابن القاص  8

 222 وْذِيأحمد بن بشر بن عامر=أبو حامد الم رْورو   9

 180 أبو سهل الأبيوردي=أحمد بن علي  20

 139 أحمد بن عمر بن سريج  22

 208 ابن المحاملي أبو الحسن=أحمد بن محمد بن أحمد الضبي  21

 299 أحمد بن محمد بن أحمد=أبو حامد الإسفراييني  23

انِيّ   24 وْي  ب اس الر  ب و الْع  د بن أ حْمدالطبري=أ   200 أ حْمد بن مح  م 

 201 بن محمد بن حنبل الشيباني أحمد  25

 14 أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغلالي  22

 118 أسامة بن زيد بن حارثة  20

 119 إسماعيل بن حماد الجوهري  28

 248 =البوشنجيإسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل  29

 253 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الملني   10
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 302 لجيليأبو منصور ا=ايّ بن جعفر بن ب   ايو ب    12

 258 جابر بن زيد البصري=أبو الشعراء  11

 258 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام  13

 42 جعفر بن محمد الشريف أبو الفضل الحسيني  14

 42 جعفر بن يحيى بن المخلومي=ظهير الدين الت لمنتي  15

 140 يحرملة بن يحيى بن عبد الله التجيب  12

 343 لي الفارسيأبو ع=الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  10

 334 =أبو سعيد الإصطخري الحسن بن أحمد بن يليد  18

 132 الحسن بن الحسين بن أبي هريرة  19

 90 الحسن بن القاسم=أبو علي الطبري  30

 108 الحسن بن علي بن أبي طالب  32

 140 =اللعفرانيالحسن بن محمد بن الصباح  31

 155 يالحسين بن الحسن بن محمد الحليم  33

 230 لح بن خيرانالحسين بن صا  34

وذِي=القاضي  35  94 الحسين بن محمد بن أحمد المرورو

 95 ناطيالح أبو عبد اللهالطبري= الحسين بن محمد بن الحسين  32

 229 الحسين بن مسعود بن محمد البغوي  30

قِيّ   38 ب و بكر الْب يْه  ى=أ  وس  لّي بن م  يْن بن ع   242   حْمد بن الْح س 

 108 ابيمحمد الخط سليمان بن حمد بن  39

 242 خارجة بن زيد بن ثابت  40

 342 خالد بن سعيد بن العاص  42

 148 خديجة بنت خويلد  41

 254 الربيع بن سليمان المرادي  43
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 308 الرأي =ربيعةبن أبى عبد الرحمن فروخ ربيعة  44

 405 رثانة بن يليد بن هاشم  45

 232 زيد بن ثابت  42

 153 سعد بن معاذ  40

 140 سعيد بن المسيب  48

 215 ن أيوب بن سليم الرازيسليم ب  49

 152 بن سليمان الصعلوثي سهل بن محمد  50

 405 سهيمة بنت عمير الملنية  52

 194 طاوس بن ثيسان  51

 201 عامر بن شراحيل الشعبي  53

 233 عائشة بنت أبي بكر  54

 302 ابن الخراط=عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي  55

 105 اللاز فرجأبو ال=عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السرخسي  52

وسي=أبو هريرة  50  288 عبد الرحمن بن صخر الد 

 308 عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد=الأوزاعي  58

 155 عبد الرحمن بن عوف  59

 95 عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري= أبو سعد الم توليِّ   20

وراني  22  205 عبد الرحمن بن محمد الف 

 94 عبد السيد بن محمد= أبو نصر ابن الصباغ  21

لْويني=الرافعي  23  89 عبد الكريم بن محمد الق 

 92 عبد الله بن أحمد المروزي=أبو بكر القفال الصغير  24

 120 بن العوام عبد الله بن اللبير  25

 102 عبد الله بن عمر بن الخطاب  22
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 342 العاصبن  وعبد الله بن عمر  20

 233 عبد الله بن مسعود  28

 93 الحرمينعبد الله بن يوسف الجويني=والد إمام   29

 88 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني=إمام الحرمين  00

02  
ب و المحاسن  عِيل بن أ حْمد الطبري=أ  عبد الواحد بن إسِْما 

انِيّ  وْي   الر 
310 

 343 بن جني أبو الفتح=عرمان بن جني الموصلي  01

 258 عرمان بن عفان  03

 192 عروة بن اللبير بن العوام  04

 258 احعطاء بن أبي رب  05

 105 عكرمة بن عبد الله  02

 239 أبو عبيد بن حربويه=على بن الحسين بن حرب البغدادي  00

 234 علي بن أبي طالب  08

 300 أبو الحسن الدبيلي ،علي بن احمد بن محمد  09

 203 علي بن محمد بن حبيب البصري=الماوردي  80

 233 عمر بن الخطاب  82

 193 عمرو بن شعيب  81

 338 بيدالقاسم بن سلام=أبو ع  83

 214 القاسم بن محمد بن علي الشاشي  84

 243 مالك بن أنس بن مالك الأصبحي  85

 258 مجاهد بن جبر المكي  82

يع بن نجا الأرسوفي  80  211 مجلي بن جم 

 250 بن المنذر محمد بن إبراهيم  88
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 222 يضْرِ محمد بن أحمد الخِ   89

 99 محمد بن أحمد بن عبد الله= أبو زيد  90

 322 محمد المصري=أبو بكر ابن الحدادمحمد بن أحمد بن   92

 222 محمد بن أحمد بن محمد الهروي=أبو عاصم العبادي  91

 309 محمد بن أحمد بن محمد=أبو بكر ابن الحداد  93

 88 محمد بن إدريس الشافعي  94

 155 مةبن سل أبو الطيب ي=محمد بن الفضل بن سلمة البغداد  95

 204 محمد بن داود بن محمد المروزي=الصيدلاني  92

 152 محمد بن سليمان بن محمد=أبو سهل الصعلوثي  90

 128 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى  98

 293 ابن العربي=أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد  99

 134 أبو الحسن الماسرجسي=محمد بن علي بن سهل  200

 150 ياللياد =أبو طاهرمحمد بن محمد بن محمش بن علي  202

 243 بن شهاب اللهري=االله بن عبد اللهمحمد بن مسلم بن عبيد   201

 291 محمد بن هبة الله بن ثابت=أبو نصر الب ندْنيِْجِي  203

 288 محمد بن يليد القلويني= ابن ماجه  204

 305 معاذ بن جبل  205

وْط ى =أبو حنيفة  202  205 النعمان بن ثابت بن ز 

 98 يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني  200

 288 النووي=مرييحيى بن شرف بن   208

 138 يعقوب بن إبراهيم الأنصاري=القاضي أبو يوسف  209

 200 بن ثج= القاضي ايوسف بن أحمد بن يوسف  220
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 فهرس الأبيات الشعرية

 صفحة البيت م

ـح   2  هْ ـلاص  خ   الله  ن  س  حْ أ    بْر  ح   المذهب   ن ق 

 هْ ــلاص  وخ   ووجيل    ط  ـووسي ط  ـسيـبب
33 

1 
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 الأماكن والبلدانفهرس 

 صفحة لبلدا م

 11 وسط 2

 15 يسابورن 1
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 ات العلميةالمصطلحفهرس 

 صفحة المصطلح م

 223 الإجارة 2

 221 الإيلاء 1

 92 البيع 3

 223 الخلع 5

 200 الرجعة 4

 223 الرهن 9

 223 السلم 7

 89 الشهادة 3

 89 الطلاق 6

 221 الظهار 20

 295 العتق 22

 198 العدة 21

 223 الكتابة 23

 90 اللعان 25

 205 النكاح 24

 223 الهبة 29
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 الكلمات الغريبةرس فه

 صفحة الكلمة م

 130 الإنعاظ 2

 118 أوجر 1

 145 البنج 3

 398 شراسيفي 5

 145 العشى 4

 190 مربجا 9

 183 يْن ت  ر  مِ ـال 7

 130 شر  الن  3

 

  



 
 

480 
 

 والمراجع فهرس المصادر

، الوفا بيأالقاضي، تحقيق: يوسف يعقوب بن إبراهيم  أبيالإمام  ؛ تأليف:الآثار

 ، بدون تاريخ.بيروتبدار الكتب العلمية  طبع:

بان محمد بن حالإمام أبي حاتم : تأليف ؛الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

شعيب يق: ، تحقيق وتعلترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، الب ستي

 .م2988-هـ2408الطبعة الأولى ، بيروتب: مؤسسة الرسالة ، طبعالأرنؤوط

لدين محمد ناصر االشيخ : تأليف ؛يل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغل

 .م2985-هـ2405الطبعة الرانية ، بيروتب: المكتب الإسلامي ، طبعالألباني

 البر عبد بنا الله عبد بن يوسف عمر أبي: ؛ تأليفالأصحاب معرفة في لاستيعابا

 - هـ 2421 الأولى طبعةال، بيروتب الجيل دار ، طبع:البجاوي علي: ، تحقيقالقرطبي

 م 2991

ير ابن الأث ،الحسن علي بن أبي الكرم محمد عل الدين أبي؛ تأليف: أسد الغابة

 .م2989-هـ2409 ،بيروتبدار الفكر طبع: الجلري، 

علي  لاالم: تأليف ؛الموضوعات الكبرى=الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

 ن تاريخ.، بدوبيروتبمؤسسة الرسالة ومانة : دار الأ، طبع: محمد الصباغ، تحقيقداري

 زثريا بن محمدشيخ الإسلام : تأليف ؛أسنى المطالب في شرح روض الطالب

دون ببدمشق،  : دار الكتاب الإسلاميومعه حاشية الرملي الكبير، طبع الأنصاري،

 .تاريخ

كتبة م: دار و، طبعالحسن علي بن محمد الماوردي أبيالإمام : تأليف؛ أعلام النبوة

 .هـ2409 الطبعة الأولى، بيروتبالهلال 

: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب تأليف ؛الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

، بيروتب: دار الفكر ، طبعدار الفكرب: مكتب البحوث والدراسات ، تحقيقالشربيني

 بدون تاريخ.

ببيروت، ؛ تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، طبع: دار المعرفة الأم
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 م.2990-هـ2420

، المصري نجيم ابن إبراهيم بن الدين زين: ؛ تأليفالدقائق كنز شرح الرائق البحر

، ادريالق الحنفي الطوري علي بن حسين بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره وفي

 ،لرانيةا الطبعة، الإسلامي الكتاب دار: ، طبععابدين لابن الخالق منحة: وبالحاشية

 .يختار بدون

 سعودم بن بكر أبي الدين علاء: ؛ تأليفالشرائع ترتيب في الصنائع بدائع

 .م2982 - هـ2402 الرانية، الطبعةببيروت،  العلمية الكتب دار: ، طبعالكاساني

الإمام : ليفتأ ؛البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

خرين، آ: مصطفى أبو الغيط و، تحقيقالملقن ابن  سراج الدين أبو حفص عمر بن علي

 .م1004-هـ2415ولى الطبعة الأ، الرياضب: دار الهجرة طبع

؛ تأليف: الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغلالي، تحقيق: عوض بن حميدان البسيط

الحربي. رسالة دثتوراه بالجامعة الإسلامية، من ثتاب النكاح إلى نهاية ثتاب الكفارات، 

 هـ.2415

طة مطبعة الراب، طبع: إبراهيم الدردبيتأليف:  ؛البغداديون أخبارهم وسالسهم

 .م2958، ببغداد

بن عميرة اجعفر أحمد بن  : أبيتأليف ؛بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس

 .م2920، القاهرةب: دار الكاتب العربي ، طبعالضبي

، العمراني  يحيى بن أبي الخيرالحسين أبيتأليف:  ؛البيان في مذهب الإمام الشافعي

 .م1000 -هـ2412الطبعة الأولى ، جدةب: دار المنهاج ، طبعداسم محمد النوري :تحقيق

 علي بن عرمان: ؛ تأليفشلبي أحمد حاشيةمع  الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين

 دار ، تصويرهـ2323 الأولى، الطبعة بولاق،ب الأميرية الكبرى المطبعة: ، طبعالليلعي

 ، الطبعة الرانية، بدون تاريخ.الإسلامي الكتاب

؛ تأليف: الحافظ أبي القاسم بن عساثر، تحقيق: أحمد حجازي تبيين كذب المفتري

 م.2995-هـ2422السقا. طبع: دار الجيل ببيروت، الطبعة الأولى 
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 تبالك دار: ، طبعالسمردندي أحمد بن محمد الدين علاء: ؛ تأليفالفقهاء تحفة

 .م2994 - هـ2424 الرانية، الطبعة، يروتبب العلمية

حمد بن أ (؛ تأليف:العباديو شي الشروانيواح)مع  تحفة المحتاج في شرح المنهاج

كبرى المكتبة التجارية ال، راجعها جماعة من العلماء، طبع: محمد بن علي بن حجر الهيتمي

 خ.تاري بلبنان، بدون دار إحياء التراث العربي، تصوير: م2983-هـ2350، بمصر
الطبري،  الطيب طاهر بن عبد الله أبيالقاضي : تأليف؛ التعليقة الكبرى في الفروع

اه رسالة دثتور، يوسف العقيلتحقيق: ثتاب النكاح والطلاق والقسم والنشوز، 

 .هـ2412- 2415، بالجامعة الإسلامية

الطبري،  الطيب طاهر بن عبد الله أبيالقاضي : تأليف؛ التعليقة الكبرى في الفروع

رسالة  ،سعود بن علي المحمديتحقيق: من بداية ثتاب الخلع، إلى نهاية ثتاب الإيلاء، 

 .هـ2414- 2413، ماجستير بالجامعة الإسلامية

الطبري،  الطيب طاهر بن عبد الله أبيالقاضي : تأليف؛ التعليقة الكبرى في الفروع

، لغامديأحمد بن ناصر اقيق: تحمن بداية ثتاب الضحايا، إلى نهاية ثتاب أدب القاضي، 

 .هـ2412- 2415، رسالة دثتوراه بالجامعة الإسلامية

ابن  حمد بن عليأالإمام : تأليف ؛التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 طبعة الأولىال، مصرب : مؤسسة درطبة، طبعتحقيق: حسن عباس دطب، حجر العسقلاني

 .م2995هـ/2422

طبع: دار  ،اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي أبيتأليف: الإمام  ؛التنبية في الفقه

 بلبنان، بدون تاريخ. عالم الكتب

مطبعة  :، طبعبن حجر العسقلانياأحمد بن علي الإمام : تأليف ؛تهذيب التهذيب

 .هـ2312الطبعة الأولى ، الهندبدائرة المعارف النظامية 

ة طبع بإعانة: وزار، ان الب ستيمحمد بن حبالإمام أبي حاتم : تأليف ؛الثقات

مدير  ،تحت مرادبة: الدثتور محمد عبد المعيد خان، المعارف للحكومة العالية الهندية

الطبعة ، ندالهب: دائرة المعارف العرمانية بحيدر آباد الدثن ، طبعدائرة المعارف العرمانية

 م.2903-ه2393الأولى 
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وسننه وأيامه = صحيح  صلى الله عليه وسلمل الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو

محمد زهير بن ناصر ، عناية: محمد بن إسماعيل البخاريلإمام تأليف: ا ؛البخاري

مصورة عن السلطانية بإضافة ترديم محمد فؤاد عبد ، دار طوق النجاة، طبع: الناصر

 .هـ2411الأولى  الطبعة، البادي

بد البر بن عابن عبد الله  عمر يوسف أبيالإمام : تأليف ؛جامع بيان العلم وفضله

الطبعة الأولى  ،السعوديةب : دار ابن الجوزي، طبعتحقيق: أبي الأشبال اللهيري، القرطبي

 .م2994-هـ2424

: شمس الدين محمد بن تأليف ؛جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

، يروتمية ب: دار الكتب العل، طبع: مسعد السعدني، تحقيقأحمد المنهاجي الأسيوطي

 .م2992-هـ2420الطبعة الأولى 

: سليمان يف؛ تألتحفة الحبيب على شرح الخطيب=  حاشية البجيرمي على الخطيب

مِيّ المصري يْر   .م2995 -هـ 2425بلبنان،  دار الفكر، طبع: بن محمد الب ج 

ليمان س؛ تأليف: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب= حاشية الجمل 

 بلبنان، بدون تاريخ. دار الفكر، طبع: يلي الأزهري، المعروف بالجملبن عمر العج

، على ميرةوأحمد البرلسي ع ،: أحمد سلامة القليوبيتأليف ؛حاشيتا قليوبي وعميرة

-هـ2425بدون طبعة، ، بيروتب: دار الفكر ، طبعنهاج الطالبينلمشرح المحلي 

 .م2995

، مد بن محمد بن حبيب الماوردي؛ تأليف: أبي الحسن علي بن محالحاوي الكبير

تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود. طبع: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة 

 م.2999-هـ2429الأولى 

؛ تأليف: الإمام أبي حامد محمد بن الخلاصة = خلاصة المختصرونقاوة المعتصر

 الطبعة الأولى محمد الغلالي، تحقيق: أمجد رشيد محمد علي. طبع: دار المنهاج بجدة،

 م.1000-هـ2418

بن حجر اأحمد بن علي  الإمام :تأليف ؛الدراية في تخريج أحاديث الهداية

 ، بدون تاريخ.وتبيرب: دار المعرفة ، طبع: السيد عبد الله هاشم اليماني، تحقيقالعسقلاني
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ع: ، طبد/ مصطفى جواد، ود/ أحمد سوسةتأليف:  ؛دليل خارطة بغداد المفصل

 .م2958، علمي العراديالمجمع ال

تحقيق: ، ابن القيسراني=الفضل محمد بن طاهر المقدسي : أبيتأليف؛ ذخيرة الحفاظ

 .م2992-هـ 2422الطبعة الأولى ، الرياضبدار السلف ، طبع: عبد الرحمن الفريوائي

 دار :طبع ،عابدين ابن عمر بن أمين محمد: ؛ تأليفالمختار الدر على المحتار رد

 .م2991 - هـ2421 الرانية، الطبعة، بيروتب الفكر

؛ تأليف: الإمام أبي زثريا يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين

تحقيق: جماعة من المحققين بإشراف زهير الشاويش. طبع: المكتب الإسلامي بلبنان، 

 م.2992-هـ2421الطبعة الرالرة 

د تحقيق: محمد فؤاد عب ويني،محمد بن يليد القلالإمام : تأليف ة؛سنن ابن ماج

 ، بدون تاريخ.: فيصل عيسى البابي الحلبي، طبعالبادي

جِسْتانيتأليف: الإمام  ؛سنن أبي داود مد محيي مح، تحقيق: سليمان بن الأشعث السِّ

 ، بدون تاريخ.بيروتب المكتبة العصرية، طبع: الدين عبد الحميد

حمد محمد أ تحقيق وتعليق:، مذيمحمد بن عيسى الترتأليف: الإمام  ؛سنن الترمذي

 مصطفى البابي الحلبي، طبع: إبراهيم عطوة عوضو محمد فؤاد عبد الباديو شاثر

 .م 2905 -هـ  2395الرانية  الطبعة، مصرب

: شعيب ق، تحقيالحسن علي بن عمر الداردطني أبيالإمام : تأليف ؛سنن الدارقطني

 الطبعة الأولى، بيروتب لة: مؤسسة الرساوآخرين، طبع حسن شلبيو رنؤوطالأ

 .م1004 -هـ 2414

ق ، تحقيالحسن علي بن عمر الداردطني أبيتأليف: الإمام  ؛سنن الدارقطني

: طبع ،أحمد برهوموعبد اللطيف حرز الله وحسن شلبي وشعيب الارنؤوط  وتعليق:

 .م1004-هـ2414الطبعة الأولى ، بيروتبمؤسسة الرسالة 

تحقيق:  ،د عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميميمحم أبيتأليف:  ؛سنن الدارمي

 .م1000-هـ2421الطبعة الأولى ، السعوديةبدار المغني  ، طبع:حسين سليم أسد
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 يبأحمد بن شع الإمام :تأليف ؛المجتبى من السنن= السنن الصغرى للنسائي 

لطبعة ، ابحلب: مكتب المطبوعات الإسلامية ، طبعتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، النسائي

 م.2982 -هـ2402الرانية 

بد القادر : محمد ع، تحقيقأحمد بن الحسين البيهقي الإمام :تأليف ؛السنن الكبرى

 .م1003 -هـ 2414الطبعة الرالرة ، بيروتب : دار الكتب العلمية، طبععطا

حبيب ق: ، تحقيسعيد بن منصور الجوزجاني تأليف: الإمام ؛سنن سعيد بن منصور

 .م2981-هـ2403الطبعة الأولى ، الهندبالدار السلفية ، طبع: ظميالرحمن الأع

؛ تأليف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: سير أعلام النبلاء

شعيب الأرنؤوط وآخرين. طبع: مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الحادية عشرة 

 م.1002-هـ2411

تاب نصر ابن الصباغ، من أول ث أبيالقاضي : تأليف؛ الشامل في فروع الشافعية

، رسالة دثتوراه بالجامعة الإسلامية، بندر بليلةتحقيق: خلع إلى آخر ثتاب الطلاق، 

 .هـ2419- 2418

، ويبن الفراء البغامحيي السنة الحسين بن مسعود الإمام : تأليف ؛شرح السنة

، شقمدب: المكتب الإسلامي ، طبعمحمد زهير الشاويشو تحقيق: شعيب الأرنؤوط

 .م2983-هـ2403الطبعة الرانية 

يق: تحق، جعفر أحمد بن محمد الطحاوي أبيالإماثم : تأليف ؛شرح مشكل الآثار

 .م2494-هـ2425الطبعة الأولى ببيروت،  : مؤسسة الرسالة، طبعشعيب الأرنؤوط

محمد : ، تحقيقجعفر أحمد بن محمد الطحاوي أبيالإمام : تأليف ؛شرح معاني الآثار

يوسف عبد الرحمن ، ترديم: محمد سيد جاد الحق من علماء الأزهرو نجارزهري ال

 .م2994-هـ2424 الطبعة الأولىببيروت،  عالم الكتب، طبع: دار المرعشلي

، نصر إسماعيل بن حماد الجوهري أبي تأليف: ؛الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

رابعة الطبعة ال، بيروتب: دار العلم للملايين ، طبعتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

 .م2980 -هـ2400

بكر محمد بن إسحاق بن خليمة السلمي  أبيالإمام : تأليف ؛صحيح ابن خزيمة
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، بدون يروتبب: المكتب الإسلامي ، طبعمحمد مصطفى الأعظمي :، تحقيقالنيسابوري

 تاريخ.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صحيح مسلم = 

، طبع: محمد فؤاد عبد البادي، تحقيق: مسلم بن الحجاج النيسابوريتأليف: الإمام  ؛صلى الله عليه وسلم

 ، بدون تاريخ.بيروتب دار إحياء التراث العربي

: ؛ تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيقطبقات الشافعية الكبرى

 يخ.دون تارعبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي. طبع: دار إحياء الكتب العربية، ب

افظ عبد د. الح، تحقيق: تقي الدين ابن داضي شهبة ؛ تأليف: طبقات الشافعية

 هـ.2400، الطبعة الأولى  بيروتب عالم الكتب. طبع: دار العليم خان

؛ تأليف: إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق: خليل الميس. طبع: دار طبقات الفقهاء

 القلم بدمشق، بدون تاريخ.

ابن العربي بكر  أبيتأليف: الإمام  ؛ي شرح صحيح الترمذيعارضة الأحوذ

 دار الكتاب العربي ببيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ.، طبع: القرطبي

 طبعة دونب ،الفكر دار: ، طبعالبابرتي محمد بن محمد: ؛ تأليفالهداية شرح العناية

 .تاريخ وبدون

 زثريا بن محمدسلام شيخ الإ: تأليف ؛الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

، منية: المطبعة الميطبع ،حاشية الشربينيو بن داسم العبادياحاشية مع  الأنصاري،

  .بدون تاريخ

زثريا بن محمد شيخ الإسلام : تأليف ؛فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

 .م2994-ه2424 الأولى الطبعةبلبنان، : دار الفكر طبعالأنصاري، 

: تحقيق ،بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي أبيالإمام : تأليف ؛الفقيه و المتفقه

 .ـه2412الطبعة الرانية ، السعوديةب: دار ابن الجوزي ، طبعازيعلالعادل 

حسان إ الصفدي، تحقيق:: صلاح الدين محمد بن شاثر تأليف ؛فوات الوفيات

 م.2904-2903، الطبعة الأولى، بيروتب: دار صادر ، طبععباس
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 محمد: قيقتح القرطبي، النمري البر عبد ابن عمر بيلأ المدينة؛ أهل فقه في الكافي

 الرانية لطبعةا بالرياض، الحديرة الرياض مكتبة: طبع الموريتاني، ماديك ولد أحيد محمد

 .م2980-هـ2400

ن بكر بن محمد بن عبد المؤم : أبيتأليف ؛حل غاية الإختصار كفاية الأخيار في

، دمشقبير : دار الخ، طبع: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمانتحقيقالحصني، 

 م.2994الطبعة الأولى 

دتيبة نظر  أبي، تحقيق: بشِْر محمد بن أحمد الدولابي أبيتأليف:  ؛الكنى والأسماء

 .م1000-هـ2412الطبعة الأولى ، بيروتبابن حلم : دار ، طبعمحمد الفاريابي

، المنبجي يحيى أبي بن علي الدين جمال: ؛ تأليفوالكتاب السنة بين الجمع في اللباب

 لرانية،ا لطبعة، االشامية الدارو القلم دار: ، طبعالمراد العليل عبد فضل محمد: تحقيق

 .م2994-هـ2424

عبد ت:  ،بن محمد الضبي، ابن المحاملي الحسن أحمد أبي تأليف: ؛اللباب في الفقه

 الطبعة: الأولى المدينة المنورة،ب دار البخارى ، طبع:الكريم بن صنيتان العمري

 .هـ2422

 ،جمال الدين محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاريتأليف:  ؛لسان العرب

 ـ.ه2424الطبعة الرالرة ، بيروتبدار صادر طبع: 

 ةالمعرف دار: ، طبعالسرخسي أحمد بن لأئمة محمدا شمس: ؛ تأليفالمبسوط

 .م2993-هـ2424 ، بدون طبعة،يروتبب

 ،بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي : أبيتأليف ؛المجالسة وجواهر العلم

البحرين، ب: جمعية التربية الإسلامية ، طبععبيدة مشهور بن حسن آل سلمان : أبيتحقيق

 .هـ2429، بيروتبدار ابن حلم و

 بشيخي عروفالم محمد بن الرحمن عبد: ؛ تأليفالأبحر ملتقى شرح في الأنهر سمع

 .تاريخ وبدون طبعة بدون، العربي التراث إحياء دار: (، طبعأفندي داماد)، زاده

، ميالحسن علي بن أبي بكر الهير أبيالإمام : تأليف ؛سمع الزوائد ومنبع الفوائد

 .م2994هـ،  2424 ، سنةالقاهرةب تبة القدسي: مك، طبع: حسام الدين القدسيتحقيق
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زثريا محيي الدين يحيى بن شرف  أبيالإمام : تأليف ؛المجموع شرح المهذب

 ، بدون تاريخ.: دار الفكر، طبعمع تكملة السبكي والمطيعي ،النووي

 ،ببيروت العلمية الكتب دار: طبع الأصبحي، أنس بن مالك للإمام المدونة؛

 .م2994-هـ2425 الأولى الطبعة

تحقيق:  ،عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني : أبيتأليف ؛مستخرج أبي عوانة

 -هـ2429الطبعة الأولى ، بيروتب: دار المعرفة ، طبعمشقيأيمن بن عارف الد

 م.2998

 عبد الله الحاثم محمد بن عبد الله أبيالإمام : تأليف ؛المستدرك على الصحيحين

دار الكتب  :، طبعتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، النيسابوري المعروف بابن البيع

 م.2990-هـ2422الطبعة الأولى ، بيروتبالعلمية 

ريتأليف: ؛د ابن الجعدمسن د تحقيق: عامر أحم، علي بن الج عْد بن عبيد الج وْه 

 م.2990-هـ2420الطبعة الأولى ، بيروتبمؤسسة نادر  ، طبع:حيدر

حسين سليم قيق: ، تحيعلى أحمد بن علي التميمي الموصلي أبي تأليف ؛مسند أبي يعلى

 م.2984-هـ2404الطبعة الأولى ، دمشقبدار المأمون للتراث ، طبع: أسد

 ،يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبيالإمام : تأليف ؛همسند إسحاق بن راهوي

عة الأولى الطب، المدينة المنورةب: مكتبة الإيمان ، طبع: عبد الغفور البلوشيتحقيق

 م.2992-هـ2421

: يق، تحقعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أبيتأليف: الإمام  ؛مسند الإمام أحمد

 ،إشراف: عبد الله بن عبد المحسن الترثي، بنيعادل مرشد وآخروالأرنؤوط شعيب 

 .م1002-هـ 2412الأولى  الطبعةببيروت،  : مؤسسة الرسالةطبع
تحقيق:  ،بكر أحمد بن عمرو البلار أبيتأليف: الإمام  ؛البحر الزخار=  مسند البزار

والحكم  مكتبة العلومع: ، طبوصبري عبد الخالق وعادل بن سعد محفوظ الرحمن زين الله

 .م(1009م، وانتهت 2988الطبعة الأولى )بدأت ، المدينة المنورةب

دار بع: ، طمحمد إدريس، وعاشور يوسفتحقيق:  ؛الربيع بن حبيب الأزديمسند 

 .هـ2425الطبعة الأولى ، الحكمة ومكتبة الاستقامة ببيروت
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 رتبه على الأبواب الشافعي، محمد بن إدريستأليف: الإمام  ؛مسند الشافعي

السيد علت والسيد يوسف علي اللواوي الحسني، ، تحقيق: الفقهية: محمد عابد السندي

 .م2952 -هـ  2300، الطبعة الأولىدار الكتب العلمية بيروت، طبع: العطار الحسيني

أبو الإمام  :تأليف ؛الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارمصنف ابن أبي شيبة = 

 كتبة الرشد: م، طبع: ثمال يوسف الحوتتحقيق بن أبي شيبة،ابن محمد بكر عبد الله 

 هـ.2409الطبعة الأولى ، الرياضب

 نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة،: تأليف؛ المطلب العالي شرح وسيط الغزالي

ايف نتحقيق: من بداية ثتاب الإدرار، إلى نهاية اللفظ الرامن من الأدارير المجملة، 

 .هـ2432- 2430، الة ماجستير بالجامعة الإسلاميةرس، اليحيى

 نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة،: تأليف؛ المطلب العالي شرح وسيط الغزالي

مر إدريس عتحقيق: ،  من أول الكتاب، إلى نهاية الفصل الرابع في ثيفية إزالة النجاسة

 .هـ2432- 2430، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية، شاماي

 نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة،: تأليف؛ طلب العالي شرح وسيط الغزاليالم

ى موستحقيق: ،  من أول باب الاجتهاد بين النجس والطاهر، إلى نهاية باب الأواني

 .رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية، شقيفات

عة، فنجم الدين أحمد بن محمد بن الر: تأليف؛ المطلب العالي شرح وسيط الغزالي

، اوردي محمدمتحقيق: ،  من بداية القسم الراني في المقاصد، إلى نهاية باب سنن الوضوء

 .رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية

طبعة العلمية : الم، طبعسليمان حمد بن محمد الخطابي أبيالإمام : تأليف ؛معالم السنن

 .م2931 -هـ 2352الطبعة الأولى ، حلبب

ريج: عبد تحقيق وتخ، سعيد أحمد بن محمد البصري : أبيأليفت ؛معجم ابن الأعرابي

 .م2990-هـ2428الطبعة الأولى ، السعوديةب : دار ابن الجوزي، طبعالمحسن الحسيني

: شهاب الدين يادوت بن تأليف؛ معجم الأدباء=إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب

لطبعة ا، مي، بيروت: دار الغرب الإسلا، طبعإحسان عباس، تحقيق: عبد الله الحموي

 .م2993 -هـ2424الأولى 
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: طارق قيق، تحسليمان بن أحمد الطبرانيالإمام أبي القاسم : تأليف ؛المعجم الأوسط

دون ، بالقاهرةب: دار الحرمين ، طبععبد المحسن الحسينيوبن عوض الله بن محمد 

 تاريخ.

د مان بن أحمسليالإمام أبي القاسم : تأليف = الروض الداني؛ المعجم الصغير

دار وبيروت ب: المكتب الإسلامي ، طبع: محمد شكور محمود الحاج أمرير، تحقيقالطبراني

 م.2985-هـ2405الطبعة الأولى ، عمانب عمار

حمدي  قيق:، تحسليمان بن أحمد الطبرانيالإمام أبي القاسم : تأليف ؛المعجم الكبير

 ، بدون تاريخ.رانيةالطبعة ال، القاهرةب: مكتبة ابن تيمية ، طبعالسلفي

عبد المعطي  :، تحقيقأحمد بن الحسين البيهقيتأليف: الإمام  ؛معرفة السنن والآثار

دار وت، بيروبدار دتيبة وكراتشي، ب: جامعة الدراسات الإسلامية ، طبعأمين دلعجي

 .م2992 -هـ 2421الطبعة الأولى ، المنصورةبدار الوفاء وحلب، بالوعي 

 عادل :تحقيق، نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني : أبي؛ تأليفمعرفة الصحابة

 .م2998-هـ2429الطبعة الأولى ، الرياضبدار الوطن للنشر ، طبع: العلازي

د شمس الدين محمد بن أحم ؛ تأليف:مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 .م2994 -هـ 2425الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، طبع: الخطيب الشربيني

 الغرب دار: طبع القرطبي، رشد بن أحمد بن محمد الوليد لأبي الممهدات؛ المقدمات

 .م2988 - هـ2408 الأولى الطبعة الإسلامي،

د بن الجاروامحمد عبد الله بن علي  أبي تأليف: ؛المنتقى من السنن المسندة

، بيروتبمؤسسة الكتاب الرقافية ، طبع: عبد الله عمر البارودي، تحقيق: النيسابوري

 م.2988-هـ2408الطبعة الأولى 

لاح : صتحقيقزثريا بن محمد الأنصاري، شيخ الإسلام : تأليف ؛منهج الطلاب

-هـ2420الطبعة الأولى ، بيروتب: دار الكتب العلمية ، طبعد بن عويضةبن محم

 .م2990

اسحاق إبراهيم بن علي  أبيالإمام : ؛ تأليفالمهذب في فقة الإمام الشافعي

 ببيروت، بدون تاريخ. دار الكتب العلمية، طبع: الشيرازي
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، يرمير الهالحسن علي بن أبي بك : أبيتأليف ؛موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

 ببيروت، بدون تاريخ. : دار الكتب العلمية، طبع: محمد عبد الرزاق حملةتحقيق

، يحِ ب  صْ مالك بن أنس الأ  تأليف: الإمام  )برواية أبي مصعب اللهري(؛ وطأالم

عة الأولى ببيروت، الطب : مؤسسة الرسالة، طبعمحمود خليلو: بشار عواد معروف تحقيق

 .هـ 2421

: قيق، تحيحِ ب  صْ مالك بن أنس الأ  محمد بن الحسن(؛ تأليف: الإمام )برواية  وطأالم

 ، الطبعة الرانية، بدون تاريخ. : المكتبة العلمية، طبععبد الوهاب عبد اللطيف

محمد عبد الله بن يوسف  أبيالإمام : تأليف ؛نصب الراية لأحاديث الهداية

افة دار القبلة للرق، وبيروتب: مؤسسة الريان ، طبعمحمد عوامة، تحقيق: الليلعي

 .م2990-هـ2428الطبعة الأولى ، جدةب الإسلامية

 (؛ تأليف:المغربي حاشيةو حاشية الشبراملسي )ومعه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

 .م2984هـ/2404بلبنان، دار الفكر، طبع: شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي
ني، م الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجوي؛ تأليف: إمانهاية المطلب في دراية المذهب

تحقيق: أ.د. عبد العظيم محمود الديب. طبع: دار المنهاج بجدة، الطبعة الأولى 

 م.1000-هـ2418

 :تحقيق رغيناني،الم الفرغاني بكر أبي بن علي: ؛ تأليفالمبتدي بداية شرح في الهداية

 .بيروتب العربي التراث احياء دار: ، طبعيوسف طلال

أحمد  يق:، تحقصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديتأليف:  ؛الوافي بالوفيات

 .م1000 -هـ2410، دار إحياء التراث بيروت ، طبع:الأرناؤوط وترثي مصطفى

؛ تأليف: الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغلالي، تحقيق: طارق الوجيز في الفقه

 م.1005-هـ2415عة الأولى فتحي السيد. طبع: دار الكتب العلمية بلبنان، الطب

؛ تأليف: الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغلالي، تحقيق: أحمد الوسيط في المذهب

محمود إبراهيم. طبع: دار السلام للطباعة والنشر بالقاهرة، الطبعة الأولى 

 م.2990-هـ2420
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ان، ك؛ تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد بن خلوفيات الأعيان وأنباء  أبناءِ الزمان

 تحقيق: إحسان عباس. طبع: دار الرقافة بلبنان، بدون تاريخ.

  



 
 

522 
 

 فهرس الموضوعات

 3 مقدمة

 5 الدراسات السابقة

 21 أسباب الاختيار

 23 خطة البحث

 22 منهج التحقيق

 26 القسم الأول: الدراسة

 10  وثتابه الوسيط (الغلالي) التعريف بصاحب المتن :تمهيد

 10 ريف بالإمام الغلاليالتعالمبحث الأول: 

 12 المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وثنيته، ولقبه 

 11 مولده ونشأته ووفاته المطلب الراني:

 14 المطلب الرالث: طلبه للعلم ورحلته فيه

 15 وتلاميذه المطلب الرابع: شيوخه

 15 الفرع الأول: شيوخه

 10 الفرع الراني: تلاميذه

 19 عليه لعلمية، وثناء العلماء: مكانته االخامسالمطلب 

 30 : مصنفاتهالسادسالمطلب 

 33 : عقيدتهالسابعالمطلب 

 39 للغلالي (الوسيط)ثتاب  دراسةالمبحث الثاني: 

 37 الكتاب اسم تحقيق :الأول المطلب

 37 المؤلف إلى نسبته توثيق :الثاني المطلب

 37 الكتاب أهمية :الثالث المطلب

 33 الكتاب في المؤلف نهجم :الرابع المطلب



 
 

521 
 

 36 به المذهب علماء عناية :الخامس المطلب

 51 التعريف بالشارح )ابن الرفعة( :الأولالفصل 

 43 المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وثنيته، ولقبه

 44 الراني: مولده، ونشأته، ووفاته المبحث

 40 شيوخه وتلاميذه: الرالث المبحث

 40 المطلب الأول: شيوخه

 52 تلاميذه: الراني المطلب

 54 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: الرابع المبحث

 55 الخامس: مؤلفاته المبحث

 52 السادس: عقيدته المبحث

 43 الثاني: دراسة كتاب )المطلب العالي شرح وسيط الغزالي(  الفصل

 59 تحقيق اسم الكتاب و توثيق نسبته إلى المؤلفالأول:  المبحث

 22 ديمة الكتاب العلمية :الراني المبحث

 23  الكتاب الجلء المحقق من مصادر المؤلف في الرالث: المبحث

 02 منهج المؤلف في الكتابالرابع:  المبحث

 02 لاً: منهجه في الاستدلال بالكتابأو

 02 ثانيا: منهجه في الاستدلال بالسنة

 01 ثالرا: منهجه في الاستدلال بالإجماع

 03 عا: منهجه في الاستدلال بالقياسراب

 03 نهجه في منادشة الأدوال والترجيحخامساً: م

 04 سادساً: مصطلحاته في الكتاب

 00الألقاب استعمال سابعاً: منهجه في

 00ثامناً: المآخذ على الكتاب



 
 

520 
 

 09 : في وصف النسخ الخطيةالخامس المبحث

 80 نماذج من النسخ الخطية

 39 النص المحقق القسم الثاني:

 37 في الأفعال الفصل الثاني:

 216 إذا دال: إن بلغك نصف ثتابيفرع: 

 231 الفصل الثالث: في التفويض إلى الزوجة

 231 دال: والنظر في ثلاثة أطراف

 235 الطرف الأول: ألفاظه

 244 الطرف الثاني: في حقيقة التفويض

 273 الطرف الثالث: في حكم العدد

 276 دال: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة لوفرع: 

 235 الركن الثالث: القصد إلى الطلاق ومعناه

 235 ويتوهم اختلال القصد بخمسة أسبابقال: 

 235 السبب الأول: سبق اللسان

 260 السبب الثاني: الهزل

 267 السبب الثالث: الجهل

 104 السبب الرابع: الإكراه

 119 فيندال: والنظر بعد هذا في طر

 119 الطرف الأول: التصرفات المتأثرة بالإثراه

 131 الطرف الراني: في حد الإثراه

 155 السبب الخامس: زوال العقل

 196 الرثن الرابع لنفوذ الطلاق: المحل، وهو المرأة

 196 الفصل الأول



 
 

523 
 

 134 لو دال: إن دخلت الدار فيمينك طالق، فقطع يمينها ثم دخلت فرع :

 136 الثاني: في إضافة الطلاق إلى الزوجالفصل 

 169 إذا دال: أعتد منكفرع: 

 302 الركن الخامس: الولاية على المحل

 337 الباب الثالث: حكم طلاق المريض

 365 دال: فقد أوردنا في الضابط خمسة ديود

 365 الأول: الإنشاءالقيد 

 167 التنجيلالراني: القيد 

 501 القيد الرالث: الطلاق

 503 القيد الرابع: اللوجة الوارثة

 520 القيد الخامس: دولنا: بغير رضاها

 523 الباب الرابع: في تعديد الطلاق

 523 الفصل الأول: في نية العدد

 513 فروع

 513 إذا دال: أنت طالق واحدة، ونوى الرلاث الأول:

 519 إذا دال: أنت واحدة، ونوى توحدها بالطلاق الرلاثالثاني: 

 513 إذا دال: أنت طالق ثلاث، وودع ثلاثا في حال موتهاالثالث: 

 535 الفصل الثاني: في تكرير الطلاق

 535 المسألة الأولى

 553 المسألة الثانية

 542 المسألة الثالثة

 543 المسألة الرابعة



 
 

524 
 

 593 الفهارس

 420 فهرس الآيات القرآنية

 401 فهرس الأحاديث النبوية

 404 ثارفهرس الآ

 402 المترجم لهم فهرس الأعلام

 483 فهرس الأبيات الشعرية

 484 الأماثن والبلدانفهرس 

 385 فهرس المصطلحات العلمية

 482 الكلمات الغريبةفهرس 

 480 فهرس المصادر والمراجع

 495 فهرس الموضوعات

 

 

 


